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الظبةالاوفت 
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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه باي شكل من الأشكالء 
أو نسخه» أو حفظه في أي تظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من 


استرجاع الكتاب أوأي جزءٍ منه» دون الحصول ملى إذن خطي 
مسيقاً وإن الدار ليست مسؤولة عن ما ورد في الكتاب أو ما شابه 


عة لن روزي ش.م.م. 


سس ج رمي ية الہ تما 
البشالر الإسلاصية سل 1۲ ۲م 


روت ۔ لبان ۔ صب ٤/۵۹۵‏ 
هاتف ۷/۷.۲۸۰۷. فاکی 41۱/۷.1۹۹۲. 
email: info@dar-albashaer.com‏ 
website: www. dar-albashaer.corm‏ 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمَدًا عبده ورسوله› 
صلی اف عليه وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیمًا كثيرًا . 

أما بعد: 

فقد مَرّ الفقكر الأصولى بمراحل متعدّدة وأطوار مختلفة» أمْلّتها حاجات كل 
عصر وظروفه؛ وخکمتها أوضاعه وضغوطه . 

فتميّزت بعض العصور بالعناية بجمع المسائل والأبواب في متون 
ومختصرات منثورة ومنظومة»› تلخص المسائل الكثيرة› وتجمع المعاني المتقرقة› 
تيسيرًا لطالب اليلم» وتقريبًا لراغب الحفظ والإتقان. 

وهذه المختصرات ليست فصا للكلام» ولا بترا للأفكار» بل هي - في 
الغالب - نتاج مهم لجهد ذهني جاد في المحاولة للدلالة على المعاني الكثيرة 
بالعبارة المختصرة الوجيزة» وفي جمع المسائل العديدة تحت ضوابط قليلة تفي 
بالموضوع › أو تذگر به» وتمنع عنه غائلة النسيان. 

ومن المتون المشتهرة عند علماء أصول الفقه كتاب: «منهاج الوصول إلى 
علم الأصول»ء للقاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي . 

وهو من المتون التي صار لأهل العلم عناية فائقة بها . 


° 


فكتب عليه من الشروح العشرات» وكُتب عليه زيادات» وتخريج لأحاديثه ‏ 
ونظم له. 

وذلك لأنّ مولّفه عالمٌ معروف» من جهابذة الأصول» ولاه قد استمد كتابه 
من معتمدات أصول الفقه . 


ولا يزال المنهاج وبعض شروحه مقرّرات دراسية في عدد من الجامعات في 
التخصّصات الشرعية . 

وإننا بحمد ال تعالٰی حرصنا آن یکون محل بحئنا مما یربطنا بتراٹ علمائنا 
في أصول الغقه؛ لأنا رأينا أن إعادة النظر في هذا التراث بإخراجه بشكل يتيح 
الاستفادة منه» ولننفض الغبار عن المجهول منه› واجب علینا أوْلا ومفید لنا 
بإعادة دراسة جملة كبيرة من مسائل أصول الفقه. 


فشَّرّعنا في البحث عن كتاب مناسب للتحقيق» فكان أن وقفنا على شرح 
هو من أوائل شروح المنهاج للبيضاوي. وذلك هو كتاب: 
معراج الوصول شرح منهاج الأصول 
من تأليف العلامة: شمس الدين الإيكي» رحمه الله تعالى 
سبب اختيار الموضوع 


ولمّا كان هذا الكتاب جديرًا بالعناية ؛ لكونه من أقدم الشروح الموجودة لهذا 
المتن . 


ولأنه لم يسبق آن طبع واچ للنور. 


ولأ في إخراج الكتب التراثية في هذا العلم نشرًا لكنوز دفينةء وقيامًا بشيء 
من حى العلماء علينا . 


ولأن فيه فائدة لطالب العلم» إذ يعتني بفهم كلام العلماء وتدقيقه . 
ولان في تحقيقه إسهامًا في إبراز دور العلماء في إيضاح هذا العلم والعناية به . 


Î 


ولأ طبيعة مثل هذا الموضوع تجعل الباحث مطَلعًا على مقدار طيّب من 
المباحث الأصولية. 
لذلك كله؛ فقد وقع اختيارنا عليه؛ ليكون تحقيقه هو موضوع رسالتنا 
العلمية . 
وقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على خمس نسخ خطيّة له. 
واشتمل عملنا فيه على قسمين: قسم الدراسة» وقسم التحقيق . 
¥ ¥ ¥ 


خظة الرسالة 


القسم الدراسي 
ويحتوي على مدخل»ء وفصول›ء کہا يلي : 
# مدخل في التعريف بأحوال القرن السابع الهجري . 
# الفصل الأول: التعريف بالبيضاوي. ويشتمل على ما يلي : 


اولّا: اسمه ونسبه ولقبه وکنيته . 


Ce; 


: ولادته ونشأته. 


الا : طلبه للعلم . 


رابعًا : مکانته العلمية وتلاميذه. 
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خامسًا: مذهبه واعتقاده. 

سادسًا : مۇلفاتە . 

سابعًا : وفاته. 
* الفصل الثاني: التعريف با لإيكي. ويشتمل على ما يلي : 
آولا: اسمه ونسبه ولقبه وکنيته . 
ثانيًا : ولادته ونشأته. 


ثالنًا : طلبه للعلم . 


رابعًا : رحلاته. 


خامسًا : مكانته العلمية وتلاميذه. 
سادسًا : مذهبه واعتقاده. 
سابعًا : مۇلفاتە. 
ثامتًا : وفاته. 
# الفصل الثالث : التعريف بالكتاب. ويشتمل على ما يلي : 
أولا : التعريف بالمنهاج . 
ثانيًا : التعريف بالمعراج . 
ويشتمل على نسبته لمؤلفه» ومنهج الكتاب ومميزاته» وسبب تأليفه» 
والمؤاخذات التي عليه. 
# الفصل الرابع : منهج التحقيق ووصف النسخ المعتمدة. ويشتمل على ما يلي : 
أولّا: منهج التحقيق . 
ثانيًا : وصف النسخ الخطيّة المعتمدةء ثم نماذج لمصؤّرات بعض أوراق 
هذه النسخ. 
القسم التحقيقي 
٥‏ تمهيد فيه حدٌ أصول الفقه. وفيه آبواب: 
# الباب الأوّل: في الحكم. وفيه فصول : 
الفصل الأوّل: في تعريف الحكم. 
الفصل الثاني : تقسيمات الحكم. 
الفصل الثالث: في أحکام الحكم. وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: الوجوب. 
المسألة الثانية : الوجوب المتعلّق بوقت . 
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المسأآلة الثالثة : الوجوب العيني والكفائي . 
المسألة الرابعة : الوجوب المطلق . 
المسألة الخامسة : الوجوب يستلزم حرمة النقيض . 
المسأآلة السادسة: E‏ 
المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه. 
# الباب الثاني : فيما لا بد للحكم منه. وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوّل: في الحاكم. 
الفصل الثاني : في المحكوم عليه . 
الفصل الثالث: في المحكوم به . 
ه الكتاب الأوّل: في الكتاب الكريم. وفيه خمسة أبواب: 
# الباب الأوّل: في اللغات. وفيه فصول : 
الفصل الأول : في الوضع . 
الفصل الثاني : في تقسيم الألفاظ . 
الفصل الثالث: في الاشتقاق . 
الفصل الرابع : في الترادف. 
الفصل الخامس: في الاشتراك 
الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز 
الفصل السابع : في تعارض ما يخل بالفهم . 
الفصل الثامن: في تفسير حروفي يحتاج إليها . 
الفصل التاسع : في كيفية الاستدلال بالألفاظ . 
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# الباب الثاني : في الأوامر والنواهي . وفيه فصول : 
الفصل الأوّل: في لفظ الأمر. 
الفصل الثاني : في صيغة الأمر. 
الفصل الثالث: في النواهي . 

*# الباب الثالث: في العموم والخصوص. وفيه فصول : 
الفصل الأوّل: في العموم. 
الفصل الثاني : في الخصوص . 
الفصل الثالث: في المخصص . 

# الباب الرابع : في المجمل والمبيّن . وفيه فصول : 
الفصل الأوّل: المجمل. 
الفصل الثاني : في المبين . 
الفصل الثالث: في المبيّن له. 

* الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ. وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: في النسخ. وفيه مسائل : 
الأولى: وقوعه. 
الثانية : نسخ القرآن الكريم ببعضه. 
الثالثة : نسخ الوجوب قبل العمل . 
الرابعة : النسخ إلى بدل وغير بدل. 
الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة. 
السادسة: نسخ الخبر المستقبل . 
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الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ» وفيه مسائل : 
الأولى: جواز نسخ الكتاب بالسنة. 
الثانية : لا ينسخ المتواتر بالآحاد. 
الثالثة : الإجماع لا ينسخ. 
الرابعة : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس . 
الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ . 
٠‏ الكتاب الثاني : في السئة. وفیه بابان : 
* الباب الأوّل: في افعاله صلّى الله عليه وسلّم. وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: أن الأنبياء معصومون. 
المسألة الثانية : عله صلّى الله عليه وسلّم المجرد يدل على الإباحة 
أو الندب. 
المسالة الثالثة : جهة فعله صلّى الله عليه وسلّم . 
المسألة الرابعة: الفعلان لا يتعارضان . 
المسألة الخامسة : هل نيد قبل النبوة بشرع من قبله؟ 
# الباب الثاني : في الأخبار. وفيه فصول : 
الفصل الأوّل: فيما عُلم صدقه. 
الفصل الثاني : فيما غلم كذبه. 
الفصل الثالث: فيما طن صدقه. 
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ه الكتاب الثالث: في الإجماع. وفيه ثلاثة آبواب: 

#الباب الأوّل: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل : 
الأولى : إمكانية الإجماع وعدم تعذره. 
الثانية: حجية الإجماع. 
الثالثة : إجماع أهل المدينة. 
الرابعة: إجماع العترة الطاهرة. 
الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة. 
السادسة: الاستدلال بالإجماع. 

# الباب الثاني : في آنواع الإجماع. وفیه مسائل : 
الأولى: إذا اختلفوا على قولين. 
الثانية : إذا لم يفصلوا بين مسألتين . 
الثالثة : الاتفاق بعد ألاختلاف . 
الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين. 
الخامسة: موت إحدى الطائفتين . 
السادسة: سكوت البعض . 

# الباب الثالث: في شرائط الإجماع. وفيه مسائل : 
الأولى: أن يكون فيه قول كل عالِمي ذلك الفن . 
الثانية : لا بد له من سند. 
الثالثة : اشتراط انقراض المجمعين . 


۱۳ 


الرابعة : اشتراط التواتر في نقله . 
الخامسة: إذا عارضه نص . 
ه الكتاب الرابع: في القياس. وفيه بابان: 
# الباب الأول: في بيان أنه حجة. 
# الباب الثاني: في أركان القياس. وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: في العلة. 
الفصل الثاني : في الأصل والفرع . 
ه الكتاب الخامس: في دلائل مختلف فيها. وفيه بابان: 
# الباب الأوّل: في المقبول من الدلائل» وهي ستة: 
الأوّل: الأصل الإباحة. 
الثاني : الاستصحاب. 
الثالث: الاستقراء. 
الراع: أقل ما قيل . 
الخامس: المناسب المرسل. 
السادس: فقد الدليل . 
# الباب الثاني : في المردودة من الدلائل عند البعض. وهي اثنان : 
الأوّل: الاستحسان. 


الثاني : قول الصحابي. 


ه الكتاب السادس: في التعادل والترجيح. وفيه ثلاثة أبواب: 
# الباب الأوّل: في تعادل أمارتين في نفس الأمر. 
# الباب الثاني : في الأحكام الكلية للتراجيح . 
# الباب الثالث: في الأخبار. وهو على وجوه: 
الأوّل: حال الراوي 
الثاني : وقت الرواية. 
الثالث: كيفية الرواية. 
الرابع: وقت وروده. 
الخامس: اللفظ . 
السادس : الحكم. 
السابع : عمل أكثر السلف. 
# الباب الرابع: تراجيح الأقيسة. 
٠‏ الكتاب السابع : في الاجتهاد والإفتاء. وفيه بابان: 
# الباب الأوّل: في الاجتهاد. وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: في المجتهدين . 
الفصل الثاني : في حكم الاجتهاد. 
# الباب الثاني : في الإفتاء. وفيه مسائل : 
الأولى : جواز الإفتاء للمجتهد ومقلّد الحي. 
الثانية : جواز الاستفتاء للعامي . 


الغالثة: جوازه في الفروع . 


# ثم عمّبنا كل ذلك بالفهارس التفصيليّة التي سنستعرضها في منهج 
التحقيق'. 

# هذاء وإن كنا مقصرين في إيفاء الموضوع حمّه» فإنا قد بذلنا جهدًا في 
إعداده» وحاولنا الوصول إلى الصواب؛ فنسأل الله تعالى أن يسبل عليه من الستر 
الجميل» ونفحات القّبول ما يعوّض هذا النقص الذي لحق العمل . 

# وفي الختام» نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالفقه في الدين» وأن يرزقنا 
الإخلاص. وأن يجعل هذه الرسالة حجة لنا لا حجة علينا؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


وضلی ا عل تنا مخمد» وآله وصحبه وك 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دار ۋد ر 


)١(‏ وقد تقاسمنا العمل بينناء فكان القسم الأول من الكتاب - وهو إلى نهاية الكلام على 


۱٦ 


وفيه: 
# مدخل . 
# الفصل الأول : التعريف بالبيضاوي . 


# الفصل الثانى : التعريف بالإيكي . 
# الفصل الثالث: التعريف بالكتاب. 


# الفصل الرابع : منهج التحقيق ووصف النسخ المعتمدة. 


مدخل 

في التعحريف بأحوال القرن السابع الهجري 

لا شك أن للعصر الذي يعيشه العام دورًا كبيرًا في تكوين فكره» وتوجيه 
مواهبه وطاقاته› ولکل عصر سمات وملامح في التأليف والتصنيف› والدراسةء 
يفرضها وافعه وظروفه وضغوطه . وهذا يظهر بجلاء لمن تأمّل حركة التآليف› 
وتنوع طرقها في كل عصر. 

ولا أشك أن الحصرَ الذي أتناوله الآن بالدراسة مليء بالأحداث والأخبار 
والتغيرات» وهو من أشد مراحل الأمة التي مرت بها صعوبة وعناء. 

ولو ذهبنا نستطرد في ذكر تفاصيل الحياة السياسيةء وسرد الوقائع التاريخية 
لحد هذا حيرا كبيرًاء ولَحُرَحَ بنا عن التعريف المجرّد إلى الوصف التفصيلي . 

ولذا سنذكر ملامح موجزة لهذا العصر الذي عاش فيه المصنف والشارح من 
خلال النقاط التالية : 

*# ولا : يقتسم هذا القرن سياسيًا قسمان رئيسان: 

الأرّل منهما: هو حكم الدولة العبَاسيّة في عهدها الرابعء الذي كانت 
السيطرة فيه للسلاجقة» ولم يكن للخليفة العباسي أكثر من اسم الخلافة الروحي 
فقط. أما السيطرة والنفوذ فكانت لغيره. 

وهو عصر تفككت فيه الدولة الإسلاميّة فظهرت دول مستقلّة في الأندلس»› 
وصقلية› ومصر»› والهند» وخراسان»› وغيرها(. 


(۱) تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم .)۳١۸/٤(‏ 
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إل أن غالب هذه الدويلات كانت متفقة على مبايعة الخليفة العباسي في 
مرکز حکمه بغداد مع استئثارها بالسلطة» وكثرة النزاعات بينها . 


وقد شهد هذا العصر آواخر الحروب الصلييّة التي بدت في القرن الخامس 
الخرى: 

والثاني: هو انتهاء الحكم العباسي بدخول التتار بغداد عام ١1٥٦٠ه‏ 
واستيلائهم على الحكم بقيادة هولاكو". 

وقتل الخليفة العباسي المستعصم باش . 

وكان هجومهم على بلاد المسلمين قد بدأ سنة ١ه‏ بقيادة جنكيز خان(“ 
الذي حَرّب ما مر به من بلاد المسلمين في قسوةٍ ووحشية» مما أصاب الحضارة 
الإسلامية بنكبة قاسية. 

وسنترك أحد من عايش تلك الحقبة يصفها بقلمه . 


يقول ابن الأثير": (لقد بقيت عدة سنين مُعرضًا عن ذكر هذه الحادثة 


.)٤۹/١( المرجع السابقء وانظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)۱۷۷/١۳(‏ 

(۳) هو: هولاکو بن تولوي بن جنکیز خان المغولي» قائد التتار» شجاع› مات کافرًا عام 
£ ھ. 
انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۱۹۷)؛ شذرات الذهب .)۴١٠١/١(‏ 
وعن أصل التتار وهل هم المغول أو لا. انظر: شذرات الذهب (ه/ ١٠)؛‏ البداية 
والنهاية (۱۳/ ۸۲)؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص١۷٤).‏ 

)٤(‏ هو: عبد الث بن المستنصر بالله. آخر خلفاء بنى العباس. 
انظر: البداية والنهاية (۳/ ١١٠)؛‏ شذرات الذهب (ه/ .)۴۷١‏ 

)٥(‏ هو ملك التتار الأول وطاغيتهم»› یقال: کان اسمه تمرجین ثم يره لما عظم نفسه» 
کان شجاعًا يحسن الحرب» مات عام ٤۲٠ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۱۷١۱)؛‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

() هو: علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» الحافظ المؤرخ» من = 


0 


استعظامًا لهاء كارهًا لذكرهاء وها آنا ذا آقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى» فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمينء ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟! 
فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل هذا وکنت نسيًا منسبًاء إلا آنې حتني 
جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف» ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي 
نفعًا» فنقول : 


هذا الفصل يتضمّن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام 
والليالي من مثلهاء عمّت الخلائق» وخصّت المسلمين» فلو قال قائل: إن العالم 
منذ حَلَقَ الله تعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقًاء فان التواريخ 
لم تتضمّن ما يقاربها ولا ما يدانيهاء ولعل الخّلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 
ينقرض العالم وتفنى الدنياء إلا يأجوج ومأجوج . 

وهؤلاء لم يُبقوا على أحد» بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقّوا 
بطون الحوامل وقتلوا الأجتة. . . 

إن قومًا خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان. . ومنها إلى بلاد 
ما وراء التهر. . ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها تخريبًا وقتلا 
ونهبًا. . ثم يتجاوزونها إلى الري وهمدان. . إلى حدالعراق.. ويقصدون 
أذربيجان. . ويخربونها في أقل من سنة: - هذا ما لم يمع بمثله. . ١).‏ . 

وقد وصلت جيوش التتار إلى بغداد فاقتحموها في التاسع عشر من محرّم سنة 
١ه‏ وأعملوا فيها القتل والتخريب أربعين يومًا» وأحرقوا الكتب» وقتلوا 
الخليفة والعلماء» وكانت الجثث في الطرق كأنها التلال. 


= مصنفاته : الكامل في التاريخ» وأسد الغابة. توفي عام ١۳٠ه.‏ 

انظر: شذرات الذهب /١(‏ ۱۳۷)؛ طبقات الشافعية لابن السبكي .)١١١۷ /٠١(‏ 
(1) الكامل في التاریخ .)۴١۸/١١(‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠٠٠١/٠۳(‏ 


۲١ 


وبعد العراق قصدوا بلاد الشام فاستولوا على حلب» ثم التقوا بالمماليك في 
موقعة: عين جالوت. فأنزل المسلمون بهم الهزيمة» واستنقذ منهم بيبرس بلاد 
الشامء وبقیت فارس وخراسان وما جاورها تحت سيطرة الار . 

وتولّي المماليك لحكم بلاد الشام ومصر كان عقب زوال دولة الأيوبيين عام 
۸ھ . 

وكان لهم في عصرهم الأول (وهو الذي يُعرف في التاريخ باسم دولة 
المماليك البحرية» والڏذي امتد إلى عام (AYA‏ دور مهم بارز - غير إيقاف المد 
التتري -؛ فقد أعادوا الخلافة العباسية في مصر وذلك سنة 10۹ ه بحضور العلماء 
وغيرهم بمبايعة الظاهر بيبرس والعز بن عبد السلام وغيرهم . 

وبعد بيبرس تولى السلطنة ولده الملك السعيد» ثم الملك العادل بدر الدين 
سلامش› ثم المنصور فلاوون الذي أنهى الوجود الصليبي في بلاد الشام» وذلك 


سنة ۹۰٦م(‏ . 


# ثانيًا : هذا العصر - الذي نحاول تلمّس شىء من ملامحه - كان عصرًا 
مليًا بالتيارات الفكريَّة وانتشارًا لعلم الكلامء الذي طغى على كل العلوم» حتى 


صار المنطق الأرسطي هو السبيل الوحيد لتناول أي علم . 
وكان مما ظهر أيضًا الاعتناء بعلم الجدل بطريقة تتضمّن المغالطة بقصد 
المغالبة^. 


يقول ابن قية: (ثم إن بعض طلبة العلم من آبناء فارس والروم» ناروا 
مولعين بنوع من جدل المموهين» استحدثه طائفة من المشرقيين» وألحقوه بأاصول 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۱۳/ .)۲٠١‏ 
(۲) البداية والتهاية .)١۷۷ /١۳(‏ 


(۳) تاريخ الإسلام /٤(‏ ١٠١)؛‏ البداية والنهاية (۱۳/ .)۲۳١‏ 
)٤(‏ المقدمة لابن خلدون ( ص٦ .)٥۰‏ 


۲۲ 


الفقه في الدين» راغوا فيه مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك الأاحب» 
وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بهاء غير أنهم وضعوها في 
ت 7 ٍ‌ 

الناتج إلى العقيم). 

كما شهد هذا العصر اشتداد الصراع والتعصّب بين الحنابلة والمحدثين وبين 
الأشاعرة والمتكلمين» فوقعت في دمشق فتنة أدت إلى كسر منبر الحنابلة في 
الجامع الأموي› ولم ينصب إلا بعد زهاء عشرین عامًا مع ممانعة بعض الناس. 

ومع ظهور البدع والزنادقة والفرق الكلاميّة المختلفةء إلا أن هذا العصر 
شهد حركة علمية كبيرة وأاضحة»› وبُنیت فيه مدارس کثیرة"» كما شهد نشاطا في 
مجال التأليف والكتابة(' . 

#ثالتًا: لمع في سماء هذا العصر جملة من أعيان علماء الأمة في سائر 
المحالات› ولعلّي هنا أعرض بعض أسماء هؤلاء الأعيان وشيًا من التعريف بهم : 

- القرافي : 

وهو : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله - يلقب بشهاب الدين . 

تتلمذ على العز بن عبد السلام» وجمال الدين ابن الحاجب. 

انتهت إليه الرئاسة في الفقه المالكي والأصول والحديث والنحو والكلام. 
من مصنفاته : الذخيرة في الفقه» وتنقيح الفصول في اختصار المحصول» وشرحه. 
وله الفروق وهو من أشهر مصنفاته. 


(1) تبيه الرجل العاقل .)١ /١(‏ 

(۲) البداية والنهاية (۲۳/۱۳ء ۹۸). 

(۳) انظر مشلا: الدارس في تاریخ المدارس (۲۱۱/۱۹/۱» ۳۸۲)؛ البداية والنهاية 
.(V0 ¥ /(‏ 

.)٤١١/٤( تاريخ الإسلام‎ )٤( 


۲۳ 


رق مف 2 


- سيف الدين الآمدي : 

وهو : علي بن محمد بن سالم - كان حنبليًا» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
دخل بغداد» ثم انتقل إلى الشام» ورحل إلى مصر. 

قال العز بن عبد السلام : ما تعلّمنا قواعد البحث إلا منه. 

له مصنفات نفيسةء منها : الإحكام في أصول الأحكام» وأبكار الأفكار . 

توفي سنة ۱ھ بدمشق . 

-العز بن عبد السلام: 

وهو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» أحد الأئمة الأعلام» 
يلقب بسلطان العلماء. أخذ عن ابن عساكر» والآمدي . تقلّد منصب القضاء . 

قدم مصرًا من دمشق. من مصنفاته : قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 

توفي سنة ١٠٠ھ‏ بالقاهرة" . 

- ابن دقيق العيد: 

وهو : محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري . 

محقق المذهبيين الشافعي والمالكي . 

كان إمامًا في العلوم الشرعية والعقليّة» على جانب كبير من الزهد والتقوى . 

ولي القضاء» واشتغل بالندريس. من مصنفاته: إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام» وشرح مختصر أبي شجاع . 
(۱) الديباج المذهب (ص1۲)؛ الفتح المبين في طبقات الأصوليين (۲/ ۸۹). 


(۲) شذرات الذهب (٥/٤٤٠)؛‏ طبقات الشافعية للسبکی .)۱١۹/٥(‏ 
(۳) شذرات الذهب (١/٠١)؛‏ البداية والنهاية (۱۳/ .)۲٠١‏ 


۲٤ 


توفي - رحمه الله - سنة ۲٠۷م(‏ , 

ابن الحاجب : 

وهو : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الملقب جمال الدين» والمُكنى 
بأبی عمروء من أئمة الفقه المالكي» بارع في العربيّة وأصول الفقه والكلام. 

سکن دمشق ودرس بها »› ثم مصرًا» وانتقل لاإسكندرية . 

مصنفاته كلها تحقيق وإتقان› منها : الكافية في النحوء والشافية فى الصرف› 
ومنتهى السول في أصول الفقه ومختصره . 

توفي - رحمه الله - سنة ١٤٠ه‏ با لإسكندرية0 © . 


O00 


(۱) شذرات الذهب (٥/۸٦)؛‏ طبقات السبكي .)٦/۲(‏ 

)۲( شذرات الذهب (٥/١۲۴)؛‏ الفتح المبين .)٦۷/۲(‏ 

(۳) ومن أعلام العصر أيضًا: النووي ت١۷٠ه‏ _ وابن قدامة ت٠۲٠ه‏ _ والمجد ابن تيميّة 
ت۲٥٦ھ‏ _ وابن منظور ت١١۷ه‏ - وابن مالك ت۷۲٦ه‏ - والقرطبي ت۷۱٦ه ‏ 
وابن الأثير ت۳۰٦ھ‏ _ وابن خلکان ت۸۱٦ھ‏ - وياقوت الحموي ت٣۲٦ه.‏ وغیرهم . 


Yo 


الفصل الأول 


التعريف بالبيضاوي 


اولا: اسمه ونسبه ولقبه وکنیته": 

هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي . 

يلقب ب «قاضي القضاة»» و«ناصر الدّين؛. كما لُقّب ب «الشيرازي» باعتبار 
نشأته» وب «التبريزي» باعتبار وفاته . 

ويكنى ب «أبي الخير» و«أبي سعيداء و«أبي محمد . 
ثاننًا: ولادته ونشاته: 

ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بلدة البيضاء' التابعة لشيراز . 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ١۷١٠٠)؛‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۳۲۷)؛ طبقات 
الإسنوي (١/١۱۳)؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة (۱۷۲/۲)؛ شذرات الذهب (۵/ ۳۹۲)؛ 
القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه (ص۳۸١).‏ 

(۲) مدينة بفارس مشهورة. سمُيت البيضاء لأنٌ لها قلعة تبين من بعيد ويُرى بياضها. 
انظر: معجم البلدان (۱/ .)٥۲۹‏ 
وينسب إليها عدد من العلماء مثل: القاضي أبي بكر البيضاوي» والقاضي بي عبد الله 
البيضاوي . 
انظر: طبقات السبكي .)٠١١ »4٦/٤(‏ 

(۴) بكسر الشينء بلدة مشهورة من أعظم مدن فارس» وهي قصبتها» وينسب إليها جماعة 
من العلماء» منهم: أبو إسحاق الشيرازي . 
انظر: معجم البلدان (۳/ .)۳۸١‏ 
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ولم يشر أحد ممن ترجم له إلى تأريخ ولادته؛ ولعلٌ ذلك لما أصاب الناس 
من الحروب التي اجتاحت تلك المناطق في ذلك القرن. 

وقد قذر الدكتور جلال الدين عبد الرحمن أن تكون ولادته أوائل القرن السابع 
الهجري أو قبله بيسير. وقد دلّل على ذلك بان والده رحل من البيضاء إلى شيراز في 
أوائل القرن» فجعله حاكمها الأتابك أبو بكر بن سعد بن زنكي بن مودود - قاضي 
قضاة شيراز. والاأتابك أبو بكر حم من سنة ٠۲۳‏ ه إلى سنة 1۵۸ه. 

وإذا كان المؤرّخون يجمعون على أنه ولد في البيضاءء فلا بُدّ أن تكون 
ولادته قبل رحيل والده وأسرته إلى شيراز . 

أمّا الدكتور عبد الكريم النملة» فإنه نقل عن «درّة الأسلاك» أن البيضاوي 

ومع الاختلاف الكثير في تحديد وفاة البيضاوي إلا أن أكثر المؤرخين قالوا 
بأن وفاته کانت عام ٥هھ»‏ فعلی هذا تکون ولادته في عام 0ھ . 

وإذا نظرنا إلى أن آقوال المؤرخين في تحديد وفاته قد تفاوتت ما بين عام 
٥ه‏ إلى أوائل القرن السابع» فإنا لا بد ن نجزم بأن ولادة البيضاوي كانت قبل 
بداية القرن السابع يقيتا 

وقد نشا - رحمه الله - في البيضاء» وذلك مع والده وأسرته التي كانت أسرة 
علم ودين . فوالده عمر كان قاضي القضاة في شيرازء وجڏّه محمد کان قاضي 
القضاة أيضا. 

ثم رحل مع والده إلى شيراز وهي حينذاك عاصمة بلاد فارس»› وکانت ملجاً 
العلماء الفارين من المغول. فنشاً في وسط علمي» وبشيراز عاش أكثر حياته . 


(1) القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه (ص۳۷١).‏ 

(۲) مقدمة تحقيق شرح الأصفهاني على المنهاج .)4/١(‏ وكتاب: درة الأسلاك في دولة 
الأتراك لابن حبيب الدمشقى . 

(۳) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى (1/ ۸٥)؛‏ القاضي البيضاوي (ص۱۳۸). 


۲۷ 


ثالدًا: طلبه العلم: 

نشا البيضاوي في وسط علمي ساعده على التحصيل» وقد اشتغل من صغره 
بطلب علوم الأدب والعربيّة والفقه وأصولهء والتفسير» والحديث» والكلامء 
والمنطق» والتاريخ . 

ولم يحتجح البيضاوي إلى رحلات علميّة لتحصيل العلم؛ إذ كبار العلماء قد 
سكنوا شيراز" نتيجة لظروف العصر - إذ هي في مأمن من المغول . 

وقد تتلمذ على والده عمر - وقد ذكر ذلك البيضاوي نفسه في مقدمة كتابه 
«الغاية القصوى» إذ يقول : 

(إذا عرفت ذلك» فاعلم أني أخذت الفقه عن والدي - مولى المواليء 
الصدر العالي» ولي الله الوالي»ء قدوة الخلف» وبقية السلف» إمام الملة والدين - 
أبي القاسم عمر - قذس الله روحه - وهو عن والده قاضي القضاة السعيد 
فخر الدين محمد ابن الإمام القاضي صدر الدين أبي الحسن علي البيضاوي - 
قدس الله أرواحهي)". 

ولم يذكر المؤرخون له مشايخ تتلمذ عليهم لتحصيل العلم سوى والده. 

لكن الناظر في مؤلفاته فسيجدها في مختلف العلوم» وشتى الفنون»وهذا 
يدلنا على تحصيله العلمي القوي وربما كان لظرف العصر سبب في عدم ذكر 
مشایخه . 
رايعا: مكانته العلمتة وتلامذته: 

اتفقت كلمة من ترجم له على الثناء عليه وإكبار علمه وثقافته. 


. انظر: المرجعين السابقين‎ )١( 

(۲) وذلك أن حاکمها ارسل إليهم الهدايا الثمينة والإتاوات ودخل في طاعتهم فلم يتعرّضوا 
له بسوء. انظر: تاريخ الإسلام .)۹٤ /٤(‏ المراجع السابقة. 

.)۱۸١ /١( الغاية القصوى‎ )۳( 


۲۸ 


قال ابن السبكي( : 

(کان ماما مبرراء نظارًا» صالځًاء متعبدَاء زاهدًا) . 

وقال السيوطي': 

خان إماما علامة عارقا بالققه والتفسيرة والأضلينء والعرية» والمتطى» 


نظارًا صالخا ٴ متعّدًا)( . 


وقال الحاج خليفة(): 


(ولكونه متبخرًا» جال في ميدان فرسان الكلام فأظهر مهارته في العلوم 


حسبما يليق بالمقام» وكشف القناع تارة عن محاسن الإشارة وملح الاستعارة» 
وهتك الأستار عن أسرار المعقولات؛ لأنه ملك زمام العلوم الدينيّةء والفنون 
اليقينيّة على مذهب أهل السنّة والجماعةء وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق»› 
N A E‏ 


01( 


(۲( 
(۳) 


(€) 
)6( 


(۵ 


هو: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» فقيه أصولي متكلّم 
متفننء شافعي أشعري. من مصنفاته : تكملة الإبهاج» والطبقات الكبرى للشافعية» رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» جمع الجوامع . توفي عام ١۷۷ه.‏ 

انظر: شذرات الذهب (٣/۲۲۱)؛‏ الفتح المبين .)۱۸١/۲(‏ 

الطبقات الكبرى .)٠١١/۸(‏ 

هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين أبو الفضل»ء محدّث 
فقيه مؤرخ شافعي مشهور بكثرة تصانيقه» توفي عام ١۹۱۱ه.‏ 

انظر: شذرات الذهب .)٥١/۸(‏ 

بغية الوعاة (۲/ .)٠١‏ 

هو : مصطفى أفندي الشهير بالكاتب - ابن عبد اله أفندي القسطنطيني . اشتغل بكتابة 
الدفاتر السلطانيةء من مصنفاته : كشف الظنون» تعليقة على تفسير البيضاوي» توفي عام 
۷ه انظر: مقدمة كشف الظنون .)٠١ /١(‏ 

.)۱١۲ /١( كشف الظنون‎ 


۲۹ 


وإن نظرة سريعة على مؤلفاته بتنوع مجالاتهاء وكثرتهاء» وشدة الاهتمام بهاء 
ليعطي اليقين التام بما وصفه به مترجموه _ كما سيأتي -. 

وإن رجلا بهذه المكانة العلميّة لا بد أن يحرص على التتلمذ عليه كثير من 
الطلبةء لا سيما وقد عُمّر واشتّهر وولي القضاءء إلا أن كتب التاريخ لا تذكر 
إلا القليل من تلامذتهء فهل كان هذا اشتغالًا بأحداث العصر - وقد علمت 
خطرها -؟ أم هو لوجود العدد الكبير من العلماء في شيراز؟ آم لانشغال البيضاوي 
بالقضاء؟ أو أنه رغب في كثرة التصنيف المعيقة له عن التدريس؟ 

كل هذه الاحتمالات ممكنةء آمّا أيُّها هو الواقع فهذا مما لا ندركهء وإن 
كنت لا أستبعد اجتماع هذه الأسباب جميعًا. 

وممُن عرف من طلابه : 

- فخر الدين الجاربردي : 

أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي» فخر الدينء الشافعي . 

قال ابن السبكي : 

(كان فاضلاء دينّا متفتّا» مواظبًا على الشخل بالعلم وإفادة الطلبة . بلغنا أنه 
اجتمع بالقاضي ناصر الدين البيضاوي وأخذ عنه)(. 

ومن مصنفاته : السراج الوهاج شرح المنهاج› والمغني في النحو. 

وقد توفي سنة ٩٤۷ھ‏ في تبريز . 
- عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني : 
قرأ على البيضاوي قراءة بحث . 


(۱) الطیقات الکبری (۸/۹). 
(۲) انظر: شذرات الذهب (١/۸٤۱١)؛‏ الفتح المبين (۲/ .)٠١١‏ 


۰ 


وهو والد شمس الدين الأصفهاني شارح المنهاح'. 

كمال الدين المراغي : 

وهو عمر بن إلياس بن يونس المراغي» كمال الدين . 

سمع من البيضاوي: المنهاج» والغاية القصوى» والطوالع. 
خامسًا: مذهبه واعتقاده: 

أمّا مذهبه الفقهي فقد كان شافعيًا . 

يظهر ذلك من ذكره لسنده في الفقه المتقدّم» ومؤلفاته الفقهية . 

وأمّا اعتقاده فهو على عقيدة أبي الحسن الأشعري» يظهر ذلك من مؤلفاته 
الكلامية » والتي درج فيها على طريقة الرازي . 

وقد انتقد بعض المحققين مواضع في تفسير البيضاوي المعروف بأنوار 


التنزيل» كان فيها عليه مآخذ؛ إذ حالف فيها اعتقاد الأشاعرة» وتبع فيها 
الزمخشري“ فى الكشاف» حيث اعتمد عليه. 


.)۳١/١( 1۷)ء مقدمة محققي الإبهاج‎ /١( انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى‎ )١( 
وشمس الدين المذكورهو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمده توفي عام ۹ھ‎ 
بالقاهرة.‎ 
.)۱۷١/۷( انظر: الأعلام‎ 

() انظر: مقدمة الإبهاج .)۴١ /١(‏ 

(۳) هو: محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بابن خطيب الري» مفسر أصولي متكلم› 
شافعي أشعري» من مۇلفاتە : مفاتيح الغيب» وتأسيس التقديس»› والمحصول. توفي 
عام ١١٦ھ.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الکبری /٥(‏ ۳۳)؛ شذرات الذهب .)١١/١(‏ 

0 هو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري»› والملقب بجار الله لمجاورته = 


۳١ 


سادسًا: مؤلغاته: 

نقل مترجموه أله صتّف ما يزيد على عشرين مصنقًا في علوم مختلفة› 
وسنحاول عرض أبرزها إجمالا حسب تصنيفها : 

١‏ - طوالع الأنوار في مطالع الأنظار. 

قال عنه السبكي : أجل مختصر أف في علم الكلام. 

وقد طبع مع شرح الأصفهاني عليه بمطبعة المؤيد بمصر. 

* من كتبه المفقودة في علم الكلام: الإيضاح"» ومصباح الأرواع“. 


(ب) مصنفاته في التفسير : 
۲ - له تفسير مشهور ينسب إليهء سمّاه: «أنوار التنزيل وأسرار التاويل«. 
وقد اعتمد فيه على ثلائة كتب: «الكشاف١»‏ و«مفاتيح الغيب»» و«غريب 
القرآن»( . 
طبع مرارًا» ووضع عليه من الحواشي والتعليقات الكثير . 


= بمكة» مفسّر لغوي» معتزلي» من مصنفاته : الكشاف في التفسيرء والفائق في غريب 
الحديث» والمقصّل في النحو. توفي سنة 0۳۸ه. 
انظر: لسان الميزان /١(‏ ٤)؛‏ الأعلام (۱۷۸/۷). 

(۱) طبقات الشافعية الکبری /٥(‏ ٩۹)؛‏ طبقات الإسنوي (۱/ ۲۸۳)؛ الأعلام )A/4(؛‏ 
البداية والنهاية .)٠۹/۱۳(‏ 

(۲) الوافي بالوفيات للصفدي /١(‏ ٩۸)؛‏ الفتح المبين للمراغي (41/۳). 

(۳) ذكره في المنهاج لنقسهء انظر: طبقات ابن السبكي (١/٠4)؛‏ كشف الظنون 
(1/۲٤1)؛‏ شذرات الذهب (۲۹۳/۰). 

.)٠٠١ /۲( ۱۸۷)؛ نهاية السول‎ /١( كشف الظنون‎ )٤( 

.)۱۸۷ /۱( کشف الظنون‎ )٥( 

(1) انظر: مقدمة محقق الغاية /١(‏ ۷۷). 


۳۴۲ 


(ج) مصنفاته في أصول الفقه : 


٣‏ - منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
وهو آشهر مصنفاته› وسيأتي الكلام عنه في مبحث مستقل . 


*# ومن كتبه المفقودة في أصول الفقه: شرح المنهاجء شرح المحصول 


للرازي» تعليق على مختصر ابن الحاجب . 


(د) مصنفاته في الفقه : 


؛ - الغاية القصوى في دراية الفتوى0'. 

وقد اختصر فيه البيضاوى كتاب الوسيط للإمام الغزالى . 
ا م الغزالي 

وهو مطبوع» ووضعت عليه شروح عدَة. 


*# ومن كتبه المفقودة في الفقه : شرح التنبيه للشيرازي . 


الوافي بالوفيات (۲/ .)۸٩‏ 

البداية والنهاية .)٠۹/۱۳(‏ 

كشف الظنون (۲/ ۳۹٥)؛‏ هدية العارفين للبغدادي (١/۲٦٤)؛‏ الفتح المبين 
(/4). 

انظر مقدمته لمحققه: علي محيي الدين علي القره داغي . 

البداية والنهاية (۹/۱۳١۳)؛‏ الفتح المبين .)4١/۲(‏ 

هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» الملقب جمال الدين» فقيه أصولي 
شافعي» تتلمذ على أبي الطيّب الطبري» من مصفاته : المهذب» واللمع » وشرح اللمع»› 
والتبصرة. توفي عام ١۷٤ه.‏ 

انظر: شذرات الذهب (۳/ ۹٣۳)؛‏ الفتح المبين .)١١١ /١(‏ 


۳۲ 


(ھ) مصنفاته في التحو: 

ه - شرح الكافية لابن الحاجب. 

٠‏ لَب الألباب في علم الإعراب. وقد اختصر فيه الكافية في النحو. 

وقد طبع وعلیه شروح . 
(و) مصنفاته في علوم أخرى : 

0 

ككتاب «تحفة الأبرار)(" شرح لمصابيح السكةء و«نظام التواريخ»ء ألفه 
بالفارسيّة» و«شرح الفصول»“ في علم الهيثة» و«شرح المطالع» في المنطق. 
سابعا: وفاته: 

بعد هذه الحياة الممتدة رُهاء مائة عام امتلأت بالتأليف والقضاء والعلم» 
توفي القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي في مدينة تبريز . 

ما تاريخ وفاته» فقد اختلف فيه المترجمون له على أقوال“ هي : 1۸۲ه» 
٥۵ھ‏ 1۹۱ھ ۹۲ھ c۹۸‏ ه٩1‏ ¥ھA.‏ 


.۷۷٦۸ ۴8 » ۱۸۸۲ له نسخة محفوظة في مكتبة (طوب قابي مرايي) في اسطنبول برقم‎ )١( 
.)۸٩ /1( انظر: الوافي بالوفيات‎ 

(۲) له نسختان في دار الكتب المصرية برقم ٠٤١‏ نحو تيمور» ۳٠١‏ . وقد شرح وشرحه مطبوع . 
انظر: كشف الظنون /١(‏ ١١٠)؛‏ هدية العارفين .)٤١١ /١(‏ 

(۳) طبقات ابن السبکي (۹/۰٥)؛‏ کشف الظنون (۲/ .)٤٤١‏ 

.)٤٦١/١( هدية العارفين‎ ؛)٠٠‎ ٤ /۳( مطبوع» وانظر: كشف الظنون‎ )٤( 

.)٤٦١ /١( هدية العارفين‎ )٠( 

.)۸٩ /٦( الوافي بالوفیات‎ )( 

(۷) تبريز: بكسر التاء» وسكون الباء» وكسر الراء. وهي مدينة عامرة مشهورة في أذربيجان. 
انظر: معجم البلدان (۲/ .)١۳‏ 
وقد اتفقت كلمة من ترجم له أن وفاته كانت بها . 

(۸) انظر: مقدمة محقق شرح الأصفهاني .)۹/١(‏ 


۳٤ 


وأشهر الأقوال أن وفاته كانت عام ٥۸٠م(‏ أو ١1۹4ه".‏ ولعل الأرجح 


آنها کانت عام ٩۹۸ه.‏ 


فهي رواية مَّن عاصره"» ونقلها ما يزيد على عشرين مؤر ًا ممن يهتم 


بالتثبت في روایته( . 


0Û 


الوافي بالوفيات (۱۷/ ۳۷۹)؛ البداية والنهاية (۱۳/ ۳۲۷). 

طبقات ابن السبكي الكبرى (۸/ ١١٠)؛‏ هامش طبقات الإسنوي (١/١۱۳)؛‏ شذرات 
الذهب .)۲۲۳/٣(‏ 

وهو الحافظ الذّهلي . انظر: القاضي البيضاوي وآثره في أصول الفقه (ص۹١٠).‏ 

انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى .)0٥۷ /١(‏ 

انظر: القاضي البيضاوي وأثره (ص۹١٠)؛‏ مقدمة محقق الغاية القصوى /١(‏ ۷٥)؛‏ 
مقدمة محققي الإبهاج .)۲۸/١(‏ 


الفصل الثاني 
التعريف بالإيكي 


أوّلًا: اسمه ونسبه ولقبه وکذیته: 

هو محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي› الرازى: 

يلقب بشمس الدين» وبمجد الدين. 

ویکنی بابې المعالي“ء وبي عبد اش . 

واشتهر بنسبه الإیکي . 

واختلف مترجموه في ضبط هذه النسبة. فقيل : بهمزة مفتوحة ثم ياء مثناة من 
تحت» بعدها کاف» ثم ياء ا0 : 


)١(‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۴۳٠۴)؛‏ شذرات الذهب (٥/۳۹]٤)؛‏ طبقات الشافعيّة للإسنوي 
(/۸٠)؛‏ النجوم الزاهرة (۸/ ١١1)؛‏ طبقات ابن السبكي .)١٠١/۸(‏ وانظر: هامشه 
أيضًا» السلوك لمعرفة دول الملوك .)۸0١/١(‏ 

(۲) كذا لقب في صدر النسخة الخطية : [ك]ء وانظر: النجوم الزاهرة .)١١١/۸(‏ 

(۳) انظر: المراجع في أوّل هامش. 

(4) كذا لقب في النسخة الخطية : (ش)؛ وانظر: كشف الظنون (۲/ .)۱۸۸١‏ 

() السلوك لمعرفة دول الملوك .)۸0١/١(‏ 

.)٤۳۹/۰( شذرات الذهب‎ )١( 

(۷) هذا اللقب اتفق عليه كل من ترجم له. 

(۸) كذا ضبطه الإسنوي في الطبقات .)٠١۸/١(‏ وكذا ابن قاضي شهبة (۲/ ١۱۹)؛‏ وضبط 
قلم في البداية والنهاية (۱۳/ ۴۰۳)؛ شذرات الذهب ..)٤۳۹/۰(‏ 


۳٦ 


وقيل: بكر الهمزة؟. 

والأول عليه جمهور من ترجم له. 

وإيك قال في معجم البلدان": (بالكسرء وآخره كاف» وهو: إيج 
المتقدم). 

وإيج كما في معجم البلدان" : (بالجيم : بلدة كثيرة البساتين والخيرات في 
أقصى بلاد فارس. كنب بجزيرة كيش وكانت فواكهها الجِيّدة تجلب منها إلى 
كيش“ » وهي من كورة: دار بجردء وأهل فارس يسمُونها : إيك). 

وإذا كانت البلدة بكسر الهمزةء فالنسبة إليها كذلك . 

خاصة مع كون الإيجي» نسبة إلى بلدته» وهي بالكسر. 

وفي بعض أشعار العرب ذكرٌ لموضع اسمه: أيك» بفتح الهمزة. 


قال أنس بن مدرك الخعمي : 
فتلك مخاضِيٰ بين أيكٍ وحيدة لهانَهّر› فخوضهەمتغمغ ل“ 
وهل هذا الموضع هو الذي في فارس؟ 


.)۱۹۳/۲( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 

.)۲۹۱/۱( )۲( 

)۳( معجم البلدان (۱/ ۲۸۷). 

(4) بكسر الكاف جزيرة في بحر عُمان من أعمال فارس» وبر فارس وجبالها تظهر منها 
للناظر. معجم البلدان (۲۲/۴٤ء .)٤١۷‏ 

)٥(‏ كورة بفارس والنسبة إليها داروردي» ومن مدنها: إيك»ء ومنها إلى شيراز خمسون 
فرسخًا . معجم البلدان .)٤٤٦/۲(‏ 

.ه١١ شاعر مخضرم. عده بعض العلماء في الصحابة» فارس مشهور. توفي عام‎ )١( 
.)۷۳ /١( انظر: الإصابة‎ 

(۷) معجم البلدان (۱/ ۲۸۷). 


۳۴۷ 


هذا مكًا لا يمكن التحقق منه» خاصّة أن من عادة العرب أن لا يحافظوا على 

قال الجواليقي: (اعلم نهم كثيرًا ما يجترئون على تغيير الأسماء 
الأعجمبّة إذا استعملوهاء فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها 
مخرجًا. . 

فممًا غيّروه من الحروف ما كان بين الجيم والكاف» فربما جعلوه جيمًا؛ 
وربما جعلوه کاقًا» وقد یکون التغيير بإبدال حرفي أو زيادته» أو نقصانه» أو إبدال 
حركة بحركةء أو إسكان متحرّك» أو تحريك ساكن. وإذا كان حكي لك في 
الأعجمية خلاف ما العامة عليه فلا تريته تخليطًاء فان العرب تخلط فيه» وتتكلّم به 
مخلا). 

ونميل إلى أن تكون النسبة الصحيحة بكسر الهمزة» لأنها تجري على زنة 
البلدة» ولأنها منقولة عن أصدقاء المؤلف ومعاصریه"» وهم أدری بذلك . 


ثانبًا: ولادته ونشاته: 
لم يشر أحد ممن ترجم له إلى تاريخ ولادتهء كما قد اختلفوا في سنة وفاته» 


فقيل : توفي عن سبعين سنة . 


وقیل : توفي عن ست وستين سنة( . 


(۱) هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي» أبو منصورء لغوي أديب 
مشهور» له: شرح أدب الكاتب» المعرب من الكلام الأعجمي. توفي سنة ۳۹١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۱۸۷)؛ معجم الأدباء (۷/ ۱۹۷). 

(۲) المعرب من الكلام الأعجميّ (ص۷). 

(۳) منهم: القاضي جلال الدين القزويني. وانظر: طبقات ابن قاضي شهبة (۲/ ۱۹۲). 

.)٤۳۹/۰( طبقات الإسنوي (۸/۱٥۱)؛ شذرات الذهب‎ )٤( 

() السلوك لمعرفة دول الملوك .)۸١١/١(‏ 


۳۸ 


وإذا كانت وفاته باتفاق المؤرخين سنة ۹۷٦ه‏ . 

فان ولادته تتراوح بين سنة ۲۷٦ه»‏ وسنة ١1۳ه.‏ 

وإذا تذكرنا ما تقدّم من أن بداية هجوم التتار على بلاد المشرق الإسلامي 
كانت سنة ١١٦ه»‏ وأنٌ بلاد المشرق عانت من قسوة ووحشيّة ذلك الهجوم» عرفنا 
السبب الذي من آجله لم نجد ما يذكر عن ولادته ونشأته. 

وحيث تيب إلى شيرازء فإتي أرجح أن يكون كحال البيضاوي من انتقاله 
إلى شيراز عاصمة بلاد فارس» والتي كانت بمأمن عن اعتداء التتار كما تقدَّم. 

وهذا الوسط - الذي هو شيراز - وسط يع بالعلماء والفقهاء. 
ثالتًا: طلبه للعلم: 

إل النشأة في بلاد فارس - خاصّة شيراز - في تلك الفترة» تفيدنا عن 


المترجَم له فائدتين : 
الأولى: أنه نشأً نشأةَ علميّة متنرعة» لما كانت عليه شيراز من وجود أصناف 
من العلماء وكثرتهم . 


وهي نشأة علميّة على الطريقة الأعجميّة المعتنية بالعلوم العقلية» والمهتَمّة 
بالأبحاث الفلسفيّة» مع الحرص على التحليل والاستباط . 

الثانية: أنه لم يحتج إلى الرحلة والسّفر في طلب العلم» لوجود العلماء في 
بلده أولاء ولظروف ذلك الوقت . 
زد على ذلك ظروف ذلك الوقت العصيب» إلا أننا نستطيع معرفة مشايخ المؤلف 
إجمالا بمعرفة أعيان ذلك العصر. 


(1) انظر: المراجع في صدر الفصل . 
(۲) انظر: مقدمة محققي الإبهاج .)١ »۳٠/١(‏ 


۴۹ 


وإذا عرفنا عناية الإيكي بكتب البيضاوي» وحرصه على شرحهاء فلا يبعد 
آنه قد تتلمذ عليه» فهو عصريّه» وبلديه أيصًا . 

والإيكي إنما تلقى العلم في فارس»ء لأنه عند انتقاله لبلاد أخرى بعد ذلك 
شرع في التدريس مباشرة» كما سيأتي. 

٭ وممن ذکر أنه تلقی عنهم: 

الشيخ شمس الدين محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني . 

ولد بأصفهان سنة ١١1ه»‏ مشهور بالعلم والفضل» رحل إلى بغداد والروم» 
ثم ورد القاهرة فدرس بمشهد الحسين › والشافعي وغيرهما. من مصنفاته الشهيرة: 
شرح المحصول للرازي . توفي بالقاهرة سنة ۸۸٦ه.‏ عن اثنتين وسبعين سنة . 
رايعًا: رحلاته: 

للإيكي جملة من الرحلات» فقد ذكر مترجموه دخوله لعدّة مدن » 
وسنوجزها فيما يلي : 


الري : 
رحل إليها ودرّس بها . 
بغداد : 


وقد دخلها › ودرس بالنظامية . 

- يلاد الروم: 

وقد درس بها ياء ولم آقف على موضع تدريسه بها . 
(1) المراجع في صدر الفصل . 


(۲) شذرات الذهب (١/١١٠٤)؛‏ البداية والنهاية (۱۳/ .)۳۸٤‏ 
(۳) طبقات ابن قاضي شهبة (۱۹۱/۲). 


3G 


دمشسی : 


وقد رحل إليها مرتين» مرة بعد بلاد الروم» حيث دَرّس بالغزالية » والثانية 
بعد عودته من القاهرة» ودرّس بنفس المدرسة أيمًا' . 


القاهرة: 

فقد رحل إليها بعد دمشق . لكنه أطال الإقامة بها ولقي الحظوة. 

إذ كان حظيًا عند أحد أمراء المماليك» وهو الأمير عز الدين 
الشجاعي"» كما ولي مشيخة الشيوخ' بالقاهرة. 


d2 


ويْمَّدّر أن رحلته إلى القاهرة كانت قبل عام ١۸٠ه»‏ وذلك لما ذكره 
ابن كثير من أنه في تلك السنة انتزع بدر الدين بن جماعة التدريس بالغزالية 
من يد شمس الدين إمام الكلاسة - الذي كان ينوب عن شمس الدين الإيكي ء 
والإيكي شيخ خانقاه سعيد السعداء باشرها شهرًاء ثم جاء مرسوم بإعادتها إلى 
الإيكي فاستناب عنه فيها. 


)١(‏ المرجع السابقء طبقات الإسنوي (١/۸١٠)؛‏ البداية والنهاية (۳/۱۳٠)؛‏ شذرات 
الذهب .)٤)۳۹/۰(‏ 

(۲) طبقات ابن قاضي شهبة (۲/ ۱۹۱). 

(۳) هو: أيبك بن عبد اش الصالحي» والي الولاة بالجهة القبلية بمصر. 
انظر: البداية والنهاية .)١١١ /١۷(‏ 

)٤(‏ البداية والنهاية (۳٠/۳٠)؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة (۱۹۱/۲)؛ طبقات الإسنوي 
)10۸/1(. 

)٥(‏ هو: إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين أبو الفداء» حافظ محدّث مفسّر مؤرخ»› 
من مصنفاته : البداية والنهاية» تفسير القرآن العظيم. توفي سنة ٤۷۷ه.‏ 
انظر: الأعلام (١/۱۷٠۴)؛‏ كشف الظنون .)٠١ /١(‏ 

(7) هو: محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة» أبو محمد عز الدين» فقيه شافعي 
متفنن» له شرح على مختصر ابن الحاجب؛ وعلى جمع الجوامع. توفي سنة 1۹١۸ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب .)۱۳١۹/۷(‏ 
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فانتزاع ابن جماعة التدريس من نائب الإيكي دليل على آنه لم يكن بها. 
كما أن إقامته في القاهرة استمرّت يقيتًا إلى ما بعد عام ۸۷٦ه.‏ وذلك أنه في ذلك 
العام ولی على بیت المال: ناصر الدين عبد الرحمن الدمشقي› وکانت ولایته 
بسعادة الأمير الشجاعي المتكلم في الديار المصريّة» توسّل إليه بالشيخ شمس 
الدين الإيكي» وابن الوجيه الكاتب وكان عنده لهما صورة. 

وأما تحديد انتقاله إلى دمشق فلم نقف عليه» ولكن نرجْح أنه كان بعد عام 
١ه‏ إذ انتهت آنذاك ولاية الشجاعي. 

وذلك لأنْ خروجه من القاهرة كان بسبب تكلم الصوفية فيه" › ومعلوم أن 
من كانت له وجاهة عند متنفذ» فإنها تبود عنه كلام المتكلم . 

ولم يذكر مترجموه سبب تكلم الصوفية فيه» ولعلنا عند بحث عقيدته نعرض 
بعض الطعون التي وجُهت إليهء والتي قد يکون شيء منها هو سبب هذا الكلام. 
خامسًا: مكانته العلمئّة وتلامذته: 

آثنی المؤرخون على علم الإيكيء وإتقانه لجملة فنون» فمن ذلك : 

قال الإسنوي“ : (كان فقيهًا صوفيًا» إمامًا في الأصلين)(*. 

قال السبكي : (أحد العارفين بأصول الدين وأصول الفقه المعرفةً الجبّدة). 


() البداية والنهاية .)٠٠۳/١۷(‏ 

() البداية والنهاية .)٠٥۳/١۷(‏ 

(۳) طبقات الإسنوي (۸/۱٥۱)؛‏ شذرات الذهب .)٤۳۹/٥(‏ 

)٤(‏ هو: عيد الرحيم بن الحسن بن علي» جمال الدين أبو محمده فقيه أصولی نحوي شافعي»› 
من مصنقفاته : نهاية السول شرح منهاج الأصول» طبقات الشافعية. ولي ۷۲ھ . 
انظر: شذرات الذهب (۱/ ۲۲). 

.)٠١۸/١( طبقات الشافعية‎ )٠( 

.)۱١٤/۸( طبقات الشافعية الوسطى. هامش الكبرى‎ )٦( 


۲ 


وقال ابن كثير: (أحد الفضلاء الحلالين للمشكلات الميسّرين المعضلات» 
لا سيما في علم الأصلين والمنطق وعلم الأوائل. . . كان معظمًا في نفوس كثير 
ع العلماء وغيره ١)‏ 
من العلماء وغيرهم) .٠‏ 

وإذا نظرنا إلى مۇلفاته نجد أتها في الفقه› وأصوله» وأصول الدين» وهذا 
ما يفيدنا من تمكنه العلمي في هذه الفنون. 
البلاد يجعلنا نجزم بأنْ طائفة كبيرة من طلبة العلم قد استفادت منه وأخذت عنه. 

إلا أننا لم نقف في كتب التراجم إلا على واحد من تلامذته» وهو: 

: علاء الدين القونوي‎ ٠ 


علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي» فقيه أصولي مفسّر صوفي . ولد سنة 


۸ھ بقونية . 

قدم دمشق فت فتعلّم بھا» ولازم شمس الدين الإيكي . وولي فضاء دمشق سنة 
.ATY‏ 

من مصنفاته: شرح الحاوي» مختصر المنهاج» اختصار المعالم في 
الأصول. 


توفی سنة ۷۲۹ه. بدمشق' . 
سادسا: مذهیه واعتقاده: 
الإيكي شافعي المذهب في الفقه . 


أشعري الاعتقاد. غرف ذلك من ردوده على المعتزلة» وشرحه لطوالع 
الأنوار. 


.)١٠١۴ /١۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠٤٤ /٦( طبقات السبكي‎ ؛)٠٤١‎ /٠١( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 


۳ 


وهو صوفي المشرب. 


وقد وقفنا لأبي حيانأ "على تهمة له؛ فننقلها بلفظه : 

قال: (ومن بعض اعتقادات النصارى استنبظ من تسر بالإسلام ظاهرًا 
وانتمى إلى الصوفيّة: حلول الله تعالى في الصور الجميلةء ومن ذهب من 
ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدةء كالحلاج والشنوزي» وابن أحلى 
وابن العربي وأتباع هؤلاء كابن معين. . . 

وممن رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون: العفيف التلمساني وله في ذلك 
أشعار كثيرة» . . . والإيكى العجمى الذي تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء 
بالقاهرة من ديار مصر. . ٠‏ 

وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحًا لدين الله - يعلم الله ذلك _ وشفقة على 
ضعفاء المسلمين» وليحذروا؛ فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى 
ورسله ويقولون بقدم العالم» وينكرون البعث. 

وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصرّف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صه صفوة الله 
وأولياؤه)"'. 

وهذه التهمة لم نجدها لغير بي حيان. 

ولا شك أن هذا الاعتقاد السیۍ لو کان فی الإیکی لما ترکه معاصروه دون 
رَد وتشهير ولع بلك من فرج ل ع إن كرا ممن اتن بالقرلالخلول؛ 
معظم عند فلاسفة المتصوفة » والإيكي تكلم فيه الصوفية ولم يعظموه» فالله أعلم . 


(1) انظر: المراجع في صدر الفصل. 

(۲) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي. نحوي شهير» من 
مصنفاته : البحر المحيط في التفسير» الارتشاف في النحو. توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
انظر: طبقات ابن السبكي .)۲۷1٦/۹(‏ 

(۳) البحر المحيط .)٤٤۹/۳(‏ 


4٤ 


سابعا: مۇلفاته: 


وقفنا لاإيكي على عدة مؤلفات» وهي : 

: في أصول الفقه‎ - ١ 

# معراج الوصول شرح منهاج الوصول. (وهو كتابنا هذا). 
٭+ شرح منطق مختصر ابن الحاجب. 

۲- في علم الكلام: 

# المطالع شرح طوالع الأنوار للبيضاوي'. 

وله نسخة خطية في مكتبة شستربيتي" . 

۳ فى الفقه : 

* شرح الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي. 

نسبه لنفسه في معراج الوصول0). 


ثامدًا: وفاته: 


اتفق من ترجم له أن وفاته کانت عام ۹۷ھ( . 
وذلك في ثالث شهر رمضان - وقيل : رابعه" - قبيل العصر من يوم الجمعة. 
وأن وفاته كانت بدمشق . وقال ابن كثير: إن وفاته كانت بقرية المرّة» وهي 


مجاورة لدمشق . ودفن في اليوم التالي لموته. 


(1) 


طبقات الإسنوي (۸/۱٥۱)؛‏ شذرات الذهب .)٤]۳۹/٤(‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
(41/۳). 

الأعلام للزركلي (۲۹/۱). 

فهارس المكتبة (۲/ »)٤٩۷‏ (۸/ ۵۱۹). عن الأعلام (۲۹/۱). 

في (۵۹/ ب) من النسخة: (ش). 

المراجع في صدر الفصل . 

السلوك لمعرفة دول الملوك )۸١١/١(‏ القسم الثالث. 

البداية والنهاية (۱۳/ .)٠۴‏ 


f٥ 


قال ابن کثیر: (مشی الناس في جنازتهء منهم قاضي القضاة: إمام الدين 
القزويني› ودفن بمقابر الصوفية» إلى جانب الشيخ شملة› وعمل عزاۋژه بخانقاه 
السميساطية وحضر جنازته خلق كثير)' . رحمه الله تعالی . 


000 


(1) المرجع السابق. 


٤٦ 


الفصل الثالث 
التعريف بالكتاب 


أولا: التعريف ب «المنهاج» 

كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول». 
نسبة الكتاب لمؤلفه: 

تاليف القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي . 

وهو مصّف مشهور› استمده مؤلفه من «الحاصل» لتاڄ الدين الأرمويء. 
وهو مختصر من «المحصول» لفخر الدين الرازي. 

و«المحصول»»› اعتنی بالاستمداد من کتابین : 

أحدهما: «المستصفى» للغزالي . 

والثاني : «المعتمد» لأبي الحسين البصري . 

قال الإسنوي: حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريبًا منها بلفظهاء وسيبه 
على ما قیل : آنه کان یحفظها . 

وقيل : إن «المنهاج» من اختصارات «المحصول» . 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي» تاج الدين» من تلامذة الرازي» من 
مصنفاته : الحاصل في اختصار المحصول» توفي سنة هھ» وقیل: ۳٥ھ.‏ 
انظر: كشف الظنون (۲/ ١٠٠٠)؛‏ طبقات الإستوي .))٥١ /١(‏ 

(۲) نهاية السول .)۸/١(‏ 

() مقدمة ابن خلدون (ص١١٤).‏ 


۷ 


وهو متن مه في الأصول» أثنى عليه العلماء ثناءً عاطرًا. 8 
۰ ۰ ۱ 

قال عنه اللإسنوي : (صغير الحجم› كثير العلم» مستعذب اللفظ) .٠‏ 

وقال البدخشي : (مع صغر حجمه ووجازة نظمه» کتاب حاو لمنتخب کل 
مديد وبسيط» جامع لخلاصة كل وجيز ووسيط» وافي بتمهيد أركان الأصول 
الشرعية» كاف في تشيبد مباني القواعد الفرعية» مشتمل على زبدة مطالب هو نتائج 
أنظار المتقدمين» محتو على خب مياحث درر أفكار المتأخرين» فهو بحر محيط 
يفرز الدقائق» وكنز مغن أودع فيه نقود الحقاتق» ألفاظه معادن جواهر المطالب 
الشريفة› وحروفه أكمام أزاهير النكات اللطيفة» ففي كل لفظ منه روض من 
المنى»› وفي کل سطر منه عقد من الدرر)'. 
عنابة أهل العلم به: 

وقد اعتنى أهل العلم به اعتناء فائقًا» فشرح شروحًا كثيرةًء ونْظم» وخُرّجت 
آحادیثه › وهذا من أوضح الأدلة على أهميته . 

# فمن شروحه: 

| - «معراج الوصول شرح منهاج الأصول». (وهو كتابنا هذا). 

لشمس الدين محمد بن أبي بكر الإيكي الشيرازي الفارسي الشافعي . 

۲ «معراج المنهاج». 

تأليف : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري› 
المتوفى سنة ۷۱ھ. وهو مطبوع محقق . 

۳ «شرح المنهاج». 

تاليف : شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني» المتوفى 
سنة ٤۹‏ ۷ه وهو مطبوع محقق . 


(۱) نهاية السول .)٤/١(‏ 
(۲) منهاج العقول .)۳/١(‏ 


۸ 


٤‏ - «الإبهاج في شرح المنهاج؛. 

تأليف : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» المتوفى سنة ١١۷ه»‏ من 
أوله إلى مقدمة الواجب. وأكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب المتوفی ١۷۷ه.‏ 
وهو مطبوع محقق . 

ه ‏ «نهاية السول شرح منهاج الأصول». 

تأليف : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي» المتوفى سنة 
۲ھهھ. وهو مطبوع محقق . وعلیه حواش . 

١‏ - «تيسير الوصول إلى منهاج الأصول»›. 

تأليف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن منصورء المعروف بابن إمام 
الكامليّة» المتوفى سنة ٤۸۷ه.‏ وهو مطبوع محقق . 

۷ «منهاج العقول». 

تاليف : محمد بن الحسن البدخشي . 

وذكر له في كشف الظنون أكثر من عشرين شرا . 

# وممّن نظمه : 

١‏ - زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم الغزالي» المتوفى سنة ۸٠٠‏ . 

۲ - وشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن رجب الطوخي"› 
المتوفى سنة ۸۹۳ه. 


۳ - ويوسف بن أحمد بن داود العيني» المتوفى سنة ١۸۸ه.‏ 


(۱) انظر: (۲/ ۱۸۸۰). 
(۲) المرجع السابق؛ شذرات الذهب (۷/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: مقدمة التحقيق المأمول لمنهاج الأصول (ص۸٤).‏ 
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# وممْن حرج أحادیثه : 

١‏ «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر؟. 

تاليف : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 
4 ھ. 

وهو مطبوع . 

۲ «تخریج أحاديث المنهاج؟. 

تأليف : الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» المتوفى سنة 
ھ. 

وهو مطبوع . 

۳ ٣لابتهاج‏ تخریج أحادیٹ المنهاج». 

تأليف: عبد الله بن محمد بن الصديق بن أحمد الغماري . 

وهو مطبوع . 

N:‏ «تخريج أحادیث المنهاج». 

تألیف : سراج الدين عمر بن علي › المعروف بابن الملقن› المتوفى عام 
AA‘ f‏ 

وهو لا یزال مخطوص('. 

# وممن كمّله: 

الإسنوي في كتابه : «زوائد الأصول على منهاج الأصول». 


وهو مطبوع محقق . 


)۱( وله نسخة خطيّة بمكتبة الأزهر ضمن مجموعة رقم ۲ مجامیع . 
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قانټا: التعريف ب «المعراج» 
کتاب : 
«معراج الوصول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول) 

نسبة الكتاب للمؤلف: 

# ذكره في كشف الظنون "من شروح «المنهاج» فقال: (ومن شروحه» شرح 
للعلامة مجد الدين الإيكي سمّاه: «معراج الوصول في شرح منهاج الأصول»» 
وهو مختصر بالقول. أوّله: سبحانك اللهم يا واجب الوجود. ..). 

# أما في الأعلام" فقد ترجم لمن سمّاه: مجد الدين إبراهيم بن أحمد بن 
محمد الإيكي» وقدّر وفاته بنحو سنة ١٠۷ه.‏ وذلك نقلا عن نسخة مخطوطة 
للكتاب محفوظة في مكتبة شستربيتي . ولم يذكر شينًا في ترجمته . 

والنسخة المذكورة (شستربيتي)ء كتب عليها اسم مؤلفها : مجد الدين إبراهيم 
ابن أحمد ابن محمد الإيكي. وهي منسوخة سنة ۸۹۸ه. وفي آخرها إجازة 
بالكتاب لناسخها من الشيخ إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الشافعي وفيه: (قرأً علي 

ونری أن هذا الاسم المرصود على صدر هذه ال لنسخة خطأاً بلا شك»› وذلك 
لأنها انفردت بذكر هذا الاسم عن بقيّة النسخ» كما أننا لم نجد أحدًا بهذا الاسم 
في كتب التراجم . زد على ذلك أن صاحب كشف الظنون ذكر صدر الكتاب ونسبه 
للډیکي . 
(1) (۲/ 14۸°(. 
(۲) طبقات ابن قاضي شهبة (۱۹۱/۲). 


.)4/( )۳( 


۵۱ 


ولعل سبب الخطأ اشتباه اسمه باسم المجيز بالكتاب كما هو ظاهر» 
والله أعلم. 

وقد نقل عن المؤلف بعض شراح المنهاج معتمدين قوله كالإسنوي في نهاية 
السولء وابن السبكي في الإبهاج' . 

وأما اسم الكتاب فقد نص على ذلك مؤلفه في أوله فقال: (سميته : معراج 
الوصول في شرح منهاج الأصول). 
منهج الكتاب ومميزاته وسبب تاليغه: 

*# وهذا الشرح» شرح بالقول؛ يبدأ بنقل جملة من كلام البيضاوي ثم يعقبها 
شرحه» وقد شرح طریقته بقوله: (وشرطت على نفسي أن لا أتجاوز فيه عن حل 
ألفاظه) . 

ولذا فهو يكتفي بإيضاح معنى عبارة المؤلف» وإذا كان له ملاحظة فإنه 
لا یوردها بل یکتفي بقوله : وفیه نظر . 

وفي مواضع قليلة يقول: «فائدة» زائدة على شرح الكتاب. ثم يذكر مسألة 

وفي شرحه يحرص على إثبات كل ما يمر به ببيان وجه الوصول إليه. 

وفي الكتاب تبرز طريقة التقسيم ظاهرة تمامًا . 

فمثآا يقول: (اعلم أن الاعتقاد إن كان جازمًا مطابقًا ثابنًا فهو : العلم. 

وإن لم يكن ثابتًا فهو : التقليد . 

وإن لم يكن مطابمًا فهو : الجهل المركب . 


(۱) انظر مثلا: (۷۳/۱). 
(۲) انظر مثلا: (۲۲۱۰/۹). 
(۳) (ش): ۳/ب. 
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وإن لم يكن جازمًا وتساوى طرفاه فهو: الشك» وإلًّا فالراجح: الظنء 
والمرجوح: الوهم. 

ا الحوهر» 
کالجسم . 

وإن احتاج إلى محل يقوم به» فلا يخلو من أن يكون سببًا للتأثير في الغير 
أو لا. 

الأؤل: الأفعال كالضرب والشتم . 

والثاني: لا يخلو من أن يكون نسبة بين الأفعال والذوات آم لا 

والأول: كالوجوب والندب. 

والثاني : الصفات. كالحمرة والسواد). 

وهو بهذه الطريقة يجمع مسائل العلم فتتضح في ذهن القارئ» وهي الطريقة 
التي تجعل الطالب يتصور أبواب العلم تمامًاء ولا شك أن في سلوكها دليل على 
تمكن المؤلف» إذ تستوجب هذه الطريقة الإلمام التامٌ. 

كما أن التزام المؤلف بعدم تجاوز حل الألفاظ يجعل هذا الشرح ملتصمًا 
بالمتن أكثر من غيره» ويجعله أنسب لمن أراد فهم المتن فقط . 

# وأمًا سبب تأليفهء فقد أوضحه في مقدمته بقوله: (إن كتاب المنهاج من 

مصنفات . . . البيضاوي كاف لدقائقه _ أي علم أصول الفقه - وافي لحقائقهء 
إلا أن المعاني الكعي ة المكنوزة تحت ألفاظه القليلةء تحتاج إلى أدنى تنبيه 
لطالبيه . . . انيا تذكرة لخزانة القاضي . . القزويني) . 


(۱) (ش): ٤/ب.‏ 
)۲( (ش) : ۳/ب. 
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فقد ذكر لتأليف الكتاب سببين : 

الأول: حاجة المنهاج لشرح يوضح معانيه. 

والثاني : إهداء للقاضي المذكور. ولعل القاضي طلبه منهء على أن من عادة 
المؤلفين في تلك العصور إهداء مؤلفاتهم إلى بعض وجهاء العصر . 
مؤاخذات على الكتاب: 

من خلال العمل في الكتاب ودراسته يظهر على الكتاب بعض المؤاخذات 
التي قد يشترك فيها مع غيره من كتب الأصول» ونوجز هذه الملاحظات فيما يلي : 

١‏ -التوسع في الأدلة العقلية والإكثار منهاء دون آن يركبها مع الأدلة 
وتجعل الأدلة العقلية مُعينة على فهم الدليل السمعي أو محققةً لمناطه. 

۲ عدم العناية بأقوال المفسّرين عند الاستدلال› أو مناقشة الاستدلال 
با لآيات القرآنية : 

ومثال ذلك: لما تكلم عن المُهملء وأنٌ الله تعالى لا يخاطبنا به» ذكر 
استدلال المخالف بالحروف المقظعة أوائل السُوّرء فقال: (وأجيب بأتها أسماء 
للسّور كما قال المفسّرون). ومعلوم أن في هذا أقرالًا لديهم» وليس محل 
اتفاق' . 

۳ - عدم العناية بحديث الرسول َء وذلك من حيث السند والمتن : 

فإنه لا يعتني بإيراد لفظ الحديث بل يغيّر عباراته وألفاظهء ويورده بمعناه 
کا وقد يستشهد بالحديث الضعيف والموضوع» كما لا يخرج الحديث الذي 
يورده . ولهذا أمثلة كثيرة: 


(۱) (ش): .1/٤١‏ 
(۲) وقد علقت عليه في موضعه. 
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منها : «الاثنان فما فوق جماعة»( . 


و«إدا روي عني حدیث فاعرضوا على کتاب الله» فإن وافقه فاقبلوه»› وإن 
خالفه فردوه»(". 


و«الخال لا يرث" . 


و«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». 

ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يقال فيه : قال رسول الله ية بصيغة الجزم» 
بل يحكى بصيغة التمريض مثل: روي» وقيل( . 

: التمثيل بنسبة أقوال الله تعالى‎ - ٤ 

مثل قوله : (كما إذا قال : اذبحوا بقرة) . 


ولعلٌ مبرره في ذلك التوضيح» لكن لو عدل للفظ القرآني لكان كافيًا . 


(۱) (ش): ./٦١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: إسناده وايء وقال الهيثمي: ضعيف. 
انظر : التلخيص الحبير (۳/ ١۸)؛‏ مجمع الزوائد (۲/ ٥٠٤)؛‏ الابتهاج (ص٠۹).‏ 
(۲( (ش): ٤۷/ب.‏ 
قال في عون المعبود /٤(‏ ۳۲۹): (حديث باطل لا أصل له» وقال يحيى بن معين: هذا 
حديث وضعته الزنادقة). 
(۳) (ش): ./٥۰‏ 
وقد بينت في التعلیق عليه آنه لا أصل له. 
(4) (ش): ۷۷/. 
وقال العراقي : (ليس له أصل»ء وسألت الذهبي والمرّي فأنكراه). 
انظر: الابتهاج (ص۱۱۰). 
() انظر في رواية الحديث الضعيف : مقدمة ابن الصلاح (ص‌۹١٠).‏ 
) (ش): ۸۰/ب. 


٥‏ عدم نسبة الأقوال: 

فإن المؤلف يكتفي في أكثر المواضع بقوله: قيل. دون عزو للقول. ولعل 
مراده من ذلك أن يكتفي ببيان مراد المؤلف» دون التعقيب أو التصويب . 

- مبالغته في إطراء من أهدى كتابه له بما يجاوز الحد المشروع : 

فقد قال: (تذكرة لخزانة المولى المعظمء والإمام المكرّم» ملك العظماء 
والأفاضل» مَجمع الخصائص الجميلة» ومنبع الخصائص الحميدة» ملك القضاة 
والحكام؛ ملجأً أكابر الأنام» 4 حجة الله على الأنام» سلطان قضاة المؤمنين › 
مربي الخلاتق أجمعين. . .)(. 

وفي هذه الألفاظ من الغلوء والخروج عن حدٌ الاعتدال ما لا يخفى . 

وهناك مؤاخذات على الكتاب هو تب فيها للبيضاوي» مؤلف المتن› 
كالانحراف عن اعتقاد السلف في جملة مسائل» كالقول بالكلام النفسي»› 
والتحسين والتقبيح» وكإدخال ما ليس من أصول الفقه فيه» كبعض المسائل 
الكلامية» وبعض التقسيمات اللغوية» والمنطقيّةء وهو في كل ذلك تابع لمؤلف 
الأصل. 
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(۱) (ش): ۳/ب. 
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الفصل الرابع 


نو اله قية 
ووصف النسخ المعتمدة 


أولا: منهج التحقيق 

إن أهم ما يراد من التحقيق هو إخراج النص كما أراد مؤلفه» أو على أقرب 
صورة لمراده. ومن هنا كان الاهتمام بمقابلة النسخ ورصد فروقها المؤثرة 
والمهمَّةء من أوكد ما يتوجب على المحقق . 

# ولذاء فأوّل ما شرعنا بنسخ المخطوط . 

ثم مقابلته على بقية النسخ وإثبات الفروق› باعتماد طريقة النص المختار»ء 
إذلم نجد فيها نسخة نعتمدها صلا . 

وأثبتنا في صلب الكتاب ما رأيناه صوابًاء وأشرنا في الهامش إلى ما ظنناه 
خطاً أو مماثآا لما أثبتنا. كما ّا مواضع انتهاء كل لوحة من النسخ المعتمدة. 

# وبعد ذلك قمنا بالعناية بالنص من خلال المنهج التالي : 

- توثيق الأقوال التي ينسبها المؤلف» أو يهمل نسبتهاء بذكر المرجع 
وموضع الإحالة حسب القدرة والإمكان» مع مراعاة المصادر الأصلية. 

- مقارنة كلام الشارح بما ذكره غيره من الشراح إجمالا. 

- الننبيه على بعض المواضع المشكلة بحل عباراتهاء أو إيضاح معناها . 

- بيان بعض الاعتراضات الواردة على كلام صاحب المتن أو الشرح من 
خلال الشروح الأخرى إجمالا. 
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التعريف بالمصطلحات الواردة فى الكتاب» سواء كانت أصوليّة أو منطقية 
أو كلامية . ٤‏ 

ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في الشرح . 

عزو الآيات» وتخريج الأحاديث الواردة في الشرح بذكر مخارجهاء فإن 
كان في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بذلك» وإلا فيُخرّج من بقية المراجع مع 
الحرص على ذكر حكم الحمًاظ على الحديث. 

- تكّت فهرسة الكتاب بالفهارس المعتادة المرصودة في آخر البحث . 

ثانتا: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 

وقد اعتمدنا في التحقيق على خمس نسخ خطية للشرح. وهي كما يلي : 
# النسخة الأولى: نسخة شستريتي. 

وعدد لوحاتها: ٠١١‏ لوحة» في كل لوحة ورقتان. 

وخطها: نسخي معتاد» واضح . 

ناسخها: علي بن عطية بن حسن» المسمّى (علوان). 

فرغ من نسخها في السابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ۸۹۸ه بمسجد 
الساقية بحماة. 

ثم قابلها على أصل معتمد وفرغ من المقابلة نهار السبت ثاني شهر ربيع 
الأول سنة ١٠۹ه.‏ وقد وصح على هذه النسخة مقابلتها بتسويد دوائر عند كل 
موضع يصل إليه. وعلق عليها ببعض الإيضاحات القليلة. 

وفي آخر النسخة إجازة من الشيخ إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الشافعي 
لناسخها برواية الشرح وإقرائه. حيث قرأه الناسخ عليه قراءة بحث وإتقان في 
أوقات متفرقة آخرها نهار الأربعاء حادي عشر شهر محرم سنة ۹۰۵هء وفي اول 
صفحة منها عنوان الكتاب واسم مؤلفه . 


(1) لأسباب طرات عند الطبع اكتفينا ثبت المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات . 
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لكن اسمه كما يلي : (مجد الدين إبراهيم بن أحمد بن محمد الإيجي). وقد 
سبق التنبيه عن ذلك . وعليها تملكات. 
وقد رمزنا لهذه النسخة ب (ش). 
النسخة الثانية: المصرتة. 
وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٠١١‏ . 
وعدد لوحاتها: ٠١۹١‏ لوحة» في كل لوحة ورقتان. 
وخظها : نسخي» لكنه يهمل الحروف غالبًا فلا ينقطها . 
وتاريخ نسخها: صبيحة الثامن من شهر رجب سنة ۷۲۷ه. 
وبعدها مقابلة الكتاب ولم يذكر تاريخها. 
وناسخها کل ما جاء لكلام البيضاوي يترك له فراعًا ولا ینقله . 
وفي آوّل صفحة منها : شرح البيضاوي للإيجي . 
وفيها تملكات وقفيّة غير واضحة. 
وقد رمزنا لهذه النسخة ب (ك). 
# النسخة الثالثة: الأزهرئة: 
وهي المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم (۳۲) ٠٠۹٤‏ . 
وعدد لوحاتها: ١١١‏ لوحة» في كل لوحة ورقتان. 
خطها: رقعة واضح . 
ناسخها: أحمد بن عمر المحمصاني الأزهري . 
وتاريخها متأخرء إذ يقدر بالقرن الثالث عشر تقريبًا . 
وعلى أوّل ورقة وآخر ورقة ختم الكشّب خانة الأزهرية. 
وعليها تعليقات كثيرة جدًا. 
كما أن ناسخها يغاير بين مداد المتن والشرح . 
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وعلى أوّلها: هذا كتاب معراج الوصول إلى منهاج الأصول لمجد الدين 
الإيكي الشيرازي» وعليها تملكات وففية غير واضحة . 

وقد رمزنا لها ب (ز). 
# النسخة الرابعة: التركية: 

وهي محفوظة بمكتبة عاشر بتركية برقم ۲۹۰. 

وعدد لوحاتها: ٠١‏ لوحة» في كل لوحة ورقتان إلا اللوحة الأخيرة. 

وخطها: رقعة» لكنه يهمل كثيرًّا من الحروف فيتركها بلا نقط . 

تاريخ نسخها: فرغ من تحريره في يوم الجمعة من شهر ربيع الآخر سنة 
۲ه ومن أولها إلى لوحة ۲۱ لم يكن تصويرها واضحًا فلا يستفاد منه . 

ولي في هله النسخة تملكات ولا مقابلة ولا تعللقاتف: 

وقد رمزنا لها ب (ت). 
٭ النسخة الخامسة: القطرية: 

وهي محفوظة بدار الكتب القطرية برقم ٩۳۳‏ . 

وعدد لوحاتها: ٠۲١‏ لوحةء في كل لوحة ورقتان. 

وخطها: رقعة» وهو يهمل بعض الحروف دون نقط . 

ولم یکتب علیها اسم ناسخها ولا تاریخه. 

ونقدر نها نسخة متأخرة» قد تكون من القرن الثالث عشر تقريًا . 

وعلى أوّل صفحة عنوان الكتاب دون مؤلفه. 

ونقل فيها أبيات وفوائد مختلفة . 

وقد رمزنا لها ب (ق). 
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سبحانك الهم يا واب الوجودء ويا اهب الخيروالجوب أفض ف علينا 


أنوار رحمتك» ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك ؛ فإنه لا علم لنا إلا ما علّمتناء 
ولا معرفة إلا ما ألهمتا؟؛ إنك أنت الجواد القدير؛ وبالاجابة جدير. 


وص( على شش خحصَصتَ من جملة أوليائك› وميُرْتَ من حُمَلةٍ أنبائك› 


(ك): «قال الشيخ الإمام العالم العامل المحقق المتقن»ء لسان المتكلمين» وعمدة 
الطاليين» مجد الدر ين اليجي الشيرازي تغمده الله برحمته). 

(ز): بعد البسملة: «رب تمم بالخیر». 

(ش): «قال مولانا الإمام العالم المحقق» والحكيم الفاضل المدققء أفضل العلماء 
المتبخرينء وأعلم الفضلاء المتأآخرين› حادل المشكلات. وكاشف المعضلات» مجد 
الملّة والحق والدين» فخر الإسلام والمسلمين: إبراهيم ابن الإمام المغفورء ملك 
الأئمة والعلماء المحققين» فخر الملة والدينء ا مع الله 
المسلمين بفوائد أقلامه» وعوائد إنعامه». وفي الاسم تحريف ظاهر . 

(ش): «أفضل». 

والإفاضة : الإفراغ» يقال: أفاض الماء على نفسه أفرغه» ويقال: فاض الشيء گمُرء 
القاموس المحیط [فیض]. (ص‌۸۳۹)؛ لان العرب (۷/ .)۲٠١‏ [فيض]. 

والمعنى : أفرغ علينا كثيرًّا من أنوار رحمتك. 

(3): «لتا». 

الإلهام: : إيقاع الشيء ء في القلب من العلم» يدعو إلى العمل به من غير استدلال تام» 
ولا نظر في حَجّة شرعية» وقد يراد به التعليم كما في قوله تعالى : اها رما 
وها [سورة الشمس: ۸]. والمعنى الثاني ألصق بمراده» فتكون الجملة الثانية 
مؤكدة للأولى المعطوف عليها . 

انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص٥٥٠٠)؛‏ التعريقات للجرجاني 
٠‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص۷۳١).‏ 

(ش): «فصل». (ك): «وصَل اللهم». 


VY 


أولهم رتبة» وآخرهم أنيّة"؛ محمد المصطفى» وعلى آله الهادين في الظلا» 
وأصحابه البررة الكرام. أما بعد: 

فإ أشرف الأمور بهجة وجمالاء وأعظمها قدرًا وكمالا؛ E‏ 
الموجب للوصول إلى أعلى مراتب الوجود"» ولهذا قال عليه السلام: إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رصا بما يصنع»› لا سيما العلوم الجامعة 
بين المعقول والمنقول» الشاملة للفروع والأصول» كعلم أصول الفقهء الباحك(“ 


() (ز): «آبة». والأتية: اسم هيئة من الإتيان وهو المجيء. مختار الصحاح 
(ص٥).‏ 

(۳) (ز» ق): «العلوم؟. 
والعلم في اللغة: المعرفة والإدراك. وعَرّفه الأصوليون بجملة تعاريف» منها تعريف 
الشيرازي: أنه معرفة الشيء على ما هو به» وعرّفه فخر الدين الرازي أنه: حكم الذهن 
الجازم المطابق للمحكوم عليه. أو حالة نفسيّة يجدها الحي من نفسه بدا من غير لبس 
ولا اشتباه. واختار الجويني والغزالي أن العلم لا يعرّف بالحد والرسم وإنما يميز 
بالتمثِل . 
وقال الفخر الرازي: إن العلم بحقيقة العلم ضروري . 
انظر: اللمع (ص۲۹)؛ المحصول (۹۹/۱ - ۲١٠٠)؛‏ المستصفی للغزالي (۲۹/۱)؛ 
الإحكام للآمدي (١/١١)؛‏ التعريفات (ص٠٠٠)؛‏ الكليات (ص١٠٠٠).‏ 
وانظر في الفرق بين العلم والمعرفة وهل هما مترادفان أو مختلفان: مدارج السالكين 
لابن قيم الجوزية (۳/ .)۴١١‏ 

(۳) (ش» ق): «الجوده. 

)٤(‏ سنن أآبي داود» كتاب العلم. باب في فضل العلم برقم (١٤۳۹)؛‏ سنن ابن ماجه؛ 
كتاب السنة. باب فضل العلماء برقم (۲۲۳)؛ سنن الترمذي» أبواب العلمء باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة برقم (۲۱۸۲). مسند أحمد (٥/١۱۹)؛‏ صحيح ابن حبان 
(۸۸). قال ابن حجر: (حَسّنه حمزة الكناني» وضعَفه غيره بالاضطراب في سنده» لكن 
له شواهد یتقوی بها). فتح الباري .)۱٤۷١/۱(‏ 

() من قوله: «لا سيما. . :٠.‏ ساقط من (ز). 


۷۸ 


عن جم الأحكام الشارح لدقائتق مسائل الكلام . 

وإ كتاب «المتهاج؛ فن قات الا ساد الى وال الحدني 

مفسّر التنزيل ومقرر التأويل» مالك أزمَّة القضاة والخگاء۳ إمام أئمة الأنامء 
ناصر الملة والحق والدين» عبد الله ابن الإمام إمام الدين عمر البيضاوي» 
كافي لدقائقه» وافي لحقائقه» إلا أن المعاني الكثيرة المكنوزة“ تحت 
ألفاظه القليلة» تحتاج إلى أدنى تبيه لطالبيه» فاستخرتٌ الث أن أشرح له بما يمكن 
حله. 

ثانيًا : تذكرة لخزانة المولى المعظم والإمام المكرّم» ملك العّلماء° 
والأفاضل»ء مجمع الخصائص" الجميلةء ومنبع الفضائل الحميدة 
ملك القضاة والحخام» ملجاأً أكابر الأنام» ناصر الملة والحق والدين: 
نصر الث ابن الإمام حجة الله على الأنام» سلطان قضاة المؤمنين» مربي 
الخلائق أجمعين»ء قطب الملة والحق والدين»ء أحمد بن فضل الله 


(1) (ش» ز» ق): «لحكم». والجكم: جمع حكمة» وتطلق على المصلحة المقصودة لشرع 
الحكم . 
انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۴/ ١٠٠٠)؛‏ البحر المحيط (١/١١١)؛‏ 
إرشاد الفحول (ص۰۷ 

(۲) علم الكلام: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية . 
انظر: المواقف (ص۸)؛ شرح المقاصد (1/ .)٠١١‏ 

(۳) الأزمَّة: جمع زمام وهو المقود؛ مختار الصحاح (ص٥١۲۷)‏ [زمم]؛ القاموس المحيط 
(ص٤٤٤۱)‏ [زمم]. والمقصود منه: التقدم عليهم. 

() (ش): [۳/]. 

() (ز): «مكنوزة». 

)٦(‏ (ش): «العظماء». 

(v)‏ (ك): «نجم الخصائص». 

(A)‏ (ش): «الخصائص»)» (ق): «الخصائل؟. 

(4) (ش» ك): «أحمد بن؟. 


۷۹ 


5 


القزويني'» مع الله المسلمين بأصوبةٍ أحكامه» وأستة أقلامه. 


وسميته. 
وهو الموفّق والمعين. 
وشرطتٌ على نفس أن لا أتجاوز فيه عن حل ألفاظه؛ إذ قد استوفيت 


جميع ما يمكن ألا وهو" الموفق والمُعين. 


%# FF 3F 


(1) اختلفت النسخ في اسم القاضي الذي خص المؤلف خزانته بين أحمد بن نصر الله بن 


(۳) 


أحمد بن فضل 1 القزويني› وبين نصر الله بن أحمد بن فضل الله القزويني . 

وكلاهما خطأً . فإني لم أجد معاصرًا للمؤلف يحمل هذا الاسم» كما أن قاضي دمشق إلى 
وفاة المؤلف قزويني اسمه: عمر بن عبدالرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد القزويني 
الشافعي. وكان وثيق الصلة بالمؤلف. وذكر المؤرخون أنه شيّع جنازته. وهو المقصود 
بلا شك عندي إذ لا قاض يقصده سواه» فإن قاضی دمشق قله هو أبن جماعة . 

وهو: القاضي إمام الدين أبو المعالي عمر ابن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن 
ابن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن محمد القزويني» ولي قضاء القضاة 
بدمشق بعد بدر الدين ابن جماعة. 

كان جميل الأحلاق» كثير الإحسان» قليل الأذى»ء ولما أزف قدوم التتار سافر إلى مصر› 
فلما وصل إليها لم يقم بها سوى أسبوع وتوفي ودفن بالقرب من قَبّة الشافعي» وذلك سنة 
تسع وتسعين وستمائة . وكان مولده بتبريز سنة ثلاث وخمسين وستمائة. 

انظر : الوافي بالوفيات (۲۲/ ٤٠٠)؛‏ البداية والنهاية /١۷(‏ ۷۳۲)؛ طبقات الشافعية الكبرى 
(۸/ ۳۱۰)؛ شذرات الذهب .)٤٥۱/۵(‏ 

ولا يفوتني التنبيه إلى أن المؤلف - رحمه اله قد بالغ في الشناء على القاضي المذكور 
بما جاوز فيه الاعتدال إلى الغلو والمبالغة. 

لم يتقدم ضمير الغائب مفكر يعود عليه» وذلك للعلم به» کقوله تعالی: إت رلته ف ل 
التَذرِ 4 [سورة القدر: »]١‏ ونحو: ازن ہی ¢ [سورة العاديات: .]٤‏ 

انظر: المساعد في شرح تسهيل الفوائد /١(‏ ١٠٠)؛‏ شرح المختار بن بونه على الألفية 
(ص۳۱)۔ 


أصول الفقه : معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد. 


# قوله: (أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالًاء وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد)'. 


اعلم أن أصول" الفقه مركب» ومعرفة المرب تحتاج إلى معرفة 
مفرداته» من حيث يصح التركيب» فتحتاج إلى معرفة الأصول» ومعرفة الفقه› 
ومعرفة المجموع . 

أما المجموع فهو: معرفة أدلّة الفقه على سبيل الإجمال» ومعرفة كيفية 
استنباط المسائل الفقهية من الأدلة السمعية» ومعرفة حال من يستنبطها . 

وإنما قلنا: دلائثل الفقه؛ ليخرج معرفة بعض الأدلةء فن العارف به 
E‏ 

وإنما قلنا: إجمالا؛ ليخرج عنه التفصيل“ ”؛ فإنه لا يجب على 


(۱) (ك): أكمل المتن إلى قوله: والقياس. 
(۲) (ق): [°/]. 
(۳) (): [1/۲[. 
() يعني بالمجموع: ما يسمّى بالمفهوم العَلّمي أو اللقبي لأصول الفقه. 
وقد عرف بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. 
وقیل: ما تبنى عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها ٣‏ 
وقيل : أدلة الفقه الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كَلي. 
انظر: شرح الأصفهاني على المنهاج (۱/ ١۳)؛‏ شرح البدخشي /١(‏ ۱۷)؛ الإبهاج شرح 
المنهاج ۲۲/۷)؛ المستصفى (١/٤)؛‏ الإحكام للآمدي (۷/۱). 
والتعريف الذي اختاره البيضاوي هو نفس تعريف الأرموي في الحاصل .)١٠/۲(‏ 
(ه) (ك): «التفصيلية». 
0) (ش): ۴1/ب]. 


۸1 


والمراد بكيفية الاستفادة: باب التعارض والتراجيح . 
والمراد بكيفية حال المستفيد: باب المفتي والمستفتي . 
وأما الأصول: فهي المحتاج إليها"ء وهاهنا هي الأدلة السمعية . 


(۱) (ك): [/1[. 
(۲) هذا تعريف الرازي في المحصول (١/41)ء‏ وقد انتقده في الإبهاج :)٠١/۲(‏ بأنه 


(۳ 


إن أريد بالاحتياج: ما يعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر - لزم إطلاق 
اللأصل على اله تعالىء وإن أريد: ما يتوقف عليه الشيء - لزم إطلاقه على الجزء 
والشرط . 

وإن أريد: ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج - لزم إطلاقه على الأكل والشرب 
ونحوهما. ولذا اختار في تعريف الأصل بأنه ما يتفرع عنه غيره. 

قال الزركشي في البحر المحيط :)١١/١(‏ وهذا أسد الحدود. 

وقد عرف پأنه : ما یبنی عليه غیره» وقیل: ما منه الشيء. 

انظر: فواتح الرحموت (١/۸)؛‏ المعتمد لأبي الحسين (١/4)؛‏ الإحكام للآمدي 
/١(‏ ۷)؛ إرشاد الفحول (ص۴). 

وفي لسان العرب (١١/١1)؛‏ والقاموس المحيط (ص١١۲١)‏ [أصل]: الأصل: أسفل 
الشيء. 

يطلق الأصل في الاصطلاح على أمور منها : 

الدليلء وهو المراد في علم الأصول. 

والرجحان؛ كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة. 

والقاعدة المستمرةء كقولهم: أكل الميتة خلاف الاصل. 

والمقيس عليه في باب القياس. 

انظر: فواتح الرحموت (١/۸)؛‏ البحر المحيط للزركشي /١(‏ ۷١)؛‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (١/۳۹)؛‏ إرشاد الفحول (ص۴). 


AY 


والفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملبّة المكتسب من أدلّتها التفصيلية . 


*# وأما الفقه: 


في اللغة: الف . 
وفي الاصطلاح : «هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها 


التفصيلية؟ . 


اعلم أن الاعتقاد إن كان جازمًا مطابقًا ثابًا" : فهو اليلمء وإن لم يكن 


ثابتًا : فهو التقليد. 


والمرجوح: الوهم 


(1) 


(( 


(۳) 


(€) 


وإن لم يكن مطابقًا : فهو الجهل المركب'. 


وإن لم يكن جازمًا وتساوى طرفاه: فهو الشك» وإلاء فالراجح: الظنء 
)4( 


هذا اختيار أكثر الأصوليين» وقيل: هو فهم غرض المتكلم من كلامه» وقيل: إنه خاص 
بفهم الأشياء الدقيقة . وفي القاموس المحيط (ص٤١١١)‏ [فقه]. الفقه: العلم بالشيءء 
والفهم له» والفطنة. 

وانظر: لسان العرب (۳١/۲۳٥)؛‏ المحصول (١/۹۲)؛‏ المعتمد (١/۸)؛‏ شرح 
الكوكب المنير .)٤١/١(‏ 

الثاإبت: هو ما لا يمكن اعتقاد نقيضه» وهو المتيقن» وبعضهم يقول بدل الثابت : 
لموجب» وما لم يكن لموجب هو اعتقاد المقلّد وهو اعتقاد غير ثابت. 

الإبهاج شرح المنهاج /١(‏ ۷۸)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي .)٠١١/١(‏ 

ليست في (ك). 

والجهل البسيط : هو عدم العلم آو انتفاء إدراك الشيء بالكلية . 

أما المركب : فهو الاعتقاد غير المطابق للواقع » أو تصوّر الشيء على غير هيثته . 

وتفصيل الكلام على الجهل المركب في شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(1/). 

انظر: اللمعم (ص١۳):‏ الإحكام للآمدي (١/۱۲)؛‏ الحاصل (۲۲/۲). 

وحاصلها: أن الظن: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض . = 


AY 


والعلم لا بد له من متعلَّق - أي: معلوم» وذلك المتعلّق إن لم يكن 
محتاجًا إلى محل يقوم به فهو الجوهر”“ كالجسم. 

وإن احتاج إلى محل يقوم به» فلا يخلو من أن يكون سببًا للتأثير في الغير 
أو لا. 

الأول : الأفعال» کالضرب والشتم . 

والثاني: لا يخلو من أن يكون نسبة بين الأفعال والذوات أم لا. 

الأول( : الأحكام© کالوجوب والندب. 

والثاني: الصفات كالحمرة والسواد. 


= والوهم : الاعتقاد المرجوح مع احتمال النقيض . 
والشك: التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 


(1) الجوهر: ما يقوم بذاته» أي لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يفوم فيه. وينقسم إلى 
قسمين: جوهر فرد - وهو: ما لا يقبل التجزئة» وجسم - وهو المركب من جوهرين 
فردين ويقبل التجزئة . 
انظر: لقطة العجلان للزركشي (ص٠١٠)؛‏ المواقف لعضد الدين الإيجي (ص۱۸۲)؛ 
ضوابط المعرفة للمیداني (ص۳۳۹)؛ تسهيل المنطق عبد الکريم بن مراد (ص۲۸). 

(۲) وهو ما يحتاج إلى محل يقوم به وهو سبب للتأثير في الغير. 

(۳) هامش (ش): : يعني يفيد نسبة بها يرتبط الفعل بذات المكلف وهو الحكم الشرعي'. 

(6) (ق): «أوه. 

() وهو ما يحتاج لمحل يقوم به وليس سببًا للتأثير في الغير ويفيد نسبة تربط الفعل 
بالذات. 

() ساقط من (ك» ش). 

(۷) عبر الأصفهاني عن ذلك بقوله: (والمعلوم أربعة أقسام: ذات إن استقل بنفسه» وفعل 
إن لم يستقل بنفسه ويکون مبدا للتأثرء E E‏ 
لنسبةء وصفة إن لم يكن مفيدًا لنسبة) (/ ۴۷). 


A٤ 


فبقوله : «العلم بالأحكام؟: خرج العلم بالذوات والأفعال والصفات ° 


التى لا تربط الأفعال بالذوات. 


وبقوله: «الشرعية» : خرجت الأحكام العقليةء ککون الواحد نصف الاثنین 
وبقوله: «الفرعية) : خرجت الشرعية الأصليةء ككون الإله واحدّاء 


آو الكتاب حجة. 


وبقوله: «المكتسب»: خرج علمنا بكون الصلاة والزكاة من دينناء فإنه بلغ 


مبالغ البديهيات بالتواتر» وخرج علم اله تعالى ورسوله لهذ الأحكام“ 
الشرعية الفرعية» لأنٌ علمهما غير مكتسب . 


= وأما الإسنوي فكلامه نص كلام الشارح. نهاية السول .)۲١/١(‏ 

والحاصل : آن ما لیس بجوهر فهو عَرّض. والأعراض تنقسم إلى: أعراض وجردية 
واعراض اعتبارية لا تج لها في الوجود الخارجي کالصفات والاجگاء. ضوابط 
المعرفة (ص‌۳۳۹). 

ساقط من (ق» ك). 

(9): [۲/ب]. 

الذي في نسخ المتن المخطوطة والمطبوعة (العملية). وقد عبّر بذلك الآمدي 
وابن الحاجب فقالا: (الفرعية)؛ لأن النية - مثا - من مسائل الفروع وهي من عمل 
القلب» فقصر التعريف على العملية قد يخرج منه عمل القلب» وإدخال أعمال القلوب 
بإطلاق يندرج فيه الاعتقاد. 

انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ۷)» بيان المختصر (١/۱۸)؛‏ حاشية البناني على شرح 
جمع الجوامع للمحلي .)٥۹/۱(‏ 

(ك): «الأصولية» . 

(ش): [4/]. 

(ق): [/ پ]. 

نر الإسنوي إخراج غير علم اله تعالى بقوله: المكتسب؛ فان أكثر علم الصحابة إنما 
حصل بسماعهم من النبي ٤ة‏ فيکون ضروريًاء وحينئلٍ يلزم أن لا يسمّى الصحابة = 


Ao 


وبقوله: «التفصيلية»: خرج المكتسب من الأدلة الإجمالية» كالعلم بوجوب 
الظهر مثا بكتاب الهء ولم يعلم من الآية ‏ الدالة عليه بعينها . 

وإنما قدم المصنف تعريف أصول الفقه على تعريف أجزائه ؛ لأته المقصود 
بذاته . 

وقيل: قوله: «المكتسب من أدلتها»: احترارًا عن علم المقلد"؛ إذ هو 
غير مكتسب» وفيه نظر؛ لآنه لو دخل التقليد تحت قوله العلم بالأحكام» 


= فقهاء. وهو باطل . نهاية السول .)۲۸/١(‏ 

ونقل في الإبهاج (۹۸/۲) عن التبريزي: آن كون العلوم ضرورية لا يخرجها عن كونها 
فقهًاء وإن لم يسم المتصِف به فقيهًا ؛ لأن للعلماء في اسم الفقيه عرفًا. 

ثم قال السبكي بعد نقله: وهذا هو المختارء وأن ذلك يسمّى فقهًاء ولذلك يذكر في 
كتب الفقه. 

(۱) (ك): «الأدلة». 

() (ز): [۲/ب]. 

(۳) وهو قول الرازي في المحصول (١/4۳)؛‏ والأرموي في الحاصل (۱/١۲)؛‏ وغيرهماء 
انظر: تيسير الوصول (١/۲۹۳)؛‏ نهاية السول (۲۹/۱)؛ السراج الوهاج (١/٠۸)؛‏ 
البحر المحیط (۲۲/۱). 
وحاصل ما ذكره المؤلف من اعتراضه - على من جعل قوله: المكتسب من أدلتها 
التفصيلية: احتراز عن علم المقلّد - أن المقلد لم يدخل أصلَا في الحد» فلا يحترز 
عنه ؟ لأن علمه ظن وليس بعلم ؛ إذ سبق أن العلم يكون لموجب وهذا تقليد. 
ولو جعلنا علم المقلد داخلًا في الحد مع كونه من قبيل الظن؛ لم يحسن إيراد 
الاعتراض الذي سياتي . 
وما قاله من آن علم المقلد لم يدخل في الحدء ذكره في البحر المحيط (۲۲/۱)؛ 
والسبكي في الإبهاج .)۱١۱/۲(‏ 
وقيل: إن علم المقلد مستفاد من قول المجتهد» وقول المجتهد مستفاد من الأدلة 
التفصيلية» فيكون علمه مستفادًا من الادلة التغصيلية. السراج الوهاج /١(‏ ۸۲). 


کے 


کے 


A" 


قيل : الفقه من باب الظنون. 
کیک ا ع اک وج له ری را ا 
اا ر ی ع ر ی ا 


لدخل الظن»ء ولو دخل الظن لم يتوجه السؤال بقوله: قيل" من باب الظنون. 

ونسبة الأحكام إلى الشرع: نسبة الفعل إلى فاعلهء ونسبتها إلى الفرع : 
نسبة الشيء إلى علته الغائية" . 

» قوله: (قيل: الفقه من باب الظنون). 

أي: لا يقال: الفقه ظني؛ فلا يجوز تعريفه بالعلم بالأحكام» وإنما قلنا : 
إن الفقه ظني؛ لأنه مستفاد من الأدلة السمعية» والأدلة السمعية لا تفيد إلا الظنء 
فالمستفاد منها وهو الفقه أولى بأن يكون ظَيًا . 

أما قولنا : «الفقه مستفاد منها»؛ فظاهر؛ لأن الفقه يعرف بها . 

وأما قولنا : «والأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن»؛ فلأنها تحتاج في إفادة اليقين 
إلى العلم بعصمة رواة اللغة والنحو والصرف» وإلى العلم بأنهم كانوا عدد التواتر 
وإلى العلم بعدم المجازء وعدم الإضمارء وعدم الحذف» وعدم الاشتراك»› وعدم 


)١(‏ (ك) «ساقطة». 

(۲) لأن الشارع هو الله تعالىء ورسوله مبلّغ عنه» فلذلك يطلق الشارع على الله وعلى 
رسوله ب . الإبهاج (۲/ ۸۹). 

)۳( الغائية : نسبة إلى الغايةء وهي ما لأجله وجود الشيءء أو الداعي للفعل . 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص١١١)؛‏ لقطة العجلان للزركشي (ص۸1). 

(4) (ك): [۳/[. 

() هذا الاعتراض نسبه الإسنوي للباقلاني» نهاية السول /١(‏ ۴۳). وانظر: تيسير الوصول 
لابن إمام الكاملية (۲۹۱/۱). ٠‏ 


کر 


AV 


ودليله المتّفق عليه بين الأئمة: الكتاب» والسكّةء والإجماع» 


والقياس . 


النسخ» وعدم المعارض»› وشيء منها غير معلوم". 

فإنا نقول: لا نسلّم أن الفقه ظني» بل هو قطعي» والظن وقع في طريقه؛ 
لأن المجتهد إذا اجتهد وحصل له ظنٌ حكم من الأحكام حصل له مقدمة 
قطعية وهي( قولنا: «حکم هذا مظنون»» وله مقدمة أخرى قطعية» وهي 
قولنا: «وكل مظنون يجب العمل به»» حتى ينتج: حكم هذا يجب العلم ب » 


(۱) (ك): «العقلي». 
() (ك): (۳/ب]. 
(۳) هامش (ز): «آي لا شيء من عصمة رواة اللغاة. . ٠.‏ إلى آخره» بمعلوم. 
قال في الإبهاج في تقرير ظيّة الفقه : 
(وأما كون الفقه موقوفا على الظني؛ فلأنه موقوف على أدلته» وأدلته نص» أو إجماع» 
أو قياس . 
فالقیاس کله ظني» والإجماع مختلف فيه . 
وعلى تسليم آنه قطعي» فوصوله إلينا بالظن . 
والنص قسمان: آحاد: لا يفيد إلا الظن. 
ومتواتر: وهو مقطوع المتن مظنون الدلالة. . وإن أفاد العلم التحق بالمعلوم من الدين 
بالضرورة وهو لا يكون فقها). الإبهاج .)٠٠١/۲(‏ 
() (ش): [۲/ب]. 
() (ش» ك): «وهو). 
)١(‏ المقدمة القطعيّة : هي القطع بظنية الحكم» يعني قوله: أقطع بأن الحكم هذا مظنونء 
وكونها قطعية؛ لأنها وجدانيةء والوجدانيات من القطعيات» لأن الظانٌ يجد من نفسه 
الظن كما يجد من نفسه الجوع والشبع . 
انظر: نهاية السول /١(‏ ١۴)ء‏ الإبهاج .)٠١٤/۲(‏ 
مراده آن المجتهد إذا ظن الحكم حصل عنده مقدمة قطعية وهي أن هذا الحكم مظنون. 
وعنده مقدمة قطعية أخرى وهي : أن كل ما هو مظنون يجب العمل به» فإذا ضّت = 


۷( 


کر 


AA 


وهذا هو الفقه» وهو قطعي؛ لأنه نتيجة قطعي» والظن وقع في محمول 
الصغرىء وموضوع الكبرى» وإلى هذا أشار بقوله: «والظن في طريقه». 

أما الدليل على المقدمة الأولى فظاهر. 

وأما الدليل على المقدمة الثانبةء وهي قولنا: «كل مظنون يجب العمل 
به فلأن الظلّ بالشيء يستلزم الوهم بمقابله» وحينثٍ فلا يخلو من أن يُعمل 
بهما وهو محال؛ لامتناع اجتماع النقيضين . 

أو لا يعمل بهما: وهو محال؛ لاجتماع ارتفاع النقيضين . 

أو يعمل بالمرجوح دون الراجح: وهو محال؛ لأنه بخلاف العقل. فتعيّن 
العمل بالراجح الذي هو الظن وهو المطلوب» وإلى هذا أشار بقولى0: 
«للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن» لا إلى الإجماع كما ظن بعض . 


= المقدمة هذه للمقدمة الأولى حصل قياس هو: هذا الحكم مظنون» وكل مظنون 
يجب العمل به قطعًا ؛ فيتتج : أن هذا الحكم يجب العمل به قطعًا. 
انظر: شرح الأصفهاني .)٤١/۱(‏ 

)١(‏ وعند إرادة الحصول على نتيجة يلغى الحد الأوسط وهو محمول الصغرى وموضوع 
الكبرى. 
وفي تيسير الوصول /١(‏ ۲۹۸): (الظن وإن كان واقَعًا في المقدمتين. . . فلا يَصْرَ في 
قطعيتهما ؛ لأن المعتبر فى كون المقدمة قطعيّة أو ظنيّة» إنما هو النسبة الحاصلة فيهاء 
سواء كان الطرفان ن او أو أحدهما). 

() (ق): [/]. 

(۳) إلى قوله: «لا إلى الإجماع»: ساقط من (ز). 

.[Î/41 (ك):‎ )4( 

() هامش (ش): فإن الإجماع لابتنائه على الأدلة اللفظية» مثل قوله تعالى: وس يكَافِق 

ألرَسول€ الآية (سورة النساء: ١٠٠)ء‏ لا يفيد اليقين فلا يكون قطعيًا . 

(ز): «(بعضهم». 


۸۹ 


ولا ب للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمگن من ن إثباتها ونفيها . 


اعلم أن الاعتبار في المقدمتين بالنسبة والحكم» فإن كان قطعيًا كانت 


المقدمة قطعية» وإن كان ظنَيًا كانت المقدمة ظنيةء سواء كان طرفاها قطعيين 
أو ظنیین › أو أحدهما هذا والآخر ذا. 


# قوله: (ولا بد للأاصولي...) إلى آخره. ٍ 
ي يجب على الأصولي _ أن TTT‏ الأحكام الشرعية أولا؛ 


ليقدر من إثبات تلك الأحكام ونفيهاء ولا يجب عليه تصديقها؟؛ إذ لو وجب 


= وقد اختلف الشراح في مراد الرازي ومن بعده في قولهم في تقرير الدليل : الدليل القاطع 
على وجوب اتباع الظن . حیث لم یبین مراده به . فقال بعضهم هو الإجماع كما قرره في 
الإبهاج (۲/ ١٠٠)؛‏ والمعراج .)١/١(‏ وقال بعضهم : هو الدليل العقلي . 

ونظر الإسنوي القولين جميعًاء أما الأول : : فلعدم القطعية في الإجماعء وأما الثاني : فلأنه 
إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم 
شرعي وليس كذلك» فيجوز أن يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي» فيبقى الفعل 
على البراءة الأصلية كحاله قبل الاجتهاد» وكحاله عند الشك. 

انظر: : المحصول (١/4۲)؛‏ نهاية السول (۱/٤۳)؛‏ مناهج العقول (۱/ ١۴)؛‏ شرح 
الأصفهاني (۱/ .)٤۲‏ 

(ش): «الاختبار». 

. 1/۳7 :0( 

التصور: هو إدراك الماهية من غير حكم عليها . 

وقيل هو: حصول صورة الشيء في الذهن . 

انظر: لقطة العجلان (ص4۲)؛ التمريفات للجرجاني (ص۹٥)؛‏ شرح الكوكب 
(۸/10)؛ المواقف (ص١۱)؛‏ شرح البناني على السلم (ص۲۹). 

التصديق : هو إدراك الماهية مع الحكم عليها بالنفي أو الإثبات. 

وقيل : إسناد أمرٍ إلى ذات بالنفي أو الإثبات. 

انظر: المراجع السابقة. 

والمراد بتصديق الأحكام الشرعية : إثبات الوجوب للأمرء والتحريم للنهي وكذا بقية = 


۹ 


لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب. 


عليه تصديقها؟ لكان تصديقها من مبادئ أصول الفقه» فأصول الفقه يحتاج 
إليها" وهو حينئٍ يحتاج إلى أصول الفقه فلزم الدور" . 


قوله: (لا جرم ...) إلى آخره. 
أي: لما كان أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه» ومعرفة الكيفيتين› 


= الأحكام. الإبهاج (۲/ .)١٠١‏ فيكون قوله بعد هذا: فأصول الفقه يحتاج إليها - 


(1( 
(۲ 
(۳( 


(4) 


يقصد مبادئ أصول الفقه -. وقوله: وهو يحتاج إلى أصول الفقه يعني: أن المبادئ 
تحتاج إلى أصول الفقه؛ لأنه يتضمن الحكم على هذه الأحكام. 

وهذا غير ظاهرء بدليل تأنيث الضمير. والظاهر أن مقصوده بتصديق الأحكام هو علم الفقه 
أله يتضمن إسناد الأحكام للأعمال» وقوله: فأصول الفقه يحتاج إليهاء أي : إلى 
التصديقات (التي هي الفقه). وهو أي الفقه - يحتاج إلى أصول الفقه فلزم الور . 

ساقط من (ش). 

(ز): «إليه». 

الآور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه . 

وقيل: توقف كل واحد من الشيثين على الآخر. 

انظر: التعريفات (ص١٠١)؛‏ دستور العلماء /١(‏ ١٠٠)؛‏ المواقف (ص١۸).‏ 

معنى «لا جرم؟ في هذا الموضع: لأجل ذلك. 

وقد اعترض على استعماله على معنى التعليل الذي قصده المؤلف بأنه لا يعرف ذلك 
في اللغة؛ فإنها تکون بمعنی حقًا» آو بمعنی ثبت» أو بمعنی لا بد. 

ولذا لا بد من تقدير فاء التعليل . 

کما أنه عقب لا جرم بقعل»؛ لأن لا جرم فعل وما بعدها هو فاعلهاء وقوله: رتبناه» 
لا تصلح للفاعليةء لأنه فعل ليس معه حرف مصدري . 

ولذا لا بد من تقدير أن واسمها. 

فيكون تقدير الكلام: فلا جرم آنا رتبناه. 

انظر : نهاية السول /١(‏ ١٠)؛‏ الإبهاج (۲/١١١)؛‏ معاني القرآن للفراء (۲/ ۸٠۹)؛‏ مغني 
اللبیب (۲۳۸/۱). 


۹۱ 


والدلافا () المتفق عليها أربع» والمختلف فبه علد کل إمام واحد؛ یجب 
أن يرتب هذا الكتاب على مقدمة لتصوّر الأحكام» وسبعة كتب لهذه 
السسعة" . 
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.]1/٥[ (ش):‎ )۱( 

() (ك): [٤/ب].‏ 

(۳) فالمقدمة في تصوّر الأحكام. 
وأربعة كتب في الأدلة المتفق عليها . 
وكتاب في الأدلة المختلف فيها وهي : الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها. 
وكتابان في كيفية الاستفادة منها - وهي : التعادل والترجيح - وكيفية حال المستفيد 
وهو الكلام في الاجتهاد والإفتاء. 


۹۲ 


المقذمة 
في الأحكام و متعلقاتها 


وفيها بابان : 
# الباب الأول: في الحكم. 
# الباب الثاني : في ما لا بد للحكم فيه. 


۹۳ 


أما المقذمة: 
ففي الأحكام ومتعلقاتها 
وفيها بابان 


# 3 


# قوله: (أما المقدمة: ففي الأحكام ومتعلّقاتها...) إلى آخره. 
المراد من متعلّقات الأحكام» أفعال المكلفين . 


*%# ¥ * 
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الباب الأول 


في الحكم 


وفيه ثلاثة فصول : 


# القفصل الأول: في تعريف الحكم. 


# الفصل الثاني : في تقسيمات الحكم. 
# الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي. 


۹۷ 


الباب الأول 
في الأحكام 
وفیه فصول : 
الفصل الأول 
في تعريفه 
الحكم: خطاب الث تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء 
أو التخيير. 


* و(الحكم: خطاب الله تعالى المتعلّق بافعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير). 

فبقولنا : «خطاب الله»: خرج خطاب الغير. 

وبقولنا: «المتعلّق بأفعال المكلفين»: خرج خطاب اله المتعلّق بذاته 
وصفاته مثل : لَه َل سىء علي [الحجرات: ١١]»ء‏ [التغابن: .]١١‏ 

وبقولنا : «بالاقتضاء أو التخيير؛: خرج القصص» فإنها خطاب اله المتعلّق" 


(1) الحكم في اللغة: القضاء والمنع» يقال: حكمتٌ عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقر 
على الخروج من ذلك. 
والحكُمَةٌ للدابة: هي التي تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماح» ومنه اشتقاق الجكمة؛ 
لأنها تمنع صاحبها من الرذائل. 
لسان العرب (۱۲/ (۱٤۰‏ [حکم]؛ القاموس المحيط (ص۹٥۱٤۱).‏ 

(۲) (ق): [٦/ب].‏ 


۹۸ 


بأفعال المكلفين » لكن لا بالاقتضاء أو التخيير . 

فإن قلت: هذا الحد غير جامع؛ إذ بعض الأحكام ثابت بخطاب الرسول 
اة أو بفعله» أو بإجماع الأمة» أو بالقياس. 

قلت : خطاب الله شامل ل: 

خطاب الرسول يية؛ لقوله تعالى : وما ِى عَنِ أهُوك) [سورة النجم: ۳]» 
ولفعله أيضًا: لقوله تعالى : وَنَبِموةٌ6 [سورة الأعراف: .]٠١۸‏ 

وشامل للإجماع أيصًا؛ لقوله تعالى: وس ياق اسول من بعد ما بين له 
آلهدّىٰ وسيم عر سيل ألْمُوْمِييك) [سورة النساء: .]٠١١‏ 

وشامل للقياس أيضصًا؛ لقوله تعالى: «فاعتيروا بَأؤلي الاسر 4 [سورة 
الحشر: ۲]. 

والحاصل: أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإجماع الأمة 
والقیاس معرفات للأحکام لا مُثبتات0 . 


(1) الاقتضاء: هو الطلب» فيشمل إيجاد الفعل إيجابًا أو ندبّاء وطلب الترك تحريمًا 
أو كراهة. والتخيير: الإباحة. 
انظر: الإبهاج (۲/ ١١۱)؛‏ السراج الوهاج (١/٤۹)؛‏ نهاية السول .)٤۳/١(‏ 

(۲) (قء زء ك): «واتبعوا». وإذا قصد أفعال النبي بء فالمثبت آولی أخذًا من معنى الآيات . 

(۳) (ك): [/]. 

)£( الذي يذكره المتكلمون أن خطاب الله تعالى هو كلامه النفسي الأزليء وهو مما لا يعرف 
بذاته» فلا اطلاع لنا على الكلام الي إثباتا ولا نفيًا؛ لأنه صفة قائمة بذات الله 
تعالى» فكانت الألفاظ القرآنية والسنية وبقية الأدلة طريقًا للكشف عن خطاب الله. 
آما المؤلف هتا فجعل خطاب اله تعالی اللفظ القرآني» فيخرج الحكم الثابت بالسنة 
والإجماع والقياس لعدم شمول الحد له ولذا جعل كلا منها مُظهرًا ومعرَئًا لخطاب الله 
تعالی» وهذا معنى كونها آدلة. 
انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ١4)؛‏ حاشية العطار على شرح + ا 
شرح الکوکب (۱/ ۳۳۹). 


۹۹ 


قالت المعتزلة : خطاب الله تعالی قدیم 2 والحكم حادث ؛ 


لأنه يوصف به» ويكون صفة لفعل العبد ومعلا به . كقولنا : حلت 
بالنكاح وحرُمت بالطلاق. وأيضًا: فمو جه جبية الدلوك»› ومانعبة النجاسة» 
و 


وللمعتزلة' على حد الحكم إشكالات: 
# الأول: أن خطاب الله قدی ۳ والحكم حادث» فلا يجوز تعریف 


ه آما بیان کون خطاب اله قدیًا فبا لإلزام“؛ لأن خطابه: کلامه» وکلامه 


= وما ذكره البيضاوي من اعتراض المعتزلة يدل على الأول؛ لأن المتكلمين يجعلون 


(۲) 


القديم هو كلام اش تعالى النفسي وأما اللفظ القرآني فعبارة عنه وهو مخلوق عندهم . 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (/ ۲۹٤/1 ٠۳۳‏ - ۳۷/۱۲)؛ درء تعارض العقل 
والنقل له أيضًا ۱١۸/٤(‏ وما بعدها - ۷/ ۷١۲)؛‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين (ص٠٠٠)؛‏ لتطلع على ما أجاب به المحققون عن هذا التفصيل في 
الكلام وتقسيمه للفظ ومعنى ووصفه بالقدم. 

المعتزلة : فرقة مبتدعة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني الهجري» وسلكت منهجًا 
عقليًا لإثبات العقائد» وأحدثوا فتنًا كثيرة في بلاد المسلمين» ومن أقوالهم: خلق القرآنء 
ونفي رؤية اله تعالى مطلقًاء ونفي صفات افله» ونفي القدر» وأحدثوا منزلة بين المنزلتين 
لمرتكب الكبيرة» وسمُوا هذه البدع بالأصول الخمسة وهي بتعبيرهم : التوحيد» والعدل؛ 
والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المثكر . 

ومؤسس نحلتهم: واصل بن عطاء الخغزالء وقد اعتزل مجلس الحسن البصري بعد إحداثه 
لبدعة المنزلة بين المنزلتين. ومن أبرز أعلامهم: عمرو بن عبيدء والقاضي عبد الجبارء 
وأبو الحسين البصري. 

انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ۲۹۷ فما بعدها)؛ الملل والنحل (ص٤۳)‏ فما بعدها . 
(ك): «هذا الحده. 


(۳) (ز): «عندکم». 
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ا 

ه وآما بيان كون الحكم حادثًاء فلثلالة) آوجه ؛ 

الأول: أن الحكم يوصف بالحادث» كقولنا: «أحلّت المرأة بعدما 
لم تكن حلالا؛» فالجل هو ا وهو موصوف بانه" لم یکن 
وکان» وکل ما لم يكن وكان: فهو حادث. وإليه أشار بقوله: «لأنه 
یوصف به . 

والثاني: أن الحكم صفةٌ لفعل العبدء كقولنا: «وطءٌ حلال»» و«وطء 
حرام»» والجل والحرمة حكم» وصفةٌ لفعل العبد) وهو حادث» وصفة الحادث 
حادث» وأشار إليه بقوله: «وبكون صفة له». 

الغالث: أن الحكم معلل بالحادث» کقولنا: «حلّن ° بالنکاح و 
بالطلاق»ء فالجل والحرمة معلّلات بالنکاح والطلاق» وإذا كانت العلة حادثة 
فالمعلول أولى بأن يكون" حادنًاء وأشار إليه بقوله: «ومعللا به». 

٠‏ وآما بيان آنه لا يجوز تعريف الحادث بالقديم؛ فلأن المعرّف مأخوذ من 


() قال عندكمء لأن المعتزلة ينكرون صفة الكلام للخالق»ء ويقولون بأن القرآن 
مخلوق» ویعرٌّفون کلام الله سبحانه بأنه حروف وأصوات يخلقها الله سبحانه في 
جماد. 
المغتي لعبد الجبار (۷/ ١٠)؛‏ المعتمد (١/٤٠)؛‏ مقالات الإسلاميين .)١١۷ /١(‏ 

() (ق): «فبثلاثة» 

(۳) (ز): (۳/ب]. 

() (ش): «کان». 

() (ش): [٥/ب].‏ 

0) (ك): زيادة «المرأة». 

(۷) (ك): [٥/ب].‏ 


المعرّف» لأنه إما بالحد وهو بعد أخذ الجنس والفصل» أو بالرسم وهو بعد 
أخذ الجنس" والخاصةء والمأخوذ من الشيء إنما يكون بعده» والقديم لا يكون 
بعد الحادث . 

# الإشكال الثاني: أن هذا الحد غير جامع؛ لأن موجبيّة الدلوك للصلاةء 
ومانعيّة النجاسة لهاء وأن البيع صحيح أو فاسد؛ أحكام شرعية؛ لأنها 
مستفادة من الشرع» ولم يصدق حد الحكم عليها؛ لأنها لم تكن بالاقتضاء 
أو التخير ١‏ . 

# الإشكال الثالث: أن في هذا الحد ترديدًا؛ حيث قلت بالاقتضاء 
أو التخيير» والترديد مناف للتحديد؛ إذ الحد إنما يكون لتحقيق المحدودء 
ولا تحقيق مع الترديد. 


(1) الحد: هو القول الدال على ماهيَّة الشيء» وهو ما كان تعريمًا للشيء بذكر تمام ذاتياته 
ویکون بذکر جنسه وفصله القریبین . 
انظر: البحر المحيط (١/41)؛‏ شرح الكوكب (١/۸۹)؛‏ شرح الأخضري على السلم 
(ص۲۹). 

(۲) الرسم ٠‏ قول معرّف يكون بذكر الجنس القريب مع خاصته اللازمة الشاملة (أي عرضه 
اللازم له والخاص به). 
انظر: شرح الكوكب /١(‏ ١٠۹)؛‏ ضوابط المعرفة (ص١١).‏ 

(۳) ساقط من (ش). 

)٤(‏ يقصد المعترض: أن خطاب الوضع وهو جعل الشيء سببًا أو علة أو مانعًا أو صحيخًا 
أو فاسدًاء لا يتضمنه التعريف المذكور للحكم» فيكون التعريف غير جامع لأفراد 
المعرّف. 

)0( (ش): «والترديد لعدم التحقيق . 
ومقصود المعترض: أن ذكر (آر) في التعريف وهي موضوعة للتردد والشك ينافي 
التحقيق . 


1۰۲۳ 


قلنا : الحادث التعلّق» والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفتهء كالقول 
المتعلّق بالمعدومات. 

والنكاح والطلاق ونحوهما معرّفات له كالعالّم للصانع . 

والموجبية والمانعيةء أعلام للحكم لا هو. 


وإن سَلَّم؛ فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك» وبالصحة إباحة 
الانتفاع وبالبطلان حرمته . 


والترديد في أقسام المحدود لا في الحد. 


# قوله: (قلنا...) إلى آخره. 
تقرير الجواب عن الوجهين الأولين: 
- أن الحكم المتعلّق يحتاج إلى مُتعلّق وهو أفعال المكلّفين» وإلى تعلق 
وهو النسبة بينهماء والحادث هو المتعلق والتعلّق" لا ا المتعلقء› 
فإن معناه: أن الله تعالى أذن لرجل فلاني أن يطاً امرأةٌ فلانية إذا جرى بينهما 
نکاح . 


(۱) وهما: آن الحكم يوصف بالحادث» ويكون صفة للعبد وهو حادث» ولا يمكن بذلك 
آن يکون الحكم هو الخطاب القديم . 

(۲) جعل التعلّق حادنًا هو اختيار المصنف» وذكره في المحصول /١(‏ اال 
قال في الابهاج (۲/ :)۱۲١‏ ف ولو کان التعلّق حادتًاء لكان 
الخطاب المتعلّق حادتًا؛ ضرورة أخذ التعلق قيدًا فيه» ويلزم على هذا أن يكون الحكم 
حادئًا وهو قد فر منه). واختار أن الحكم وتعلقه قديمان» وإنما الموجود ثمرة الحكم 
فارجع لتفصيله. وانظر أيصًا: شرح الكوكب (١/١۴۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۱۹)؛ تیسیر التحریر .)۱۳١/۲(‏ 


1۰۴۳ 


قوله: «حلت المرأة بعدما لم تکن حلالاه» معناء انه تعلق الجلٌ بعدما 
لم يتعلّق› ولا يلزم من تعلق الشيء بالشيء كونه صفة له» وإلّا لزم أن يكون 
المعدوم متصمًا بصفة وجوديةء فإنا إذا قلنا: شريك الإله معدوم كان هذا 
القول الوجودي متعلمًا" بشريك الإله المعدوم» فلو كان صفةٌ له لكان شريك 
الإله متصمًا بصفة وجودية وهو محال؛ لأن ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف . 

والجواب عن الوجه الفالث": تقريره أن يقال: لا نسلّم أن النكاح“ 
والطلاق علة للأحكام» بل النكاح والطلاق والبيع والهبة وغير ذلك معرٌّفات 
للأحكام» إذ المراد من العلة في الشرعيات المعرّف» ويجوز أن يكون 
الحادث معرّقّا لأمر قديم» كما أن العالّم الحادث معرّف للصانع القديم› 
كما بين في الكلام. 

وفيه نظر غامض» وهو أن يقال : لا نسّلم أن المتعلق والتعلق حادثان 
والمتعلق قديم» بل الكل حادث لأن مفهوم المتعلق متوقف على التعلق» إذ المتعلق 
ذات له التعلق» والمتوقف على الحادث حادث؛ فيكون المتعلق حاد" . 


.]/٦[ (ش):‎ )۱( 

() (ك): [1/1]. 

(۳) وهو أن الحكم معلل بالحادثء وإذا كانت العلَّة حادثة فالمعلول حادث. 

.]1/4[ :)( )4( 

)٥(‏ إلى قوله: كما بين ساقط من (ك). 

. اسم الصانع لم يرد من أسماء الله ومبناها على التوقيف‎ )١( 
انظر: تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (۸1۹/6)؛ بدائع الفوائد لابن القيم‎ 
.)٠١١ /١( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ ؛)١١۲/١(‎ 

(۷) انظر في تعريف العلة: المحصول /٥(‏ ١۱۸)؛‏ شفاء الغليل للغزالي (ص١٠۲)؛‏ البحر 
المحيط (۳/ ۷١)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۲۸۹). 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيميّة قول من سمُى العلة معرقًاء ولم يجعلها سوى ذلك = 


i: 


والأولى: الجواب عن المقدمة الأولى: بأن القديم عندنا هو أحكاء° 
الله تعالى المطلقة لا الخطاب المقيد بقوله: المتعلق بأفعال المكلفين. . . 
إلى آخره. 

وتقرير الجواب عن الإشكال الثاني" أن يقال: لا نسلّم أن موجَبيّة 
الدلوك ومانعية النجاسة أحكام» بل هما أمارات الأحكاءم لا الأحكام(“. 

ولو شئتم أنها نفس الأحكام» فلا نسلّم أن حدٌ الحكم لا يصدق 
عليه" بل الموجَبيّة : اقتضاء لوجوب الظهرء والمانعية : اقتضاء لترك الفعل»› 
فیکون أحکامًا مید . 


والمراد من صحة البيع : جواز الانتفاع من المبيع» فهو داخل في 


= وسلبها التأثير . فانظر: منهاج السنّة النبويّة لابن تيمية (١/۱۲۸)؛‏ المسائل المشتركة 
بین أصول الفقه وأصول الدین (ص٦۲۸).‏ 

)1( (4): «حکم». 

() حيث كانت المقدمة الأولى في إجابة المصنف عدم التسليم بقدم الحكم» وعدل عنه 
لما قرره من نظر فيه إلى أن يكون تسليمًا بحدوث الحكم. 

(۳) وهو عدم تضمن الحد للأحكام الوضعية كموجبية الدلوك للصلاة. 

() (ك ق): «للأحکام» . 

(<) أي آن تلك الأشياء التي ادعى خروجها عن الحد ليست أحكامًاء بل هي إعلام 
بالحكم ٠‏ فمعنى كون الدلوك موجبًا للصلاةء أن الله تعالى أعلمنا به الوجوب. 
فهذا جواب بعدم التسليم بكونها أحكامًا . 
انظر: الإبهاج (۲/١١۳٠)؛‏ السراج الوهاج .)٠٠١/١(‏ 

0) (ق): ۷1/ب]۔ 

(۷) (ز): «علیهما». 

(۸) (ش): «مفيدة» . 

() (ك): «بالمبيع». 


التخييرء والمراد من بطلان البيع : حرمة الانتفاع فهو داخل في الحرمة. 
وتقرير الجواب هن الإشكال الثالث: أن يقال: لا نسل" أن الحدٌ 
مشتمل على الترديد» بل الترديد في أقسام المحدود لا في الحد؛ لأن معناه 
أن الحكم المحدود إما بالاقتضاء وإما بالتخييرء لا أن الحد إما بالاقتضاء 
أو التخبير . 
وفيه نظر؛ لأنا بيتّا أن قوله بالاقتضاء أو التخيير' احتراز عن القصص»› 
والاحتراز إنما يكون بأجزاء الحد. 


# ¥ ¥ 


(1) اعترض الإسنوي على جعل المرجبية هي الوجوب والمانعية هي المنع» وقال عنه: أنه 
ممنوع قطعًا. وصوّب ما سلكه ابن الحاجب وهو أن يزيد قَيدًا آخر في الحد فيقال: 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 
نهاية السول (١/۳۹)؛‏ بيان المختصر للأصفهاني (1/(. 

(۲) (ك): [٦/ب].‏ 

(۳) (ك): «وهو الحكم)ء (زء ق): «رهو الحكم لا في الحد». 

) (ش): 1٦/ب].‏ 


۱۰۹ 


الفصل الثاني 

# الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب» وإن 
م 1 

وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة» وإلا فكراهة» وإن خير فإباحة. 

ويُرسم الواجب بأنه : الذي يُذم شرعًا تاركه قصدًا مطلمًا . 

ويرادفه: الفرض . 

وقالت الحنفية : الفرض ما ثبت بقطعي» والواجب بظني . 

والمندوب : ما یمدح فاعله ولا ذم تارکه . ویسمی : ر ونافلة . 

والحرام: ما ذم شرعًا فاعله. 

والمکروه: ما یمدح تارکه ولا يذم فاعله. 


# قوله: (القصل الثاني...) إلى آخره. 

اعلم أن الحكم - وهو الخطاب المذكور - إن اقتضى الفعل والمنع من 
الترك فهو وجوب . 

وإن اقتضى الفعل ولا يمنع من الترك فهو ندب . 

وإن اقتضى ترك الفعل والمنع من الفعل فهو حرمة. 

وإن اقتضى ترك الفعل ولا يمنع من الفعل فهو كراهة. 
(0) (ز): [٤/ب).‏ 


وإن خير بين الفعل والترك فهو إباحة. 
# وقيل في رسم الواجب: أنه الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقً. 


قوله: «يذم شرعًا» ليوافق مذهبهء وليكون احترارًا عن مذهب المعتزلة» 


فإن تارك الواجب مذموم عندهم عقلا لا شرع . 


وقوله: «تارکه) لیخرج الحرامء فإنه مذموم فاعله . 
وقوله: «قصدًا» ليخرج النائم والناسي والمكره والسّاهي؛ فإنهم إذا تركوا 


الظهر صدق أنهم تركوا ما هو واجب في نفسه مع أنهم غير مذمومين شرعًا 
لوجود لانم" . 


)1( الواجب في اللغة: اسم فاعل من وجب› يقال: وجب الشيء يجب وجوبًا إذا ثبت 


(۳) 


ولزم. . . ووجب الميت إذا سقط . 

لسان العرب /١(‏ ۷۹۳). [وجب]؛ القاموس المحيط (ص*۱۸°). 

وعرّف في الاصطلاح بعدة تعريفات أشهرها ما ذكره المصنف. وقريب منه ما ذكره 
الرازي في المحصول /١(‏ ١١)؛‏ والأرموي في الحاصل (۲۸/۲)؛ وكذلك في تيسير 
التحرير (۲/ ۱۸۷)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ الإحكام للآمدي 
(۹۸/1)؛ المستصفى للغزالي .)٦١/١(‏ 

وله تعریفات آخری منها: ما یعاقب تارکه» وما وعد بالعقاب على ترکه» وغیرها . 
فانظر فيها المراجع السابقةء وكذلك: شرح الكوكب ۳٤٦/١(‏ فما بعدها)؛ بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ ١۳۴)؛‏ المسودة لآل تيمية (ص٠۷٥)؛‏ البحر 
المحيط ۱۷١/١(‏ فما بعدها). 

انظر: المعتمد (۱/ ١٣٠۳)ء‏ (۲/ ۸1۸)؛ الإحكام للآمدي /١(‏ ١۸)؛‏ إرشاد الفحول 
(ص۷)؛ شرح الکوکب (۱/ ۳۰۰)؛ مدارج السالکین (۲۳۱/۱). 

ذكر الجاربردي في السراج الوهاج )٠٠٤/١(‏ هذا الاحتراز وقال: إن فيه نظرًاء وإن 
الترکیب يفید ما ذكر. 

وما ذكره المصنف هو ما قرّره في نهاية السول (١/۹٥)؛‏ وتيسير الوصول (۱/ ۳۳۲)؛ = 


۰۸ 


وقوله: «مطلقًا» ليدخل فيه الواجب الموسّع» والواجب المخيّر» والواجب 


على الكفاية . 


إذ في الأول: إنما يذم لو ترك الكلء أي: كل الوقت. 

وفي الثاني : إنما يذم لو ترك الكل» أي: كل واحد من الواجب المخيّر. 
وفي الثالث: إنما يذم لو ترك الكل» أي: كل واحدٍ من المكلفين . 

# والفرض: مُرادف للواجب عندن( . 


وعند الحنفي: ما ثبت بدليل قطعي - مثل الكتاب والسنة المتواترة - 


فهو فرض» وما ثبت بدليل ظني - مثل خبر الواحد والقياس - فهو واجب. 


ولا دليل على هذا الفرق» ولكن لكل ما اصطلح عليه( . 


)( 
(۲( 


(۳( 


(4) 


(0) 


= شرح الأصفهاني (١/١٥)ء‏ وقد أجاب البدخشي في مناهج العقول عن هذا الإيراد 
فانظره (۱۷/٦٥)ء‏ وكذلك السبكي في الإبهاج (۲/ .)٠٤١‏ 


من قوله: «وفي الثاني»» ساقط من (ق). وفي (ش) تقديم وتأخير. 

الفرض في اللغة: القطع والتقدير والإلزام. 

انظر: لسان العرب (۷/ ۲٠۲)؛‏ القاموس المحيط (ص۸"^۸). مادة [فرض]. 

أي الشافعيةء وهو كذلك الصحيح عند الحنابلة والمالكية والأكثر. 

انظر: الإحكام لابن حزم (۳۲۳/۱)؛ الإحكام للآمدي (۱/ ۹۸)؛ المستصفى (١/١٦)؛‏ 
شرح الكوكب /١(‏ ١؛)؛‏ إرشاد الفحول (ص۷)؛ الحدود للباجي (ص٥٥)‏ . 

انظر: أصول السرخسي /١(‏ ١٠٠)؛‏ المغني في أصول الفقه للخبّازي (ص"۸)؛ فواتح 
الرحموت .)0٥۸/١(‏ 

يختار المؤلف أن الخلاف لفظي» إذ جعله اصطلاخًا . 

وهذا ما اختاره الغزالي في المستصفى (١/٦1)؛‏ والأرموي في الحاصل (۲۹/۲)؛ 
وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (۲/ ١۲٥)؛‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة 
(10/). وغيرهم . 

ومن أهل العلم من يجعل الخلاف معنويًا . = 


۱۰۹ 


* والمندوں(' : ما یمدح فاعله؛ لأن فعله مقتضی الخطاب"» ولا يذم 


تاركه لأنه لا يمنع" من الترك. 


ومن آسماء المندوب: ال والنافلة0) . 
وقيل: السنّةَ ما ثبت بقول الرسول ياء أو فعله - واجبًا كان آو مندوبًا() ء 


كما يقال: الختان من الستّةء أي عَلم وجوبه من قول الرسول بلا . 


(۲( 
(۳( 


= وقد قال السبكي في الإبهاج (۲/ :)٠١١‏ (ولو قالوا - أي الحنفية - إن هذا مجرد 
اصطلاح لم نشاححهم). 

وقال في فواتح الرحموت :)٥۸/١(‏ (فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس 
إلا في التسمية لا في المعنى)ء فتأمل . 

وانظر في هذه المسألة وما يترتب على الفرق: المحصول )١١١/١(‏ والهامش؛ شرح 
الكوكب (۱/ )۳٠١١‏ والهامش؛ شرح جمع الجوامع للمحلي .)۱١١/١(‏ 

المندوب: اسم مفعول من ندب والندب هو الدعاءء يقال: ندبه إلى الأمر ندبًا : 
دعاه. 

انظر: لسان العرب /١(‏ ٤٠۷)؛‏ القاموس المحيط (ص١۷١)‏ [ندب]. 

وانظر في تعريف المندوب في الاصطلاح: الإحكام للآمدي (۱۱۹/۱۲)؛ شرح تنقیح 
الفصول (ص١۷)؛‏ إرشاد الفحول (ص١).‏ 

زيادة من (ش). 

(ش): [1/۷]. 

قال في شرح الكوكب :)٤٠١ /١(‏ (ويْسمى مستحبًا وتطوَعًا وطاعةً وقربة ومرغبًا فيهء 
وإحسانًا)ء وانظر فيه: تفاوت هذه الأسماء أو ترادفهاء واختار الأكثر الترادف. قال 
السبكي: الخلاف لفظي . 

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١/٠١١)؛‏ البحر المحيط 
„(TVA /۱)‏ 

وتكون بذلك أحد الأدلة الشرعية. 

وقد ذكر القول المذكور في نهاية الوصول (۲/ 1۳۷) ولم ينسبه. 


11° 


(0 


(۳) 


# والحرام": هو الذي يذم فاعله شرعًا. 

# والمكروه": هو الذي یمدح تارکه» ولا یذم فاعله. 

# والمباح : ما لا یتعلق بفعله وترکه مد ولا ذم. 

ولا يطلق المباح إلا على ما عُلم تسوية الفعل والترك من الشرع؟. 


= وانظر إطلاقات السنة: شرح الكوكب (۲/ ١١٠)؛‏ الإحكام للآمدي (١/۱۹۹)؛‏ 
إرشاد الفحول (ص۳). 

الحرام: مصدر من حرم ويدل في اللغة على المنع . 

انظر : القاموس المحيط (ص١١٤٠)‏ [حرم]. 

وانظر في تعريفه في الاصطلاح: المحصول /١(‏ ۷١۱)؛‏ الإحكام للآمدي (١/١١۱)؛‏ 
شرح الكوكب (۱/٦٠۳۸)؛‏ إرشاد الفحول (ص١).‏ 

المكروه: مأخوذ من الكراهة والكراهية» ضد الحب. أو من الكريهة» وهي : الشدة 
في الحرب. 

انظر: القاموس المحيط (ص١١١١)‏ [كره]. 

وانظر في تعريفه في الاصطلاح: المستصفى (١/11)؛‏ المحصول (١/١١۱)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۱/ ۱۲۲)؛ شرح الكوكب (۱۳/۱٤)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١۷).‏ 
المباح: مأخوذ من الإباحة» وهو بمعنى الإظهار والإعلانء يقال: باح بالسر إذا 
أظهره. ويمعنى الإذن وإطلاق التصرّف» يقال: أبحت له كذا. 

انظر: لسان العرب (۲/١١]٤)؛‏ القاموس المحيط (ص٤۲۷)‏ [بوح]. 

وانظر في تعريفه في الاصطلاح: المستصفى (١/11)؛‏ المحصول (١/۱۲۸)؛‏ 
الإحكام للآمدي (١/۱۲۳)؛‏ شرح الكوكب (١/۲۲٤)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۷۱). 

آما ما بقي على الأصل الذي هو عدم الحرج عن الفعلء فليس حكمًا شرعيًا؛ 
لأنه متحقق قبل الشرع. 

انظر: المستصفى /١(‏ ١٠۷)؛‏ المسردة (ص١۳)؛‏ الإحكام للآمدي .)٠١١/١(‏ 
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# الشاني: ما تُهي عنه شركًا فقبيح وإلا فسن کالواجب 
والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. 

والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالِم بحاله أن يفعله» وما له 
أن يفعله . 

وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم أو المدح» فالحسّن 
بتفسيرهم الأخير أخص. 


# قوله: (الثاني: ما نهي عنه شرعًا...) إلى آخره. 
هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار متعلقه. 
أي متعلّقه إن كان منهيًا عنه شرعًا فهو القبيح كالحرام والمكروه» ولا 
فهو حسن› ویصدی الحسن على الواجب والمندوب والمباح وفعل غير 
المكلف؛ لأنها غير منهي عنها شرعًا . 
وعند المعتزلة: كل فعل مقدور عليه إذا غلم حاله من الضرٌ أو النفعء 
وينبغي للفاعل أن يفعل ذلك الفعل"؛ فهو الحسن. 
وإن لم ينبغ له أن يفعل ذلك الفعل فهو القبيع . 
(۱) إلى قوله: «للحكم باعتبار متعلقه»: سقط من (ش»ء ق). 
(۲) ساقط من (ك). 
(۴) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)۳١٤/١(‏ 
وقد اعترض الرازي في المحصول /١(‏ ١۳٠)؛‏ وتبعه في السراج الوهاج )٠٠١ /١(‏ على 
هذا التعريف بأنه غير وافي بالكشف عن المقصود؛ لأن قولهم: ليس له أن يفعله 
يستعمل لمعان متعددةء والتعاريف لا بد فيها من الدقة. 
آما في الحاصل (۳۲/۲)» فقال عن تعريفات أبي الحسين ومنها المذكور: هي جيدةء 
والتزییفات تکلفات . = 
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مثال الحسن: الصدق النافع» ومثال القبيح: الكذب الضار. 

قيد بالمقدور عليه إذ لو لم يكن مقدورًا عليه لما وصف بالحسن والقبح 
كآفعال المكره والمرتعش . 

وإنما قيد بكونه معلومًا حاله» إذ لو لم يعلم حاله لم يوصف بالحسن 
والقبح أيصاء كأفعال النائم والناسي . 

والمعتزلة ربما يقولون: فعل المكلّف إن كان مشتملا على صفةٍ توجب° 
تلك الصفة ذم الفاعلء فهو القبيح كالزنا والسرقة المشتملة على عدم حفظ 
الشسا والال ارج ن 

وإن كان مشتملا على صفة توجب تلك الصفة مدح الفاعل فهو 
الحسن» كترك الزنا والسرقة المشتملة على حفظ المال والنسب“ 
الموجب للمدح. 


= وعلى هذا التعريف يدخل في حد القبيح : الحرام فقط»› ويدخل في حد الحسن : 
الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله تعالى. نهاية السول +)۷١/١‏ تيسير 
الوصول (۱/ .)٠١‏ 

(۱) من قوله: «وإنما قيد بكونه معلومًا»: ساقط من (ك). 

() (ك): «التسل». 

(۴) (ز): «الموجب». (ق): «الموجبة. 

)4( من قوله: «توجب تلك الصفة ذم الفاعل»: ساقط من (ك). 

() فيدخل في حد القبيح: الحرام فقط» ويدخل في حد الحسن: الواجب والمندوب 
دون المكروه والمباح؛ إذ لا مدح في فعلهما. نهاية الوصول (١/۷۲)؛‏ تيسير الوصول 
(0/1(. 

0) (ق): [۸/ب]. 

(۷) (ش): [۷/ب]. 

() (ك): «الموجبة». 
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والحاصل: أن خسن الأشياء وقبحها مدرك بالشرع عند الأشعري ومُدرك 
بالعقل عند المعتزلة( . 

والحسن بالتفسير الأخير من تفسيري المعتزلة أخص من الحسن بالتفسير 
الأول؛ لأن كل فعل مشتمل على صفة موجبة للمدح صدق أن يقال : له آن 
يفعله. ويجوز أن يصدق قولنا: له أن يفعله» ولم يصدق عليه أنه مشتمل على 


(۱) مسالة التحسين والتقبيح العقليين من المسائل المشتهرة» ولتحرير محل النزاع فيها فلا بد 
من معرفة المراد بإطلاق الحسن والقبح» ولذا نقرر ما يلي : 
١‏ قد يطلق الحسن والقبيح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع فهو حسن 
كإنقاذ الغريقء وما نافره الطبع فهو قييح كاتهام البريء. 
۲ - وقد يطلق الحسن والقبيح بمعنى الكمال والنقص» فالحسن: ما أشعر بالكمال 
كصفة العلمء والقييح : ما أشعر بالنقص كصفة الجهل . 
والحسن والقبيح بهذين الاعتبارين لا خلاف أنهما عقليان» بمعنى أن العقل يستقل 
بإدراكهما من غير توقف على الشرع . 
۳ - إطلاق الحسن والقبيح بمعنى الثواب والعقاب» وهذا الاعتبار هو مورد النزاع . 
فمذهب المعتزلة أن العقل يدرك الحسن والقبح» واختاره آبو الخطاب الحنبلي وغيره» 
ومذهب الأشاعرة أن العقل لا يحسّن ولا يقح . 
والقول الثالث وهو رآي أهل السنة من السلف: أن الحسن والقبح صفات ثابثة 
للأفعال» ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع. 
قال الزركشي : وهذا التفصيل هو المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيدء 
وسلامته من التناقض . 
انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء تأليف الدكتور محمد بن حسين بن 
حسن (ص۳۳۲)؛ المحصول (۹/۱١٠)؛‏ الإحكام للآمدي (١/۷۹)؛‏ تيسير التحرير 
(۲/۲٥۱)؛‏ شرح الکوکب (۱/ ١٠۴)؛‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي 
/١(‏ ۷٥)؛‏ البحر المحيط .)١٤۷ /١(‏ 

(۲) (ك): «بتفسيرهم؟. 
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# الثالث: قيل: الحكم إما سببٌ أو مسبّب؛ كجعل الزنا سببًا 
للإيجاب الجّلد على الزاني . 

فإن أريد بالسببيّة الإعلام؟ فحق. وتسميتها حُكمًا بحت لفظي . 

وإن أريد بها التأثير؟ فباطل؛ لأن الحادث لا يؤثر في القديم» 


صفة موجبة للمدح؛ كالمباح العقلي فإنه يصدق عليه: له أن يفعله ولم يصدق 
عليه أنه" مشتمل على صفة موجبة للمدح» إذ" المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه 
مدح ولا ذم» شرعًا إن كان المباح شرعيًا» وعقَلا إن كان عقليًا . 

# قوله: (الثالث: قيل الحكم...) إلى آخره. 

هذا تقسيم آخر للحكم منقول عن المعتزلة. 

أي عند المعتزلة» الحكم كما يرد باقتضاء الفعل والترك والتخيير بينهما ؛ 
فقد يرد أيضًا بأن يجعل الشيء سببًا كجعل الدلوك سببًا لوجوب الظهرء 


() يريد بما تقدم أن يبين أن تفسير الحسن بالتفسير الأول أخص مطلمًا. قال الإسنوي : 
(فتلخص أن الحسن بتفسير المعتزلة ثانيًا احص منه بتفسيرهم أوَلّا؛ لأن كل ما كان 
واقعًا على صفة توجب المدح فللقادر عليه العالم بحاله أن يفعله» ولا يتعكس» بدليل 
المكروه والمباح . 
وآما القبيح : فحدهم الأول مسار لحدهم الثاني). نهاية السول .)۷۲/١(‏ 

(۳) من قوله: «كالمباح العقلي»: ساقط من (ك). 

(۳) من قوله: «مدرك بالعقل عند المعتزلة»: ساقط من (ز). 

() (ك): [۸/ب]. 
وقد أشار في نهاية السول /١(‏ ۷۳) إلى هذا الكتاب بقوله: (قال الإيجي شارح الكتاب 
أن هذا التقسيم للمعتزلة ولعلّه الأقرب). 
وقد قال به الغزالي مع المعتزلةء فانظر: المستصفى .)۹٤/١(‏ 

() السبب في اللغة: كل شيء يتوصّل به إلى غيره. : 
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وجعل وجوب الظهر مسيبًا له. 


وقد یرد أیف 0“ بأن يجعل الشيء شرا" کجعل الوضوء شرظا لصحة 


الصلاة» وصحتها مشرو به . 


وقد يرد بأن يجعل الشيء مانعًا“ عن الشيءء كجعل النداء يوم الجمعة(“ 


مانغا ع البيع : 


(۳) 
(£) 


فعلى قول المعتزلةء» يكون للبارئ تعالى حكمان في آية الزنا : 
أحدهما : وجوب الجلد. 


= انظر: لسان العرب (۸/۱٥٤)؛‏ القاموس المحیط (ص۱۹) [سبب]. 

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته. 

وانظر في تعريفه: شرح الكوكب /١(‏ ٥٤٠٤)؛‏ المستصفى (١/٤۹)؛‏ شرح جمع الجوامع 
للمحلي /١(‏ ٤۹)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١۸).‏ 

ليست في (ز» ك). 

الشرط بالتحريك: العلامةء وبتسكين الراء: إلزام الشيء والتزامه. 

انظر: القاموس المحيط (ص۸1۹) [شرط]. 

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدمء ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: شرح الكوكب (١/۲٥٠)؛‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ١١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۸۲)؛ إرشاد الفحول (ص۷). 

(ش): «مشروطا». 

المانع في اللغة: اسم فاعل من المنع . 

انظر: القاموس المحيط (ص4۸۸) [منع]. 

وفي الاصطلاح : ما یلزم من وجوده العدم» ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

انظر: شرح الکوکب (1/۱٥))؛‏ شرح جمع الجوامع /١(‏ ۹۸)؛ إرشاد الفحول (ص۷). 
(ق): «نداء الجمعة) . 

(ك): من . 
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والثاني : كون الزنا سببًا لوجوب الجلد» وكون') وجوب الجلد مسببًا له . 

أما الحكم الأول فلقوله تعالى: فَجلدوً€ [سورة النور: ۲]ء فإنه أمر 
والأمر للوجوب . 

وأما الحكم الثاني : فلأن ترتب الحكم بلفظة الفاعل على الوصف يدل 
على أن الوصف سبب لذلك الحكم"» فيكون الزنا سببًا لوجوب الجلد. 

# وأبطل أصحابنا قول المعتزلة بأنهم إن أرادوا بكون الزنا سببًا لوجوب 
الجلد؛ أن الزنا معرّف وإعلام لوجوب الجلد" فهو حق؛ لأنا نقول هذه 
الأسباب معرّفات للأحكام» وتسمية إعلام الأحكام بالأحكام بحث لفظي“. 

وإن أرادوا أن الزنا مؤثر في وجوب الجلد؛ فهو باطل لوجهين: 

الأول: أن الزنا حادث؛ لأن فعل العبد حادث ووجوب الجلد قديم؛ 
لما بيّنا من قِدَّم الحكم» ويمتنع أن يكون الحادث مؤثرًا في القديم؛ لامتناع 
تعليل القديم بالحادث . 


(1) من قوله: «الثاني: ساقط من (ز). 

() (ش): [۸/]. 

(۳) يقصد أن الشارع كانه بإيجاب الحد قال: مهما رأيت إنساتًا زنى: فاعلم إنّي أوجبت 
ل 

9) يعني أنه مسالة اصطلاحيّة» فمن أدخل الأحكام الوضعية في الحكم سمّاها أحكامًاء 
ومن لم يدخلها لم يسمها حكمًا. فهو خلاف في التسمية . 
انظر: المستصفى /١(‏ ٤4)؛‏ المحصول (۱/ ۱۳۷)؛ الحاصل .)١١/۲(‏ 

() (ز): [/ب]. 

%۵( المثبت من (ق). وباقي النسخ : «لأته فعل العبد الحادث) . 

(۷) اختلف أهل العلم في تأثير السّبب في الحكم الشرعي إلى ثلائة أقوال: 
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ولأته مبني على أن للفعل جهاتِ توجب الحُسن والقبح» وهو باطل. 


والوجه الثاني : أن الزنا لو كان مؤثرًا في وجوب الجلد لكان متصفًا بصفة 
توجب الذم حتى لأجلها يوجب وجوب الجلد'ء وهو قول المعتزلة في تفسير 
الحسن والقبح العقلي» وهو باطل لما سيأتي . 

« قوله: (للفعل جهات...) إلى آخره. 

أي: يكون للأفعال جهات _ كالصلاةء والصوم» والزناء والسرقة -» 
وللفعل الواحد جهات - كالكذب النافع؛ فإنه لكونه كذبا له جهة» ولكونه نافعًا 
له جهة أخرى -. 


ولهذا أطلق المصدر وهو قوله: (للفعل)؛ ليشمل القليل والكثير . 


= الأول: آن السبب مجرد معرّف للحكم ولا تأثير له» وهذا قول الأشعرية . 
الثاني : أن السب مؤثر في الحكم بنفسه» وهذا قول المعتزلة . 
الثالث: أن السبب موؤثر في الحكم لا مجرد معرف» لكن تأثيره لا بذاته بل بجعل الله 
له كذلك› وقال به الخزالي والسرخسي والشاطبي والحنابلة ونسبه ابن تيمية للسلف 
الصالح. وقد تقدم التعليق على مسألة قدم الحكم. 
انظر: أصول السرخسي (۲/۲٠۳)؛‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ١۱۷)؛‏ المستصفى (١/٤۹)؛‏ 
الموافقات للشاطبي /١(‏ ۱۸۷ فما بعدها)؛ المسودة (ص‌۳۸۹)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 
/۲١(‏ ۷+ السراج الوهاج )١٠١ /١(‏ مع تعليق المحقق . 
وفي هذا الوجه الذي ذكره المؤلف نظر من جهتين ذكرها الإسنوي في نهاية السول 
(۷/10)؛ الأصفهاني في شرحه (1۸/۱). 

(1) (ق): «حتى يوجب الجلدا. 

() (ك): «العقليين». 

)۳( (ك): «بيان الملازمة ظاهر بناء على تفسیرهم؟. 

)6( هذا إتمام لبيان الوجه الثانيء فيقول: إن القول بكون الزنا مؤثرًا في وجوب الحد مبني 
على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح» فالزنا لو كان مؤثرًا هو الوطء لذاته وهذا = 
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# الرابع : الصضحة : استتباع الغاية . وبإزائها : البطلان والفساد. 
وغاية العبادة: مواقَقة الأمر عند المتكلمين . وسقوط القضاء عند 
الفقهاء. 


# قوله: (الرابع: الصحة...) إلى آخره. 

هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار الصحة والفساد. 

واعلم أن الصحة هي : متابعة الغاية . 

والغاية في المعاملات: ترتب الأثر عليهاء كحل الانتفاع من المعقود 
عليه . 


# والغاية في العبادات: موافقة أمر الآمر على الوجه المأمورعند 
المتكلمين» وعند الفقهاء : الغاية فى العبادات: سقوط قضاء المتعبد به. 


= لا يصح» وإلا للزم الحد لكل وطءء أو لكون الزنا وط۶ خاصًاء فيكون لفعل الوطء 
جهة زنا تؤثر في إيجاب الحدء وجهة نكاح تقتضي إباحة الوطء وهذا لا يصح لأنه مبني 
على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح» والقائلون بالتحسين والتقبيح العقليين 
لا يتفقون على أن ذلك لجهات الفعل بل لذات الفعل . 
انظر: تيسير الوصول /١(‏ ١١٠)؛‏ شرح البدخشي /١(‏ ٤۷)؛‏ شرح الأصفهاني .)١۷ /١(‏ 
(1) الصحة في اللغة: خلاف السقم. 
انظر: القاموس المحیط (ص‌۲۹۱) [صحح]. 
وانظر في تعريف الصخة: الإحكام للآمدي /١(‏ ١١٠)؛‏ شرح الكوكب (۱/ ٤٦٤)؛‏ 
تيسير التحرير (۲/ ١١۲۳)؛‏ شرح المحلي لجمع الجوامع .)٠٠١/١(‏ 
وقوله في تعريف الصحة: متابعة الغايةء فالغاية هي الأثر المقصود. نهاية السول 
۷۲ ¥¥(. 
(۲) (ق): «الحكم». 
۳) (ق): #العبادة». 
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فصلاة من ظنَّ أنه متطهُر صحيحة على الأول لا على الثاني . 


وأبو حنيفة سمّى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح : باطلاء 
وما شرع بأصله دون وصفه کالربا : فاسدا . 


فعلی هذاء لو صلّی أحد يظن طهارته» ثم بان خطؤه صځت صلاته على 
مذهب المتكلمين؛ لأنه وافق ما أمر به» إذ هو مأمور بالعمل بظنه» ولا تصح 
صلاته على مذهب الفقيه'؛ لأنه لم يسقط عنه القضاء . 

وفيه نظر؛ لأنه لا يبخلو من أن تعتبر الصحة في نفس الأمر» أو في ظن 
المكلف»ء at‏ إذ لا عبرة بالظن البيّن خطؤه. 

# ويإزاء الصحة: الفساد والبطلان» وهما لفظان مترادفان عندنا . 

وعند الحنفي: ما لا يكون مشروعًا لا بحسب أصله ولا بحسب وصقه 
كالملاقيح والمضامین يسمّى: باطلا؛ فإن أصل المبيع يجب أن يكون موجودًا 


(1) (ك): «الفقهاء». 

(۲) (ش): [۸/ب]. 

(۳) فالخلاف لفظي. .إذ المصلي هذه الصلاة عليه أن يعيدها على القولينء إلا أن المتكلمين 
يسمُونها صحيحة» ولا يسمّيها الفقهاء صحيحة. 

)٤(‏ الفساد: مصدر فَسَدَ ضد صَلّح. انظر: القاموس المحیط (ص‌۳۹۱) [فسد]. 

() والبطلان: مصدر بَظّل»ء آي: ذهب ضياعًَا وخسرًا فهو باطل» والباطل نقيض 
الحق . 
انظر: لسان العرب (۱۱/٦٥)؛‏ القاموس المحیط (ص۹٤١٠)‏ [بطل]. 
رالباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور»ء وتعريفهما: ما لا يتعلق به النفوذ 
ولا یعتد به . 
انظر: شرح الكوكب /١(‏ ۳١٤)؛‏ شرح تنقيح القصول (ص1۷)؛ المسوّدة (ص٠۸)؛‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع .)٠١١/١(‏ 

0) (ق): [۹/ب]. 


۲۰ 


والإجزاء: هو الأداء الكافى لسقوط التعبد به . 
وقيل : سقو ط القضاء. 


مرثيّا» ووصفه يجب أن يكون مقدور التسليم . 

وما کان مشروعًا بحسب أصله» ولکنه غیر مشروع بحسب وصفه کالرباء 
يسّى : فاسدًا؛ فن آأصله مشروع» ووصفه - وهو التفاضل - غير مشروع'. 

# ومعنى الإجزاء قريب من معنى الصحة؛ فأورد عقبهاء وفسّره بأنه: 
الأداء الكافي في سقوط التعبد بهء أي: هو الأداء المستجمع لجميع شرائطه؛ 
لأنه هو الصالح لسقوط المتعبد به لا غير. 


وعلم من قوله: الأداء: أن الإجزاء لا يطلق في الإعادة والقضاء على 


راه“ . 


والفقهاء يفسّرون الإجزاء ب سقوط القضاء. 


وهو مردود؛ لصدق الإجزاء؛ حيث آتى المكلف بالفعل في وقته» ولم يصدق 


(1) يرى الحنفيّة أن الباطل والفاسد بمعنى واحد في العبادات» ويفرقون بينهما في 
المعاملات بما ذكره المؤلف. 
انظر: تیسیر التحریر (۲/٣۲۳۹)؛‏ الأشباء والنظائر لابن نجيم (ص۳۳۷)؛ شرح التلويح 
على التوضيح لمتن التنقيح .)١١١/۲(‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (١/١۱۳)؛‏ المحلي على جمع الجوامع (١/۳١٠)؛‏ تيسير 
التحریر (۲۳۸/۲)؛ شرح الکوکب .)٤۱۸/۱(‏ 

(۳) قال في نهاية السول :)۸۲/١(‏ (فقوله الأداء. . يدخل فيه الأداء المصطلح عليه› 
والقضاء والإعادة فرضًا كان أو نفلاء وادّعى بعض الشارحين أن القضاء والإعادة 
ل يوصفان بالإجزاء؛ لاعتقاده أن المراد بالأداء هو الأداء المصطلح عليه» وهو غلط»› 
وقد صرح في المحصول بلفظ الإتيان عوضًا عن لفظ الأداء» فدل على ما قلناه). 
وائظر: المحصول .)١٤٤/١(‏ 


۱۲۹ 


ورد : : بأن القضاء حينثٍ لم يجب لعدم الموجب»› فکیف سقط؟ 
وبأنکم لرن قوط الفضا به والعلة شي اللول: 


سقوط القضاء لعدم موجب القضاء» وهو: خروج الفعل عن الوقت . 
وإذا لم يكن موجب القضاءء لم يكن القضاء. 
وإذا لم يكن القضاء لم يصدق سقوط القضاء؛ لأن سقوط الشيء فرع عن 


وقيل: لعدم الموجب» وهو الحديث الوارد عن الرسول هة في وجوب 
القفاء ٠‏ وفة تسف 

وأيضا: يصدق سقوط القضاء؛ حيث أتى المكلف بفعل مختل ومات 
عقيبه» ولم يصدق الإجزاء؟. 

ویم : لا يجوز للفقهاء أن يفشروا الإجزاء بسقوط القضاء؛ لأنهم 
يعلّلون سقوط القضاء بالإجزاء؛ حيث قالوا: سقط القضاء لأنه مجزئ» ولا شك 


(۱) فإن من أدى صلاة في وقتها على وجهها أجزأته» ولا يقال: سقط عنه القضاءء لعدم 
الموجب لهء إذ موجب القضاء خروج الوقت بدون الفعل» وهذا نقله بتصرف الإسنوي 
.(A T/۱)‏ 

(۲) (ك): «عن ثبوته» آي وجوده». 

(۳) (ش) هامش: وهو: من ترك صلاةٌ فليؤدها إذا ذكرها. اه. 
ولفظ الحديث: «من نسي صلاةٌ أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها). صحيح البخاري : 
مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاءٌ فليصل إذا ذكرهاء برقم ۵۹۷. صحيح مسلم: 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء برقم .1۸٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعًا . 

() فقد سقط القضاء لعدم موجبه وهو خروج الوقت» ولم يصدق الإجزاء لوجود الخلل في 
الفعل . 

(ه) (ك): [۱۰/ب]. 


وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاةء لا المعرفة 
# الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن ولم تسبق بأداء 
مختَا" : فاداءء ولا فإعادة. وإن وقعت بعده» ووجد فيه سبب وجوبها : 


أن العلة غير المعلول» فالإجزاء غير سقوط القضاء. 

٭ قوله: (وإنما بوصف به). 

أي: لا يجوز أن يوصف الفعل بالإجزاء وعدم الإجزاء إلا إذا كان الفعل 
محتملًا لترتب الأثر عليه» وعدم ترب الأثر عليه كالصلاة والصوم» لا كمعرفة 
الباري ورد الوديعةء فإنهما لا يحتملان إلا وجهًا واحدًا. 

# قوله: (الخامس؛ العبادة...) إلى آخره. 

هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار وقت الفعل . 

# اعلم أن العبادة لا تخلو إما أن تكون موقتة أو لا. 

والأول لا يخلو من أن تكون واقعة في وقتها المخصوص بها أو لا. 

والأول لا يخلو من أن تكون مسبوقة بأداء ذلك الفعل مع خلل أو لا. 

والأول الإعادة"» والثاني : الأداء^“. 


(1) (ك): «الحکم». 

(۲) يعني فعل العبادة المؤقتة في وقتها المخصوص بها مسبوقة بأداء سابق على توع خلل . 
وانظر: شرح الكوكب (١/۳١۳)؛‏ نهاية الول (١/٤۸)؛‏ فواتح الرحموت 
(۷/ ۸۵( . 

(۳) يعني: فعل العبادة المؤقتة في وقتها المخصوص بها غير مسبوقة بأداء. 


وانظر:.المستصفى (١/١۹)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٥۲۷)؛‏ شرح الكوكب 
۳/۷0( 


۲۳ 


فقضاء وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدًاء أو لم يجب وأمكن كصوم 
المسافر والمريض» أو امتنع عقلا كصلاة النائم» أو شرعًا كصوم 
الحائض . 


# وإن لم تكن واقعة في وقتها الخاص بها فلا يخلو من أن تكون واقعة 
قبل الوقت أو بعده. 

والأرل: باطل؛ إلا ما استشني في الفروع: كنقديم الزكاة على إتمام 
الحول. وتقديم الكفارة في الظهارء فإنه صحيح وإن وقع قبل وقته . 

والثانى: لا يخلو من أن يوجد سبب وجوبها في ذلك الوقت المخصوص 
بها أو لا. ٠‏ 

والثاني : نافلة . 

والأول: قضاء. فالقضاء فعل جد سبب وجوبه في وقته الخاص به» ووقع 


خارج وقته( . 


« قوله: (وجب اداؤه...) إلى آخره. 

أي إذا وجد سبب وجوبه في الوقت فيحتمل أن يكون الوجوب معه كصلاة 
الظهر المتروكة عمدًا. 

أو لا يكون الوجوب معه» وحينئذ إما أن يمكن الوجوب ولكن تخلّف 
لمانع من العبد كالسفرء أو من الله عز وجل كالمرض0'. 


)١(‏ من قوله: «كتقديم الزكاة على إتمام الحول؛: مثيت من (ش). 

(۲) أي: فعل العبادة المؤقتة بعد وقتها المخصوص بها ولم يوجد سبب وجوبها . 

(۳) انظر تعريف القضاء في : المستصفى /١(‏ ١۹)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۷۳)؛ فواتح 
الرحموت (1/ ١۸)؛‏ المحلي على جمع الجوامع (۱۱۱/۱)؛ شرح الكوكب (۱/ .)۳١۷‏ 

(1) فإن صيام .المسافر والمريض ممكن ولكن لا يجب أداؤه. نهاية السول /١(‏ ۹۲)؛ 
الإبهاج .)۲۱١/۲(‏ 
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فرع : ولو ظن المكلّف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت: تضيَق عليه. 
فإن عاش وفعل في آخره: فقضاء عند القاضي أبي بكر» أداء عند 
الحجة؛ إذ لا عبرة بالظنٌ البين خطؤه. 


أو لا يمكن الوجوب بل يمتنع» وذلك الامتناع إما عقا كصلاة النائم» 
أو شرعًا كصوم الحائض . 

# قوله: (فرع...) إلى آخره. 

هذا تفريم على القضاء والأداء. 

أي: لو ظن المكلف في آول وقت الواجب الموسع اه لا يعيش إلى آخر 
الوقت تضيّق الوقت عليه بحسب ظنهء فلو عاش إلى آخر الوقت وفعل فيه فهذا 
الفعل قضاء عند القاضي أبي بكر ؛ لأنه فعل وقع خارج وقته المعين له › 


ووجد فيه سبب وجوبه؛ إذ هذا الوقت بعد وقته بحسب ظنهء وكل ما وقع خارج 


(1) فإن صلاة النائم وصوم الحائض غير واجبين ولا ممكنين. فعدم الإمكان لأن القصد إلى 
العبادة في النائم مستحيل عقَلَاء والشرع منع الحائض من الصوم. نهاية السول 
(4۲/1)؛ الإبهاج .)۲٠١/۲(‏ 

(۲) (ش): [۹/ب]. 

۳( هو: محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم› المعروف بالقاضي الباقلانيء 
أو ابن الباقلاني» ولد بالبصرة عام ۳۳۸ه. فقيه أصولي متكلم» مالكي أشعري» سكن 
بغداد وولي القضاء» من مصنفاته: التمهيد» والمقنع»؛ وإعجاز القرآن. توفي عام 
۳ھ 
انظر: الدیباج المذهب لابن فرحون (۲/ ۲۲۸)؛ شذرات الذهب (۸/۳١۱)؛‏ معجم 
المولفين .)٠٠۹/۱۰(‏ 

) (ك): [۱۱/ب]. 

)٥(‏ زيادة من (ك). 
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# السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر: فرخصة 
- كجل الميتة للمضطر»ء والقصر والفطر للمسافرء واجبًا ومندوبا 
ومباخا - واا فعزيمة. 


وقته ووجد فيه سبب وجوبه» کان قضاء . 
ومنع الغزالي" المقدمة الأولى"» فإن آخر الوقت أيصًا وقته لأنه ظهر 

خطا ظنه» والظن إذا ظهر خطؤه لا یکون معتبرًا . 

٭ قوله: (السادس). 
هذا تقسيم آخر: الحكم باعتبار المحكوم به. 
لأن الفعل إما أن يكون ثابًا على خلاف الدليل - بسبب عذر - أو لا 

یکول . 
والأول: E‏ 

.)٠٠۹/۱( الآمدي في الإحکام‎ ؛)۹١‎ /١( نسبه للبافلاني: الغزالي في المستصفى‎ )١( 
وقال في الإبهاج (۲۱۸/۲): (وریته في کلامه في التقريب).‎ 

43 هو: محمد بن محمد بن محمد الغزاليء الطوسي› أبو حامد» المعروف بحجّة 
أشعري . تنقل بين بغداد والشام والحجازء من أذكياء العالم. من مصنفاته : 
المستصفى »› والوسيط»› والوجيز› وإحياء علوم الدين . توفي عام 00ش . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٩/۹۱٠)؛‏ شذرات الذهب .)٠١ /٤(‏ 

)۳( وهي : أن الفعل وقع خارج وقته. 

)٤(‏ وهذا مذهب جمهور الأصوليين. 
انظر: المستصفى /١(‏ ١٠)؛‏ فواتح الرحموت (١/۸۷)؛‏ شرح الکوکب (۱/ ۳۷۳)؛ 
نهاية الوصول (014/۲(. 

() الرخصة في اللغة: السهولة واليسْرًء من قولهم: رخص السّعر» إذا سهل شراؤه. 
انظر : القاموس المحيط (ص۸۰۰) [رخص]. 
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والثاني : يسمّى عزيمة. 


وال ر واجبة كأكل الميتة للمضطر»ء فإنه ثبت على خلاف 


الدليل» وهو قوله : حرمت عَلَكم اليه [سورة المائدة: ۳]. 


وقد تکون مندور بة"“ كالقصر في الصلا: للمسافر إذا كان سفره ثلاث 


مراحل . 


وقد تكون مباحة كالإفطار في الصوم الواجب للمسافر“. 


¥ #* 


(1) 


(۲ 
(۳( 


(4) 


= وفي الاصطلاح : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. أو: استباحة المحظور مع 
قيام السَبّب الحاظر . 

انظر: المستصفی (۱۸/۱)؛ تیسیر التحریر (۲/ ۲۲۸)؛ التلويح على التوضيح (۳/ ١۸)؛‏ 
شرح الکوکب (۱/ ۷۸٤)؛‏ نهابة السول .)4٤/١(‏ 

العزيمة قي اللغة : فعيلة من عزم على الشيء إذا أراد فعله بقصلٍ مؤكد. 

انظر: لسان العرب (۱۲/ ۳۹۹)؛ القاموس المحيط (ص۸١١٤١)‏ [عزم]. 

وفي الاصطلاح : الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. أو: طلب الفعل 
الذي لم يشتهر فيه منعّ شرعي. 

انظر : البحر المحيط /١(‏ ١۲)؛‏ فواتح الرحموت (١/۱۱۹)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۷۳)؛ شرح غاية السول لابن عبد الهادي (ص۸۳١).‏ 

كذا في (ق). وباقي النسخ : «مندوبًا» . واخترت التأنيث لتناسب ما قبلها. 

ا في (ش) : وباقي النسخ: «مرحلتين»» والمثبت هو الصواب» انظر: روضة الطالبين 
)£4/1(. 

(ى): [۱۰/ب]. 


۲Y 


الفصل الثالث 
في أحكامه 


وفیه مسائل : 


٤ 
الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعيُن» وقد يتعلق بمَبهّم من أمور‎ # 


معينة ؛ كخصال الكمّارةء ونصب أك المستعدين للإمامة. 


# قوله: (الفصل الثالث...) إلى آخره. 
قد عرفت أن الوجوب حكم متعلّق بفعل المكلف» فهذا المتعلق وهو فعل 


المكلف لا يخلو من أن يكون معيتا كالصلاة والصوم» أو غير معيّن. 


وغير المعين لا يخلو من أن يكون من بين أمور معينة أو من بين أمور غير 


معينةء والثاني(: محال لامتناع التكليف به كما سيأتي» والأول يسمّى : 
بالواجب المخيّر؟ كالخصال الثلاث في" الكفارةء فإن أحدها لا بعينها(“ 


وهو الواجب المتعلق بفعل آمر من آمور غير معينة. قال في نهاية السول: (ولا يتصور 
التكليف بواحد من أمور مبهمة؛ لأته تكليف بها لا يعلمه الشخص). .)٠٠١١/١(‏ 

وهو الأمر بواحد من أشياء متعددة.. 

(ك): [۱۲/ب]. 

وخصال تعالی: 9لا بواخدگ اله انو یہ آییگہ ولک 
اخم يما عفدم الاين كر إطمام ترو سكي من رسع تا لير آميكم او 
NS‏ کش مت ری تر اال کرک ک4 اتی إا علا لفك حمطا 
ایت گر كلك بن أنه اه ذم ٤ای‏ ملک كرود [سورة المائدة: ۸۹4]. 


E (ق):‎ 


1۸ 


وقالت المعتزلة: الكل واجب» على معنی أنه لا يجوز الإخلال 
بالجميع › ولا يجب الإتيان به فلا خحلاف في المعنى . 


وقيل بالواجب: معيْن عند الله تعالى دون التاس. 


واجب من هذه الثلاثة المعينة . وكنصب أحد من المستعدين لا بعينى0 
للإمامةء» وكتزويج أحد الخاطبين للولي . 

وعند المعتزلة: الوجوب متعلَق بمجموع الخصال الثلاث» بمعنى أنه 
لا يجوز للمكلف ترك الجميع» ولا يجب عليه أيصًا الإتيان بالجميع» بل لو فعل 
المكلف واحدًا منها لتأدى الواجب به» وسقط التكليف عنه» فعلى هذا 
لا خلاف في المعنى( . 

وقيل: الواجب متعلّق بما هو معن عند الله تعالى غير معيّن عند المكلف. 


وكل من الفريقين ينسب هذا القول إلى الآخر ويدفعه عن نفسه" . 


(۱) ليست في (ق). 

(۲) (ش): [۱/۱۰]. 

(۳) زيادة من: (ز). 

() (ك): «واجبًا». 

() وهذا التفسير هو الذي ذكره أبو الحسين البصري فى المعتمد .)۸٤/١(‏ 
وقد قرر كون الخلاف لفظبًا : فى المحصول (۱۷۳/۱)؛ البرهان (١/۲۸)؛‏ نهاية 
السول .)٠١۳١/١(‏ 

7( (ش): : ويدفع عن نفسهاة. 
ويسكى هذا المذهب: مذهب التراّجُم؛ لأن كلا من المعتزلة والأشاعرة يرمي به 
الآخر. وقد اتفق الفريقان على فساده. 
انظر: المحصول (١/١٠۲)؛‏ فواتح الرحموت (١/11)؛‏ المعتمد /١(‏ ۸۷)؛ التمهيد 
لأبي الخطاب /١(‏ ۳۳۷)؛ شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۷۹/۱). 


۲4 


ورد: بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب» والتخيير يجرّزه» وثبت 
اتفاقًا فى الكفارة فانتفى الأول . 


وقيل: يحتمل أن المكلف يختار المعيّن» أو يعيّن ما يختارهء 
أو يسقط بفعل غيره. 


وهذا القول مردود في الجملة؛ لأنٌ التعيين ينافي التخييرء إذ لو كان 
معيتا لامتنع ترك ذلك المعين» لامتناع ترك الواجب المعين» ولو كان مخيرًا فيه 
لجاز تركه» والتخيير وهو جواز ترك كل واحد منها على البدل ثابت في الكفارة 
باتفاق الفريقين؛ فامتنع" الأول وهو التعيين فلا يكون الواجب واحدًا معينًا 
عند الله تعالی . 

فإن قيل: لا نسلَّم التنافي بين تعيين الواحد من الثلاث» وبين" التخيير 
فيها ؛ لجواز أن يكون محل التعبين غير محل التخيير بأن يكون الواجب واحدًا 
معينًا والمكلّف مختار بين كل واحدٍ لكن يختار المعيّن» فيكون الواجب معينًا 
واختاره المكلف منها(. 

أو بأن يكون المكلف مخيرًا بين كل واحد» وإذا اختار واحدًا منها عبن الله 
ذلك الواحد المختار لأجلى“ . 

أو بان يكون الواجب واحدًا معيتا"ء ولکن يسقط ذلك الواجب بغیره 


(1) زيادة من (ك). 

() (ز): «فانتفی». 

(۳) ليست في (ك). 

(4) (ز): [۷/بپ)]. 

() (ك): «معينًا واحدًا). 

.)٠١ يعني أن يلهم الله تعالى كل مكلف عند التخيبر إلى اختيار ما عيّنه له . تيسير الوصول(۲/‎ (٩ 
(ك» ق): «لأجلها».‎ )۷( 

(۸) لیست في (ك» زء ق). 


۱۴۰ 


وأجيب عن الأول : بأنه یوجب تفاوت المكلفين فیه» وهو خلاف 
وعن الثاني : بأن الوجوب محفَّق قبل اختياره. 


إذا كان بدلا له» فيكون المكلف مخيرًا بين الواجب وبين بدله وإن كان الواجب 
مرا معينًا . 

والجواب عن الأول: أنه لو كان الواجب واحدًا معينًا ويختار المكلف 
فلك الواحد» لحصل” التفاوت بين المكلفين في التكاليف؛ لانّ كل" واحد 
من المكلفين يختار واحدًا من خصال الكفارة فيجب أن يكون الواجب على كل 
واحلٍ منهم غير الواجب على الآخرء لكن تفاوت المكلفين في التكاليف باطل 
بالنص والإجماع . 

اما النص: فلوروده بصيغة الجمع والعموم“» مثل: يتا اللَاس)» 
أو گیب یک إلى غير ذلك من غیر فرق بین مکلف ومکلف آخر. 

وآما الإجماع : فلأن الأئمة اتفقوا على أن المكلفين كلهم لو فعلوا واحدًا 
لتأدى الواجب به. 

والجواب عن الثاني : أنه يمتنع أن يكون تعيين الواجب بعد اخنيار المكلف»› 
إذالواجب في الأزل واختيار المكلف حادث فيكون الواجب محقَقًا قبل اختياره . 


() (ش): [۱۰/ب]. 

() (ك): «يحصل». 

() (ك): «ذلك». 

)£( (ك): «بالتكاليف». 

() ليست في (ق). 

0) (ك): «جوازه بالمکلفين». 

۷( وإذا كان محقَقًا قبل اختيار المكلف لم يصح تعليقه على اختيار المكلف. وعبّر عن 
ذلك في السراج الوهاج )١۳۸/١(‏ بقوله: (لو صح ما ذكرتم من أن المعين يعيّن = 


۱۴1 


وعن الثالث: بأن الآتي بأيْهاء آتٍِ بالواجب إجماعًا . 
قیل : إن أتى بالكل معّا فالامتثال: إما بالكل فالكل واجب» أو بكل 


واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد» أو بواحد غير معيّن» ولم يوجد» 
أو بواحد معين وهو المطلوب. 


والجواب عن الثالث: أنه لو كان الواجب واحدًا معنا والباقي بدل له 
لما صدق قولنا بأن التي بأي واحد من الخصال إذا أتى كان آتيًا بالواجب» بل 
آتی به أو ببدله» ولكن الإجماع حاصل بان التي بأیّها آت قد آتی بالواجب ° 
إجماعًا. 

٭ قوله: (إن اتی بالكل...) إلى آخره. 

هذا دليل منقول عن بعض المعتزلة في أن الواجب واحد معيّن 

ونقريره أن يقال: لا شك أن المكلف إذا أتى بالكل - أي بمجموع 
الخصال الثلاث _ كان ممتثلا للفعل الواجب» وحينئذ هذا الامتثال لا يخلو من 
أن یکون بالکل من حیث ہو کل» آو بکل واحدٍ واحدء آو بواحد غیر معین› 
أو بواحد معين . 

لا يجوز آن یکون الامتشال بالکل» وإلا لكان الكل واجِبًا. إذ لا نعنى(“ 
بالواجب إلا ما حصل الامتثال به وهو باطل بالاتفاق . 


, 


= ما يختاره المكلّف. لزم أن لا يكون الوجوب محققًا قبل اختياره). 
(۱) (ك ق): «فقده. 
(۲) انظر: الإبهاج (۲/ ١٠۲)؛‏ نهاية السول +)٠٠١ /١(‏ السراج الوهاج /١(‏ ۸۷). 
e (۳)‏ زز و . وهي E SE‏ السابقة وفي (ش). 


() (ش): Iv‏ 
(1) (ق): «هذا). 


۱۴۲ 


وأيضًا: الوجوب معيّن فيستدعي معيتاء وليس الكل» ولا كل 


ولا يجوز أن يكون الامتشال بكل واحد» وإلّا لاجتمع المؤثرات وهي : 
الإعتاق والإطعام والكسوة والصوم على أثر واحد وهو الامتثال؛ 
وهو محال" وإلًا لزم أن يكون الامتثال محتاجًا إلى كل واحد من هذه 
الثلاث» مع کونه مستغنيًا عن کل واحٍ منها" . 

ولا يجوز أن يكون الامتشال بواحر غير معين؛ إذ غير المعيّن غير 
موجود» لأنه لو کان موجودًا لکان معيناء ولو بکونه موجودًا“» وغیر الموجود 
لا يحصل الامتثال به. 

فتعين أن يكون الوجوب واحدًا معيتاء وهو المطلوب. 

* قوله: (وايضًا الواجب معين...) إلى آخره. 

أي: يجب أن يكون الواجب واحدًا معيًا؛ لأ الوجوب المتعلّق مر 


() ليست في : (ز). 

() (ك): ۱۳1/ب]. 

(۴) أوضحه في نهاية السول )٠١١ /١(‏ فقال: (لالّه يلزم اجتماع مؤثرات. . على أثر واحد 
وهو الامتثال وذلك محال؛ لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى ذلك» وإسناده 
إلى فاك يستغنى به عن إسناده إلى هذاء فيستغنى بكل منهما عن الآخر» ويفتقر لكل 
منهما بدلا عن الآخرء فيكون محتاجًا إليهما معا وغًا عنهما معًا). 

(£) (ق): /۱۱١(‏ ب]. 

() يعني: أن کل موجود فهو معين» ولا يکون شيءَ موجودا مبهنًا غير معيّن مطلقًاء وانما 
يكون الإبهام وعدم التعيين في الوجود الذهني الذي لا وجود له في الخارج» وما كان 
كذلك - موجودا في الأذهان فقط فهو غير موجود» وغير الموجود لا يحصل به 
الامتثال. 
انظر: نهاية السول /١(‏ ١٠٠)؛‏ تيسير الوصول (۲/٤٠)؛‏ مناهج العقول .)٠١١/١(‏ 
وفي الإبهاج (۲/ )۲٤۷‏ من لعدم وجود غير المعين. 


۳۳ 


واحد» وكذا الثواب على الفعل» والعقاب على الترك. فإذًا : الواجب 


وأحد معین . 


معين» وإذا كان المتعلق معينًا يجب أن يكون المتعلّق أيصًا معينًا . إذ المعين 

وذلك المتعلق المعين لا يجوز أن يكون هو الكل من حيث هو كل› 
وإلا لكان الكل واجبّاء لما مر . 

ولا يجوز أن يكون كل واحدٍ واحد وإلا لاجتمع المؤثرات على أثر 
واحد وهو محال . 

ولا يجوز أن يكون واحدًا غير معين؛ لأنه غير موجود. 

فيكون الواجب واحدًا معيتا وهو المطلوب. 

٭ قوله: (وأيضا الثواب...) إلى آخره. 

هذا دليل آخر على أن الواجبَ واحد معن . 

لأن الثواب على الواجب المخير لا يخلو من أن يكون بفعل المجموع» 
أو بفعل كل واحد» أو بفعل واحد غير معین . 

والكل محال لما عرفت» فيكون بفعل واحد معين» فيكون الواجب واحدًا 
معا . 

وكذلك العقاب الحاصل من ترك الواجب المخيّر لا يخلو من أن يكون بترك 


() زيادة من (ز). 

(۲) في جواب الدليل السابق فريبًا . 

(۳) زيادة من (ز). 

() قال في نهاية السول :)٠١۸/١(‏ (واعلم أنه لا كلام في أنه يشاب على الكل إذا آأتى 
بذلك معّاء إنما الكلام في ثواب الواجب فإطلاق المصنف ليس بجيد). 
وانظر: المحصول (۲/ ۲۷۵)؛ والحاصل .)۲٤۹/۲(‏ 


۱۳٤ 


وأجيب عن الأول: بان الامتثال بكل واحد» وتلك معرّفات . 

وعن الثاني : بأنه يستدعي أحدها لا بعينه» كالمعلول المعيّن 
يستدعي علة من غير تعيين . 

وعن الأخيرين: بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة» لا يجوز 


ترك كلها ولا يجب فعلها . 


الكل أو بترك كل واحد» أو بترك واحد غير معين» أو بترك واحدٍ معين. 

والتلات الأول باطلة ليما عرفت» فتعيّن الرابع» فيلزم أن يكون الواجب 
واحدًا معينًا . 

* والجواب عن الأَرّل: 

آنا نختار كون الامتثال بفعل كل واحٍ . ولا يلزم اجتماع المؤثرات على 
آثر واحد» فان کل واحد منها معرّفات للامتثال لا مؤثرات» ویجوز أن یکون 
لشيء واحد معرٌّفات كثيرة . 

* والجواب عن الثاني : 

أن الوجوب وإن كان أمرًّا معينًاء لكن لا نسلّم أنه يستدعي أمرًا معیتا» بل 
يستدعي أمرًا متعلقًا من هذه الثلاث لا بعينه» ولا يلزم من أن يكون المستدعي 
معيتا: أن يكون المستدعَى أيصًا معينًا؛ فإن المعلول المعين يستدعي علة ما من 


() (ش): [۱۱/ب]. 

)۲( (ش»› ز» ق): «واحلٍ واحلٍ» بتكرير لفظ: واحد. 

(۳) کالعالّم معرّف للخالقء وفي نهاية السول )٠٠١ /١(‏ اعتراض على المصنف بأن هذا 
التسليم واختيار كون الامتثال بفعل كل واحد ليس مذهبهء وإنما مذهبه: أن الواجب 
واحدٌ لا بعینه . 

وانظر ذلك آيضًا في : شرح الأصفهاني (۱/ 4۲)؛ الإبهاج .)۲٤٠/۲(‏ 

وهو قولهم : أن الوجوب معيّن فيستدعي معنا . 


1o 


تذنیب : الحكم قد يتعلّق على الترتيب» فيحرم الجمع کاکل المْذگّی 
والميتة› أو يباح كالوضوء والتيمم› أو يسن ككفارة الصوم. 


تتن كالحرارة المعينة فإنها تقتضي علة» سواء كانت نارًا أو شمسا 
أو غيرهماء نعم العلة المعينة تستدعي معلولًا مع . 

# والجواب عن الثالث": أن الثراب والعقاب يحصلان بسبب فعل 
أو ترك» لا يجوز ترك مجموع ذلك الفعل"ء ولا يجب عليه الإتيان بمجموعه»› 
وهذا القدر من التعيين كافي في حصول الثواب والعقاب. 

# قوله: (تننیب...) إلى آخره. 

اعلم أن الحكم قد يتعلق بالتخيير كما ذكرناء وقد يعلق بالترتيب» أي: 
تعلق بشيء أولًا ثم تعلق بشيء آخر بعده» وحينثٍ قد يحرم الجمع بين الشيئين 
كجواز أكل المذكى والميتة» وقد يباح الجمع بينهما كالوضوء والتيمم» وقد يسن 
الجمع بينهما كالإعتاق والإطعام والصوم في كفارة الصوم . 


() (ز): [۸/ب]. 

(۲) وهو قولهم : أن الثواب يتعلق بواحد غير معين . 

(۳) من قوله: «والجواب عن الثالث٠:‏ ساقط من (ز). 

)٤(‏ يعني: أن استحقاق الثواب والعقاب معلل بالقدر المشترك» لاستلزامه لاجتيان بالواجب 
وهو آحدهاء أو لتركه لا باعتبار وجوب الكل . 
انظر: مناهج العقول /١(‏ ١١١)؛‏ السراج الوهاج .)١٤٤/١(‏ 

)٥(‏ ليست في: (ق). 

(1) يقصد كفارة المُجامع في نهار رمضان. وهذه الأمثلة ذكرها في المحصول (۲/ ۲۸۳) 
واعترض عليه الإسنوي في نهاية السول /١(‏ ١٠)؛‏ والسبكي في الإبهاج (۲/ )۲١٤‏ 
باعتراضات حاصلها: أن التيمم مع وجود الماء لا يصح» والإتيان بالعبادة الفاسدة 
مع قلا يخ اليل 
وآن الجمع بين الخصال في الكفارة لم يصرّح أحد من الفقهاء باستحبابه. وأن حرمة = 


۱۳١ 


# المسسألة الثانية : الوجوب إن تعلَىَ بوقت: 

فإما أن يساوي الفعل» كصوم رمضان وهو المضيق. 

أو ينقص عنه» فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء 
كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة. 

أو يزيد عليه» فيقتضي إيقاع الفعل في آي جزء من أجزائه لعدم 
أولوية البعض . 


« قوله: (المسالة الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت...) إلى آخره. 

اعلم أن الواجب بحسب الفعل ينقسم إلى : معيّن» ومخير . 

ويبحسب الفاعل ينقسم إلى : فرض عين» وفرض كفاية . 

وبحسب الوقت إلى : مضيق» وموسّع . 

وذلك لأن الواجب الموقت لا يخلو من أن يكون وقته مساويًا للفعل 
وهو الواجب المضيق كصوم رمضان» فإن الفعل صوم شهر والوقت شهر. 

وإمّا أن يكون الوقت ناقصًا عن الفعل» وهذا القسم جائز عند القائل بالتكليف 
بالمحال» وغير جائز عند القائل بمنع التكليف بالمحال. إلا لغرض القضاء فإنه 
يجوز كمن زال" عذره» وقد بقى من الوقت قدر تكبيرة» فإن هذا القدر من الوقت 
وإن لم يسع الفعلء او ی ب 


الجمع بين أكل المذكاة والميتة إنما هو لاختصاص أكل الميتة بحالة لا توجد فيها 
المذكاة وهي حالة الضرورة. 

() (4): [4/ب]. 

() (ش): [1/۱۲]. 

(ق): ۱۲1/ب]. 


(۶) يعني أن باقي صلاته بعد التكبيرة قضاءء أو كلها قضاء باعتبار وقوع بعضها خارج = 


۳Y 


وإنّا أن يكون الوقت زاثدًا على الفعل كأوقات الصّلاة» ويسمّى بالواجب 


الموسع» وفيه حلاف . 


والأصح: أنه يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت» إذ لو كان 


مخصوصًا بجزء من من الوقت قن» لكان ذلك الجزء أولى به» لكن لا أولوية لبعض 
الأجزاء بالنسبة إلى بعض» لتساوي الكل في كونه وقنًا لذلك الفعل' . 


(1) 


(۲( 
(۳) 


= الوقت. وقد نقل في الإبهاج (۲/ )۲١١‏ أن الصحيح من مذهب الشافعي أنه متي وقع 
ركعة منها في الوقت فالكل أداء. وقال: لو حول كلام المصنف على القضاء اللخوي 
لانتفی هذا الاعتراض. 
وعندي أنه لا داعي لحمل كلام المصنف على ذلك» بل يبقى على مدلوله الشرعي ويحمل 
على أنه أدرك هذا المقدار من الوقت وقد زال عذره ولم يشرع في الصلاة فتكون قضاء 
على مذهبه . انظر: نهاية المحتاج /١(‏ ١٠۳)؛‏ المغني لابن قدامة /١(‏ ۳۷۷). 
فصل في نهاية الوصول (۲/ )٠٤١‏ هذا الخلاف بقوله: (فمنهم من أنكره» ومنهم من 
اعترف به وهم جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والأصوليين من الأشاعرة 
والمعتزلة. 
واختلف المجوّزون: فمنهم من أوجب عند التأخير العزم على إتيان الفعل فيه» ومنهم 
من جوز التأخير مطلمًا إلى أن يتضيّق الوقت. 
وآما المنكرون فهم فْرّق: منهم من قال: الوجوب مختص بأول الوقت وما يۆتى ەدە 
فهو قضاء» ومنهم من قال: الوجوب مختص بآخر الوقت وما يؤتى قبله يكون نفلا 
يسقط به الفرض» ومنهم من قال: المكلف إذا آتى بالصلاة في أول الوقت فهي موقوفة 
فإن بقي إلى آخر الوقت بصفة التكليف كان ما فعله واجبًا وإلا فتفل .) باختصار. 
وانظر: المستصفى (١/1۹)؛‏ الإحكام (١/١٠٠)؛‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني (ص٠۹)؛‏ فواتح الرحموت (١/۷۳)؛‏ المعتمد (١/١۱۳)؛‏ شرح الكوكب 
(1/ ۳4+ شرح تنقيح الفصول (ص۱۲۹) . 
(ش): «إذ لو كان مخصوصًا بجزء من الوقت): مكررة. 
وهو المختار في المعتمد (١/١١٠)؛‏ والمحصول (۲/ ۲۹۲)؛ والمسؤدة (ص١٠٠).‏ 


۳۸ 


وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني وإلا 
لجاز ترك الواجب بلا بَدَّل. 

ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدّى الواجب به. وبأنه لو وجب العزم 
في الجزء الثاني : لتعدّد البدلء والمبدل واحد. 


فإن قلت : إن أول الوقت أولى به لقوله عليه الصلاة والسلام: «أول الوقت 
رضوان اش( . 

قلت : هذا بيان وقت الفضيلة»› والكلام في وقت الوجوب. 

وقال القاضي أبو بكر من المتكلمين: الواجب الموسّع إنما يجوز تركه في 
أول الوقت بشرط العزم على الفعل؛ إذلو لم يكن العزم على الفعل في أول 
الوقت إذا ترك فيه لكان تارگا للواجب في وقته بلا بدیل» وهو غير جافز . 


(1) سنن الترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل برقم ٠١١‏ 
وقال: حديث غريب؛ سنن الدارقطنى» باب النهى عن الصلاة بعد الفجر (۹/۱٤۲)؛‏ 
سنن البيهقي الكبرى› کتاب الصلات جاع أبواب الأذان والإقامة )1/ (tro‏ 
برقم +۲٠۸١‏ شرح السنة للبغوي )۹١ /١(‏ من حديث عبد اله بن عمر رضي الله 
عتهما . 
وفي إسناده: يعقوب بن الوليد المدني» قال البيهقي : منكر الحديث» ضحَفه يحيى بن 
معين» وكذبه آحمد بن حنبل وساثر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع . 
وقد ضحَّف الحديث البيهقي» والمباركفوري في تحفة الأحوذي (١/١٠١)؛‏ وقال 
الألباني في إرواء الغليل /١(‏ ۲۸۷): موضوع . 

() (ك ز): «بدل». 

(۳) وهو اختیار آکثر القائلين بالواجب الموسّع. انظر: المعتمد /١(‏ ١١٠)؛‏ العدة 
١/۳)؛‏ المستصفى /١(‏ ١۷)؛‏ المنخول (ص١١١)؛‏ الإحكام للآمدي (١/٦١٠)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص۱۲۹)ء وهذا القول نسبه ابن الحاجب للقاضي أبي بكر 
الباقلاني . بيان المختصر (1/٠١٠)؛‏ وكذا السبكي في الإبهاج .)۲٠٤/۲(‏ 


۳4 


ومتا من قال : يختص بالأول› وفي الأخير قضاء. 
وقالت الحنفية : يختص بالأخير؛ وفي الأول تعجيل . 


وهذا القول مردود؛ لأن العزم الذي قال به" القاضي لو كان صالخًا لبدل 
الفعل الواجب لتأدى به الواجب وسقط عنهء إذ البدل ما يقوم مقام المبدل» لكن 
لا یتأدی الواجب به اتفاقًا . 

وأيضًا لو كان العزم صالخا لبدل الواجب'. 

ففي الجزء الثاني من الوقت نقول: إنما يجوز له ترك الفعل بشرط العزم 
على الفعل» وإلًا لزم ترك الواجب في وتته بلا بدل وهو غير جائز كما قلتم . 

وهكذا في الجزء الثالث والرابع من الوقت» فيلزم تعدد العزم الذي هو بدل 
الواجب» مع أن المبدل وهو الفعل واحد وهو محال؛ لوجوب تساوي البدل 
والمبدل في المرة والمرات. 

وفيه نظرء فإن القاضي أبا بكر قال: إنما يجوز تركه بشرط العزم الذي كان 
مع الفعل آخر الوقت» فلا يكون الجواب إلزامًا له . 

ومن أصحاب الشافعي من قال: الوجوب يختص بأول الوقت» وفي آخر 


(۱) (ش): [۱۲/ب]. 

(۲) (ك): «الواحد به اتفاقًا». 

(۳) (ز): «مع الجزء الثاني». 

)٤(‏ منع السبكي كون المبدل واحدًا لأن العزم في الجزء الأول بدل عن الفعل في 

الجزء الأول› والعزم في الجزء الثاني بدل عن الفعل في الجزء الثانيء فالمبدل 

متعدد. 
انظر: الإبهاج (۲74/۲). ودفع إمام الحرمين في البرهان )۲۸٠/١(‏ بان العزم الأول 
ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة. 

)۲۹۰/۲( ونسبه للشافعية أيضًا في نهاية السول (۱۲۱/۱) وناقشه؛ وفى المحصول‎ )٥( 
- نسبته (لأصحابنا). وقال السبكي في الإبهاج (۲/ ١٠٠)ء وابن إمام الكاملية في‎ 


E3 


وقال الكرخي: الآتي في أول الوقت» إن بقي على صفة الوجوب 
گنا و ا 

وإلًا نافلة. 
الوقت قضاء لذلك الفعل؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «وآخره عفو الله«)ء 
العفو إنما يكون عند التقصيرء وقد عرفت جوابه. 

ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: الواجب الموسع يختص بآخر الوقت»› 
وفي أوله تعجيل مجزي قياسًا على الزكاة" . 

والكرخي“ من أصحاب أبي حنيفة يفصّل ويقول: الواجب يختص بآخر 
الوقت» وفي أوله تعجيل مجزي قياسًا على الزكاة( . 

لكن لو فعل في أول الوقت وكان الفاعل في آخر الوقت باقيًا على صفة 
التكليف يكون المفعول آولًا وقع واجبًا . 


= تيسير الوصول (۲/ ۳۳): لا يعرف له قائل من الشافعية. 
وفي البحر المحيط /١(‏ ۲۸۳): قال السبكى: سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في 
زمانه. فقال: تتبعت هذا في کتب المذهب فلم أجده. 

() هذا نتمة الحديث المذكور قريبًا : «أول الوقت رضوان اش». 

() (ك): [/ب]. 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي (۳۱/۱)؛ كشف الأسرار للبخاري (۲۱۹/۱)؛ فواتح 
الرحموت .)۷٤ /١(‏ 

(۴) هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» بو الحسن الكرخي. ولد عام ١٠٣ه‏ فقيه 
آصولي» حنفي معتزلي » صتف رسالة في الأصول والمختصر في الفقه. توفي عام ١٣١ه.‏ 
انظر: تاج التراجم (ص‌۳۹)؛ الفرائد البهية (ص‌۱۰۸)؛ شذرات الذهب (۲/ .)١۸‏ 

() من فوله: «وفي أوله تعجیل٤:‏ ليست في (ز» ق). 
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واحتخُوا: أنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه . 


قلنا : المكلف مخيّر بين أدائه في أي جزء من أجزائه . 


وإن لم يكن باقيّا على صفة التكليف بأن حاض أو جُنّ يكون ما فعله 
نفلا( . 

٭ قوله: (احتجوا...) إلى آخره. 

هذا دليل لأصحاب أبي حنيفة في أن الوجوب لا يكون مخصوصًا بأول 
الوقت» بل بآخره؛ بانه لو کان مخصوصًا بأول الوقت لما جاز ترکه فيه" لکن 
جاز ترکه بالاتفاق . 

والجواب: أنه“ لا نسلّم عدم جواز الترك إن كان واجِبًا في أول الوقتء 
فإنه يجوز الترك في أي جزء من أجزاء الوقت؛ إذ المكلف مخير بين أداء 
الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت . 

والحاصل: أن الواجب الموسّع مثل الواجب المخيّر في التخيير؛ فان 
المكلف مخيّر بين آفراد الفعل في المخيّر» ومخيّر بين أجزاء الوقت في 
الموسّع . 


(۱) انظر: فواتح الرحموت .)۷٤/١(‏ 

(۲) (ش): [۱۳/]. 

() زيادة من (ك ز). 

(4) (ق): [۱۳/ب]. 

() (ز): [۹/ب]. 

0) انظر: المحصول (۲۸۹/۲)؛ الحاصل (۲/ ۳٠٠)؛‏ بيان المختصر (١/١٠۴)؛‏ شرح 
الکوکب (۳۹۸/۱)؛ شرح مختصر الروضة (۲/ ۳۲۷). 


۱4۲ 


فرع : الموسّع قد يسعه العمرء كالحج وقضاء الفائت» فله التآخير 
ما لم يتوقع فواته إن آخر» لكبر أو مرض. 

# المسآلة الثالغة : الوجوب: 

إما أن يتناول كل واحد» كالصلوات الخمس. 

أو واحدًا معينَاء كالتهجد» ويسمّى: فرض عين . 

أو غير معيّن» كالجهاد» ويسمّى: فرض كفاية ؛ فإن ظن كل طائفة 
أن غيره فعل : سقط عن الكل» وإن ظن أنه لم يفعل: وجب. 


*# قوله: (فرع...) إلى آخره. 

هذا تفريع على الواجب الموسع . 

وهو لا يخلو من آن يکون له آم معين أم لا. 

وفي الأول: لا يجوز التجاوز عن ذلك الأمد. 

وفي الثاني : يجوز» بل وقته جميع عمره» فحینئزٍ يجوز للمکلف تأخیره 
إن آخر كالحج وقضاء الفائت . 

وإنما يجوز له التأخير إن لم يتوقع فوات ذلك الواجب» وتوقع الفوات إنما 
یکون بسبب مرض شدید أو کبر سن . 

*# قوله: (المسالة الثالثة...) إلى آخره. 

هذا حکم آخر للحکم . 

وهو: أن الواجب لا يخلو من أن يكون متناولًا لجميع المكلفين» كالصوم 


(۱) ليست في (ك). 
() اعترض على ما ذکره المصنف في الشيخ إذ جَوّز الشافعية له التأخير مطلقًا . 
فانظر: نهاية السول (۱/ ١۱۲)؛‏ الإبهاج (۲/ ٤۲۷)؛‏ تيسير الوصول .)٤١/۲(‏ 


€۳ 


والصلاة» أو متناولا للبعض المعيّن كالتهجد» ويسمّى: فرض العين. 

أو متناو لا لبعض غير معين كالجهاد» ويسمّى : فرض كفاية . 

وقيل: فرض الكفاية ما يكون فرصًا على الكل» ولكن يسقط بفعل 
البعض. والمصنف اختار الأول» فإنه أولى . 

وحكم الفرض على الكفاية: أنه لو ظن كل من الطائفة أن غيرها“ فعل 
ذلك الواجب سقط عنهم» وإن لم يفعل أحد في نفسه. وإن ظن أن 
غيرهم" لم يفعل ذلك الواجب“ وجب عليهم الإتيان به. 


)١(‏ يقصد به ما كان كالخصائص النبوية» فقد خص النبي يه بواجبات منها: التهجد 
وهو قيام الليل . 
انظر: شرح الکوكب (۱١/١۴۷)؛‏ الخصائص الکبرى للسيوطي (۲/ ۳۹۷)؛ تفسير 
اہن کثیر /٤(‏ 1۸۱). 

(۲) زيادة من (ز). 

(۳) الفرق بينهما آن الأول: جعل متعلّق فرض الكفاية طائغة غير معينة» وهذا ما 
ذكره في المحصول (۲/ ١٠۳)ء‏ والشاني: جعل فرض الكفاية متعلقًا بالجميع 
لكن سقط بفعل البعض»› وهو الصحيح عند ابن الحاجب. بيان المختصر 


۲/0 (. 
انظر: نهاية السول /١(‏ ۷١١)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (۱۸۲/۱)؛ شرح 
الکوکب (۱/ ۳۷۵). 


ووجه کونه أولی: أنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل . 
(4) (ش): «غیره. 
() ليست في: (ك). 
(7) يعني في الواقع ونفس الأمر. 
(۷) (ش): «غیره. 
(۸) زيادة من : (ك). 


44٤ 


# المسألة الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا بوجب وجوب ما لا يتم 
إلا به وکان مقدورًا . قیل : يو جب السبب دون الشرط› وقیل : لاء فیهما. 


# قوله: (المسالة الرابعة: وجوب الشيء مطلقا...) إلى آخره. 

اعلم: أن الأمر بالشيء مطلقًا أمر بما يتوقف عليه ذلك الشيء» سواء كان 
المتوقف عليه هو السبب» وهو: المؤثر في المسبب. أو هو الشرط» وهو: 
ما يتوقف عليه تأثير السبب في المسبب کان قدو : 


وقيل: الأمر بالشيء يكون أمرًا بما يتوقف" عليه الشيء» إن كان 
المتوقف عليه هو السَبَبء أما إن كان شرصًا) فلا( . 


وقيل: الأمر بالشىء لا يكون أمرًا بما يتوقف عليه ذلك الشيء» سواء 
کان سببًا أو شرص. 


(1) (ش): [۱۳/ب]. 

(1) هذا من مذهب جمهور الأصولبين» وهو وجوب مقدمة وجود الواجب بشرطين: أن 
يكون مقدورًا للمكلف» وأن يكون الأمر مطلقًا - أي: غير مقيد نحو إن ملكت النصاب 
فزگه -. أما ما يتوقف عليه التكليف بالواجب كدخول الوقت بالنسبة للصلاة» فهذه 
ليست واجبة على المكلف اتفاقًا. 
انظر: المعتمد (١/4٤٠٠)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/۳۲۲)؛‏ المسؤدة (ص*٦)؛‏ 
فواتح الرحموت /١(‏ ١٠٩)؛‏ المستصقى (١/١۷)؛‏ تنقيح الفصول (ص1١١)؛‏ البحر 
المحیط (۱/ ٤‏ ۲۲)؛ تيسير التحریر (۲/ .)١٠١‏ 

(ك): [٦/ب].‏ 

() (ز): «لم يكن الأمر به» أي: لم يكن الأمر بالفعل أمرًّا به 

() هذا القول نسبة في المحصول للواقفية (۲/ ۷٠۳)؛‏ وكذا في الحاصل .)۲١٠/۲(‏ 

(۲) زيادة من (ك). 

(۷) ليست في (ك). 

() نسبه في المسودة لأكثر المعتزلة (ص*٠٠).‏ 
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لنا: أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال . 


وإنما قلنا: الأمر بالشيء مطلقًا؛ لأنه إن كان الأمر به مقيدًا لا يلزم الأمر 
بما يتوقف عليه ذلك الشيء» كالأمر بإيتاء الزكاة فإنه يتوقف على وجود 
النصاب» لكن لما كان الأمر بالزكاة مقيدًا بقيد وجود النصاب والحول وغير 
ذلك» لم يكن المكلف مأمورًا بتحصيل النصاب المتوقف عليه إيتاء الزكاة. 

وإنما قلنا: وكان مقدورًا؛ لأنه لو كان الواجب متوققًا على شيء لم يكن 
مقدورًا للمكلف؛ لم يكن الأمر بذلك الواجب آمرًا بما يتوقف عليه الواجب» 
كالأمر بالصلاة المتوقفة على القدرة بهاء فإن القدرة غير مقدورةٍ للمكلف› 
فلا يكون الأمر بالصلاة أمرًا بالقدرة عليه . 

# قوله: (لنا: أن التكليف...) إلى آخره. 

أي: الدليل على آن وجوب الشيء إذا كان مطلقًا يستلزم وجوب ما لا يتم 
ذلك الشيء إلا به» وکان مقدورًا : أنه لو لم يكن كذلك للزم التكليف بالمشروط 
من غير التكليف بالشرط» وهو محال؛ لأته إذا كان مكلمًا بالمشروط 
لا يجوز له ترك المشروط» وإذا لم يكن مكلمًا بالشّرط يجوز له ترك 
الشرط". ومن جواز ترك الشرط يلزم جواز ترك المشروط فيلزم عدم جواز 
ترك المشروط وجواز ترکه وهو محال. 


(1) (ك): «أي على تحصيل؛. 

() فإن القدرة»: ليست في : (ز). 

)۳( نبه في نهاية الوصول (۲/ )٥۷٥‏ أن اشتراط القدرة إنما اعتبره من لا يجوز تحليف 
ما لا یطاق دون من يجوزه. 

)٤(‏ آي: أن تكون جائزة الترك لعدم التكليف بها. 

() (ق): [٤۱/ب].‏ 

() (ق): «الشرط». وهذا خطأً لأنه يكون مصادرة للدليل» إذ يصير استدلالًا بمحل النزاع . 

(۷) من قوله وإذا لم یکن مکلمًا بالشرط. ساقط من: (ق). 
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. قيل : يختص بوقت وجود الشرط‎ ٠ 
قلنا : حلاف الظاهر.‎ 

قيل : إيجاب المقَدّمة أيضًا كذلك . 
قلنا : لا؛ فإن اللفظ لم يدفعه. 


وإذا ثبت هذا بطل المذهب الثاني والثالث أيمًا'؛ لأنه إذا صح في 
الشرط ففي السبب' أولى بان بصع . 

فن قلت: نحن تل أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال» ولك ٠‏ 
لم لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصًا بوقت وجود الشرط 
قبل وقتے0). 

قلت: لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصًا 
الشرط؛ لأنه خلاف الظاهر وهو إثبات شيء ينفيه اللَفظ أو نفي 
اللفظ فان التكليف بالمشروط عامء والتعميم ينافي التخصيص بو 
الشرطء فلو ثبت التخصيص بوقت وجود الشرط للزم خلاف الظاهر. 


.]1/۱٤[ (ش):‎ )( 

() (ق): «المسبّب». 

(۳) قال الإسنوي في نهاية السول /١(‏ ۱۳۳): (وإنما استدل على الشرط؛ لأنه يلزم من 
وجوبه وجوب السبب بطریق الاولى). 

.)۳١۸/۲( انظر: نهاية السول (۱/ ۱۳۳)؛ الإبهاج‎ (٤) 

() في السراج الوهاج :)١١١/1(‏ (على أن الكلام في الواجب المطلق»ء فيكون الاعتراض 
في غاية السقوط). 
وفي سلم الوصول شرح نهاية السول للمطيعي :)٠٠١ /١(‏ (وهو خلاف الإجماع أيضًاء 
لإجماع العلماء على التكليف بالصلاة حال الحدث» وأنه لا يختص التكليف بها بحال 
الطهارة). 
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تنبيه : مقدمة الواجب: إا أن يتوقف عليها وجوده شرعًا كالوضوء 
للصلاةء أو عقلا كالمشي للحج» أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك 


واحدة ونسي»› وستر شيء من الركبة لستر الفخذ. 


فإن قلت: هذا معارَّض بمثله؛ فإنك أوجبت مقدمة الواجب بمجرد الأمر 
بذلك الواجب» مع أن الأمر بذلك الواجب يدل على أن غير ذلك الواجب ليس 
بواجب؛ بناء على أن تخصيص الشيء بالشيء يدل على نفيه عمَّا عداه» فقد 
حكمت بإيجاب مقدمة الواجب مع أن الأمر بذلك الواجب ينافيه . 

قلت: لا نسلَّم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر؛ فإن الأمر بالمشروط 
لم يدفع" الأمر بالشرط كما لم يشته . 

وإذا لم يدفعه فإثباته لم يكن خلاف الظاهر. 

وتخصيص الشيء بالاسم لا يدل على نفيه عمّا عداه» بخلاف تخصيص 
الشيء بالصفة فإنه يدل على نفي ما عداء . 

# قوله: (تنبيه: مقدمة الواجب...) إلى آخره. 

المراد من التنبيه : ما لو جدّد النظر إليه لَعُلم مما سبق(“ . 

واعلم أن مقدمة الواجب ما يتوقف عليه الواجب؛ إما وجوده أو العلم به. 

وما يتوقف عليه وجوده: إمّا أن يكون E‏ غا أي: الشرع 


(۱) انظر: المحصول (۲/ ١۳۲)؛‏ المعتمد /١(‏ ١٠٠)؛‏ الحاصل .)٠٠١٠/۲(‏ 

(۲) (ك): «يلرم؟. 

(۳) (ز): [۱۰/ب]. 

(4) (ك» ز): «ليعلم». 

)٥(‏ في نهاية السول :)٠١١ /١(‏ (التنبيه: المراد منه: ما نبه عليه المذكور قبله بطريق 
الإجمال). 


فروع : 
الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرّمتاء على معنى أنه يجب 
عليه الكف عنهما . 


جعل الواجب متوققمًا عليه» كالوضوء بالنسبة للصلاة. وإمّا أن يكون توقمًا 
عقليًا كالمشي للحج. 

وما يتوقف عليه العلم بالواجب: كمن ترك صلاة من الصلوات الخمس 
ونسيهاء فان الواجب هو الإتيان بتلك الصلاة» ولكن العلم بإتيان هذا الواجب 
لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس. وكستر شيء من الركبة لأجل ستر الفخذ 
فإن الواجب ستر الفخذء ولكن العلم بإتيان هذا الواجب لا يحصل إلا بعد 
ستر شيء من الركبةء» لعدم امتيازها جسًا . 

والفرق بين المثالين: أن الأول كان الواجب متميرًا عن المقدمّة وأبهم. 
والثاني: لم يتميز الواجب عن المقدمة أصلا0 . 

# قوله: (فروع...) إلى آخره. 

هذا تفريع على أن مقدمة الواجب واجبة. 

وتقرير الفرع الأول: أن من اشتبهت عليه منكوحته بالأجنبية» يجب عليه 


() (ش): [٤۱/ب]۔‏ 

(9) انتقد الإسنوي في نهاية السول )٠١ /١(‏ تعبير المصنف بالمشي. قال: والصواب 
التعبير بالسّير أو بقطع المسافة كما قاله في المحصول. 
وقال في الإبهاج :)۳١/۲(‏ عبارة المشي قد يناقش فيهاء والأمر سهل . 

(۳) ليست في : (ز). 

() انظر: المحصول (۳۲۲/۲)؛ الحاصل (۲/٠١٠٠)؛‏ المستصفى (١/٠۷)؛‏ البرهان 


(۹/3)؛ شرح اللمع للشيرازي /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ نهاية الوصول (۲/ .)٥۷١‏ 
(o)‏ ليست في : (ز: ق). 
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الثاني: لو قال: إحداكما طالق؛ حرمتا تغليبًا للحرمة» وال تعالى 
يعلم أنه سيعيّن إحداهماء لكن لما لم يعيّن لم تتعيْن . 


الاجتناب عن الأجنبية» والولم بالاجتناب عن الأجنبية لا يحصل إلا بالاجتناب 
عن كلتيهما؛ فإنه إذا اجتمع الحلال والحرام رجح جانب الحرام على الحلال 
تغليبا للحرام. 

وتقرير الفرع الثاني: أن من طلق إحدى زوجتيه من غير تعيين» يجب ع 
الاجتناب عن وطء المطلقة» وهي غير معينة» فالعلم بالاجتناب عن المطلقة 
لا يحصل إلا بالاجتناب عن المطلقة وغيرها؛ لما عرفت من تخليب جانب 
ال 

فإن قلت: لا نسلّم أنهما حرّمتاء بل الحرام هي التي تعبّنت بالطلاق في 
علم الله؛ لأن الله يعلم المعينة منهما بالطلاق» فالحرمة مقصورة عليي0"° 
لا غير . 

قلت: العلم بالتعيين لا يحصل إلا بعد التعيين» فقبل التعيين يعلم اله أنه 
سيعيّن واحدة منهماء» ولكن ما لم يعيّن الزوج لم يتعين في علم الله تعالى» لأن 


a (۱)‏ وهي اجتماع - أو تعارض - الحاظر والمبيح أيهما يغلب 
ويقدم. 
فانظر بحثها في القواعد الفقهية في : المنثور للزركشي (۱/ ۳۳۷)؛ الأشباه والنظائر 
للسبکي (۱/ ۱۱۷)؛ وللسیوطي (ص‌۱۱۷)؛ ولابن نجیم (ص۱۰۹). 
وبحثها الأصولي في: آصول السرخسي (۲/ ١٠)؛‏ الإحكام للآمدي »)٤۷۸ /٤(‏ فتاوى 
ابن تيمية (۲۰/ )۲٠۲‏ . 

.]1/٠١[ (ش):‎ )۲( 

(۳) ذكر الاعتراض في المحصول (۴۸/۲). قال في نهاية السول :)۱۳۸/١(‏ اقتضى 
كلامه الميل إليه. وقد ذكر الاعتراض الغزالي في المستصفى /١(‏ ۷۲). 
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الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب» 


ولا لم یجز تركه. 


العلم بالتعيين تابع للتعيين"» ولا يكون التابع قبل المتبوع. 


وتقرير الفرع الثالث: أن الزائد على أقل ما ينطلق عليه اسم المسح من 


الرس غیر واجب ۰ إذ لو کان واجبًا لما جاز ترکه» لکن جاز ترکه فلا یکون 
ا 


الواجب واجبة 


وإذا لم يكن واجبًا لم يكن مقدمة للواجب الذي هو المسح» لأنّ مقدمة 


r 


() عبر عن هذا الجواب في نهاية السول :)۱۳۸/١(‏ الزوج ما لم يعيّن المطلقة لم نتعيّن 


(۲) 


(۳) 


(£) 


في فقا راذا لم عن فلاا تال فير ع وإن کان يعلم أن هذه هي التي 
ستعین › وأما كونه يعلمها متعيّنة حتى تكون هي المطلقة فلا . 

وفي هذا نظر؛ فإنه قال : إن الله يعن آتها هي الي اسن ويعلمها اة الأن غير معة: 
وهذا تناقض» بل علم الله تعالی محيط بکل شيء» وعلم الله سبحانه بالمستقبلات قبل 
حدوثها ثابت» ويتجدد هذا العلم بتجدد أسبابه . مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٤۹1٦/۸(‏ 
ثم إن الإنسان مكلف بعلمه هو لا بعلم الله تعالى» فلا يتجه السؤال أصلا ولا يحتاج 
لجواب. 

بعد أن بين في نهاية السول )٠١۹ /١(‏ هذا السؤال المفترض أو الجواب» قرر أن ما في 
المنهاج خطاء إذ السؤال بأن الله يعلم ما سيعين الزوج منهما اعتراض أورده في 
المحصول على ما ذكره من الإباحة لهما وهو ما مال إليه الرازي. وصاحب المنهاج 
لم يذكر القول بالإباحة فلا داعي لذكر الاعتراض عليه. قال: وهو غلط سببه عدم 
التأمّل . وانظر: المحصول (۳۲۸/۲)؛ الحاصل .)٠١۹/۲(‏ 

هذا مذهب الشافعي : آن الواجب في مسح الرأاس في الوضوء أقل ما يطلق عليه اسم 
المسح. مغني المحتاج »)٠١/١(‏ وفي المسألة خلاف بين الفقهاء فانظر: المغني 
(16/۷0(. 

(ق): /٠١[‏ ب]. 
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# المسألة الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنها 
جزؤه؛ فالدال عليه يدل عليها بالتضمُن . 

قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا : الموجب قد يغفل عن نقيضه . 

قلنا: لا؛ فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه مُحال» اذش 
فمنقوض بوجوب المقدمة. 


* قوله: (المسالة الخامسة: وجوب الشيء...) إلى آخره. 

اعلم أن الشيء إذا كان واجبًا كان نقيضه حرامًا» فوجوب الشيء يستلزم 
حرمه نقيضه؛ لانٌ ما دل على وجوب الشيء بالمطابقة"ء دال على حرمة 
نقيضه بالتضمُن؛ إذ مفهوم الواجب هو اقتضاء الفعل مع المنع من الترك»› 
فالمنع من الترك يكون جزءا للواجب» والدال على الكل بالمطابقة دال على 
جزئه تضمتً( . 


وقالت المعتزلة وأكثر أصحاب الأشاعرة: وجوب الشيء لا يستلزم 


(1) ليست في (ق). 

(۲) ليست في (ز). 
ودلالة المطابقة هي: دلالة اللقظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ . كدلالة البيت 
على جميعه. البحر المحيط (۲/١٤)؛‏ لقطة العجلان (ص٤١٠)؛‏ ضوابط المعرفة 


(ص٤۲).‏ 
(۴) دلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء سمّاه. كدلالة لفظ البيت على سقفه. 
المراجع السابقة. 


. هذا القول وهو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه. هو ما اختاره جمهور الأصوليين‎ )٤( 
مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد‎ ؛)٠٤١‎ /١( انظر: المحصول (۲/ ١۳۳)؛ نهاية السول‎ 
. الأمين الشنقيطي (ص۲۷)ء وفيه بيان ابتناء المسألة على مسألة الكلام النفسي‎ 

= وهو يقول بالأول؛ واختار هذا القول إمام الحرمين في‎ )٠١١/١( انظر: المعتمد‎ )٠( 
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حرمة نقيضه لجواز أن يكون الموجب وهو الشارع مثا غافلا عن نقيض ذلك 
الواجب» وإذا کان غافلًا عن نقیضه لا يمکن منه آن يحكم بحرمته» فجاز 
للشارع أن يوجب شيئًا ولم يحكم بحرمة نقيضهء فلا يكون وجوب الشيء 
مستلزمًا حرمة نقيضه . 

والجواب : أنه لا نسلّم جواز كون الموجب غافلا عن نقيض الواجب؛ فإن 
الموجب ما لم يتصور الواجب لم يحكم عليه بالوجوب» وإذا تصور الواجب 
تصور المنع من" نقيضه الذي هو جزء مفهومه» فيمتنع تصور الوجوب بدون 
حرمة نقيض. 

وإن سلْم جواز كون الموجب غافلا عن النقيض» ولكن يستلزمه» كما أمكن 
أن يكون الموجب غافلا عن مقدمة الواجب» مع أن وجوب الشيء يستلزم 
وجوب المقدمة اتفاقًا» فكذا هذا. 


= البرهان /١(‏ ٠١٠٠)؛‏ والغزالي في المستصفى .)۸١/١(‏ 
وفي المسألة قول ثالث: أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. فانظر: المراجع 
السابقة. 
والأشاعرة: فرقة كلامية نشأت في القرن الفالث الهجري» تنتسب إلى أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله (ت٠۳۲ه)‏ يقوم على أساس التعويل على الدلائل العقلية» إذ الأدلة 
النقليّة ظنيّة عندهم. كان لها جهد بارز في الرد على المعتزلة مما أدى إلى انتشار هذا 
المذهب في العالم الإسلامي . 
انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ٠۸)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ ۷١٤۳)؛‏ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدالرحمن بن صالح المحمود (۲/ ٤۹۹‏ 
فما بعدها) . 

(۷) (ش): [١٠/ب].‏ 

(۲( (ك): [1۸/ ب]. 

)۳( انظر في الجواب ومناقشته : نهاية السول /١(‏ ١٤٠)؛‏ مناهج العقول .)١٤١/١(‏ 


or 


# المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب بقي الجوازء خلافا 
للغزالي؛ لان الدال على الوجوب يتضمّن الجواز»ء والناسخ لا ينافيهء 
فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. 


وأشار إليه بقوله: «وهو منقوض بوجوب المقدمة». 

والنقض: إظهار الوصف الذي جعل علة بدون الحک» کإظهار جواز أن 
يكون الموجب غافلا عن غير الواجب بدون عدم الاستلزام . 

# قوله: (المسالة السادسة: الوجوب...) إلى آخره. 

اعلم" أن الشيء إذا كان واجًّا ويصير منسوحًاء هل يبقى جواز ذلك 
الفعر() الذي کان واجِبًا ونسخ أم لاء فيه خلاف. 

والمختار: أنه يبقى جواز ذلك القعل؛ لأنٌ الدال على الوجوب› 
وهو اقتضاء الفعل مع المنع من الترك. 

يدل على جواز ذلك الفعل بالتضمُن؛ لأنه جُزؤه» والتسخ الوارد لا ينافي 
جواز هذا الفعل؛ إذ التسخ ورد على الواجب» والواجب يرتفع بارتفاع المنع من 
الترك فقط» فيبقى جواز الفعل . 


(1) فتوجد العلة مع عدم الحكم. 
وانظر في تعريف النقض: الجدل لابن عقيل (ص٦٥)؛‏ شرح الكوكب (۲/١٥)؛‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۲٣٠۳)؛‏ مفتاح الوصول للتلمساني (ص١١١).‏ 

)۲( ليست في : (ز). 

(۳) (ز): [۱۱/ب]. 

(6) وإليه ذهب الجمهور. 
انظر: الإبهاج (۲/١٤۴)؛‏ نهاية السول (۷/۱٤۱)؛‏ السراج الوهاج (۱۷۹/۱)؛ 
المحصول (۲/ ۲٤١)؛‏ التبصرة (ص1١).‏ 
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قیل : الجنس يتقوم بالفصل› فیرتفع بارتفاعه. 
قلنا : لاء وإن سلَّم فيتقوّم بفصل عدم الحرج. 


وقيل: الوجوب إذا تسخ لا يبقى جواز ذلك الفعل؛ لأن جواز 
الفعل جنس للواجب والمندوب والمباح . 

والجنس لا يتقوم إلا بالفصل» بناء على ما قيل من أن الفصل علة لوجود 
الجر . 

فإذا ارتفع الفصل وهو المنع من الترك» ارتفع الجنس وهو جواز الفعل 
لوجوب ارتفاع المعلول عند ارتفاع علته . 

وأجیب: اتا < تلان الفصل علة لوجود الجنسر 0ء بل هما معلولا 
عله واحدة. 

ولقن سلّمنا أن الفصل علة لوجود الجنس» ولكن وجود الجنس يحتاج إلى 
فصل مّاء وههنا وإن ارتفع هذا الفصل - وهو المنع من الترك - ولكن له فصل 
آخر» وهو عدم الحرج على الترك؛ فيكون الجنس - وهو جواز الفعل - باقيًا 
بسبب هذا الفصل» وهو عدم الحرج . 


(1) (زء ق): «ينبغي أن لا يبقی». 

(۲) انظر: المستصفى (١/۷۳)؛‏ فواتح الرحموت .)٠١١/١(‏ 

(۳) بدليل استحالة وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانيّة» ونقل الإسنوي عن 
ابن سينا أن كل فصل فهو علَة لوجود الحصّة التي فيه من الجنس. نهاية السول 
)4/1( . 

.]1/۱١1 (ش):‎ )( 

(0) (ز): علة. 

() انظر: المحصول (۲/ ١٤٠)؛‏ مناهج العقول .)١٤١/١(‏ 
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# المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه. 
وقال الكعبي : فعل المباح ترك الحرام» وهو واجب . 
قلنا: لاء بل به یحصل . 


« قوله: (المسالة السابعة: الواجب...) إلى آخره. 

هذه قاعدة بطل بها قول الكعبي والفقهاء» وهي قولنا: الواجب 
هو الڌي لا يجوز ترکه . 

اعلم أن الكعبي ذهب إلى أن المباح واجب؛ لأن المباح ترك فعل الحرام» 
وترك فعل الحرام واجب» فالمباح واجب. أمّا بيان المقدمة الأولى : فظاهر؛ لأنْ 
اشتغال المكلف بفعل المباح يوجب ترك فعل الحرام. وأما بيان المقدمة الثانية : 
فبالاتفاق . 

وأجيب : بأنه إن كان المراد أن المباح نفس ترك الحرام: فممنوع؛ لأنهما 
متباينان» وإن كان المراد: أن المباح" يستلزم ترك الحرام بمعنى أن ترك الحرام 
يحصل بفعل المباح فمسلّمء ولکن لا يزم من هذا أن يكون المباح واجبًاء 
وإنما يلزم ذلك إن لو لم يحصل ترك الحرام إلا بفعل المباح» ولکن یحصل به 
وبغيره كالواجب والمندوب والمباح. 


(۱) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيء آبو القاسم الكعبي. من المعتزلة» وتنسب 
إليه فرقة منهم هي: الكعبيّة» من مصنفاته: أوائل الأدلة» وتحفة الوزراء» توفي عام 
۳۹ھ 
انظر: شذرات الذهب (۲/ ۲۸۱)؛ كشف الظنون .)۴۷١/۱(‏ 

(۲) انظر في نسبة الأقوال: المحصول (۸/۲٤۳)؛‏ المسودة (ص٥٠٠)؛‏ شرح جمع الجوامع 
)۱۸/۷( الإحكام للآمدي (۱/ ۱۹۸)؛ مجمرع فتاوی ابن تيمية .)٥۴١ /٠١(‏ 

(۳( ليست في (ز). 

.]ب/۱١[ (ق):‎ )٤( 
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وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض» والمريض› والمسافرء 
لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب» وأيضصًا عليهم القضاء بقدره. 

قلنا : العذر مانع» والقضاء يتوقف على السبب» لا الوجوب» ولا 
لاوج ف الور عن سن ام جيم اف 


وفيه نظر؛ فإنه يوجب صحة ما ذهب إليه الكعبي؛ لأنه يلزم أن يكون 
المباح واجبًا على التخيير» والواجب على التخيير واجبٌ في الجملة". 

# قوله: (قالت الفقهاء...) إلى آخره. 

اعلم أن المسافر والمريض والحائض يجوز لهم ترك صوم رمضان» وكل 
ما يجوز ترکه لا یکون واجبّاء فلا يجب الصوم عليهم . 

وقال الفقهاء: يجب الصوم عليهم لوجهين : 

الأول: آنهم شهدوا الشهرء» وشهود الشهر موب لوجوب الصوم» آما نهم 
شهدوا الشهر فظاهر› وأما أن شهود الشهر موجبٌ لوجوب الصوم فلقوله تعالى : 
فمن ہد منک اهر فة4 [سورة ألبقرة: [140٥‏ وإِذا حصل الموجب للصوم 
حصل الموجَبٌ وهو وجوب الصوم. 

الثاني: أن القضاء واجب عليهم بقدر ما فات عنهم من صوم رمضان»ء 
ولو لم يكن واجبًا عليهم لما كان القضاء واجبًا بذلك القدرء إذ القضاء هو إدراك 
ما فات من الأداء. 

والجواب عن الأول: أن شهود الشهر وإن كان موجِبًا لوجوب الصوم؛ 
ولكن لم يحصل الموجّب وهو وجوب الصوم؛ لن العذر وهو السفر والمرض 
والحيض مانع عن الوجوب. 


(۲) ليست في (ز). ومن قوله: لأنه يلزم. في نهاية السول .)٠١١/۱(‏ 
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والجواب عن الثاني: أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب لما سبق»› 
ولم يتوقف على نفس الوجوب؛ إذ لو توقف على نفس الوجوب لما وجب قضاء 
الظهر على من نام جميع الوقت؛ لأنه لم يجب عليه الظهرء إذ الوجوب محال 
في حقه» لكن يجب عليه القضاء؛ لأنه وجد سبب الوجوب وهو التكليف 
عند الوق . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ انظر: التبصرة (ص1۷)؛ المحصول (۲/ ١٠۳)؛‏ المستصفى (١/41)؛‏ الإحكام للآمدي 
(16/1)؛ شرح جمع الجوامع (۲۱۹./۱). 
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الباب الثاني 


فیما لا بد للحکم منه 
وفيه تلانة فصول : 
# الفصل الأول: في الحاكم. 
# الفصل الثاني : في المحكوم عليه. 
# الفصل الثالث : في المحکوم به . 
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الباب الثاني 
فیما لا بد للحکم منه 
وهو : الحاكم» والمحكوم عليه وبه. 
الفصل الأول 
في الحاکم 


وهو الشرع دون العقل؛ لما بيّنّا من فساد الحسن والقبح العقليين 
فی کتاب : «المصباح». 


٭ قوله: (الباب الثاني...) إلى آخره. 

اعلم أن الحكم المذكور يحتاج إلى حاكم» وإلى محكوم عليه وإلى 
محکوم به. 

٠‏ آمّا الحاكم بهذه" الأحكام الخمسة فهو: الشرع عند الأشعري“› 
والعقل عند المعتزلة. 

ولمّا بطل كون الحسن والقبيح عقليين؛ ثبت كونهما شرعيين؛ والحاكم 
بهما هو الشرع . 

وأحال المصتّف بطلان مذهب المعتزلة إلى كتابه المسكّى ب «مصباح 


)۱( (ز): لهذه. 
(۲) (ش): [1/۱۷]. 


۱1۰ 


الأرواح» والذي ذكر فيه : 

أن الحُسن والقٌبح بمعنى ملائمة الطبع أو منافرته» وبمعنى صفة الكمال 
أو النقص› لا شك أنه عقلي . 

أمّا بمعنى ترتب الثواب على الفعل والعقاب عليه في الآخرة: شرعي غير 
عقلي؛ لأنْ المكلف لا يخلو من أن يكون فادرا على ترك الفعل أو لاء 
والثاني : هو الفعل الاضطراري . 

والأول: لا يخلو من أن يكون فعله متوقَقمًا في صدوره على مرجُح أو لا؛ 
والثاني : هو الفعل الاتفاقي . 

والأول نقول: لا يجوز أن يكون المرجح من المكلف؛ لأن ترجيح 
فاعلية المكلف نفسه على تاركيّته إن لم يكن بسبب مرجح فهو أيضصًا اتفاقي» 
وإن كان بسبب مرجُح" من المكلف فيعود الكلام إليه في أن مرُخ ترجيح 
فاعلية المكلف نفسهء إن لم يكن بسبب مرجح فهو أيضًا اتفاقيء وإلا يحتاج 
إلى مرجح آخر ويتسلسل أو ينتهي» إلى أن يكون المرجح من الله تعالى 
ويكون الفعل اضطراريًاء إذ لا يمكن ترك ذلك الفعل عند وجود المرجح 
الذي من اله تعالى» فظهر أن فعل المكلف إما اتفاقي» أو اضطراري› 


() كتاب: مصباح الأرواح في علم الكلام. مفقود» ذكره الحاج خليفة في كشف الظنون 
٤/9‏ ) وقال: أوله : الحمد ثل الأول قبل كل موجود. .» رتبه على مقدّمة وثلائة كتب . 
وشرحه القاضي عبيد الله بن محمد الفرغانى التبريزي المعروف بالعبري (ت ۳٤۷ه).‏ 
وانظر: طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ ۹٥)؛‏ هدية العارفين .)٤١۲ /١(‏ 

(۲) هذا مذهب الأشاعرة» وأكثر الحنابلة ومقتضى أصولهم. 
انظر: المسردة (ص۷۳٤)؛‏ المواقف للإيجي (ض۳۲۳)؛ شرح الكوكب .)٠٠١ /١۱(‏ 

(۳) ليست في (ق» ز» ك). 

() (قء زء ك): «بسبب مرجح فاتفاقي» . 

() (ز): [۱۲/ب]. 


۱۹۱ 


# فرعان على التنرّل : 
ەالأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا؛ إذ لا تعذيب قبل الشرع ؛ 


لقوله تعالی : وما کا معذَہین حى مک سرلا 
ولأته لو وجب لوجب إما E‏ أو للشاكر في 


الدنيا وإنه مشقة مشفَة بلا حظ» أو في الآّخرة ولا استقلال للعقل بها . 
- قيل : يدفع ظن الضرر الآجل . 


قلنا : قد يتضمّنه ؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه» وكالاستهزاء 
لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه» ولاه ربّما لا يقع لائقًا . 


- قيل : ينتقض بالوجوب الشرعي . 
قلا : إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة. 


وإذا كان كذلك' لا یکون حستا ولا قبیسًا عقلا بالاتفاق' . 


# قوله: (فرعان على التنذزل: الأول...) إلى آخره. 
اعلم أن الأصحاب بعد إبطال قول المعتزلة في الحسن والقبح العقلي› 


(1) هامش (ز): أي: إذا كان فعل المكلف منحصرًا فى الاتفاقى والاضطراري. 

(۲) هذا الدليل في المواقف (ص٤۳۲).‏ وبعد ذكره أورة عليه إيرادات أربم وأجاب عنها. 
وذكر مسألة التحسين والنقبيح العقليين العلامة ابن القيم في مدارج السالكين (۱/ )۲۳١‏ 
قال: (وقد بيّنا بطلان هذا المذهب من ستين وجهًا في كتابنا المسمّى: تحفة النازلين 
بجوار رب العالمين. . فإن هذا المذهب بعد تصوره وتصور لوازمه يجزم العقل 
بېطلانه» وقد َل القرآن على فساده في غير موضع› والفطرة أيضًا وصريح العقل . 
وههنا آمران متغایران لا تلازم بینهما : 
احدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه» بحيث ينشأً الحسن 
والقبح من فیکون مْشِئًا لھما آم لا؟ . 
والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل» والعقاب المرتب على قبحه = 


۱۲ 


يٽزلون عن هذا المقام ونان هذه القاعدة» وهي الحسن والقبح العة لعقليان» 
ويبطلون قولهم في مسالتی. () متفرّعتين على هذه القاعدة : 


* المسألة الأولى: في أن شكر المنعم واجب عقلا آم لا؟ 


ونعني بالشكر: الإتيان بالمستحسّنات والاجتناب عن المستقبّحات»› 


لا الذكر بالحمد والشكر0). 


= ثابت - بل واقع - بالعقل» أم لا يقع إلا بالشرع؟. 
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ولمّا ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم وتمكنتم من إبداء 
تناقضهم وفضائحهم. ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعًا استطالوا عليكم وآبدوا من 
فضائحکم ما آبدوا. 

وهم غلطوا في تلازم الأصلين. وأنتم غلطتم في نفي الأصلين . 

والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلا : أنه لا تلازم بينهماء وأن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحةء ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود 
الأمر والنهي لا يكون قبيًا موجِبًا للعقاب مع قبحه في نفسهء واله لا يعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرسل» وكثير من فقهاء المذاهب الأربعة يقولون: قبحها ثابت بالعقلء 
والعقاب متوقف على ورود الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من 
الشافعية» وآبو الخطاب من الحنابلة وذكره الحنفيّة» لكن المعتزلة منهم يصرّحون بان 
العقاب ثابت بالعقل)ء ثم استطرد في الاستدلال إلى (ص٤٤۲)‏ من المجلد نفسه. 
(ش): [۱۷/ ب]. 

(ك): [۲۰/ب]. 

(ق): [1۷/ ب]. 

وهاتان المسألتان لم يسلّم بعض الأصوليين آنهما فرعّ» بل جعلهما عين مسالة التحسين 
والتقبيح . انظر: البحر المحيط (۹/1٤)؛‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان /١(‏ 1۷). 
يقصد أن معنى الشكر ليس التلفظ بالحمد ثه أو الشكر له» وأمثالهما. السراج الوهاج 
(/)؛ وفي نهاية الوصول (۷۳۹/۲): آنه لا یبعد أن یکون المراد بالشکر: شكر 
النعم باعتقاد النعمة منهء وبالفعل بامتثال الأمر والنهي» وبالقول. 
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قال الأشعري: لا يجب عقلا؟؛ إذ لو وجب عقلا لكان واجبًا قبل 
الشرع» ولو كان واجبًا قبل الشرع لكان العذاب أيضًا ثابتًا قبل الشرع؛ لأن 


ور ر کے صے ے2 


معديين حى عك رسوا [سورة الإسراء: .]٠١‏ 

وإذا لم يكن العذاب قبل الشرع لم يكن الوجوب قبله» وإذا لم يكن 
الوجوب قبل الشرع لم يكن عقَليًا» وأيضًا لو كان شكر المنعم واجبًا عقا لكان 
لفائدة» وإِلا لزم العبث والسَمّه عقا وهو محال. 

وإذا كان لفائدة: فلا يخلو من أن يكون الفائدة للمشكور وهو الله 
وهو محال؛ لأنه منزه عن الفوائد والأغراض"' لكماله التام في ذاته. 

أو تكون الفائدة للشاكر في الدنيا وهو محال؛ لأنه مشقة وكلفة على النفس 
من غير حظ ونقع فيه . 


(1) هذا قول الأشاعرة. 
وقالت المعتزلة وبعض الحنفية : شكر المنعم يجب بالعقل أيضصًا . 
انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ۸۷)؛ نهاية السول /١(‏ ١٠٠)؛‏ المستصفى (١/١٦)؛‏ 
المسودة (ص۷۳٤)؛‏ فواتح الرحموت (۱/٤٤)؛‏ تبسير التحریر (۲/ .)٠١١‏ 
وقد حرر ابن القيم في مفتاح دار السعادة 9 أذ شكر المنعم واجب يالسمع والعقل 
والفطرة. 

() اختلف الناس: هل فعل الله تعالى وأمره لعلة أم لا؟ 
واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قاضي الجبل وحكوه عن إجماع السلف إثبات الحكمة 
والتعليل: 
a E E SS‏ ونرّه نفسه عن الفحشاء فقال : 
وړک لَه ا ياد م بالقخكاٍ4 [سورة الأعراف: ۸. ونرّه نفسه عن التسوية بين الخير 
والشر فقال : e‏ . انظر: منهاج السنة لابن تيمية 
(۳۹/۲)؛ مدارج السالكين (١/١۹)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٦١٤).‏ 


٤ 


آو في الآخرة وهو أيضًا محال؛ لأن العقل لا يقدر على أن يحكم 
بوجود الفائدة في الآخرة بسبب هذا الشكر. 

فإن قلت: لا نسلم أنه لا فائدة للشاكر في هذا الشكرء بل له فائدة بسبب 
الشكر وهي" دفع ظن العقوبة في الآخرة عن نفسه» فإنه إذا شكر ظن أنه خأّص. 

قلت: لا نسلم أنه يدفع ظن العقوبةء بل يتضمّن ظن العقوبة بسبب هذا 
الشكر؛ لأنه تصرف في نفسه - وهو ملك الشارع - من غير إذنه» وهو قبيح› 
كما في العرف. 

ولأته أيضًا مقابلة بالنعمة فهي كالاستهزاء" بالمنعمء كما إذا أنعم ملك 
بكسرة على فقير» فإن الفقير إذا أراد شكره يكون مريدًا الاستهزاء به» فكذا 
هنا؛ فإن جميع نعم الدنيا إذا أعطى للعباد يكون بالنسبة إلى خزائنه ككسرة الخبز 
بالنسبة إلى خزانه الملك. 

ولأنه أيصًا يحتمل أن يكون الشكر غير لاثق بحضرته» فيكون سببًا لجلب 
العقوبة لا لدفعها. 

فإن قلت : هذا الدليل منقوض بالوجوب الشرعي؛ فإن الدليل مرد فيه مع 
أنه ثابت عندكم» بأن يقال: لا يجب شكر المنعم شرعًا؛ إذ لو وجب لكان 
لقائدة» وتلك الفائدة إمَا للقّاكر أو للمشكور. . إلى آخره. 


)0 ليست في (ز» ف). 

(۲( (ز» ق): «وهو». 

(۳) (ش): [1/۱۸]. 

)٤(‏ (ش): «عليه». 

. (ق): «بكيرة»‎ (o) 

7) يريد المؤلف من هذه الأجوبة على اعتراض المعتزلة: أن الخوف كما آنه حاصل من 
ترك الشكر فهو حاصل من فعلهء وإذا حصل الخوف على الأمرين» كان البقاء على 
الترك بحكم الاستصحاب أولى . انظر: نهاية السول .)١١١/١(‏ 


۱1٥ 


ه القرع الثاني : الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية 
وبعض الفقهاءء محرمة عند البغدادية » وبعض الإماميةء وابن أبي هريرة. 


وتوف الشيخ والصيرفي . 


قلت : الفرق ثابت؛ فإن الوجوب الشرعي لا يستدعي فائدة؛ لأن أفعال الله 
غير معلَّلة بأغراض فيكون شكر المنع واجبًا شرعيًا» ولا يكون لفائدة 
بخلاف ما إذا كان عقلا فإنه يمتنع أن يكون لا لفائدة. 

# قوله: (الثاني: الأفعال...) إلى آخره. 

* المسألة الثانية : في حكم الأشياء قبل الشرع . 

اعلم أن الأفعال إنّا اضطرارية» كالتنمس في الهواء. وهو مباح قطعًا . 

وإمّا اختيارية» كتناول الفواكه وغيره. وهو مباح عند" معتزلة البصرة“)› 


وبعضص الفقهاء. وحرام علد معتزلة بغداو) وبعض الإمامية“» 


(۱) (ش): «شکرًا واجبًا. 

(۲) (ش): «بعض معتزلة البصرة . 

(۳) طائفة من المعتزلة منهم: أحمد بن أبي داود والكعبي» وانظر: طبقات المعتزلة 
(ص٣۱۳).‏ 

)٤(‏ انظر: المعتمد (۲/ ۸٦۸)؛‏ نهاية السول (١/١١۱)؛‏ تيسير التحرير /١(‏ ۱۷۲)؛ الإحكام 
للآمدي (۱/ 4۳)؛ المستصفى .)١۳/١(‏ 

)٥(‏ منهم: واصل بن عطاء» وعمرو بن عبید» والنظام» والجاحظ› وأبو علي وأبو هاشم 
الجبّائيان. انظر: طبقات المعتزلة (ص٠٠).‏ 

)١(‏ هي: فرقة من فرق الشيعة تقول بإمامة علي رضي الله عنه نصا بعد الرسول اء وأن 
بعده انا عشر إمامًا من ذريته كلهم محصوم. وفد افترقوا فرقًا كثيرة منها: الجعفرية 
والباقريّة والإسماعيلية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص۲٦١)؛‏ المواقف 
(ص1۹۲)؛ الفرق بین الفرق (ص۱۹٠).‏ 


۱٦ 


وفسّره الإمام بعدم الحكم والأولى : أن يفسّر بعدم العلم؛ لأن 


الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف 
بالىحال . 


وابن أبي هريرة 


(1) 


(0 (0 


. وموقوف عند الأشعري 
وفسّر الإام0) التوقّف بعدم الحكم» ائ لا حکم للأشياء الاختيارية 


ليست في (زء ف). وهو: الحسن بن الحسين بن آبي هريرة البغدادي» أبو علي» فقیه 
قاض شافعي . من مصنفاته : المسائل في الفقه» وشرح مختصر المزني. توفي عام 
0ش 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ١٠٠)؛‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١١١)؛‏ معجم 
المؤلفين (۳/ .)۲٠‏ 

هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء أبو الحسن» متكلّم نظار فقيه أصولي . 

من مصنفاته : مقالات الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة. توفي عام ٤۳۲ه.‏ 

انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳/ ١٤۳)؛‏ شذرات الذهب (۳/۲٠۳)؛‏ وفيات الأعيان 
.(A€ 8)‏ 

انظر فيما سبق : المسودة (ص٥۷٤)؛‏ الإبهاج (۲/ ١۳۸)؛‏ المحصول (۱/ .)١٠١‏ 

هامش (ش): أي الإمام فخر الدين الرازي. 

وهو: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» فخر الدين» مفسّر أصولي متكلم» من 
مصنفاته : المحصول في أصول الفقه. توفي عام ١٠٠ه.‏ 

انظر: طبقات الشافعية الکبری (۸/ ۸۱)؛ شذرات الذهب .)١٠/١(‏ 

وما نسبه له في المحصول .)۲٠١/١(‏ حيث يقول: (وهذا الوقف تارة يفسّر بأه: 
لا حكم. وهذا لا يكون وققًاء بل قطعًا بعدم الحكم. وتارةً بأنا لا ندري هل هناك 
حكم آم لا. وإن كان هناك حكم» فلا ندري أله إباحة أو حظر). 

فأنت ترى آنه لم يفسّره بما ذكره الشارح» ولعل سبب نسبة هذا القول ما في الحاصل 
للأرموي (0۸/۲): (ثم التوقف مرةٌ يسر بأنا لا ندري الحكم ومرة بعدم الحكم 
وهو الحق). فهذا الترجيح من الأرموي لا من الإمام الرازي. وانظر ما حرره في : 
الإبهاج (۲/ .)۳۸١‏ ومحقق المحصول .)١۱١/١(‏ 


1¥ 


احتحٌ الأوّلون: بأنها انتفاع خال عن أمارة المَمُسدة ومَضصَرَة 
المالك؛ فتباح › کا لاستظلال بجدار الغير» والاقتباس من ناره. 


قبل الشرع . 

وهذا التفسير لا يناسب مذهب الإمام"؛ فإن الحكم قديم عنده» وإذا كان 
قديمًا لا يجوز تفسيره بالعدم قبل الشرع ووجوده بعده» وإلا لكان حادثاء بل 
ينبغي للإمام أن يفسر التوقف بعدم العلم" بأحكام الأشياء قبل الشرع»ء أي : 
لها حكم» ولکن لم يعلم بعينه . ٍ 

فإن قلت: مراد الإمام من قوله: لا حكم قبل الشرع؛ أنه لا تعلق 
للحكم بالأفعال الاختيارية قبل الشرعء فيكون تعلق الحكم موقوقًا على الشرع . 

قلت: لا يجوز أن يكون مراده هذا؛ لأن تعلق الحكم بفعل المكلف غير 
متوقف على الشرع» لجواز تعلقه قبل الشرع وإن لم يعلم المكلف» إذ غاية 
ما یلزم منه أنه تکلیف بالمحال» إذ هو مكلف بما لم يعلمه» ولکن تکليف 
المحال جائز عنده. 

# قوله: (احتج الأولون...) إلى آخره. 

آي : احتج معتزلة البصرة والفقهاء وهم القائلون بإباحة الأشياء الاختياريةء 
بان في الأشياء التي قبل الشرع نفعًا خاليًا عن أمارات المفسدة)ء وخاليًا عن 
مضرَّة المالك» فينبغي أن يكون مباححا» قياسًا على الاستظلال بجدار الغير 


(۱) (ز): «الشيخ'. 

(۲) (ش): [۱۸/ب]. 

)۳( (ق): «الحكم». 

(4) (ك): [۲۱/ب]. 

() «التي قبل الشرع؛: ليست في (ق). 
0) (ز): [۱۳/ب]. 


۱3۸ 


وأيضًا : الماكيل اللذيذة خلقت لخرضنا؛ لامتناع العبث» واستغنائه. 
وليس لللإضرارء اتفاقًا؛ فهو للنفعء وهو إِمّا التلذذء أو الاغتذاءء 
أو الاجتناب مع الميلء أو الاستدلال. ولا يحصل إلا بالتناول. 


والاقتباس من نار الغير؛ لأنَ إباحة الحكم دائرة مع هذه الأوصاف الثلاث» 
وهي کونھا نفعًا خاليًا عن أمارات' المفسدة ومضرة المالك" وجودًا أو عدمًا . 

أما وجودًا: فكما في الاستظلال بالجدار»ء إذا كان خاليًا عن مارات 
المفسدة ومضرة المالك. 

وأمّا عدمًا : فكما إذا كان الجدار مائلا إلى السقوط, فإنه انتفي الأوصاف 
فلا جرم انتفي الإباحةء فإنه لا يجوز الاستظلال بهذا الجدار مائلا لإمكان 
السقوط عليه . 

# قوله: (وایضا: ...) إلى آخره. 

هذا دليل آخر على إباحة الأشياء قبل الشرع؛ لأن الله تعالى خلق المواكيل 
اللذيذة لغرض العباد؛ لامتناع آن يكون لا لغرض» ولا لكان عبتًا. ولا يعود 
الغرض إليه؛ لتنزهه تعالى . 

وهذا الغرض غير ضرر بالاتفاق» فتكون مخلوقة لأجل النفع. 

وذلك النفع إمَّا الالتذاذء أو الاغتذاءء أو الاجتناب عنه مع أن نفسه مائلة 
إليه لأجل أجر الآخرةء أو الاستدلال بطعومه على خالقه» وكل من هذه الأمور 
يحتاج إلى التناول. 


() (ق): [۱۸/ب]. 

() (زء ق): «امارة». 

)۳( «ومضرة المالك٠:‏ ليست في (قء ز). 
() (ش): [1/۱۹]. 


۱4 


وأجيب عن الأؤّل: بمنع الأصل» وعِليّة الأوصاف» والدوران 

وعن الثاني : أن آفعاله لا تعلّل بالغرض» وإن سلّم فالحصر 

أمّا الالتذاذ والاغتذاء فظاهر. 

وأمّا الاجتناب مع الميل فكذلك؛ فإنّه ما لم يتناول لم يحصل له ميل 
إليه» حتى يحصل له الثواب بسبب الاجتناب عنه. 

وكذلك الاستدلال بالطعوم"» فيجب أن يكون التناول مباخا وهو 
المطلوب. 

والجواب عن الأول: آنا لا نسلّم صحّة أصل القياس؛ فان الاستظلال 
بجدار الخير والاقتباس من ناره أيصًا من الأشياء الاختيارية قبل الشرع»› 
فيكون الكلام فيه كما في غيرهء فلا يجوز إثبات الغيرية . 


)١(‏ (ك): «لأنه لم يتناول». 

() (ك» ق): «بالمطعوم». 

(۳) لأنه قد نتج مما سبق إِلّه إنما حُلِق لأجل التناول. انظر: نهاية السول .)١۷۳/١(‏ 
وقد تعقبه بأن في التقسيم نظرًاء ولذا لم يذكره في المحصول. وانظر: المحصول 
4/0(. 

(4) (ك): «الأسباب». 

)٥(‏ يعني أن إباحته الآن إنما ثبتت بالشرعء والكلام فيما قبل الشرع لا فيما بعده. فيكون 
المثال من أفراد المسالة فلا يصح الاستدلال به لأنه يكون بذلك مصادرة على 
المطلوب. 
انظر: شرح الأصفهاني /١(‏ ١٠)؛‏ تيسير الوصول (۲/ .)٠١١‏ 


1۷۰ 


وأيصًا لا نسلّم أن هذه الأوصاف علة للإباحة» والدوران المذكور 
لا يفيد العلية» لجواز الدوران على سبيل الاتفاق كما ستعرفه. 

والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يخلق الله تعالى هذه المواكيل 
إلا لغرض؛ فان أفعاله تعالى لا تستدعي غرضًا لما بيا . 

ولغن سلَّمنا أنه لغرض عائد إليناء ولكن لم قلتم: إن الغرض منحصر 
في هذه الأمور المذكورة وهي: الالتذاذ والاغتذاء وغير ذلك» لجواز 
أن يكون لغرض آخر غير ما ذكرتم مثل: الاستئناس' بألوانها والاستنشاق 
بروائحها( . 


(1) الدوران من مسالك إثبات العلة. وهو: وجود الحكم بوجود الوصف» وعدمه بعدمه. 
كرائحة المسكر فإنها دائرة معه وجودًا وعدمًا . وقد اختلف أهل العلم في إفادته العليَةء 
واختار الجمهور إلى أن الدوران يفيد العلية. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي 
(4/9)؛ إحكام الأحكام للآمدي (۳/ ۲۹۹)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۸٠۳)؛‏ نشر 
البنود للشنقيطي (۲/ .)۱۹١‏ 
ومراد الشارح: أن دلالة الدوران على العليّة ضعيفة لكونها ظنيّة خلافًا للمعتزلة الذين 
يجعلون دلالته قطعيّة. انظر: المصادر السابقة وشرح العمد (۲/ ۷۷)؛ المعتمد 
(۲/(. 

(0) (ز): آنه لا یجوز». 

(۳) (ز» ك): «الإحساس)» (ق): «الأجناس». 

)4( تناول ابن تيمية في مجموع فتاواه (۸/ ۰)۳٤ ۱٤١ ۳۹ ۴٣‏ (۱۹۸/۱۷ء ۲۰۲)» 
مسألة تعليل أفعال الله تعالى وأن الناس قد افترقوا فيها إلى ثلاث فرق: 
الأولى: أنكرت تعليل أفعاله سبحانه» وذهب إليه الأشعري وكثير من متكلّمة الإثبات 
من أهل الكلام والفقه» وكثير من نفاة القياس. ومن هؤلاء من أثبت العلة وجعلها 
عائدة إلى العباد. = 


۱۷۱۹ 


وقال الآخرون: اف بغير إذن المالك فیحرم› کما في الشاهد. 


ور بان الشاهد یتضرر به دون الغائب. 


# قوله: (وقال الآخرون: ...» إلى آخره. 

هذا دليل معتزلة بغداد القائلين بأن الأشياء الاختيارية قبل الشرع : 
حرام؛ لأنه تصرف في ملك الغيرء لأن المواكيل المخلوقة ملك الباري تعالى» 
وكان بغير إذنه لأنه قبل الشرع» فيكون حرامًاء كما في الشاهد فإنه حرام فكذا 
في الغائب . 

والجواب: الفرق ظاهرء فإن الغائب - وهو الله تعالى - لا يتضرر بهذا 
التصرف» والشاهد - وهو العبد - يتضرر بالتصرف في ملكه» فلا يكون في 
الغائب حرامًاء وإن كان في الشاهد حرامًا . 


= والشانية: قالت إن الله سبحانه لا يخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق لوجوب 
رعاية الصلاح في خحلقه» وبه قال: المعتزلة. وقد جعلوا العلة عائثئدة 
إلى العبد. 
والثالشة: مذهب جمهور المسلمين وجميع الصحابة وأئمة التابعين» وهو إثبات 
الحكمة والتعليل في خلق الله تعالى وأمره» فكل ما خلقه سبحانه فله فيه حكمة» 
لا إيجابًا عليه بل تفضلا منه على عباده» والعلل هذه تعود إلى الله تعالى 
بمعنى أنه يحب الحكمة ويأمر بها ويرضاهاء وتعود إلى عباده بمعنى : قَرّحهم بها 
والتذاذهم بها . 
وقد استطرد في ذلك وأطال الاستدلال عليه» فانظره. 
وانظر أيضًا: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷۷)؛ المحصول (١/۳۸)؛‏ شفاء الغليل للغزالي 
( ص٤‏ ٠۴)؛‏ البحر المحيط للزركشي (1۸/۳)؛ المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين (ص۲۷۱) فما بعدها. ' 

(۱) (ش): [۱۹/ب]. 


۱Y۲ 


الإذن. 


٭ قوله: (تنبيه: ...) إلى آخره. 

هذا جواب عن سؤال مقدر محذوف' . 

تقدير السؤال أن يقال: التوقف الذي ذهب إليه الأشعري ليس بشيء؛ 
لأن الأشياء الاختيارية التي هي" قبل الشرع لا يخلو من أن تكون ممنوعة عقلا 
آم لا . 

والأول: هو الحرامء كما ذهب إليه معتزلة بغداد. 

والثاني: هو المباح» كما ذهب إليه معتزلة البصرة. 

وتقرير الجواب أن يقال: لا نسلّم أنه إذا لم يكن حرامًا كان مباخاء فان 
المباح: ما أعيم فاعله - أو دل عليه - على أنه لا يترجح أحد طرفيه على 
الآخرء وإذا كان كذلك فيختار أنه لم يكن ممنوعًا الفاعل عنه"» ولم يلزم أن 
يكون مباحا؛ لأنْ عدم المنع أعمّ من الإذن» لجواز أن لا يكون ممنوعًا عنه 
ولا یکون مأذوٽا فيه أيضاء فعدم الحرمة لا يستلزم الإباحة. 


کا ا 


() (ز» قء ك): «هذا تبيه على جواب سوال مقدّر». 

(۲( ليست في : (ز). 

(۳) (ق» ك): «ممنوعة عنها). 

() (ش» زء ق): «أذن لفاعله». 

)٥(‏ في الإبهاج :)۳۹١/۲(‏ لان المباح هو: ما أعلم فاعلهء أو دل على أنه لا حرج في 
فعله ولا ترکه ولا یلزم من عدم المنع الإذن. وانظر: نهاية السول .)۱۷١/١(‏ 

0( (ش): «ممنوعة عنها). (ق): «ممنوعة ولم يلزم؟. 


1Y۳ 


الفصل الثاني 
في المحکوم عليه 


وفیه مسائل : 
# الأولى : أن المعدوم يجوز الحكم عليه كما أنا مأمورون بحکم 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (الفصل الثاني...) إلى آخره. 

ا انت ار نکی م وو افکاف: 

اعلم أنه يجوز تكليف المعدوم عند الأشاعرةء ولا يجوز عند المعتزلة" . 

والمراد بتكليف المعدوم ليس طلب الفعل من المعدوم حال عدمه؛ 
لأنه ممتنع» بل المراد" منه أنه تعالى أمر في الأزل بأن الفلان إذا وجد كان 
مأمورًا بكذا. 

والدليل على جواز تكليف المعدوم: آنا مأمورون بحكم الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكنا معدومين حين أمرنا الرسول ي فكذا يجوز أن يكون 
المكلف مأمورًا في الأزل بأمره““ تعالى وإن كان المكلف معدومًا في الأزل. 


(۱) (ق): [۱۹/ب]. 

(۲) انظر: البرهان (١/١۲۷)؛‏ المحصول (۲۹/۲)٤)؛‏ المستصفى (١/٠۸)؛‏ فواتح 
الرحموت (١/١٤۱)؛‏ نهاية السول /١(‏ ١۱۸)؛‏ المعتثمد .)٠١١/١(‏ 

(۳) (ش): [1/۲۰]. 

(4) (ز): [٤۱/ب].‏ 


۱V4 


ه قيل: الرسول قد أخبر آن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره. 
قلنا : أمُر الله تعالى في الأزل معناه : أن فلاتًا إذا وجد فهو مأمور بكذا. 


قیل : الأمر في الأزل»› ولا سامع ولا مأامور عبث» بخلاف أمر 


الرسول عليه الصلاة والسلام. 
قلنا: مبني على القبح العقلي» ومع هذا فلا سمه في أن يكون في 
النفس طلب التعلم من ابن سيولد. 


ولأنه لو لم يكن المكلف مأمورًا في الأزلء لم يكن أمره تعالى أزاء لأن 
من حقيقة الأمر كونه متعلقًا» لكن أمره أزلي بالاتفاق. 

ه فإن قلت: لا نسلّم صحة القياس» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ما أمر أحدًا من المكلفين» بل أخبر" عن أمر الله تعالى بأنه إذا وجد فلانء 
ا ر ا 

قلت: اتفق العلماء على أن أمره تعالى في الأزل» ومعنى أمره في الأزل 
- ليس هو أنه سيأآمره - بل هو : أنه أمر فلانًا إذا صار موجودًا بفعل فلاني . 

ه فإن قلت: الفرق حاصل بين أمر الرسول ية على المعدوم» وأمره تعالى 
على المعدوم» فإن الرسول حين أمر كان ثمة مأمور وسامع يسمعه وینقله إلى 
الباقي من المكلفينء بخلاف أمر الله تعالى في الأزلء فإنه ممتنعء إذ لم يكن 


() (ك): «بل هو أخبره». 

(۳) من قوله: «لا نسلّم صحة القياس»: ساقط من: (ق). 
(۳) (ك): «ولکن لم يوجده. 

. (ك): «علی آمره‎ (té) 

)0( (ك): «آنه هو أمر». 


في الأزل سامع ولا مأمورء والأمر بدون السامع والمأمور عبث قبيح" . 
قلت: إن أردت آنه قبيح شرعًا فممنوع» وإن أردت أنه قبيح عقلا فمسلّم› 
ولكن قد ينا فساد القبح والحسن العقليين" . 
ولئن سلّمنا صكتهما؛ ولكن لا نسلّم أنه قبيح عقَلاء قياسًا على الشاهد؛ 
فإنه يجوز في الشاهد طلب التعلم من شخص سيوجد بعد ذلك» فكذا يجوز في 
الغائب أن يكون طلب الفعل قائمًا بذات الله تعالى عن مكلف يوجد بعد ذلك. 


(۱) (ز): «سامع ومأمور؛. 

(۲) سبق فيما تقدم من تعليقات أن المختار في صفة الكلام الإلهي أنه قديم النوع حادث 

الآحادء وأن الله تعالی يتكلم بما شاء متى شاء. 

ولمّا جاء الإسنوي لشرح هذه المسألة قذّم لها بمقدمة عن صفة الكلام واضطراب الناس 

فيه (۱/ ۱۸۰). 

اعترض الإسنوي على التسليم بأآن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص عقليان 

باتفاقء والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعلء فإن 

وروده هنا مستحیل . 

انظر: نهاية السول (١/١۱۸)؛‏ والإبهاج .)٠٠١/۲(‏ 

(6) (ش): [۲۰/ب]. 

() (ك): [۲۳/ب]. 
يدل جعله طلب الفعل قاثمًا بذات الله تعالى أن مراده بالأمر الأزلي المعنى القديم 
القائم بذات اله وهو كلام النفس _ على قاعدة الأشاعرة في كلام الله تعالى - وهذا 
ما ذكره في نهاية السول )۱۸١/١(‏ وبين المعنى بأنه اقتضاء الطاعة من العباد. ومثله في 
الإبهاج .)٠٠١/۲(‏ 
وقد أجمع العقلاء على صخة آمر آمر وناهِ» بوصيته لمن يوصیه من أحفاده وأولاده من 
بعده ولم یودوا . والله تعالی أحق آن یخاطب من لم یوجد؛ لأن الموصي منّا يجوز 
آن يحال بين وصيته والموصى له» ويمنع منها العوائق» وال سبحانه العالم بكون 
ما یکون» وخلق ما یخلقه. فیلحقه خطابه ویتناوله آمره ونهیه . 


کے 


۳( 


کے 


۱۷٦ 


# المسألة الثانية: لا يجوز تكليفَ الغافل مَنْ أحال تكليف 
المُحال؛ فإ الإتيان بالفعل امتثالًا يعتمد العلم» ولا يكفي مجرد الفعل؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». 


# قوله: (الثانية: لا يجوز تكليف الغافل...) إلى آخره. 

المسألة الثانية : في المحكوم عليه : 

اختلف في أن فهم المكلف الفعل المطلوب منه هل هو شرط في التكليف 
به آم لا؟. 

قال من يحیل تکليف المحال: شرط . 

وقال من يجؤزه: إنه ليس بشرط. 

ودليل من قال إنه شرط : أن طلب الفعل يحتاج إلى الامتشال به أي : 
الإتيان بذلك الفعل يستند إلى العلم بذلك الفعل؛ لأنه ما لم يعلم لم يتمكن من 


= فالخطاب الأزلى يمكن أن يوجه إلى من توجهت إليه الإرادة؛ لأنه شيء باعتبار 


وجوده العلمي الكتابي. 
على أنه قد تقدم أن صفة الكلام - بإجماع سلف الأمة - مما يتعلق بمشيئة الله تعالى في 
آحاده. 


انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص٠۲۲)‏ فما بعدها. 

() نَظْرَ في نهاية السول (۱/ )١۸١‏ القول أن المجرزين للتكليف بالمحال يجرّزون تكليف 
الغافلء إذ ممن يمنع التكليف بالمحال من يجرّز هذه المسألة؛ لما فيه من مصلحة 
للمكلف» من الاختبار والابتلاء والعزم. والقولان منقولان عن أبي الحسن الأشعري. 
ثم فرق بين التكليف بالمحال وتكليف المحال بأنَّ الأول راجع للمأمور به» ولذا قال : 
إن صواب العبارة (من أحال التكليف بالمحال). 
وانظر: الإبهاج للسبكي (۲/٦٠٠)؛‏ وانظر في عوارض الأهلية : المستصفى (۸۴/۱)؛ 


الإحكام للآمدي /١(‏ ١١٠)؛‏ فواتح الرحموت (١/١١٠)؛‏ المحلي على جمع الجوامع 
4۷9. 


\YY 


ونوقض بوجوب المعرفة› وأجيب : تأنه مستئنی . 


الإتيان بهء فطلب الفعل من المكلف يستدد إلى العلم به» فما لم يكن عالمًا به 
لم یکن مکلمًا به» فلا يجوز تکلیف الغافل . 

#فإن قلت: لا نسلّم أن الامتشال بالفعل يحتاج إلى العلم به» 
لجواز أن لا یکون عالمًَا به وأتى بما كلف به اتفاقًاء وإن لم يعلم أن هذا 
هو المكلف به. 

قلت: هذا الفعل الواقع عنه اتفاقًا لا يسكّى امتثالًا؛ لأن مجرد الفعل غير 
كاف في سقوط التكليف بالفعل مع عدم نية ذلك الفعل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»ء أي: لا عمل إلا بالنية» ونية الفعل هي 
القصد به والقصد به إنما يكون عند العلم بهء فلا يجوز تكليف الغافل به" »ء 
ولا یحصل الامتثال عن( . 

٠‏ فإن قلت : هذا الدليل منقوض بجواز التكليف بمعرفة الله تعالى بالاتفاق 
مع أن المکلف غافل عنه؛ إذ لو لم یکن غافلا عنه لکان عالمًا به بوجه» وإذا کان 
عالمًا به بوجه لم يكن مكلفًا بمعرفته لامتناع تحصيل الحاصل . 

قلت : هذا خارج عن محل النزاع؛ فإنه مستفنى") إذ المدّعى أنه 


(۱) (ز): امستند٬.‏ 

(۲) صحيح البخاري. باب بدء الوحي. برقم (١)؛‏ صحيح مسلم. كتاب الإمارة. برقم 
1۹۰4¥ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) ليست في: (ز). 

(4) (ك): «فلا). 

)٥(‏ ليست في: (ز). 

() (ش): [1/۲۷]. 

(۷) ضعَّف الإسنوي )۱۸١ /١(‏ هذا الجواب: بأن انتقاض صورة واحدة (كمسألة المعرفة) 
يكفي في القدح في الدليل؛ ولو ادعى استناؤه. 2 


¥۸ 


# المسألة الثالثة : الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة. 


لايجوزتكليف الغافل إلا في آول الواجبات» وهو معرفة اله 
تعالی) . 


# قوله: (المسالة الثالثة: الإكراه...) إلى آخره. 
اعلم أن المكلف لو كان مرها على فعله أو تركهء لكان ذلك الإكراه 


إا أن يبلغ إلى درجة الاضطرار أو لا يبلغ» فإن بلغ درجة الاضطرار - بحيث 
لا يکون له اختيار أصلا _ كان مانعًا من التكليف به؛ لأن الفعل حينئذ إمّا واجب 
الصدور عن المكلف أو ممتنع الصدور عنه» والواجب والممتنع غير مقدور» 


(۲ 


= ثم نقل جواب القرافي وابن التلمساني : أن التكليف بها لا يلزم تحصيل الحاصل 
لجواز أن يكون المأمور به معلومًا بوجه ماء ويكون التكليف واردًا بتحصيل المعرفة من 
غير ذلك الوجه. 

وانظر: الإبهاج (۰۸/۲٠٤)؛‏ شرح الأصفهاني (١/۱۳۸)؛‏ وفي السراج الوهاج 
(۲۱۲/۱)؛ وتیسیر الوصول (۲/ ۱۲۹) جوابان آخران. 

اختلف الناس في أول الواجبات فقال أكثر الأشاعرة: هو معرفة اللهء وقيل: هو النظرء 
أو أول جزء منه» وقيل: القصد إلى النظر. 

قال في المواقف (ص۳۲): النزاع لفظي . 

وقال أبو هاشم : أول واجب هو الشك. 

واختار المحققونء أن معرفة الله تعالى تكون فطريّة» فأول واجب على المكلف 
توحيد الله تعالى» ويحتاج إلى النظر من توقفت معرفة الله تعالى عنده عليه . 

وجميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله تعالی: ومد ثا ف ڪل م رسوا 
أب ابوا أ . [سورة النحل: .]١١‏ 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۷٠٤)؛‏ شرح الجوهرة (ص۳۷)؛ المحصّل للرازي 
(ص1۲۹)؛ شرح الخريدة البهية (ص١١)؛‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين 
(ص۸١۱).‏ 

ليست في: (ز) . 


۱74 


# المسألة الرابعة : التكليف يتوجه عند المباشرة. 

٠‏ وقال المعتزلة: بل قبلها. 

لنا : أن القدرة حينئ. 

ه قيل: التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. 

قلنا : الإيقاع» إن كان نفس الفعل فمحال في الحال»ء وإن كان غيره 
فيعود الكلام إليه ويتسلسل . 


وإذا لم يكن مقدورًا لم يكن مكلمًا به لامتناع التكليف بما ليس بمقدور. 

# قوله: (المسالة الرابعة: التكليف يتوجه...) إلى آخره. 

اعلم أن التكليف يتوجه على المكلف عند مباشرة المكلف الفعل عند 
الأشعرى : 

ويتوجه قبل المباشرة عند المعتزلة" بناء على أن القدرة قبل الفعل 
أو معه. 

دليل الأشعري: أن الفعل قبل المباشرة محال»ء والمحال غير مكلف بهء 
لينتج : الفعل قبل المباشرة غير مكلف به . 


)١(‏ لم يذكر الشارح القسم الثاني وهو ما لم يبلغ درجة الاضطرار. 
والأكثر على آنه مكلف خلافًا للمعتزلة والسبكي والطوفي . 
انظر: نهاية السول /١(‏ ١۱۸)؛‏ فواتح الرحموت (١/١١۱)؛‏ تيسير التحرير (۲/ ۷٠۳)؛‏ 
المستصفى للغزالي (1/ ١۹)؛‏ جمع الجوامع بشرح المحلي (١/۷۳)؛‏ كشف الأسرار 
.(A€ £)‏ 

(۲) المواقف (ص١١٠).‏ 

(۳) وهو قول الحنفيّة واختاره الغزالي. انظر: المعتمد (١/۱۷۸)؛‏ المستصفى )۸٥/١(‏ , 

)٤(‏ إيضاحه أن القدرة صفة متعلقة بالفعل | إذ هي عرض» ولا يوجد المتعلق دون المتعلًق. 
فقبل الفعل لا قدرة» فتكليفه حينئْلٍ تكليف بما لا يقدر عليه وهذا محال. 


1۸۰ 


ه وقالت المعتزلة : المكلف قبل مباشرة الفعل مكلف بإيقاع الفعل في 
وقته» فيكون مكلمًا في هذا الحال بإيقاع الفعل في ثاني الحال» فيكون التكليف 
متوجها قبل المباشرة. 

هذا القول مردود؛ لأن إيقاع الفعل الذي كلف به المكلف في الحال 
لا يخلو من أن يكون نفس الفعل أو لا يكون. 

والأول": محال؛ لأن الفعل في هذا الحال - وهو قبل المباشرة - 
مال , والمحال غير مكلف به؛ لأنه غير مقدور. 

والثاني : أيضًا محال؛ لأنه يعود الكلام إلى هذا الإيقاع الذي لم يكن نفس 
الفعل وكان مكلمًا به ويقول: التكليف إنما يتوجه بهذا الإيقاع عند المباشرة» 
لأنه محال قبلها . 

٠‏ فإن قلت: هو مكلف قبل الإيقاع بإيقاع الإيقاع في ثاني الحال فيعود إليه 
الكلام. 

فنقول : الإيقاع الذي كلف به قبل الإيقاع لا يخلو إما أن يكون نفس 
الفعل أو لا يكون إلى آخر ما قلناء ويتسلسل» فيكون التكليف إنما يتوجه عند 
المباشرة. 


(0) (ك): [٤۲/ب).‏ 

() وهو أن إيقاع المكلف به هو نفس الفعل . 

() وجهه: أنه قبل المباشرة لا يمكن إيقاع الفعلء والفعل هو إيقاع الفعل. وعليه فإنه يلزم 
من امتناع التكليف بالفعل قبل التليس به امتناع التكليف بالإيقاع. 

() (ش): [۲۱/ ب]. 

(9) (ز): «قلت». 


1۸۱1 


قالوا: عند المباشرة واجب الصدور. 


قلا : حال القدرة والداعية كذلك . 


ه فإن قلت: لا يجوز أن يكون عند المباشرة مكلَمًا بهء لأن الفعل عند 


المباشرة واجب() الصدور» وإذا كان واجب الصدور لا يكون مکلمًا به . 


قلت: لا نسلم بجواز أن يكون مكلفًا به» وإن كان واجب الصدور» 


کما کان عند القدرة على الفعل والأرادة على فعلهء› فإن الفعل واجب الصدور 
مع أنه مكلف به بالاتفاق في هذا الحالء وهذا موضع نظر. 


¥ *# # 


(۱) من قوله: «مکلقًا به : ساقط من: (ز). 
(۳) (ز): [٥1/ب].‏ 
)( مراده أن الفعل يترتب وجوده على القدرة والإرادة فيکون مأمورًا حال القدرة واللإرادة 


عند المعتزلة . لأنه من قبل الفعل» مع أن الفعل واجب الوقوع في تلك الحالة. 

فيكون واجب الصدور ومكلقًا به وبذلك ينتفي ما قاله المعتزلة. 

نقل الأصفهاني (١/١٤٠)؛‏ والسنوي (۱۹۳/۱)؛ والسبکې (۲/ )٤۳۲‏ في شروحهم 
للمنهاج اختلاف تحرير المسألة وتقدير رأي الأشاعرة والمعتزلةء لاضطراب كلام 
أبي الحسن الأشعري› قال السبكي: (والمسألة دخيلة في هذا العلم» والكلام فيها 
مما لا یکثر جدواه). 

وقد ذكر هذه المسألة شارح الطحاويّة - ابن أبي العز - (ص۳۲٤)‏ وقرر أن القدرية 
تقول: إن القدرة والاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة 
فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. 

والذدي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهي من جهة 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» وهذه قد تتقدم الأفعال وتبقى إلى حين الفعل 
إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض 
لا تبقی زمانین. 3 


۱A۲ 


الفصل الثالث 
في المحکوم به 


وفیه مسائل : 
# المسألة الأولى: التكليف بالمَحال جائز؛ لأن حكمه لا يستدعى 
غرضا . 


# قوله: (الفصل الثالث...) إلى آخره. 

هذا هو المحكوم به» وهو: أفعال المكلفين. 

اعلم أن شرط الفعل أن يكون ممكتا في نفسه حتى يمكن التكليف به عند 
المعتزلة وأكثر العلماء“ . 


= هذا نوع من القدرة. 
والنوع الثاني : قدرة تكون مع الفعل ولا تنقدم عليه» وهي من نحو التوفيق . 
وفي قوله تعالی : لر عل لی س ج ايت من سطع إو سيلا [سورة آل عمران: ۹۷]. 
أوجب الحج على المستطيعء فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على 
من حج ولم يعاقب أحدًا على ترك الحج. 
وهذا خلاف المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

() زيادة من: (ز). 

() وهو قول الجمهور» وقال الشوكاني: هذا القول هو الحق. 
انظر: المعتمد /١(‏ ۱۷۷)؛ المستصفى (١/۸1)؛‏ فواتح الرحموت (۱۲۳/۱)؛ إرشاد 
الفحول (ص4)؛ شرح المحلي على جمع الجوامع .)۲٠۷/۱(‏ 


جر 


۱A۳ 


قیل : لا يتصوّر وجوده فلا يطلب . 


وعند الأشعري: جاز أن يكون محالًا ومكلَمًا به؛ لأن أفعال الله تعالى 


لا تستدعي غرضًا فجاز أن يأمر بما هو محال» ولم يکن له غرض في حصول 
ذلك الفعل . 


ه فإن قلت: المحال غير متصوّر» وكل ما هو غير متصوّر لا يطلب من 


المكلف» فلا يكون المحال مطلوبًا من المكلف. 


قلت: لا نسلّم أنه غير متصور؛ إذ لو لم يكن متصوَرًا لم يكن محكومًا 


عليه بالاستحالة» لأن المحکوم عليه یجب آن یکون متصورًا بوجه لکن یحک() 
بالاستحالة للمحال» فيكون متصورًا. 


)١(‏ المحال: إما محال لذاته» وهو المستحيل العقلي» كالجمع بين الضدين» أو محال 


عادة: كالطيران في الهراء والمشي على الماءء أو محال لغيره: كتكليف مَن عَلِمَ الله أنه 
لا يمن بالإيمان. 

وهذا الأخير اتفق العلماء على صحة التكليف به» واختلفوا في غيره. 

انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ ٤۸٤)؛‏ المسودة (ص۸۹)؛ الوصول إلى الأصول 
.(A/۱(‏ 

(ق): [۲۰/ب]. 

انظر : المستصفى (١/٦۸)؛‏ نهاية السول (۱۹۸/۱). 

(ز): «قلنا. 

(ق): «لا يبحكم»» وهو خطأً؛ لأن المقصود أن غير المتصرّر لا يحكم عليه ولما 
حكم عليه بالاستحالة علمنا أنه متصور. 

وفي الإبهاج (۲/ )٤٤١‏ جواب عن هذا: بالتفريق بين التصور الذهني والتصور 
الخارجي. وأجاب: بأن هذا هو محل النزاع . 


۱۸4 


غير واقع بالممتنع لذاته» كإعدام القديم» وقلب الحقائق ؛ للاستقراء. 
ولقوله تعالی : لا يكلف اله فسا إلا وَسَها) . 


٭ قوله: (غير واقع). 

أي: التكليف بالمحال غير واقع» وإن كان جائرًا بالاستقراء“» 
وهو الحكم على كل الأفراد بواسطة تتبع أكثر أفراده» أي: بعد التتبع عن 
التكاليف الشرعية ما وجد تكليف بما هو ممتنع لذاته؛ أي: امتناع وجوده من 
مقتضى ذاته كإعدام ما هو قديم أزليء وكقلب حقيقة إلى حقيقة غيرها» بخلاف 
ما إذا كان ممتنعًا لغير ذاته كالتكليف بما علم الآمر عدم شرط وقوعه» فإنه يجوز 
التكليف به. وهو واقع أيضًا . 

٭ قوله تعالى: لا يكلف أله تنا إل وَسََها [سورة البقرة: .]۲۸١‏ 

يدل على أن التكليف بالمحال غير واقع؛ لأن المحال غير مقدور 
ولا یکلف إلا بالمقدور. 

أما المقدمة الأولى فظاهرةء وأما الثانية فلقوله تعالى : لا يكلف اله ننْسًا 
إل وُسمَهاً) . 

فان قلت: قوله تعالی ل كرت ای سا إل ونما كما دل على أنه 
غير واقع دل على أنه غير جائز. 


() (ش): [۲۲/]. 

(۲) الاستقراء في اللغة: لفظ يدل على القصد والتتبع وطلب القراءة. 
وفي الاصطلاح : ما عرّفه به الشارح. وقيل: تصمّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على 
أمر يشمل تلك الجزئيات. 
انظر: لسان العرب /٠١(‏ ١۷٠)؛‏ الكليات (ص۹١٠)؛‏ الرسالة الشمسية مع شرحهاء 
تحرير القواعد المنطقية (ص٣٠٠٠)؛‏ شرح الآمدي على الرسالة الولدية في آداب البحث 
والمناظرة» وشرح البهيّ عليها أيضصًا (ص١٤)؛‏ الموسوعة الفلسفية (ص١١).‏ 


Ao 


ه وقيل: آمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل» ومنه آنه لا يژمن» فهو 
قلنا : لا نسَلّم آنه أمر به بعدما آنزل أنه لا يؤمن۔ 


قلت: لا يدل على أنه غير جائز» فإن عدم التكليف لا يدل على عدم 
وا 

فإن قلت: لا نسلّم أن التكليف بالمحال غير واقع» بل هو واقع لأنه 
تعالى أمر أبا لهب بالإيمان وهو: تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام بجميع 
ما جاء به» ومن جملة ما جاء به الرسول به آنه لا يؤمن» أي: لا يصدق فيكون 
أبا لهب مكلمًا بأن يصدق الرسول وبأن لا يصدق وهما متناقضان» فيكون مكلمًا 
بالجمع بين النقيضين وهو محال . 

قلت: لا نسلّم أنهما متناقضان؛ إذ من شرط التناقض اتحاد الزمان» 
ولم يكن هنا؛ لأن الله تعالى أمر أبا لهب بالإيمان» فبعد ما لم يؤمن أخبر بأنه 
لا يؤمن فلم يكن مكلقًا بالمحال. 


. الإيمان في اللغة : التصديقء أو الإقرار مع التصديق‎ )١( 
وفي الشرع : اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح بما جاء به الرسول يلة. وعند‎ 
الأشعري وأبي حنيفة : تصديق القلب» والأعمال مكملات له.‎ 
انظر: شرح الطحاوية (ص۳۷۳)؛ تشنيف المسامع (٤/۹٥۷)؛ لقطة العجلان‎ 
.)۱٤١ص(‎ 

() (ك): [۲/ب]. 

(0) ست فی2( 
وفي هذا الجواب نظر مذكور في نهاية السول (١/٠١۲)؛‏ والإبهاج (۲/ )٤٤٥‏ حاصله: 
أن أبا لهب مأمور بالإيمان قبل الإخبار وبعده» ومأمور بالإيمان بما نزل وما سينزل. = 


۱۸٦ 


# المسالة الثانية : الكافر مكلف بالفروع» خلافًا للمعتزلة. 


وفرّق قوم بين الأمر والنهي . 


« قوله: (الثانية: الكافر مكلف بالفروع...) إلى آخره. 

اعلم أن حصول شرائط صحة الفعل ليس شرا في التكليف بء خلانًا 
لأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة" . 

وهذه المسألة مفروضة في أن الكافر مكلف بفروع" الإيمان مثل الصوم 
والصلاة حال الکفر أم لا؟. 

عند الشافعي وغيره من أصحابه : أن الكافر مكلف بالفروع . 

وعند أبي حنيفة: غير مكلف بها. 


= وقرر الإسنوي أن الجواب السديد هو تقرير أن هذا من المحال لغيره. وهو جاتز 
كما قرره» وأن الآية الكريمة: تبت يآ ای لھپ وب [سورة المسد: ]١‏ لا تدل 
إلا على الخسران. وقد يوجد الخسران ودخول النار مع الإيمان. 
ولا بد من التنبّه إلى مسألة الإرادة الإلهية وهل ترادف المشيئة آم لا. 
اختلف فيها الناس إلى مقالات. 
واختار المحققون أن إرادة الله تعالى نوعان: إرادة شرعيّة ترادف المحبةء ولا يلزم 
وقوعها كإيمان أبي لهب . 
وإرادة كونية ترادف المشيئة» وحصول موجبها لازم . 
انظر: المواقف ( ص۸٤۰۱‏ ۲۹۱)؛ شرح الطحاوية (ص٠١٠).‏ 

(0) انظر: المستصفى (4/1)؛ المحلي على جمع الجوامع (۱/ ١٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي 
(1/٤٤)؛‏ إرشاد الفحول (ص١٠).‏ 

() ورواية عن أحمد وقول للشافعي واختاره الإسفراييني . 
انظر: فواتح الرحموت (۱۲۸/۱)؛ تيسير التحرير (۸/۲٤۱)؛‏ نهاية السول (۱/٤۱۹٠)؛‏ 


شرح تنقيح الفصول (ص۳٠٠)؛‏ شرح الكوكب المنير .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) (ش): [۲۲/ب]. 


\AV 


لنا: أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم» والكفر غير مانع لإمكان 
إزالته. 

وأيضصًا: الآيات المُوعِدة على ترك الفروع كثيرة» مثل : وول 
KESEREK OEI‏ 

وأيصًا: أنهم كلفوا بالنواهي؛ لوجوب حدٌ الزنا عليهم» فيكونون 
مكلّفین بالأمر قاسًا . 


وعند قوم : مكلف في المنهيّات غير مكلف في المأمورات. 

والمراد من تكليف الكافر بالفروع ليس طلب الفعل منه حال كفره» 
بل المراد: تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الإيمان. 

والدليل على أن الكافر مكلف بالفروع أن الآيات الآمرة مثل: وَأََيما 


الاو اا ألركزة [سورة البقرة: ]٤١‏ وغيرهما" متناولة للكافر” أيمًا بدليل 


صحة الاستثناء» والكفر غير مانع» لإمكان إزالته كما في الحدث والجنابةء أي : 
الكافر مكلف بالإيمان أولاء وبالصلاة ثانيًّاء كما أن المُحدث مكلف بالوضوء 
أولا وبالصلاة ثانا . 

وأيصًا: الآيات المَوعِدة بالعذاب بسبب ترك الفروع كثيرة» كلها تدل 


(۱( وهي رواية عن أحمد. 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۳١١)؛‏ المحلي على جمع الجوامع (۲۱۲/۱)؛ إرشاد 
الفحول (ص٠٠)؛‏ شرح الكوكب (١/٤٠٠)؛‏ التبصرة للشيرازي (ص*٠۷).‏ 

(۲) هكذا في جميع النسخ بإلحاق الحرف الدال على التثنية بالضميرء مع أن الآية 
واحدة. 

(۳) (ق): «للكفاره. 

)٤(‏ ليست في : (ز). 


A۸ 


ه قيل: الانتهاء أبدًا ممكن دون الامتثال. 
وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي ؛ فاستويا. وفيه نظر. 
قیل : لا يصح مع الكفرء ولا قضاء بعده . 


© قلنا: الفائدة: تضعيف العذاب . 


على أن الكافر مكلف بالفروع مثل : رل ركد 9© ر لا بو الأكة) 
[سورة فصلت : ۰1 ۷]» ومشل قوله : 0 لڪ في سر 3 فال ر نك ت اَ4( 
[سورة المدثر: ١٤ء .]٤١‏ 

وأيصًا: مكلف بالنواهي اتفاقًا» فيجب أن يكون مكلمًا بالأوامر قياسًا 
علیه» بجامع کونهما حکمین شرعیین . 

فإن قلت: الفرق ثابت لأن الانتهاء عن الفعل المنهى عنه ممكن حالة 
الكفرء والامتثال بالأمر غير ممكن حالة الكفر. 

قلت : الانتهاء الشرعي لا يحصل بمجرد ترك الفعلء كما أن" الامتثال 
لا يحصل بمجرد الفعلء فاستوى الأمر والنهي في صحة التكليف. 

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن ترك المنهيات لما كان من باب التروك 
لم يحتج إلى نية وقصد» فيكون مجرد كف النفس كافيًا فيه» بخلاف الأمر فإنه 
يحتاج إلى النية ولا يصح منه(. 

٥‏ فان قلت : لا يجوز أن يكون الكافر مكلمًا بالفروع» إذ لو كان مكلمًا به 


() (ق): أكمل الآية : رر ك تلم اليتكة © رسڪ عر تح الي 2 َه 
آلب © عى آنا آبعين © فا تمه َة أللينية). [سورة المدثر: .]٤١ - ٤٤‏ 

(ق»ء ز): «الکافر مكلف». 

.]ب/۱١[‎ :)( ۳ 

(4) (ش): [1/۲۳]. 


1۸٩4 


LL 
المسألة الثالة : امتغال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقًا‎ # 


به فيكون أمرَّا بتحصيل الحاصل أو بغيره فلا يمتثل بالكلية . 


قال أبو هاشم : لا يوجبه» كما لا يوجب النهي الفساد. 
والجواب: طلب الجامع ثم الفرق. 


لكان الفعل مطلوبًا منه» لكن الفعل غير مطلوب منهء إذ لو كان مطلوبًا لكان 
إما في حال كفره وهو محال أو بعد الإسلام وهو أيصًا محال "؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبله»“ 0 . 


قلت: لا نسلّم آنه لو کان مکلمًا لکان الفعل مطلوبًا منه لجواز أن تکون 


الفائدة تضعيف العذاب بسبب الترك كما بينّاء ولا يكون الغرض منه حصول 


الفعل. 


أي : 


قوله: (الثالثة: امتثال الأمر...) إلى آخره. 


اعلم أن الإتيان بالفعل المأمور به على ما آمر به يوجب إجزاء ذلك الفعل› 
ينقطع التكليف به بعد الإتيان بذلك الفعل؛ إذلو لم يكن الامتثال سببًا 


(ى): اعنه»). 

هامش (ش): لانعقاد الإجماع على أنه إذا آسلم لم يؤمر بالقضاء. 

الحديث انقردت به: (ك). 

صحيح مسلم ؛ کتاب الإیمان» برقم ۰۱۹۲ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(ز): «مکلمًا به» . 

هذا التفسير لاإجزاء اختاره في المحصول (۲/ )٤٠٤‏ بعد ذكره لتفسيرين: أن الاتيان به 
كاف في سقوط الأمر» والثاني : سقوط القضاء وقال عنه: آنه باطل . 

وفي الحاصل (۲۷۱/۲) لم يذكر سوى سقوط الأمر. 

E‏ في الإبهاج (۲/٤۷٤)؛‏ وفي فواتح الرحموت (١/۳۹۳)؛‏ وإرشاد الفحول 
(ص٠١٠)ء‏ أن الخلاف إنما يجري على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء. أما لو فسر = 


14۰ 


لقطع التكليف به لكان التكليف باقَيًا» ولو كان التكليف باقيًا فلا يخلو من أن 
رسعلا بهذا الفعل الذي فة أي تبره والارل مال لان تهنا 
الحاصل» والثاني: أيضًا محال؛ لأنه خلاف المقدرء إذ المقدر أنه امتشل 
بالكلية . 

قال أبو هاشم" : امتثال الأمر لا يكون سببًا لإجزاء الفعل"» قياسًا على 
النهي ؛ فإن الإتيان بفعل المنهي عنه لا يوجب فساد المنهي عنه» بدليل صحة 
البيع عند نداء الجمعةء وإن كان منهيًا عنه. 

والجواب عن قول أبي هاشم : بأن القياس ممنوع لعدم العلة الجامعة بين 
الأمر والنهي . 

فإن قال" : العلة الجامعة كونهما حكمين شرعيين . 


= بسقوط الأمرء» فهو مستلزم للإجزاء بالاتفاق. 
وانظر: نفائس الأصول للقرافي .)٠١۹٤ /٤(‏ 
() (ك): [۲۹/ب]. 
(۲) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهُاب الجبائي› آٻو هاشم»› أصولي متکلم› 
معتزلي ‏ من مصنفاته : الاجتهاد والجامم الكبير. توفي عام ١۳۲ه.‏ 
انظر: الفتح المبین (۱/ ۱۷۲)؛ شذرات الذهب (۲/ ۲۸۹). 
(۳) انظر: المعتمد /١(‏ 44)؛ المسودة (ص۷۲)؛ الإحكام للآمدي (۲/ ١۹٠)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص۱۳۳). 
)٤(‏ ليست في : (ز). 
)٥(‏ اتفق الفقهاء على تحريم البيع عند نداء الجمعة الثاني واختلفوا في فساده. 
فذهب الجمهور إليه. واختار الشافعية عدم فساده. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ ١٠۲)؛‏ التاج والإكليل (/ ١٠٠٠)؛‏ تحفة المحتاج 
۳۰۹/9)؛ الروض المربع مع حاشیته /٤(‏ ۳۷۱)؛ شرح متتهی الإرادات (۲۲/۲). 
() (ز): «قیل›. 


1۹۱ 


فالجواب: بالفرق بين الأمر والنهي» فإن النهي عن الشيء قد يكون سببًا 
لتحقق أمر آخرء كما أن النهي عن البيع وقت نداء الجمعة لأجل تحقق الجمعةء 
ولا يكون الأمر كذلكء فإن الأمر اقتضاء فعل» فإذا تى بذلك الفعل انقطع 
ذلك الاقتضاء. 


¥ %F #F 


(1) (ش): [۲۳/ب]. 


4۲ 


الكتاب الأول 


في الكتاب العزيز 
وفيه خمسة آبواب: 

# الباب الأول: في اللغات. 

# الباب الثاني : في الأوامر والنواهي. 

# الباب الثالث: في العموم والخصوص. 

# الباب الرابع : في المُجمل والمين. 

# الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ. 


# ¥ # 


4۴۳ 


الكتاب الأول 


في الکتاب 


والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة» ومعرفة أقسامها . 
وهو ينقسم إلى : آمر ونهي» وعام وخاص» ومُجمَل ومبيّن» وناسخ 
ومنسوخ . 


# قوله: (الكتاب الأول: في الكتاب...) إلى آخره. 

المراد من الكتاب: القرآنء أي: الكتاب الأول في القرآن. 

واعلم أن المقصود من الأصول: كيفية الاستدلال بالدلائل الشرعيةء 
ومنها: الكتاب والسئة. 

ولمّا كان الكتاب والسكّة واردين بلغة العرب» فالاستدلال بهما يتوقف على 
معرفة لغة العرب وأحكامها وأقسامها. 

والنظر حينئذ لا یخلو من أن يکون: في ذات اللغات» وهو: باب 
الأوامر والنواهي . أو في متعلَقَات اللغات» وهو: باب العموم والخصوص 


() الكتاب في الأصل جنس لكل مكتوب» ثم غلب على القرآن الكريم . 
والقرآن: هو كلام الله تعالى المنرّل على رسوله محمد ياء المكتوب في المصاحف» 
المنقول إلينا نقلا متواترًاء المُعجز بنفسه» المتعبّد بتلاوته . 
وانظر: الإحكام للآمدي (١/۹١٠)؛‏ المستصفى (١/1١۱)؛‏ مناهل العرفان (١/۹)؛‏ 
التلويح على التوضيح /١(‏ ١٠٠)؛‏ روضة الناظر .)١۷۸/١(‏ 


14° 


أو في كيفية دلالة اللغات على المتعلقات؛ وهو: باب المجمل 
والمبين . 

ولما كان أحكام الله تعالى تابعة لمصالح العباد» ومصالح العباد تختلف 
باختلاف الأزمنة والأوقات» كان بعده باب الناسخ والمنسوخ. 


# ¥ % 


)١(‏ (ز): «دلالة اللغة»ء (ش): «دلائل اللغات». 


۱۹٦ 


الباب الأول 


في اللُغات 
وفيه تسعة فصول : 
#الفصل الأول: في الوضع . 
# الفصل الثاني : في تقسيم الألفاظ . 
# الفصل الثالث: في الاشنقاق . 
# الفصل الرابع : في الترادف. 
# الباب الخامس: في الاشتراك. 
*# الباب السادس: في الحقيقة والمجاز. 
# الباب السابع: في تعارض ما يخل بالفهم . 
# الباب الثامن: في تفسير حروف يحتاج إليها . 
# الفصل التاسع : في كيفية الاستدلال با لألفاظ . 


4۷ 


الباب الأول 


في اللغات 
وفیه فصول : 

الفصل الأول 

في الوضح 


الإشارة والمثال لعمومه وأيسشر: لأن الحروف كيفيّات تعرض 
للئقَس الضروري؛ وضع بإزاء المعاني الذهنية - لدورانه معها -؟ 


« قوله: (لما مسّت...) إلى آخره. 

اعلم أن الإنسان الواحد لا يقدر بنفسه أن يحصّل جميع ما يحتاج إليه من 
المأكول والملبوس وغيرهماء بل يحتاج إلى معاونة من بني نوعه ليتم أمر المعاش. 

ولا يمكن المعاونة من الغير' إلا بعد أن يعرفه المحتاج إليهء 


(1) اختلف النحويون في قبول (غير) دخول (أل) عليها . فمنعه الجمهور؛ لأن (غير) موغلة 
في الإبهام» ولا نتعرّف بالإضافة» ولا يوصف بها إلا نكرة» ولذا فلا تقبل الألف 
واللامء ولا تتعرّف بها . وأجازه بعضهم وقالوا: الألف واللام ليست للتعريف» ولكنها 
المعاقبة للإضافةء كقوله تعالى: ين لَه ِى نارك [سورة النازعات: ١٤]ء‏ أي: 
مأواه» ويمكن حمل الغير على الضد»ء فيصح دخرل (أل) عليها بهذا المعنى . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/١٤۲)؛‏ مغني اللبيب لابن هشام (ص۲*۹)؛ 
المصباح المنير (ص١۱۷)؛‏ المعجم المفصل في التحو العربي .)۷۲٣/۲(‏ 

(۲) (ق): [۲۲/ب]. 


۱4۸ 


ليفيد النَّسَب والمركبات دون المعاني المفردة» وإلا فيدور. 


وطريق تعريف المطلوب» إما بالعبارة أو الإشارة أو الكتابة وغيرهاء والعبارة 
أسهل؛ لأنها كيفية تعرض للتنفس الذي هو ضروري للإنسان» والعبارة 
أفيد أيضًا؛ لأنها شاملة للموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول» بخلاف 
الإشارة فإنها قاصرة عن غير المحسوس» وتكون العبارة عند إرادتي() 
وتنقضي عند عدم الإرادة» بخلاف الكتابة» ولا يلزم وقوع الالتباس بخلاف 
المثال. 

وهذه' الألفاظ موضوعة للمعاني الموجودة في الذهن» سواء كان مطابقًا 
للخارج أو لم يكن؛ لان اللفظ يدور مع المعنى الموجود في الذهن وجودًا 
وعدمًاء كما إذا أبصرنا شبحًا فظننا كونه إبلا فعبُرنا عنه بالإبل» فإذا قرب منا 
وظننا کونه فرسًا فعبّرنا عنه بالفرس» ولو استمر ظن کونه إبلا لم يعبر عنه 
بالفرس . 

# قوله: (ليفيد النسب...) إلى آخره. 

أي: الغرض من وضع اللغات إفادة السب بين المفرادت كالفاعلية وغيرهاء 
وإفادة المركبات) مشلا : إِتہا وضع «زيد؟ لمعناه» و«قام) لمعناه» ليعلم النسية 


.]/۲٤[ (ش):‎ )( 

(۳) (ق): «فلا يلزم؟. (ز): «ولا يلزم من العبارة». 

(۳) (ز): «فهذه». 

)٤(‏ زيادة من (ز» ق). 

)٥(‏ المفرد: هو الكلمة الواحدة» والمركب: ما كان أكثر من كلمة. وللمناطقة والأصوليين 
اصطلاح آخر سياتي. 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (١/۷١۱)؛‏ تحرير القواعد المنطقية (ص۳۴)؛ 
نهاية السول .)۲۲۳/١(‏ 
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ولم يثبت تعيين الواضع . والشيخ زعم أن الله تعالى وضعه ووقف 
عباده عليه لقوله تعالی : وَعلم ءام اماه ها وغيف اكم 
وير ولأنه لو كانت اصطلاحيّة لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح 
آخر ويتسلسل» ولجاز التغيير؛ فيرتفع الأمان عن الشرع . 


بينهما»› ویعلم زید قام أو قام زيد» ولا يكون الغرض من وضع اللغات إفادة معانيها 
المفردةء لأنه لو كان المقصود من وضع زيد مثا إفادة معناه للزم الدور؛ إذ لا يعلم 
معنى زيل حينثلٍ إلا من هذا اللفظ» وإنّما يعلم دلالة هذا اللفظ على معناه أن لو علم 
معنى زيد أولا» حتى يمكن وضع هذا اللفظ له» فلا يعلم زيد إلا بهذا اللفظ› 
ولا يعلم هذا اللفظ إلا أن يعلم زيد أوَلّا فيلزم الدور. 

٭ قوله: (ولم يثبت تعيين الواضع...) إلى آخره. 

اعلم أن دلالة الألغاظ على معانيها ليست لذاتهاء ول لما اختلف 
باختلاف الأمم» ولعلم كل عاقل» لكن يختلف» ولم يعلم» بل بالوضع'. 

والحق أن الواضع غير معيّن لتراكم الأدلّة من الطرفين وتزييف كل منها . 

وقال الشيخ أبو الحسن" الأشعري: اللات توقيفية» أي الواضع هو الله 
تعالى» ووقف عباده على ما وضع له" ء بالدليل المنقول والمعقول. 

نّا المنقول: فلقوله تعالى: «وَعَلَمَ مادم آلأسمآء كلَهّا) [سورة البقرة: .]١١‏ 


(1) (ق): «بالوضع». 
والمقصود أن دلالة الألفاظ تستفاد بالوضع لا بذاتها كما ذهب إليه عاد بن سليمان 
الصيمري . انظر: المحصول .)٠٤٤ /١(‏ 

(۲) (ش): [٤۲/ب].‏ 

(۳) وهو مذهب جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة وآهل الظاهر وبعض المعتزلة . 
انظر: الإحكام لابن حزم (١/۲۹)؛‏ المحصول (١/٤٤۲)؛‏ الإحكام للآمدي 
(۰۹/۱)؛ شرح الکوکب (۱/ .)۲۸١‏ 


Yo 


فاه يدل على أن الله تعالى وضع الأسماء وعلّمها آدم ووفّفه» وإذا ثبت كون 
الأسماء كذلك كان الأفعال والحروف أيصًا كذلك لعدم القائل بالفرقء ولان 
التكلّم بالأسماء وحدها غير ممكن. 

وأتضاقكة تا لن می إل ااه ر ا کا آم باکر ئا را ل اه پا من 
ساعن [سورة النجم: ۳]. فاته یدل على أن الذة بالتسمية» وإنما يصح الذمٌ 
من الله تعالى بوضع هذه الأسماء أن لو كان الباقي ليس بوضعهم . 

وأيضًا قوله تعالى: وأَخْيلّفُ آٽينِڪم و ای [سورة الروم: ۲۲]. فإنه 
يدل على أن الله تعالى م على عباده باختلاف الألسنة؛ وليس المراد من الألسنة 
الجارحة المخصوصة وحسن تأليفها إذ في غيرها أبلغ وأحسن» كالعين"› 
بل المراد منه: اختلاف اللغات» فيجب أن تكون اللغات المختلفة من إنعام الله 
على عباده حتی يصح الامتنان. 

وأا المخقرل: فان نقرل 2 يجي أن تكرت اللات ر فة وإلا كانت 
اصطلاحية وهو محال؛ إذ لوانت اصطلاحية لاحتاج في تعريف الغير هذه 
اللغة إلى طريق» وذلك الطريق إلا الاصطلاح آو غيره» والأؤل محال؛ لأنه 
يعود الكلام إلى ذلك الاصطلاح» بان تعريف هذا الاصطلاح يحتاج إلى طريق٬‏ 
وذلك الطريق لا يخلى من أن يكون اضطلاحًا أو غير والأوّل محال -وإلا 
یتسلسل» فثبت أن یکون توقینيً(. 


() (ق): «الدليل». 

(۲( ليست في : (ق). 

)۳( (ز): «كالعين وغيرها». 

() (ق): [۲۳/ب]» (ك): [۲۸/ب]. 

)٥(‏ انتقد في نهاية الل (۲۳۹/۱)(؛ الإبهاج (۳/ )٥۰۱‏ هذا الدليل پأنه بطل مذهب من 
قال بان اللغات اصطلاحيةء ولا يثبت مذهب الأشعري. 


۲۰۹ 


ه وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء وخصائصها أو ماشسى و ضا 
للأطفال› والتغيير لو وقع لاشتهر. 


وأيصًا لو كانت الألفاظ اصطلاحية لجاز التغيير فيها لإمكان أن يصطلح 
قوم في قرنهم على شيء» وبعد ذلك القرن يصطلح قوم على شيء آخر غيره» 
ولو جاز التغيير لارتفع الأمان والوثوق من الأمور الشرعيةء لاحتمال أن يكون 
الاصطلاح في هذه الأمور الشرعية في زماننا غير الاصطلاح الذي كان في عهده 
عليه الصلاة والسلام. 

ه والجواب عن الآية الأولى: أن المراد من الأسماء ليس الألفاظ» بل 
المراد سمات" الأشياء وخصائصها؛ لأنٌ الاسم مشتق من السّمة"» وحينئذ 
معناه أن الله تعالى علّم آدم خصائص الأشياء وعلاماتهاء وكأنّه عَلّمه أن الخيل 
للكر والفرء والثيران للحرث'. 

أو نقول: نسلَّم أن المراد من الأسماء الألفاظ» ولكن معناه: أن الله علَّم 
آدم الأسماء التي وضعت للمعاني قبل وجود آدم» كما يقال: إن قومًا كانوا قبل 


.]/۲١[ (ش):‎ )۱( 

(۲) هامش (ش): «مسمیات». 

(۳) السَمَة: ما وسم به الحيوان من ضروب الصْوّر. والوسم: أثر الكي. 
انظر : القاموس المحيط (ص١١٠١٠).‏ 
ولم أجد من جعل اشتقاق الاسم من السَمَةء فالسّمة من الوسم . أما الاسم فهو من: : سما 
سمواء آي: ارتفع. a a I‏ : والاسم مشتق من سموتٌ؛ لأنه 
ية ورفغة وتقديره أف » والذاهب منه الواو؛ لأن جمعه آسماء وتصغيره سمي . 


)4( (ش): «والثور للثيران والحرث»» (ق): «والثور للثيران). 


۰۲ 


آدم فتكون لغاتهم التي علّم الله آدم. 

والجواب عن الآية الثانية: أن الذمٌ ليس لأجل التسمية بل لأجل أنهم 
اعتقدوا الربوبية في تلك الأصنام المنحوتة التي سمُوها بالأسماء. 

والجواب عن الآية الثالثة : أنه نسلم أن قوله تعالى : ونيف يڪم 
[سورة الروم : ۲۲] ليس المراد الجارحةء ولكن لِم قلقم إِنّه يراد اختلاف اللغات»› 
بل كما يجوز هذا يجوز أن يكون المراد القدرة على وضع اللغات» وحينئذ يكون 
الامتنان بسبب القدرة على وضع اللغات المختلفة. 

والجواب عن الوجه الأول من المعقولء أن يقال: لا نسلّم لزوء" 
التسلسل» فإنه يمكن تعريف الاصطلاح من غير اصطلاح آخر» بل يعرف 
بالترديد والقرائنء كما يعرّف كل أحد طفله لغته من غير تقديم اصطلاح 
آخر () . 

والجواب عن الوجه الثاني من المعقولء أن يقال: لا نسلّم آنه لو كان 
اصطلاحيًا لوقع التغيير؛ إذ لو وقع التغيير لاشتهر وبلغ إليناء لكن لم يشتهر 
ولم يبلغ» وفيه بحث مذكور في غير هذا الكتاب. 


() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/١۷)؛‏ المحرر الوجيز لابن عطية (١/۷۲)؛‏ 
زاد المسير لابن الجوزي (١/١١)؛‏ فتح القدير للشوکاني (۱/ .)۱٣۰‏ 

(۲) وهو: أنها لو كانت اصطلاحة لاحتيج في تعلُمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل . 

(۳) (ش): [۲۰/ب]. 

)٤(‏ الترديد: هو تكرار الكلام مرة بعد مرة» والقرائن: كالإشارة إلى المسمّى. 
انظر: نهاية السول (۱/ ۲۴۳)؛ السراج الوهاج .)٠٠١ /١(‏ 

(o)‏ من قوله : «بل يعرف»: ساقط من : (ق). 

() وهو: جواز التغيير في اللغات لو كانت اصطلاحية. 

(Vv)‏ (ز): [۱۸/ ب]. 
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# وقال أبو هاشم : الكل مصطلح» وإلًا فالتوقيف إما بالوحي فتقدم 
البعثة وهى متأخرة لقوله تعالى : وما سلتا من رَسولٍ إلا يسان فَوَيوء)› 
أو بخلق علم ضروري في عاقل فیعرّفه تعالی ضرورة فلا یکون مکلمًاء 
أو في غيره» وهو بعيد. 


٭ قوله: (وقال بو هاشم...) إلى آخره. 

قد زعم آبو هاشم أن اللغات كلها اصطلاحية» أي: وضعها من الناس» 
لأتها إما أن تكون توقيفية أو اصطلاحيةء والأول: محال» فتعين الثاني . 

وإّما فلنا: الأول محال؛ لأنّ التوقيف وهو العلم بوضع الل الألفاظ 
للمعاني» لا يحصل إلا بالوحي. أو بخلق علم بديهي في الناس. 

والأول: محال؛ لأنه يوجب أن تكون بعثة الرسول متقدمة على اللغات»› 
لكي البعفة متأخرة عن اللُغة» بدليل قوله تعالى : ومآ سلتا ِن رَسُول إل بيان 
رد.4 [سورة إبراهيم : .]٤‏ فإنه يو جب أن يکون للقوم لغات أوّلاء ويبعث 
الرسول' بتلك اللغات ثانيًا . 

والثاني": أيصًا محال؛ لأنه تعالى لو وقف عباده على وضع الألفاظ 
بخلق العلم الضروري» فلا يخلو من أن يخلق ذلك العلم البدهي في عاقل› 
أو في غير عاقل . 

والأول: محال؛ لأنه لو خلق في عاقل لعلم ذلك العاقل أن الله تعالى 
واضع هذا اللفظء ولو علم أن الله واضع : حصل له معرفة اله وإذا حصل له 
المعرفة به تعالى لم ي التكليف به وهو محال لاتفاق الأئمة على أن جميع 
العقلاء" مكلّفون بمعرفة اله» والّاني أيصًا محال؛ لاله بعيد عادة أن يعلم 


(1) (ك): «الرُسل». 
(۲) (ك): [۲۹/ب]. 
(۳) (ش): [1/۲۹]. 


وآجیب: : بأنه ألم العاقل بان واضكًا ما وضعهاء وإن سلّم ل 
CS‏ بالمعرفة فقط . 

وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي» والباقي 
مجنو هذه الألفاظ الرشيقة والإعرابات الدقرقة . 

ه والجواب: أنّا نختار أنه تعالى يخلق العلم الضروري في عاقل بأنً 
واضعًا لا على التعيين وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني» فلم يحصل له معرفة 
الواضع الذي هو الله حتى لا يكون مكلمًا. 

ولئن سلمنا أنه يعلم أن لله وضع ولا يكون مكلقًا بمعرفة اله فقط؛ ر 
يكون مكلمًا بسائر التكاليف الباقية". 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: لا يجوز أن تكون كلها اصطلاحية 
بالدليل الذي ذكره الأشعري ولا يجوز أن تكون كلها توقيفية بالدليل الذي ذكره 
آبو هاشم» فيكون بعضها اصطلاحية» وبعضها توقيفية» وحينئذ يكون الابتداء 
بالتوقیف والانتهاء بالاصطلاح؛ إذ لو لم یکن الابتداء توقيفيًا لم يحصل شيء يقع 
التنبيه والتعليم به فلا يمكن الاصطلاح» وإِلّا للزم التسلسل“. 


() (ق): [1٤۲/ب].‏ 

) يريد أنه إن ارتفع التكليف بمعرفة الله - لكونه واضعًا - فلا يرتفع التكليف ببقبة التكاليف . 

(۳( هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الأستاذء أبو إسحاق الإسفراييني» ولد 
في بلدةٍ إسفرايين» أصولي فقيه متكلم» شافعي» من مصنفاته: الجامع في أصول 
الدين» تعليقة في أصول اللَغة. توفي عام ۸١٤ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعيّة للسبكى (٤/٠٠٠)؛‏ طبقات الشافعيّة للإسنوي /١(‏ 0۹). 

() من بداية القول ساقط من: (ق). 


() انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ ١۲۸)؛‏ السراج الوهاج /١(‏ ١٤٠)؛‏ شرح الأصفهاني 
)۳/۱ (. 
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وطريق معرفتها: النقل المتواتر أو الآحادء واستنباط العقل من 
النقل - كما إذا نقل أن الجمع المعرّف بالألف واللام يدخله الاستفناءء 
وأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيحكم بعمومه. 

وأما العقل الصّرف فلا يجدي . 


# قوله: (وطريق معرفتها...) إلى آخره. 

اعلم أن معرفة اللّغات» أي: تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني 
يحتاج إلى طريق» لعدم المناسبة بين اللفظ والمعنى»ء لما عرفت . 

وذلك الطريق إِمّا النقل فقط أو العقل فقط» أو المركب منهماء والنقل 
إما متواتر أو آحاد» والعقل الصّرف لا مدخل له في معرفة اللخات لما سبق» 
والمركب منهما: كما إذا تقل أن الجمع المحلَّى بالألف واللام يجوز عنه 
الاستشناء» ونقل أيصًا أن الاستثناء عبارة عن إخراج شيء لولا ذلك الإخراج 
لكان الشيء داخلا فيه» فإ العقل بعد هذين النقلين يحكم أن الجمع المعرف 
بالألف واللام يفيد العموم. 


% ¥ #* 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (١/۱۹۷)؛‏ الإحكام للآمدى (١/۷۸)؛‏ بيان 
لإحكام للامدي 
المختصر (١/۲۸7)؛‏ المحصول .)۲۷١/١(‏ 
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الفصل الثاني 


دلالة اللفظ على تمام مسمّاه: مطابقة» وعلى جزئه : تضمُّن» وعلى 


# قوله: (الفصل الثاني...) إلى آخره. 

اعلم أن الدلالة : عبارة عن كون اللفظ بحيث إذا مع فهم منه معنى. 
وهي : إمّا وضعيّة أو غير وضعية . 

والدّلالة الوضعيّة: إمّا أن تكون على تمام ما وضع اللْفظ له» وهي: دلالة 


() الدلالة: مثلثة الدالء والأفصح فتحها. وهي في الاصطلاح : فهم أمر من أمرء أو کون 
الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
وآنواع الدلالة محصورة فى الدلالة: الوضعيّة والعقليّة والطبعبة . 
والمقصود عند المنطقيين من هذه الأنواع هو دلالة اللفظ الوضعيّة. واختلف في 
تعريفها» ونقل في شرح تنقيح الفصول (ص۲۳) عن ابن سينا مذهبين» الأول: أنها فهم 
السامع من كلام المتكلم كمال المسكًى أو جزأه أو لازمه. والثاني: كون اللفظ بحيث 
إذا أطلق دل . 
وهذه الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة» ودلالة التضمُن» ودلالة الالتزام. 
انظر: التعريفات (ص۹١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۲۴)؛ آداب البحث والمناظرة 
رفع الأعلام على سلم الأخضري وتوشيح عبد السلام (ص۴۴)؛ خلاصة 
المنطق (ص١٠)؛‏ شرح السلم للملوي (ص۹٤)ء‏ مع حاشية الصبان؛ إيضاح المبهم من 
معاي السلم (ص٦)؛‏ شرح الأخضري (ص٥۲).‏ 
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أو على جزء ما وضع اللّفظ له» وهي: دلالة التضمّنء كدلالة البيت على 
السقف فقط» أو الجدار فقط(). 

أو على لازم ما وضع له اللفظء وهي : دلالة الالتزام» كدلالة البيت 
على البناء أو السكنى . 

ويشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللّزوم" ذهنيًاء أي: إذا حصل 
الموضوع له في الڏهن حصل ذلك الالتزام فيه iw‏ ولا یشترط أن یکون 
اللزوم خارجيّاء أي: إذا حصل الموضوع له في الخارج حصل الآازم فيه أيضًا 
لوجود الدلالة الالتزامية بين العمى والبصر مع امتناع اللزوم في الخارج( . 


(1) (ك): «وحده». 

() (ك): [۳۰/ب]. 

(۳) (ق): «اللزوم بينهما ذهنيًا». 

() اختلف المنطقيون في ذلك فقال بعضهم: اللزوم الذهني شرط في دلالة الالتزام. وقال 
آخرون: هو سببٌ للدلالة. وهو راجع للخلاف في الدلالة المشار إليه آنقًا . 

انظر: رفع الأعلام (ص١۳)؛‏ شرح الملوي على السلم (ص١٠)؛‏ شرح تنقيح القصول 
(ص٣۲۹).‏ 

التلازم أنواع ثلالة : 

- لازم في الذهن والخارج: كالزوجِيّة المدلول عليها بلفظ الأربعة» فلا توجد الأربعة 
في الذهن ولا في الخارج إلا وهي زوج . 

- ولازم في الذهن فقط : كلزوم البصر للعمى» فن تصرّر العمى في الذهن يستلزم 
تصور البصرء مع أنهما في الخارج متنافيان. 

- ولازم في الخارج فقط : كالسواد المدلول عليه بلفظ الخغراب» فالسواد لازم له في 
الخارج فقط» لأن الذهن لا يحيل غرايًا أبيض. 

فهذه الدلالة اللفظية على اللازم في الخارج فقط لا تسمّى دلالة التزام عند المنطقيين . 
انظر: رفع الأعلام (ص۳۸)؛ شرح الملوي على السلم (ص٥٠ه٠)ء‏ مع حاشية الصبان. 
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و ق 

والمفرد: إما أن لا يستقل بمعناه» وهو الحرف. أو يستقل . 

وهو: فعل إن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة» وألا فاسم: كلي 
إن اشترك معناه» متواطئ إن استوى» ومشكك إن تفاوت» وجنس إن دلٌ 
على ذات غير معينة كالفرس» ومشتق إن دل على ذي صفة معينة 
كالفارس» وجزئي إن لم يشترك» وعلم إن استقل» ومضمر إن لم يستقل . 


ه واللفظ : مرکب» إن کان جزؤه دالا على جزء معناه حین هو جز . 


ومفرد: إن لم يكن كذلك. 

فیندرج تحت المفرد: ما لیس له جزء أصلاء ك «ق؛ إذا كان عَلّعّاء 
وما کان له جزء غير دال کزاي زیده وما کان له جزء دال لکن لا على جزء 
المعنى كعبد الهء والحيوان الناطق إذا كانا عَلَّمَ . 

والمفرد: إن لم يستقل في إفادة المعنى فهو: الحرف كمن وعن. 

وإن استقل في الإفادة ودل بصيغته ووزنه على أحد الأزمنة فهو: الفعل؛ 


() ففي قولنا: محمد رسول الهء محمد يدل على جزء معنى التركيب وهي الذات النبويّةء 
وإن كان لفظ : محمد يدل على معنی تام في غير هذا التركيب. وهو يدل على جزء 
المعنى إذ هو المحكوم عليه بالنبرًة. 
وفي قوله في الحد: حين هو جزؤه. بحث تجده في نهاية السول /١(‏ ۷٤۲)؛‏ الإبهاج 
.(o 1/7)‏ 

(۲) فالمفرد: اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه. فلغظ محمد مؤلف من أربعة 
أحرف» وكل حرف منها لا يدل على جزء من جسم محمد أو أعضاثه المؤلف هو منها . 

(۴) انظر: آصول الفقه لابن مفلح (ص۳۹)؛ شرح الكوكب (١/۸١۱)؛‏ التعريفات 
(صض۲۱۰). 


۲۰۹ 


کضرب ویضرب . 


وإن لم يدل بصيغته فهو: الاسم : كزيد والأمس والزمان المتقده“ . 
والاسم: إن كان معناه مشتركًا بين الأفراد المتَوَهّمة فهو: الكّلي 


کالإنسان. 


وإن لم يكن“ مشتركا فهو : الجزئي كزيدٍ» وإنما يطلق الكلي والجزئي 


على الألفاظ تبعًا لمعناها. 


والكلي: لا يخلو من أن يكون حصوله في تلك الأفراد على السواءء 


كحصول الإنسان في أآفراده وهو: اللفظ المتواطىء أو كان حصوله فيها على 
التفاوت كحصول الوجود في الواجب والممكن وهو: اللفظ المشخك"› 


(۷) 


فإنها دلت بوضعها لا بصيغتها ووزنها . 

.]١/۲۷1 (ش):‎ 

حصر القسمة إلى كلي وجزئي في الاسمء لأن الفعل كليّ أبدًا لصحة حمله على كثير 
من الفاعلين . انظر: رفع الأعلام (ص٠٤).‏ 

الكلي: هو الذي يمنع نفس تصرّر معناه من صدقه على متعدّد. 

والجزني : هو الذي يمنع نفس تصور معناه من صدقه على متعدد. 

انظر: لقطة العجلان (ص١١٠)؛‏ إيضاح المبهم (ص۸)؛ نهاية السول (۱/ .)۲٤۸‏ 


(ق): [۲۰/ ب]. 
فالمتواطئ : اللي الذي استوى أفراده في معناه» وقيل: الذي ينطبق على مصاديقه 
بالتساوي . 

انظر: آداب البحث والمناظرة ١/۱۹؛‏ لقطة العجلان (ص١٠٠)؛‏ شرح الأخضري على 
السلم (ص‌۲۷). 


المشكك: ما تفاوت أفراده بالقوّة والضعف. كالنور والبياض. 
انظر: لقطة العجلان (ص٤١٠٠)؛‏ ضوابط المعرفة (ص٤۲)؛‏ البحر المحيط .)٤١/۲(‏ 
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فاه يتشكك التاظر فيه في أنه من المتواطئ» أو من المشترك'. 


وحينئذ هذا اللفظ الكلي إن دل على الماهيّة من حيث هي هي فهو: 


اسم الجدس' كالإنسان والفرس» وإن دل على المتصف بصفتها المعبنة فهو : 
الاسم المشتق كالفارس والراجل. 


واللفظ الجزئي إن احتاج إلى غيره في الذكر فهو: المضمَّر" كهو©» 


وإلا فهو : العَلَم کزید“ . 


)( 


(۳) 


(» 


أي: أن الناظرَ فيه إن نَظْرَ لأصل المعنى وجده مشتركاء فيخيّل إليه أنه متواطى لتوافق 


أفراده فيه» وإن نظر إلى جهة الاختلاف فى الشدة والضعف أوهمه آنه مشترك أي: 
لفظ له معان مختلفة . ۰ 

انظر: شرح لقطة العجلان للقاسمي (ص۷۸). 

اسم الجنس : ما دل على الذات بلا قيد. قال في مراقي السعود: 

وماعلى الذات بلاقيديدل فمطلق وباسم جنس قدعقل 
انظر: نشر البنود على مراقي السعود (۱/٤۲۱)؛‏ نثر الورود /١(‏ ١۳۲)؛‏ فتح الودود 
(ص٤۷).‏ 

المضمر: اسم مفعول من قولهم أضمر الشيء يضمره» إذا أخفاه. 

وفي الاصطلاح: ما وضع لتعیين مسمّاه مشعرًا بتكڵّمه أو خطابه أو غيبته . 

انظر: القاموس المحيط (ص١١٠)؛‏ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل (ص١٠)؛‏ البهجة 
المرضية للسيوطي (ص١٠)؛‏ أوضح المسالك لابن هشام (ص۴١).‏ 

ليست في : (ق). 

العَلّم في اللغة : الجبل والسارية والعلامة. 

وفي الاصطلاح : ما عيّن مسكّاه من غير قرينة خارجة عن ذات اللفظ . 

انظر: القاموس المحيط (ص١١٤۱)؛‏ شرح الكافية الشافية (١/١۲٤۲)؛‏ توضيح 
المقاصد للمرادي /١(‏ ١۳۹)؛‏ ممع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي (١/١۷)؛‏ 
شرح اللمع للضرير (ص۱۳۲). 

(ز): [۱۹/ ب]. 


# تقسيم آخر : ٍ 

اللفظ والمعنى إما أن يتجدا: وهو المفرد»ء أو يتكثرا وهي : 
المباينةء» تفاصلت معانيها كالسواد والبياض» أو تواصلت كالسيف 
والصارم والناطق والفصيح. أو يتكثر اللفظ ويتّحد المعنى» وهي : 
المترادفةء أو بالعكس» فإن وضع للكل - كالعين - فمشترك» وإلا فإن 
نقل لعلاقة» واشتهر في الثاني سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنهء 
وإلى الثاني منقولًا إليه» وإلًا فحقيقة ومجاز. 


# قوله: (تقسيم آخر...) إلى آخره. 

آي: اللفظ إمّا واحد أو أكثرء وكل منهما لا يخلو من أن يكون معناه 
واحدا أو كثيرًاء فإن كان اللفظ واحدًا والمعنى واحدا فهو القسم الذي ذكرنا من 
أنه جزڻي» آو کلي »۰ متواطئ › أو غير متواط. . 

وإن كان اللفظ كثيرًا والمعنى كثيرًا فهو الألفاظ المتباينة كالإنسان 
والفرس» وحينئذ إمّا أن لا يجتمعا وهي المتفاصلة" كالسّواد والبياض»› 
أو يجتمعا وهي المتواصلةء وهي إمَّا الذات والصفة كالسيف والصارم» أو الصفة 
وصفة الصفة كالتاطق والفصيح . 

وإن كان اللفظ كثيرًا والمعنى واحدًا فهى الألفاظ المترادفةء كالإنسان 
والبشر. 


(1) (قء زء ك): «کیرًا». 

(۲) ليست في : (ز). 

(۳) (ق» ز): «أعجم الصاد في قوله المتفاصلة). 

)٤(‏ الترادف: عبارة عن الاتحاد في المفهوم» وقيل: توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء 


وأحلد. 
انظر: الإحكام للآمدي (/۴)؛ شرح الكوكب (١/١۱۳)؛‏ شرح جمع الجوامع 
(۷£/۱). 


1۲ 


والثلاثة الأول المتحدة المعنى : نصوص» وأمًا الباقية : فالمتساوي 
الدلالة مجمل › والراجح ظاهر› والمرجوح مؤول» والمشترك بين النص 
والظاهر المحكم» وبين المجمل والمؤؤل المتشابه. 


وإن كان اللفظ' واحدًا والمعنى كثيرًّاء فلا يخلو من أن يكون اللفظ 
موضوعًا بإزاء تلك المعاني على السويّة أو لاء والأول: هو اللفظط" المشترك° 
کالعین . 

وإن لم يكن موضوعًا بإزائها على السوية» بل وضع لبعض ثم تقل إلى 
البعض الآخر لعلاقة بينهماء فلا يخلو من أن يكون مشهورًا في المنقول إليه 
أو لاء والأول: هو اللفظ المنقول ويختلف بحسب الناقلين من الشرع والعرف 
والاصطلاح» والثاني: يُسمّى بالنسبة إلى المنقول عنه حقيقةء وإلى المنقول 
إليه مجارًا . 

# قوله: (والثلاثة الأول...) إلى آخره. 

آي : الثلاث الأولء وهر أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى واحدًاء أو كان 


(۱) (ش): [۲۷/ب]. 

() (ك): [۳۱/ب]. 

(۴) المشترك: اللفظ الموضوع لكل من معنيين فأكثر» كوضع العين للجارية» والباصرة» 
والذهب› والجاسوس . 
انظر: تقریب الوصول (ص‌۱۰۳)؛ آداب البحث (۱۹/۱). 

. اشتراط المناسبة‎ )٠٠٠/١( كالصلاة والزكاة. وقد انتقد في نهاية السول‎ )٤( 

)٥(‏ الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. انظر: المحصول (١/١١۳)؛‏ نهاية السول 
.)٥1/۱(‏ 

. المجاز في اللغة : الطريق‎ )١( 
= وفي الاصطلاح: اسم لما أريد به غير ما وضع له ألا لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة‎ 


1۳ 


کل منهما كثيرًاء أو كان اللفظ كثيرًا والمعنى واحدًّاء يسمّى: نصا ؛ لأنه 


لا يحتمل غير ذلك المعنى. 


أمّا الباقي وهو أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى كثيرًّاء فلا يخلو من أن 


تكون دلالته على تلك المعاني بالسوية أو لا. 


والأول: هو المجمل كالعين والقرءء إذا كان دلالته على مفهوماته بالسوية . 
والثاني : هو اللفظ الظاهر"ء إذا كان دلالته على أحد المفهومات راجخًاء 


والمؤول' إذا كان دلالته على أحد المفهومات مرجوحاء كما إذا طلب الماءء 


(۳) 


(4) 


= من إرادته كتسمية الشجاع أسدًا مثا . 

انظر: القاموس المحیط (ص۱۷۰)؛ إرشاد الفحول (ص۲۱)؛ التلخیص (ص۲۹")؛ 
فيض الفتاح على نور الأقاح (۲/ ١٠٠)؛‏ شرح الجوهر المكنون للدمنهوري مع حاشية 
الميناري (ص۱۳۷). 

النضص في اللغة: الارتفاع والإسراع والإظهار. 

وفي الاصطلاح: ما لا يحتمل إلا معتى واحدًاء وقيل: ما رفع بيانه إلى أبعد غاياته . 
انظر: القاموس (ص‌۴۱۹)؛ المحصول (١/١٠۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١۴)؛‏ 
شرح الکوکب )٤۷۸/۳(‏ . 

المحمل في اللغة: المجمرع والمبهم . 

وفي الاصطلاح : ما لا يفهم المراد به من لفظه. 

انظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ ١6۸٤)؛‏ الحدود للباجي (ص٥٤)؛‏ اللىم (ص۲۷). 
الظاهر في اللغة : الواضح. 

وفي الاصطلاح : ما احتمل أمرين هو في أحدهما آظهر . 

انظر: الحدود للباجي (ص۳٤)؛‏ شرح الکوکب (۳/ .)]٥۹‏ 

المؤول في اللغة: اسم مفعول من آل يؤول إذا رجع. 

انظر: شرح الكوكب (۳/ ١٦٤)؛‏ شرح جمع الجوامع (۳/۲٥)؛‏ المستصفى 
(TAV /۷)‏ 
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# تقسیم آخر : 

مدلول اللفظ إمّا معنى» أو لفظ مفرد» أو مركب مستعمل أو مهمل» 
نحو : الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان. 

والمركب صِيمَ لافهام. فإن أفاد بالذات طلبًَا فالطلب للماهية 
استفهام» وللتحصيل مع الاستعلاء أمرء ومع التساوي التماس» ومع 
التسمّل سؤال» وإلا فمحتمل التصديق والتكذيب خبر وغيره تنبيه» 
ويندرج فيه : التمني» والترجي› والقَسم» والنداء. 


وقيل : أعطه العين» فإنه راجح في الماء لقرينة الطلب» ومرجوح في الذهب . 

والقدر المشترك بين النص والظاهر وهو: رجحان الدلالة يسمّى: 
بالمحكم» والقدر المشترك بين المجمل والمؤول وهو: عدم الرجحان يسمّى : 
بالمتشابه» وإلى هذا أشار في التنزيل بقوله : ٤ای‏ كنك هَن ام اكب وَل 
مسی ھ4 [سورة آل عمران: ۷]. 

# قوله: (مدلول اللفظ...) إلى آخره. 

اعلم أن دلالة اللفظء إىمّا على المعنى كالفرس» وقد تقدم ذكره من أنه 
جزٽي» أو كلي . 

وإمّا على اللفظ»ء وحينئذ اللفظ المدلول: إمّا مفرد مستعمل' كالكلمة 
الدالة على الاسم والفعلء أو مفرد مهمل كألف وبّاء وتاء» فإنّها تدل على 
أ وت وت او لفظ مركب متيل كالكر والخاة البالة غلى فام زبد وزد 
قائم» أو مركب مهمل كالهذيان» فإن التركيب لإفادة المعاني» فإذا لم يكن له 
معتّى" كان ذلك الترکیب هذيانًا . 


(۱) ليست في: (ق). 
() (ق): [٦۲/ب].‏ 


واللفظ المركب التام وضع لإفادة المعاني وإفهامها» وحينئذ لا يخلو من 
أن يكون موضوعًا للطلب أو لاء فإن كان موضوعًا فلا يخلو من أن يكون 
موضوعًا لطلب الماهيّة» وهو الاستفهام كقولك: ما هو؟ وما هذا؟. 

وإمَّا أن يكون لتحصيل الماهيّة» وحينئذ مع الاستعلاء: أمر» ومع 
التساوي : التماس»› ومع التسمّل : دعاء. 

وإن لم يكن موضوعًا لطلب الفعل»› فلا يخلو من أن يكون محتملا 
للتصديق والتكذيب» أو لا. 

فالأول: الخبر والقضية» والثاني : التنبيه» ويندرج فيه سائر المركبات 
الباقية . 


# %# 


(۱) انظر تقسیمات المرگب في: نهاية السول (۱/ ۰٠۲)؛‏ السراج الوهاج (۲۷۳/۱)؛ 


شرح الأصفهاني (١/١۱۸)؛‏ مناهج العقول (۱/ ۲٠٠)؛‏ البحر المحيط (٤٠٠)؛‏ الإبهاج 
(ot /)‏ 


الفصل الثالث 
قي الاشتقاق 


وهو : رد لفظ إلى لفظ آخر؛ لموافقته له في حروفه الأصليّة 
ومناسېته له فی المعنی . 
ولا بد من تغيير بزيادةٍ أو نقصان حرفي أو حركةٍ» أو كليهما. 


# قوله: (الفصل الثالث: في الاشتقاق...) إلى آخره. 

اعلم أن الاشتقاق: عبارة عن رد لفظ إلى لفظ آخر بسبب 
اشتراكهما في الحروف الأصلية ومناسبتهما في المعنى كالضرب والضارب . 

ولا بد فيه من تغيير بسبب: زيادة حرف» نحو: كاذب من الكذب» فإِنه 
زيد فيه الألف . 

أو زيادة حر كة0)ء» نحو : نصر من النصرء فإنه زيد حركة الصّاد. 

أو زيادتهما نحو: ضارب من الضرب» زيدت الألف وكيرت الراء. 


(1) الاشتقاق في اللغة: الاقتطاع . 
وفي الاصطلاح: ما ذكره المؤلف. 
وقيل : اقتطاع حرف فرع من أصل يدور في تصاريفه مع ترتيب الحروف وزيادة المعنى . 
انظر: لسان العرب (١٠/٤۱۸)؛‏ شرح الكوكب (١/۲٤٠۲)؛‏ شذا العرف (ص١٤)؛‏ 
المعجم المفصّل في علم الصرف (ص۳۹١)؛‏ شرح الشافية للجاربردي (۱۹۹/۱). 

() (ز): اللفظ . 

(۳) ليست في : (ش). 

() (ش): [۲۸/ ب]. 


أو بزيادة أحدهما أو نقصانه» أو نقصان الآخر. 


أو نقصان حرفي نحو: خف من الخوف. 

أو نقصان حركةٍ نحو: حركة الضرب المشتق من ضربٌ على مذهب 
الكوفيير' . 

أو نقصان الحرف والحركة نحو: غلى من الغليانء حذفت الألف والنون 
وحركة حرف العلة. 

وتُعلم هذه الستة من قوله: «بزيادةء ونقصان حرف» أو حركة» 
أو كليهما) . 

# قوله: (أو بزيادة أحدهما ونقصانه...) إلى آخره. 

أي: بزيادة حرف مع نقصان حرف» نحو: مسلمات» زيدت الألف 
والتاء» ونقصت التاء التي هي للوحدة» أا لو زيدت الحركةء ونقصت الحركة 
فنحو: حَذِرء من الحذر زيدت كسرة الذال» ونقصت فتحته. 

قوله: (او نقصان...) إلى آخره. 

أي: بزيادة الحرف ونقصان الحركة» نحو عاد من العدد"ء زيدت الألف 
ونقصت حركة الدال . 


() فإن الكوفيين يجعلون الأصل هو الفعل ومنه يشتق المصدر» ويخالفهم البصريون 
فيجعلون الأصل هو المصدر. قال الحريري : 
المصررالاصل وأي أصلٍ ومنهياصاح اشتقاق الفعل 
انظر: كشف النقاب عن مخدّرات ملحة الإعراب للفاكهي (ص۲۷)؛ شرح الأشموني 
على الألفية (۲/ ١١۱)؛‏ الإبهاج (۳/ .)٥۷۷‏ 

() (ق» ك): «العَدّ». 

(۳) (ز): [۲۰/ب]. 


۲1۸ 


أو بزیادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه. 
أو بزيادتهما ونقصانهماء نحو: كاذب» ونصر» وضارب» وخف› 


وضرب»› على مذهب الكوفيين؛ وغلى» ومسلمات»› وحذر»ء وعادء 
ودیت » وأضرب» وخاف» وعد وکال وارم. 


أو بزيادة الحركة مع نقصان الحرف نحو: نبت من النبات» ونقصت الألف 
وزيدت حركة التاء. 

*# قوله: (أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه...) إلى آخره. 

أي زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها نحو: اضرب» زيدت كسرة 
الراء والألف» ونقصت فتحة الضاد. 

أو زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصان الحرف» نحو: خاف من 
الخوف» نقص حرف وهو : الواو» وزيدت الألف وحركة الفاء. 

أو بزيادة الحركة مع نقصانها ونقصان الحرف» نحو: عِذ من وَعَدَه نقصت 
فتحة العين والواو» وزيدت كسرة العين . 

أو نقصان الحركة بزيادة الحرف ونقصانه نحو: كال من الكلالء 
نقصت حركة اللام الأولىء وزيدت آلف قبلهاء ونقصت ألف بعد اللام 
الأولى. 

* قوله: (آو بزیادتهما ونقصانهما). 

نحو : ارم من الرّمي» زیدت آلف وكسرت الميم› ونقصت الياء وحركة 
الراء. 
O Es‏ 


() (ش): [1/۲۹]. 
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0 وأحکامه في مسائل : 

# الأولى : شرط المشتق صدق أصله» خلافا لأبي علي وابنهء 
فإنهما قالا : بعالمبة اله دون علمه» وعلَّلاها به فنا . 

لا : أن الأصل جزۋه فلا يوجد دونه . 


*# قوله: (وأحكامه في مسائل...) إلى آخره. 

أي: نورد أحكام المشتق في مسائل : 

٠‏ منها: أن صدق المشتق مشروط بصدق المشتق منه» والذي هو أصلهء 
خلافًا لأبي علي الجبائي وابنه" فإنهما قال" بعالِمية اله وقادريته» من غير 
أف كرد لعل قري وإلّا لزم تعدد القدماء» وهو محال؛ لما بيّنا في 
علم الكلام» بل عالميته وقادريته معلّلة بذاته» وهما قائلان بأآن العالِمية في 
الممكنات معللة بالعلم . 

والعالمية عبارة عن النسبة الحاصلة بين ذات العالم والمعلوم» والأمور 
النسبية لا وجود لها في الخارجء بل مجرد اعتبار ذهني . 

والدليل هنا على إبطال“ مذهبهما: أن المشتق كل والمشتق منه: جزؤهء 


ویمتنع صدق الكل بدون جزف) . 


(۱) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمرانء آبو علي الجبائي› معتزلي 
وإليه تنسب الجْبّائية» أصولي متكلمء» من مصنفاته : كتاب الأصول. توفي بالبصرة 
عام ۲۳١٣۳ھ.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۱۸۳)؛ شذرات الذهب .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) هو أبو هاشم . انظر: الإبهاج (۳/ ۸۱٨)؛‏ السراج الوهاج (۱/ ۲۸۴۳). 

() (ق» ك): «قائلان». 

(4) (ق): [۲۷/ب]. 

() (ك): «بطلان». 

0) انظر في المسألة: المحصول (۱/ ۳۲۷)؛ السراج الوهاج (۲۸۲/۱)؛ البحر المحيط = 
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# الثانية: شرط كونه حقيقة: دوام صله خلاقا این سینا » 
وأبی هاشم ؛ لأنه يصدق نفیه عند زواله فلا يصدق إيجابه . 
قیل : مطلقتان» فلا تتناقضان. 


قلغا : مؤقنتان بالحال؛ لأ أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر. 


# قوله: (الثانية...) إلى آخره. 

# المسألة الثانية: وهي أن المشتق يمتنع صدقه على سبيل الحقيقة 
عند انعدام أصلهء وهو : المشتق منه» خلافًا لابن سينا وأبي هاش . 

والدليل عليه: أن الضارب بعد الفراغ من الضرب يصدق عليه أنه ليس 
بضارب في هذا الحال. 

وإذا صدق نفى الضرب عنه _ وهو قولنا : «ليس بضارب) » لا يصدق إثباته 
وهو «ضارب»" في هذا الحال ؛لتحقق التناقض بين «ضارب» ولیس بضارب) . 

وإذا لم يصدق عليه ضارب؟ 

فإن أطلق عليه؛ كان مجارًا لا حقيقة» كما ستعرف من أن خاصيّة المجاز 
إطلاق ما صدق سلبه. 


= (۲/ ١۳۳)؛‏ تهافت التهافت لابن رشد (ص۹۷٤)؛‏ تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(EV)‏ 

() هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء فيلسوف طبيب متفنن» يعرف بالشيخ والرئيس» من 
مصنفاته : القانون في الطب» توفي عام ۲۸٤ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (۲/۱۲٤)؛‏ شذرات الذهب (۳/ .)۲١١‏ 

۳ ليست في: (ز» ك). 
وانظر : نهاية السول /١(‏ ١۲۷)؛‏ الإحكام للآمدي .)٠٤/١(‏ 

(۳) (ش): [۲۹/ب]. 


۲۲١ 


فإن قلت : لا نسلّم تحقق التناقض بين قولنا : ضارب ولیس بضارب؛ لان 
كلا منهما قضية مطلقة؛ وهي: التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوعء 
أو سلبه عنه في بعض الأوقات؛ وإذا كان كذلك لا يلزم التناقض؛ لجواز 
صدق قولنا: ضارب» أي: في بعض الأوقات» وليس بضارب» أي: في بعض 
الأوقاتء ويكون هذا" الوقت - وهو: وقت السلب - غير وقت الإثبات› 
ولا يحصل التناقض عند اختلاف الوقت. 

قلت: لا نسلّم أن النقيضين وهو قولنا: ضارب وليس بضارب مطلقان» بل 
هما قضبّتان مؤقتتان ‏ والمؤقتة: ما حكم فيه بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع» أو سلبه عنه في وقت معين -. 

وههنا كذلك؛ فإنهما مؤقتتانء ووقتهما زمان الحالء إذ لو لم تكن مؤقتة 
بالحالء لم یکن بیتھما تناقض» ولو لم یکن بینهما تناقض لما جاز استعمال کل 
منهما لكذب الآخر ورفعه حينثٍ» ولكن في العرف يستعمل كل منهما لرفع 
الآخر وكذبه كما إذا قال أحد: زيد ضارب» فمن أراد تكذيبه يقول: زيد ليس 
بضارب(. 


(1) (ك): «بسلبه». 

(۲) (ق): «ولکن». 

(۳) (ك): 1٤۳/ب].‏ 

)٤(‏ القضبّة المؤقتة - وقد عرّفها المؤلف -: هي المعروفة بالقضيّة الموجهة. وهي المقيدة 
بوقت أو ضرورةء أو لا دوام. انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص٠١٠٠)؛‏ شرح السلم 
للملوي مع حاشية الصبان (ص١١).‏ 

() أي: أن العرف - الذي دل عليه هذا الاستعمال - يغني عن توقيت القضيّة لفظًا بحال 


التكلم . 


۲۴ 


وعورض بوجوه: 

مالأول: أن الضارب: من له الضرب› وهو أعم من الماضي . 
ورد باه أعم من المستقبل أيصًاء» وهو مجاز اتفاقًا . 

ه الثاني : أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي . 

ونوقض بأنهم أعملوا المستقبل أيضًا . 


# قوله: (وعورض...) إلى آخره. 

ه أي: قال الخصم: هذا الدليل الذي ذكرتم» وإن دل على أن المشتق 
لا يصدق حقيقة عند الفراغ عن أصله»ء لكن معنا دلیل یدل“ على أنه يصدق 
حقيقة وإن زال أصله»ء وهو: أن الضارب - مشلا - عبارة عن ذات ثبت له 
الضرب» وثبوت الضرب له أعم من أن يكون في الحالء أو في الماضي» وفي 
الحال حقيقة بالاتفاق فيكون حقيقة في الماضي أيضًا . 

وأجيب عن هذا الدليل : بأته معارّض بمثلهء لأن الضارب كما كان أعم 
من الماضي» والحال كما" كان أعم أيصًا من الحال والاستقبال» وفي 
الاستقيال مجاز بالاتفاق» وكذا في الماضي . 

وفيه نظر: فإِنٌ الصارب من ثبت له الضرب» ولا يصدق هذا“ في 
المستقبل بخلاف الماضي والحال(. 

٠‏ والمعارضة الثانية : أن التحاة اتفقوا على أن اسم الفاعل لا يعمل عمل 


() (ش): [1/۳۰]. 
(۲) ليست في: (ق). 


(r)‏ ليست في : (ز» ق ك)» والكلام مستقيم بدونها. 
)€( ليست في (ش» Re‏ 


() نقله السبكي في الإبهاج (۳/ .)٥۹٥‏ 


۲۲۳ 


ه الثالث: أنه لو شرط؟ لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة . 
وأجیب : باه لما تعذر اجتماع أجزائه اکتفی بآخر جزء . 


فعله» إذا كان للماضي'ء فأطلقوا اسم الفاعل إذا كان ماضيًاء والأصل في 
الإطلاق الحقيقة كما يأتي» فيكون اسم الفاعل حقيقة وإن مضى الفعل . 

وأجيت: بان هله المغارضة مفارضة بكلا فان الاه اخم اأيشاغد 
أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال يعمل على فعله» وهذا الإطلاق 
مجارٌ بالاتفاق» فكذا ذلك . 

وفيه نظر: فإنه يوجب تكثير المجاز الذي هو خلاف الأصل» بخلاف ما ذكرنا . 

٠‏ والمعارضة الثالغة : أن المشتق لو كان صدقه حقيقة موقوفًا على دوام 
أصلهء لما كان مثل: المتكلم" والمخبر حقيقة أصلاء لأنٌ المتكلم والمخبر 
مشتقان من الكلام والخبر» وهما عبارتان عن مجموع الحروف كزيد قائم» 
أو قام زيدء ويمتنع بقاء هذا المجموع ووجوده أصلا وعدا ؛ لأت ما ل 


() بل خالف الكسائي في ذلك ومن حجته قوله تعالى : ويهر بيط ذِرَاعَبَه بالوَمِيِد4 
[سورة الكهف: ۱۸]ء فإنه عمل مع كونه للماضي . 
ورد الجمهور قوله بأ الآية على حكاية الحال بدليل قوله تعالى في الآية قبل موضع الشاهد : 

ولمم دات أَليييِنِ وات الال [سورة الكهف: ۱۸]ء ولم يقل : وقلّبناهم . 

كما أن اسم الفاعل إذا اقترن (بال) عمل مطلقًاء سواء كان للحال أو الاستقبال أو الماضي . 
انظر : أوضح المسالك (ص١٠١)؛‏ شرح ابن عقيل (ص١١١).‏ 

(۲) (ق): [۸/ب]. 

(۳) (ز): [۲۱/ب]. 

)٤(‏ (ق): «(صدق). 

() ليست في: (ق» ك). 

0) (ز): «لولم». 
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ه الرابع : أن المؤمن يطلق حالة الخلوٌ عن مفهومه. 
اخ بلاطل الان عك اقات اة 
- رضي الله عنهم - حقيقة. 


يفرغ عن بعض الحروف” لم يشرع في البعض» وإذا شرع فيه انقضى ذلك 
البعض» لكن المتكلم والمخبر حقيقة في مدلوله"ء لأنّه إمَّا أن يكون حقيقة 
آو مجارًا» وكل مجاز يحتاج إلى حقيقةء وليس في غير مدلوله الذي هو المتكلم 
والمخبر"' اتفاقًا . 

وأجيب: بالتخصيص فان المصادر تنقسم إلى قسمين: 

قسم یمکن وجوده في الخارج» كالضرب والقتل'. 

وقسم لا يمكن وجوده في الخارج دفعة كالخير . 

ففي القسم الأول: شرط دوام أصله. 

وفي القسم الثاني : لما امتنع اجتماع أجزاثه اكتفى بآخر جزء من أجزائه» 
حتى يكون المتكلم والمخبر إنما صَدَقّا حقيقة ما لم يفرغ من (الدال) في: قام 
زيد» أو عن (الميم) في : زيد قائم» أمَّا إذا فرغ عنهماء» كان صدقهما مجازا 
لا حقيقة . 

٠‏ فإن قلت: المؤمن يطلق على الشخص حالة خلوه عن الإيمانء 
فان الشخص المؤمن إذا نام صدق عليه أنه مؤمن؛ ولا يصدق الإيمان؛ 


(۱) (ش): [۳°/ب]. 

() (زء ك): «مدلولهما». ويشهد لما أثبته إفراد الضمير في الموضع الثاني . 
(۳) زيادة من: (ك). 

) (ق): «كالضرب والشتم»ء (ز): «كالضرب والقعود والشتم؛. 

)0( (زء ق): «كالكلام والخبره. 

0( (9): [(۳/ب]. 


Yo 


لاه إما عبارة عن التصديق بالجّنان كما هو مذهب الأشعري» وإما عبارة عن 
العمل بالأركان» كما هو مذهب المعتزلة» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قلت" : هذا الإطلاق على سبيل المجاز؛ لاه لو كان إطلاق المؤمن على 
الشخص باعتبار الإيمان السابق حقيقة» لكان إطلاق الكافر على أكابر الصحابة 
حقيقة باعتبار الكفر سابق» لكنّ إطلاق الكافر عليهم غير حقيقة بالاتفاق› 
فکذا ٿه . 


وفيه نظر؛ لأنه إّما لا يطلق الكافر عليهم لتعظيمهم بخلاف ثمَّة. 


.)۳۸۲ /۱( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(۲) (ز): «وأجیب». 

(۳) في نهاية السول (۲۸۳/۱) بعد تقرير الجواب بأن هجران حقيقة إطلاق (الكافر) 
على أكابر الصحابة لكونه ملا بتعظيمهم لا يلزم منه امتناع عكسه وهو المؤمن. 
قال: (وفي الجواب نظر؛ لأنٌ القاعدة أن امتناع الشيء متى دار إسناده بين 
عدم المقتضي ووجود المانعء كان إسناده إلى عدم المقتضي أولى؛ لأنا لو أسندناه 
إلى وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف أثره» والأصل عدمه). 
انتهی . 
وعندي أن المناقشة بمثال الإيمان غير صحيح لأنه ضد للكفر. والإيمان يمحو الكفر. 
وکذا کل ما کان مثله کالجنون ملا . 
آما ما لم يكتسب فيه الموصوف صفة تبطل ما اتصف به وانقضى»› فلا مانع من بقاء 
الاسم بدليل تسمية الشارع في مثل حديث: «لا يزني الزاني - حين يزني - وهو مؤمن؟ ٠‏ 
صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب إثم الزناة برقم ١۸٠؛‏ صحيح مسلم كتاب 
الإيمان برقم ٥۷‏ . 
فإن الحدیث سماه زانیا وقیده بحال كونه يزني» ومفهوم القيد آنه يسمّى زايا بعد ذلك؛ 
وإن لم يرتفع الإيمان. فتامل. 
وانظر: المحصول (۳۲۹/۱)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۹٤).‏ 


٦ 


# المسالة الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشيء» والفعل قائم لغيره 
للاستقراء. 

قالت المعتزلة: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في الجسم كما آنه 
الخالق» والخلق هو المخلوق. 

قلنا : الخلق هو التأثير . 


# قوله: (الثالثة...) إلى آخره. 

اختلف الأصوليون في آنه: هل يجوز إطلاق المشتق على شيء» وكان 
المشتق منه حاصلا لغير ذلك الشيء أم لا؟. 

فذهب أصحابنا إلى اه لا يجوز" . 

وذهب المعتزلة إلى جوازء . 

والدليل على مذهب الأصحاب: استقراء الجزئيات» فإته بعد التفخص 
والبحث ما وجدوا مثل هذا. 

والدليل على مذهب المعتزلة: أنه لو لم يجز لم يكن واقعًاء لكته وقع 
فيكون جاترًا. أمّا ازوم فظاهر» وأمّا كونه واقعًا فلأنه تعالى يسمّى متكلمًاء 
والمتكلم مشتق من الكلام» والكلام حاصل في الجسم الذي يخلق الث الكلام 
فيهء كما يطلق الخالق عليهء وهو مشتق من الخلقء والخلق غير قائم بذاته 
تعالى» بل هو نفس المخلوق. 

واجيب: بأنًا لا نسلّم إطلاق المتكلم على الله تعالى باعتبار كلام يخلقه 


() (ش): 1/۳۱1]. 

(۳) هو مذهب الأشاعرة. انظر: المحصول /١(‏ ١٤۳)؛‏ نهاية السول (۱/٤۲۸)؛‏ بيان 
المختصر (۱/ ۰٠۲)؛‏ شرح الکوکب .)۲۲٠/۱(‏ 

انظر: السراج الوهاج (۱/ ٤۲۹)؛‏ الإبهاج (۳/ ١٠٠)؛‏ مناهج العقول (۱/ ۲۸۳). 

() (ز): «مشتق من الكلام الحاصل في الجسم؛. 


Y۷ 


قالوا : إن قَذمَ: قذّم العالّم» وإلا لافتقر إلى خلق آخر» وتسلسل. 
قلنا : هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر. 


في الأجسام بل إنما يطلق عليه المتكلم باعتبار الكلام النفسي القائم بذاته تعالى 
كما بينا في الکلام. 

ولا نسلّم أن الخلق هو نفس المخلوقء بل الخلق عبارة عن تأثير الخالق 
في المخلوق» والتأثير نسبة فيكون قائمًا بالمنتسبين» ومنها الخالق فيكون الخلق 
قائمًا بذات الله ؛ لأه الخالق . 

ه فإن قلت: لا يجوز أن يكون الخلق هو التأثير المذكورء وإِلا لكان 
مغايرًا لهماء لكونه نسبة» وحينئذ يقول: هذا التأثير لا يخلو من أن يكون 
قديمًا أو حادتاء والأول: محال وإلا لزم قدم العالمء لأ العالم 
ما سوى اله. والغاني": أيصًا محال» وإلا لاحتاج إلى تأثير آخرء لما 
بيَنّا أن كل حادثِ يحتاج إلى تأثير مؤثرء ويعود الكلام إلى ذلك التأثير 
EE‏ 

قلت: نختار كونه حايثاء ولا يلزم التسلسل؛ لأنٌ النسبة لا تحتاج إلى 
غير المنتسبين» فإذا حصلا حصلت» والحق أن التأثير أمر اعتباري 


(1) وقد سبق الكلام على ذلك» وأنه من اعتقاد الأشاعرة. 

(۲) (ق): [۲۹/ب]. 

(۳) انظر: الإبهاج (۰۹/۳٠)؛‏ السراج الوهاج (۲۹۷/۱). 

() (ش): [۳۱/ب]. 

)٥(‏ والأمور الاعتباريّة لا تفتقر إلى الخلق لأنها لا وجود لها في الخارجء إذ هي من باب 
النسب واللإضافات كالبنوّة والأخرة. 
انظر: السراج الوهاج /١(‏ ۲۹۷)؛ نهاية السول .)۲۸١ /١(‏ 


۲۲۸ 


فلا يلزم التسلسل إلا في الأمور الاعتباريةء وهو غير محالء فلا يلزم القدم؛ 


3# ¥ ¥ 


(۱) (زء ق ك): دولا یلزم». 

(۲) قال ابن تيمية رحمه الله : (ذهب طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن 
وافقهم . . إلى أنه ليس لله صفة ذاتية من أفعاله» وإنما الخلق هو المخلوق أو مجرد نسبة 
وإضافة» وهؤلاء عندهم حال الذات التي تخلق وترزق أو لا تخلق ولا ترزق سواء. 
وبهذا نقضت المعتزلة على من ناظرها من الصفاتية الأشعريّة ونحوهم لما استدلت 
الصفاتية بما تقدَم. . فقالوا: ينتقض عليكم بالخالق والرازق وغير ذلك من أسماء 
الأفعالء فإن الخلق والرزق قائم بغيره وقد اشتق له منه اسم الخالق والرازق ولم يقم به 
صفة فعل أصلا . 
وهذا النقض لا يلزم جماهير الأمة وعامة أهل السنة والجماعة» فإ الباب عندهم واحد 
ولیس هذا قولًا بقدم مخلوقاته أو مفعولاته» سواء قل إن نفس فعله القائم به قديم فقط 
أو يقولون: له عند إحداث أحوال المخلوقات أحوال ونسب كما يقوله كثير من 
ھۇلاء. . .). 
إلى أن قال: (وإن كان مذهب أهل السّنة وسائر الصفاتية أنها قديمة - يقصد إرادة الله - 
فليست مراداته قديمة ؛ وذلك لأن الشرع والعقل يدل على أن حال الخالق والرازق الفاطر 
SS‏ ولهذا قال سبحانه: 

أفمن لى كن لا بن 4) [سورة النحل: .]١۷‏ 
ا قال: (ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون أسماء أفعاله من أسمائه 
الحسنى التي تقتضي آن يکون بها محمودًا ممجَدًا). 
مجموع الفتاوى .))۳١/١١(‏ وانظر في عدم الإجابة عن شبهة المعتزلة: المحصول 
(1/ ۳4( الإبهاج (۳/ ۷٠٠)؛‏ الكاشف شرح المحصول .)١١١/۲(‏ 
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الفصل الرابع 
في الترادف 


وهو : توالى الألفاظ المفردة الدالة على معتى واحد باعتبار واحده 
کالاإنسان والہشر. 


« قوله: (الفصل الرابع...) إلى آخره. 

قد عرفت مما سبق أل الألفاظ إذا كانت كثيرة ومعناها واحد تسمّى 
بالمترادفةء فرسم هاهنا الترادف ب: توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى 
واحد باعتبار واحد"» كالإنسان والبشر؛ فإتهما دالان على الحيوان الناطق . 

ه فخرج بقولنا: «المفردة» مثل: الحد والمحدود كالحيوان الناطق 
والإنسان» فإن الحد لفظ مركب» ومثل الرسم والمرسوم كالحيوان الضاحك 
والإنسان» فان الرسم لفظ مركب . 

٠‏ وبقولنا : «الدالة على معتى واحد» يخرج" الألفاظ المفردة الدالة على 
معان كثيرة» كالإنسان والفرس» فإنّهما من الألفاظ المتباينة . 

٠‏ وبقولنا: «باعتبار واحد» خرج الألفاظ المفردة الدالة على معتى واحد 
باعتبار الحقيقة والمجاز» كالإنسان والأسد الدالّين على الرجل الشجاعء»› 


)١(‏ (ز): «المترادفةه. 
(۲) ليست في: (ز). 
(۴) (3): ۳/ب]. 
)٤(‏ (زء ق): «فإنه من الألفاظ المتباينة». 


۳۰ 


والتأكيد يقوّي الأولء والتابع لا يفيد. 

وأحکامه في مسائل : 

الأولى: في سببه: المترادفان» إما من واضعين والتبساء أو واحد 
لتكثير الوسائل والتوسع في مجال البديع . 


أو باعتبار الصفة والذات»ء كالسيف والصارم» أو الصفة وصفة الصفةء كالناطق 
والفصيح . 

ولمّا كان التأكيد والتابع مسّابهين للترادف بوجه أدخلهما في بابه» 
وفسّر التأكيد بما يفارق الترادفء وكذا التابع. 

والتأكيد: ما يفيد تقوية المعنى المستفاد من الأولء كقولنا : جاء زيد 
نفسه» وتقوية الشىء غير ذلك الشىءء والمترادف : يفيد عين ما استفاد من 
الأول فافترقا. ٠ ٠‏ 

والتابع : لا یفید وحده کشیطان ولیطان؛ فإن لیطان لا یفید بدون شیطان . 
وخراب ویباب)» فان یبابًا لا یفید وحده. والمرادف یفید وحده کالإنسان فافترقا . 

# قوله: (وأحكامه...) إلى آخره. 

أي : وأحكام الترادف تورد في مسائل : 

الأولى: اعلم أن السبب الأكثري في وقوع الترادف أن تضع قبيلة مثا لفظ 


(۱( (ز): «المترادف». 

(Y)‏ (زء ك): «كقولك». 

(۳) (ش): «غیر»» وهو خطأً. 

©) (ك): «استفيد». 

)١(‏ (ش): «بياب». والمثبت هو الصواب. واليباب: الخراب. انظر: القاموس المحيط 
(ص١۱۸)‏ . 


۲۳١ 


الثانية: أنه حلاف الأصل؛ لأنه تعريف المعرّف» ومُخوج إلى 
حفظ الكل . 


الإنسان لمعناه» وقبيلة أخرى لفظ البشر له أيضاء فالتبس وضع هذه القبيلةء 
بوضع القبيلة الأخرى واشتهر اللفظان. 

والسبب الأقلي في وقوعه: أن يضع واضع واحد ألفاظًا كثيرة لمعنى 
واحد. 

وغرضه ليس فهم ذلك المعنى؛ لعلا يلزم تحصيل الحاصل» 
بل غرضه تكثير الوسيلة الموصلة إلى التجنيس والقافية» ورعاية الوزن 
والسجع وغيرها من آنواع البديعء فإنّه يمكن أن يكون وزن الشعر أو قافيته 
البشر لا الإنسان الذي في معناه. 

الشانية: لا شك أن الترادف خلاف الأصل» أي: إذا تردد لفظ بين 
کونه مترادفًا وبين کونه غير مترادف» فحُمل على غير المترادف» لأنّه خلاف 
الأصل. 

وإنما قلنا: إنه على حلاف الأصل؛ لأله تعريف لما عرف مرة. 


:)j( )(‏ [۲۲/ب]. 

(۲) الجناس: نوع من المحسنات اللفظية بأن يتشابه اللفظان بأن يتفقا في أنواع الحروف 
وأعدادها وترتيبها . 
انظر: التلخيص (ص۳۸۸)؛ إتمام الدراية لقراء النقاية (ص١٤١)؛‏ شرح الدمنهوري 
على الجوهر المكنون (ص٤٦۱).‏ 

(۴) القافية : هي ما بين آخر ساكنين في البيت مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. 
انظر: القواعد العروضية وأحكام القافية العربية (ص١٠٠)؛‏ المختصر الشافي على متن 
الكافي (ص٤۲).‏ 

() السجع: توافق الفاصاتين في النثر في الحرف الأخير» وهو في الشر كالقافية في الشعر . 
انظر: التلخيص (ص۳۹۷)؛ إتمام الدراية لقراء النقاية (ص٤٤٠).‏ 


۴۲ 


الثالثة : اللفظ يقوم بدل مرادفه من لخته» إذ التركيب يتعلّق بالمعنى 
دون اللفظ . 
الرابعة: التوكيد: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان. 


مشلا إذا قلت: «إنسان» عرف معناه» فإن قلت بعده: «بشر»» يكون 
معرّقًا لمعنى الإنسان الذي قد رف۲ ولأنه مشقة زائدة؛ إذ الشخص يحتاج 
حينئذ إلى حفظ الكل» إذ ربما لا يعرف مخاطبهء ما يعرفه» ولا شك أن حفظ 
الكل أشق . 

الثالثة : اللفظ المرادف يجوز أن يقوم مقام مرادف آخر إذا كان" من لغةٍ 
واحدوآ"ء لأنٌ اختلاف التركيب إنما يكون باختلاف المعاني دون الألفاظ» إن 
كانا من لغةء» وههنا لا اختلاف" في المعنى» بخلاف ما إذا كانا من لختين فإنه 
حينئذ يختلف التركيب باختلاف المعنى واللفظ . 

مثا إذا قلت: سرت من البصرةء ويقوم مقام «ِن» لفظ آخر بمعناه من غير 
لغته» جاز أن لا تبقى البصرة مجرورًا . 

الرابعة: التأكيد عبارة عن تقوية مدلول اللفظ الأول بسبب لفظ ذُكر ثانياء 
إلا في الجملة(. 


() (ز): «إذا کانا». 

(۳) (زء ق ك): «في المذهب الثالث». وذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 
ثلاثة آقوال: فسرّغه ابن الحاجب وجماعة ومنعه طائفة كالرازي وفَصّل بعضهم بالفرق 
بين ما كان من لغة واحدة أو من لغتين . 
انظر: الإبهاج (۳/ ۲۳٠)؛‏ السراج الوهاج (۱/ ۲٠۳)؛‏ المحصول (۲/۱٠۴)؛‏ منتهى 
الوصول (ص۱۹) . 

(۳) (س): [۳۲/ ب]. 

() (ز): «مجرورة». 

() (ك): ءلا في الجملة». = 


۳ 


فإما أن يؤكد بنفسه» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «والله لأغزون 


قریشًا) لاتا أو بغیره : للمفرد» كالنفس» والعين» وكلاء وكلتاء وکل › 
وأجمعين › وأخواته. وللجملة : کإن. 


وحينئذ لا يخلو من أن يكون اللفظ المؤكد به عين اللفظ المؤكدء 


أو لا يكون» فإن كان فهو تأكيد بنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام: «لأغزْونٌ 


قریشًا» ثلاث مرات' . 


وإن لم یکن فإن کان المؤگد مفردًا يکد بالنفس والعین» کجانى0 


زيد نفسه أو عينه» وإن كان المؤكد مثنى فيؤكد في المذكر بكلاء وفي المؤنث 
بکلتاء کجانی رجلان کلاهماء أو امرأتان کلتاهماء وإن کان المؤکد جمعًا 


(۲) 
(۳) 
(£) 


(0) 


= ومعتى إلا في الجملة: أن التأكيد تقوية اللفظ الأول بثانء آمّا في الجملة فتأكيدها 
بلفظ يذكر أولا وهو (إن) الموضوع لتأكيد النبة في الجملة. 

سنن أبي داود. كتاب الأيمان والنذور. باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت برقم 
۷ مسندًا ومرسلا؛ صحيح ابن حبان ۱۸١ /٠١(‏ - الإحسان)؛ السثن الكبرى 
للبيهقي /٠١(‏ ١٤)؛‏ المعجم الأوسط للطبراني .)٠٠ /١(‏ 

قال الهيڻمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۸۲): رجاله رجال الصحيح . 

قال آٻو حاتم في العلل :)٤٤١ /١(‏ الأشبه إرساله. 

وقال ابن حبان في الضعفاء (۲/ :)۳٠۸‏ الصحيح مرسل. 

ومال الزركشي إلى وصله. المعتبر (ص٠۴).‏ وانظر: الابتهاج (ص۸٤).‏ 

(ق): «فإن». 

أي: لم يكن اللفظ المؤكد به عين اللفظ المؤكد. 

لفظ عامي اتفقت عليه النسخ. وهو تسهيل همزة جاء الداخلة على ياء المتكلم والنون 
للوقاية» فأصل الكلمة جاءني . 

(ك): [۳۷/ ب]. وفي المثال تأكيد للنكرة وفيه خلاف بين النحويين» فانظر: أوضح 
المسالك (ص۱۲۸). 


۳4 


فيؤكد بكلٌ وأجمعين» كجاني القوم كلهم وأجمعون»ء وإن كان المؤكد جملة 
تؤکد بإِنْ کإِنْ زیدًا قائم». 
# قوله: (وجوازه). 
أي: وجواز وقوع الترادف والتأكيدا' معلومٌ بالبديهة» ووقوع الترادف 
من لغتين معلوم أيصًاء واستقراء الكلام يدل على الوقوع من لعٍ واحدة". 
# # 


() (ق): [۳۰/ب]. 
(۲( (ق): «أو أكثره. 
انظر: نهاية السول (۱/ ۲۹۷)؛ السراج الوهاج (۳/۱١۳)؛‏ الإبهاج (۳/ .)١١١‏ 


Yo 


وفیه مسائل : 

# الأولى: في إثباته : 

: أوجبه قوم لوجهين‎ ٠ 

الأول: أن المعاني غير متناهيةء والألفاظ متناهية› فإذا وزع لزم 
الاشتراك. 


ورد بعد تسليم المقدّمتين : بأن المقصود بالوضع متناه. 


# قوله: (الفصل الخامس...) إلى آخره. 

اعلم أن اللفظ المشترك هو: «اللفظ الواحد الموضوع لحقيقتين 
مختلفتين» أو أكثر» بوضع واحد من حيث هما كذلك». 

واحترز بقوله: «لحقيقتين» عمّا وضع لحقيقة واحدة. 

وبقوله: «بوضع واحي» خرج ما وضع لأحي" حقيقة» ولآخر مجارًا. 


(۱) المشترك في اللغة: مأخوذ من الاشتراكء وهو: الاختلاط والتساوي» يقال: دار 
مشتركة إذا كانت مملوكة لأكثر من واحد. 
انظر: القاموس المحیط (ص‌۱۹١١۱١).‏ 
(۲) انظر: شرح الكوكب /١(‏ ۱۴۷)؛ المحصول (١/١٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۱۹/۱). 
(۳) (ز): «لأحدهما». 


۲۳٦ 


وبقوله: «من حيث هما كذلك»» أي: من حيث هما مختلفين» خرج 
المتواطى» فان الحيوان لفظ واحد موضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر» ولكن 
لا من حيث الاختلاف بل من حيث الاتفاق . 

وفي المشترك مسائل : 

* الأولى: اعلم أن في وجود الألفاظ المشتركة ثلاث" مذاهب: 

0 الأول: يجب وجود اللفظ المشترك في اللغات؛ لأن الألفاظ متناهية› 
إذ هي مركبة من الحروف المتناهية» والمركب من المتناهي متناه» والمعاني غير 
متناهية؛ لأ بعض المعاني وهو الأعداد - غير متناهيةء وإذا ورّع المتناهي 
على غير المتناهي لزم الاشتراك. 

والجواب: أنه لا نسلّم كون الألفاظ متناهية» وإن كانت مركبة من 
الحروف المتناهية» لجواز أن يكون التركيب غير متناه» ولا نسلَّم أن المعاني غير 
متناهية» فإن الأعداد المتصررة متناهية» ولو سلّمنا صخة المقدمتينء ولكن 
لا نسلّم الاشتراك؛ لأنٌ من المعاني ما تشتد الحاجة إليه» ومنها ما لا تشتد 
الحاجة إليه» والأرّل: وهو المقصود بالوضع متناو“ ؛ لاله بحسب الاحتياجات 
الحادثةء وما حدث يكون متناهيًا» وحينئذ تكون المعاني الموضوعة متناهية› 
وأيضصًا ما لم يتصور لم يمكن وضع اللفظ لهء وإذا” تصور كان متناهيًا . 


() (ش): [۳۳/]. 

() ذر لفظ العدد مع أن المعدود مذكر (باعتبار مفرده)» وهذا خلاف المشهور عند النحويين › 
وكان حقّه أن يقول: ثلاثة مذاهب. وقد أجاز ترك التاء في مثل هذه المسألة نحاة بغداد . 
انظر : أوضح المسالك (ص١۷١).‏ 

(۳) (ز): «متناه». 

(€) (ى): «مبناه . 

(۵) (ش): «فإذا» . 


YY 


الثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن» ووجود الشيء 


L4 
ورد بأن الوجود زائد مشترك» وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه.‎ 


٠‏ والدليل الثاني على وجوب اللفظ المشترك في اللغات: أن الألفاظ 


العامة كالوجود والشي ,0 واقع في اللغةء ووجود کل شي ءَ عي( حقيقته › 
ولا شك أن حقيقة الواجب بخلاف( حقيقة الممكن» ولفظ الوجود موضوع 
لهماء فالمشترك واقع . 


والجواب: أنّا لا نسلّم كون الوجود نفس الماهية» لما بينّا في غير هذا 


العلمء بل الوجود أمر عارض للماهيات المختلفة ؛ فإطلاق الوجود عليها 
باعتبار اشتراكها في صفة الوجود» فلا يلزم الاشتراك. 


ولو سلم أن الوجود عين الماهية» وسلم وقوع المشترك» ولكن لا يلزم من 


الوقوع" أن يكون واجبًاء لوقوع الممكنات. 


(۷) 


(ك): «وجودا. 

(ك): [۳۸/ب]. 

(ق): «غيرا. 

(ش): [۳۳/ب]. 

(ز): «تخالف؟. 

(ق): «في هذا العلم؟. 

وغير هذا العلم» هو علم الكلام. 

وقد ذكر في «المواقف» (ص۸٤)‏ مذاهب الناس في أن الوجود نفس الماهية أو جزؤها 
آو زائد عليهاء وأن مذهب ابي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري أنه نفس 
الماهية» ورد على من قال أنه زائد على الحقيقة . 

(ز): «من وقوعه» . 


۴۸ 


ه وأحاله آخرون؛ لأنه لا يقهم الغرض فيكون مفسدة. 
والمختار: إمكانه؛ لجواز أن يقع من واضعَين › أو واحد لغرض 
الإبهام؛ حيث جعل التصريح سببا للمقسدة . 


0 والمذهب الثاني: يستحيل وجود اللفظ المشترك في اللغات؛ 
لأنْ اللفظ المشترك إن كان مستعملا مع البيان» يكون البيان زيادة من غير 
فائدة . 

وإن لم يكن مع البيان؛ لم يفهم الغرض من ذلك اللفظ وهو المعنر ° 
المراد لتردده بين معانيه» فيلزم من اللفظ" المشترك المفسدةء وما يلزم من 
المفسدة يكون ا 

والجواب: بالنقض؛ بأن هذه المفسدة المذكورة حاصلة في اسم الجنس› 
مثل: الحيوان والإنسانء والمشتق مشل: الأسود والأحمر؛ فإِنه لا يدل على 
المقصودء لا نفيًا ولا إثباتاء مع جواز وقوعه اتفاقًا. 

والمذهب الثالث - وهو المختار -: جواز وقوع الألفاظ المشتركة في 
اللغات0)؛ لاحتمال أن يضع واضع مثا لفظ العين للشمس» ويضع واضع 
آخر للذهب» فاشتهر ولم يعلم وضعه من أي قبيلتين» أو بضع واحد لغرضه 


(۱) وهو قول ابن الباقلاني» وثعلب والأبهري. انظر: غاية السول (ص٤٠٠)؛‏ البحر 
المحيط (۲/ ۱۲۲)؛ الإبهاج .)٠٤١/۳(‏ 

0 (: ۳ب[ 

(۳) (ز): «لفظ›. 

() وهو قول الجمهور. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/۷۲)؛‏ أصول السرخسي 
3/)؛ البحر المحيط (۲/ ۲١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص*۳). 


۳۹ 


ووقوعه؛ للتردد في المراد من القرء ونحوه. 
ووقع في القرآن العظيم مثل : <6ا6ة ةز (رلبي إ6 عن ). 


فيما إذا كان التصريح ا کما روي عن آبي بکر أنه قال للکافر 
الذي سأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذهابهما إلى الغار: رجل 
E‏ 

# قوله: (ووقوعه). 

أي: المختار وقوع اللفظ المشترك في اللغة؛ لتردد الذهن عند سماع 
لفظ القرء والجون وغيرهماء وتردد الذهن يدل على أنه حقيقة في معنييه» 
إذ لو كان في أحدهما حقيقة لبادر الذهن إليهء لأ المبادرة من خاصية 
الحقيقة. ۱ 

والمشترك واقع في القرآن" مثل قوله تعالى : ر سور اة 
۸ والقرء مشترك بين الحيض والطهرء وفي قوله تعالی : وال إا عَسََس 
[سورة التكوير: ۱۷]» وهو مشترك بين الإقبال والإدبار. 


.]1/۳٤[ (ش):‎ )۱( 

(۲) ليست في: (ق). 

(۳) صحيح البخاري. فضائل الصحابة. باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة برقم 
۹ والحادثة المذكورة إنما كانت حال التوجه للمدينة» إذ في صدر الحديث: 
(أقبل الي يا إلى المدينة) الحديث. والإقبال إلى المدينة بعد الخروج من الغار. 

.)١۱۸ص( الجون: الأبيض» والأسود أيضًا» وهو من الأضداد. مختار الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ (ز): واحد. 

)١(‏ ومنع بعض العلماء وقوعه في القرآن. انظر: البحر المحيط (۳/۲١١)؛‏ بيان المختصر 
(۷/). 

(۷) (ق): [۳۱/ب]. 
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# الثانية : أنه خلاف الأصل . 

وإلّا لم يفهم ما لم يستفسر. 

ولامتنع الاستدلال بالنصوص. 

ولأنه أقل بالاستقراء. 

ويتضمّن: مفسدة السامع - لأنه ربما لم يقهم وهاب استفساره» 
أو استتنكف› أو فهم غير مراده وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم -» 
واللافظ؛ لأنه قد يحوجه إلى العبث» أو يؤدي إلى الإضرار أيصّاء 
أو یعتمد فهمه فیضیع غرضه فیکون مرجوځًا. 


# قوله: (الثانية:...) إلى آخره. 

اعلم أن المشترك على خلاف الأصلء آي إذا ترد لفظ بين الإفراد 
والاشتراك يحمل على الإفراد. 

لأن الاشتراك مرجوح بحسب الأصل بوجوه: 

الأول: أنه لو كان مساوبًا للإفراد لما حصل فهم المعنى من اللفظ إلا 
إذا استفسر من معناه؛ لجواز أن یکون مشترگا بين معنييه وأراد أحدهماء لكن 
يحصل فهم المعنى من الألفاظ بدون الاستفسار. 

الشاني: أنه لو كان المشترك مساويًا للمفرد لاحتمل الاشتراك في 
كل لفظء وحينئذ يمتنع الاستدلال بالنصوص؛ لجواز أن يكون المراد غير 
ما فهم منه . 


() ليست في: (ق). 
() (ت ق): «لفظ). 
() (ق): «لاحتمال». 


3 


الثالث: استقراء اللّغات يدل على أن المفرد أكثر من المشترك› والكثرة 
دلیل الرجحان. 

الرابع : أن المشترك متضمّن لمفسدة التامع والقائل بخلاف المفرد» وإذا 
كان كذلك کان مرجوځا. 

ما فساد السامع: لاله إذا سمع لفظًا مشترگا جاز أن لا یغه منه 
المعنى ا القائل» ويخاف من القائل لمهابته أن يستفسرء أو يستنكف 
عنه پان ي بی امور ان اللي ما ر مراد اغائل 9 غ ر کی ٠‏ 
وحكى السّامع لغير ¢ وهذا الغير لغيره› فأڏى إلى جهل خلق كثيرء وفساد 
عظيم . 

وما فساد القائل: فلأنّه قد يحتاج إلى تعيين' المراد من ذلك 
اللفظ المشترك حذرًا عن عدم فهم السامع» فيكون التلفظ بأحدهما مشقة 
من غير فائدة. 

أو اعتمد على فهم السامع وهو لم يفهم فيفوت غرض القائل ويضْرٌّ بوء 
كما إذا قال السيّد لغلامه: أعط الفقير العين» واعتمد على أنه فهم منه الماءء 
وأعطى الغلام الذهب» فيكون المشترك مرجوحًا بهذه الدلائر ‏ . 


(۱) (ش): [٤۳/ب].‏ 

() (4): [۳۹/ب]. 

(۳) هامش (ز): «أي : ولم يكن ذلك مراد القائل. 

)٤4(‏ (ت» ز» ق): «تفسیر». 

() (ت» ق): «حذارًا). 

؛)٠١‎ /١( انظر: المحصول (١/١۳۸)؛ نهاية السول (١/٠٠۴)؛ السراج الوهاج‎ )١ 
شرح الأصفهاني ۱/۷ مناهج العقول (۱/ ١٠۳)؛ البحر المحیط (۲/ ۲۸۱)؛‎ 
.)٦٤۷ /۳( الإبهاج‎ 


£۲ 


# الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتبايناء كالقرء للطهر والحيض» 
أو يتواصلا فيكون أحدهما جزءًا للآخرء كالممكن للعام والخاص»› 
أو لازمًا كالشمس للكوكب وضوئه . 


# قوله: (الثالثة:...) إلى آخره. 

اعلم أن المفهومين من اللفظ المشترك إمّا أن يكونا متباينين كالفرء 
والجون» أو متلازمين . 

وحينئذ إِمّا أن يكون أحدهما: جزء الآخر أو عارضًا. 

مشال الأول: الممكن؛ فإله مشترك بين الإمكان الخاص» والإمكان 
العام“ الذي هو جزؤء(“. 

ومثال الثاني : الشمس؛ فإله مشترك بين الجرم المنير والضوء اللازم له. 


(۱) (ت» ق): «المفهوم من٤»‏ (ز): «(مفهومي». 

(۲) أي: لا يمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد. فإن مدلولا القرء: الحيض 
والظهرء ولا يجوز اجتماعهما لواحدٍ في زمن واحد. 
انظر: الإبهاج (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) ویعبر عنه بالمتواصلین . 
انظر: الإبهاج (۳/ ١٠٠)؛‏ نهاية السول .)۴١۷/١(‏ 

(4) (ت. ق): «إمكان الخاص وإمكان العام». 

)٥(‏ قال في نهاية السول :)۳٠۷ /١(‏ (وإن تواصلا فقد يكون أحدهما جزءًا من الآخرء وقد 
يكون لازمًا له» مثال الأول لفظ الممكن. . . فالإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن 
طرفي الحكم - أعني: الطرف الموافق له والمخالف» كقولنا: كل إنسان كاتب 
بالإمكان الخاص معناه: أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضروري» ونفيها عنه أيضًا ليس 
بضروري» فقد سلبنا الضرورة عن الطرف الموافق وهو ثبوت الكتابة وعن المخالف 
وهو نقيها . 
وأمّا الإمكان العام فهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم» أي إن كانت - 


Y۳ 


# الرابعة: جوز الشافعي رضي الله عنه والقاضيان وأبو علي : 
إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادّة . 
ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام. 


رر رر ا م رر 2ي 


لنا: الوقوع: في قوله تعالی : لن الله وم ڪه لون عل أَلسّيٍ)» 
والصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار . 


قوله: (الرابعة:...) إلى آخره. 

a E SL‏ إن كانت 
غير متضادة» فإِنه لا يجوز في المتضادة اتفاقًاء إا لمان وضعي أو لمانع قصد 
الاستعمال» والثاني: أظهر. 

وجرّز الشافعي وغيره استعمال اللفظ المشترك في جميع مفهوماته» ومنع 
غیرهم کأبي هاشم 0 

واستدل الشافعي عليه بأنه لو لم یکن جائرًا لم يكن واقعًاء والملازمة 


= موجبة فالثلب غير ضروري» فإن كانت سالبة فالإيجاب غير ضروري» كقولنا: كل 
إتسان حيوان بالإمكان العام معناه أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جزء من سلب 
الضرورة عن الطرفين جميعًا» فيكون الممكن العام جزءًا من الممكن الخاص» ولفظ 
الممكن موضوع لهما فیكون مشترگًا) . 

(۱) هذا خلاف ما اختاره في المحصول (١/۳۷۳)ء‏ ثم إنه في المحصول جعل المانع 
الوضعي» والأستسانن قولين في الاتجاه المانع من استعمال المشترك في معانيه 
فتأمًل . 

(۲( وهم الجمهور. انظر: إرشاد الفحول (ص٠۲٠).‏ 

(۳) وقال به الرازي والغزالي وأبي الحسين البصري وأبي حنيفة» انظر: المعتمد /١(‏ ١٠)؛‏ 
البرهان /١(‏ ٤٠۳)؛‏ المستصفى .)۷١/۲(‏ 

(4) (ش): [/]. 


ه قيل : الضمير متعدّد فيتعدّد الفعل . 
قلا : یتعدّد معتّی لا لفظاء وهو المدٌعى . 


ع 


وفي قوله تعالى : ار تَر أت أله جد َم من فى ألسملربي) الآية . 
ظاهرة» لكن هو واقع في قوله تعالى : إن اه ولَيْكَكة بصن عل لين [سورة 
الأحزاب: .]٠١‏ فإن الصلاة لفظ مشترك بين المغفرة التي هي من الله وبين 
الاستغقار الذي هو من الملائكةء وأراد بالصّلاة هاهنا كلا معنييه . 

© فإن قلت: لا ا صحة هذا الاستدلال؛ لأن الضمير متعدد في قوله: 
«ِيْصَلُون» [سورة الأحزاب: .]٠١‏ وإذا تعدّد الضمير تعدد الفعل؛ إذ معناه: 
أن الله تعالى يصلّي» والملائكة يصلُون» وأحدهما بمعنى المغفرةء والآخر 
بمعنى الاستغفار . 

قلت: الضمير لا يتعدد إلا في المعنىء أمّا في اللفظ فلا» وحيتئذ هذا 
عين المدَعَى» فإنه أطلق الصلاة وأراد معنييه"ء وأيضًا هذا الاستعمال 
واقع في قوله تعالی : ار تر ت اه جد م من في لسوت ون في الأرض والمش 
قمر والتحوم وبال والشجر ولواب وڪي س الاس وکر حى يه العداب) 
[سورة الحج: .]١۸‏ 

فان السجود مشترك بین الخشوع والخضوع › وبين وضع الجبهة وأراد به 
معنييه من الآية» فإن السجود من الناس وضع الجبهة ومن غيره الخشوع . 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد من السجود الخشوع فقط من 
الكل . 


() (4): [4۰/ب]. 


Yo 


. قيل : حرف العطف بمثابة العامل‎ ٠ 

قلنا : إن سَلّم فبمثابته في العمل بعينه . 

قيل : يحتمل وضعه للمجموع أيضًا؛ فالإعمال في البعض . 
قلنا : فيكون المجموع مستندًا إلى كل واحد وهو باطل . 


ر 


قلت: لألّه لو كان كذلك لما خصّص في الناس بقوله: # وکر حى يد 
ألعدَابٌ [سورة الحج: 1۸]. لوجود الخشوع في الكل . 

فإن قلت : لا نسلّم صحة الاستدلال من الآية؛ لأن حرف العطف قائم 
مقام العامل» وحينئذ معناه: آنه يسجد له من في السموات› ويسجد له من في 
الأرض» ويسجد له كثير من الناس» وأراد من أحدٍ الخشوع» ومن الآخر 
rT‏ 

قلت: لا نسلّم أن حرف العطف قائم مقام العامل» بل موجب لتساوي 
المعطوف والمعطوف عليه فيما يجب ويمتنع» ولئن سَلّمنا هذا ولكن يكون حرف 
العطف قائمًا مقام ذلك العامل بعينهء وإذا كان كذلك يلزم المطلوب. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون السجود موضوعًا للمجموع من حيث 
هو مجموع» وحينئذ إذا استعمل في المجموع كان مستعملًا في بعض مفهوماته 
لا في الجميع» والنزاع فيه. 


(۱) (ش): [٥۳/ب].‏ 
(۲) (ت): «أحيٍه. (ق): «أحدهماء. 
(۴) هذا الاعتراض قائله تاج الدين الأرموي. 
انظر: الحاصل .)٠١١ /١(‏ 
(4) انظر: السراج الوهاج (۱/ ۳۲۳)؛ الإبهاج (۳/ .)١١١‏ 
() (ق): [۳۲/ب]. 


واحتج المانع : بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله 


قلا : لم لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع . 


قلت: لا يجوز أن يكون موضوعًا للمجموع ومستعملًا فيه؛ وإلًا لزم إسناد 
هذا المجموع إلى كل واحدٍ من الشجر والدواب وهو محال» لامتناع أن يكون 
هذا المجموع مرادا منهما. 

واحتج من متع استعمال المشترك في جميع مفهوماته : بأنٌ المشترك لا يخلو 
من آن يکون موضوعًا للمجموع» كما هو موضوع للأفراد م لا. 

فان کان موضوعًا؟ کان استعماله فيه استعمالًا في بعض مفهوماته» لا في 
کله" . 

وإن لم يكن موضوعًا؟ لم يجز استعماله فيه ولا لزم استعمال اللفظ في 
غير ما وضع ل . 

والجواب : أنه لِم لا يجوز أن يكون موضوعًا للأفراد فقط لأجل استعماله 
في المجموع على سبيل المجاز» من باب إطلاق الجزء على الكل» ويجوز 
استعمال اللفظ في غير موضوعه مجارًا. 

ومن المانعين من يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع مفهوماتهء إذا 
کان اللفظ جمعًا» وإن لم يجوز إذا كان مفردًا)ء كقوله: فاعتدّي بأقراء فإ( 


(۱) (ت): «آولا». 
(۲) (ت): «کله». 
(۳( انظر هذا الدليل في : المحصول (۱/ ۳۷۷). 
)٤(‏ وهم بعض المعتزلة وبعض الحنفيّة . 
انظر: المعتمد (۱/ ۳۲۹)؛ فواتح الرحموت .)۲١٠/١(‏ 
(o)‏ (ش) : 9 يجوز› . 
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والفرق ضعيف . 


ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - والقاضي : الوجوب؛ حیث 
لا قرينة احتياطا . 


يجوز أن يراد بقرء حيض وبقرء طهر . 

وکذا إن کان سلبًا کقوله: لا تعتدې بقرء. 

وهذا الفرق ضعيف؛ لأنٌ الجمع عبارة عن ثلاثة أفراو فصاعدًا» فكى(° 
لا يجوز في فرد لا يجوز في الأفراد؛ لألّه تكرر بعينه. 

ولأن السّلب عبارة عن نفي ما أثبته الإيجاب بعينه» فكما لا يجوز في 
الإثبات لا يجوز فى النفى . 

وقد نقل عن الشافعي أنه يجب استعمال اللفظ المشترك في جميع 
المفهومات إذا لم يكن معه قرينة تخصّص بعضها وإلا لزم إلغاء اللفظ 
والأصل إعمالهء ولا يمكن في البعض وإلا لزم الترجيح من غير مرجح . 


(1) بخلاف إفذا قال: قرء» فإنه لا يجوز أن يريد به الحيض والظهر. 

(۲) في نهاية السول :)۳۲۲/١(‏ (ومنهم من فصّل أيصًا فأجاز استعماله في السلب وإن 
لم يكن جمعًا نحو لا تعتدّي بقرء» ومنعه في الإثبات؛ لأ السلب يفيد العموم» 
بخلاف الإثبات) . 
والتفريق بين الإثبات والنفي ذهب إليه بعض الحنفية . 
انظر: فواتح الرحموت .)۲١٠/١(‏ 

(۳) (ت): «فما). 

)٤(‏ (ش): «قرء». 

)٥(‏ (ت» ز): «الإیجاب». 

.]1/۳۹[ (ش):‎ )١ 

(۷) انظر: المحصول /١(‏ ١۳۸)؛‏ المستصفى .)۷١/۲(‏ 


۲4۸ 


# الخامسة : المشترك إن تجرد عن القرينة؟ فمجمل . وإن اقترن به 
SD a‏ 
في مَعْنَيّيْن» وعند المانع مجمل . أو إلغاء البعض فينحصر المراد 
في الباقي أو الكل فيْخمَل على المجاز. فإن تعارضت؟ حمل على 
الراجح هو أو أصله. فإن تساوياء أو ترجُح أحدهما وأصل الآخر 
فمجمل. 


*# قوله: (الخامسة:...) إلى آخره. 

اعلم أن اللفظ المشترك لا يخلو من أن يكون معه قرينةء أو لا يكونء فإن 
لم يكن: كان اللّفظ مجملا بالنسبة إلى تلك المعاني عند من لم يجوز استعماله 
في الكل» ومستعملا في الكل عند من يجوٌزه. 

وإن كان معه القرينة : لا يخلو من أن تكون القرينة دالة على اعتبار المفهوم 
أو على إلغائه . 

فإن كانت دالَةَ على الاعتبارء فلا يخلو من أن تكون دالة على اعتبار واحلٍِ 
من مفهوماته» وحينئذ تعيّن حمله على ذلك الواحد» أو على اعتبار أكثر من 
واحد من مفهوماته» وحينئذ اللفظ مجمل فيه عند بعض» محمول على الكل عند 
بعضر (. 

وإن كانت القرينة دالة على الإلغاءء فإن كانت دالة على إلغاء بعض 


(1) (ق): «يجوز». 

مثاله : إن رأيت عينّا باصرة. انظر: الإبهاج (۳/ .)٦۸۹‏ 

(۴) وفي السراج الوهاج )۳١١/١(‏ بناء القولين على ما سبق في المسألة الرابعة من إعمال 
المشترك في معنييه. وفي الإبهاج (۳/ )1۹٠‏ مثاله: إن رآيت عينًا صافية» فالصفاء 
مشترك بين الباصرة والجارية والشمس. 
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المفهومات كان المراد منحصرًا فى باقى المفهومات» وحينئذ إن كان واحدًا 
خن حمل عليه وإ كان أكثر لى اللدف: 

وإن كانت دالة على إلغاء كل المفهومات» فحينئذ يجب حمل ذلك على 
مجازات تلك المفهومات . 

ونقول حينئذ: لا يخلو من أن تكون المجازات متساوية فى الاعتبار 
والإلغاء أو لا يكون» فإن كان: فاللفظ مجمل في تلك المجازات» وإن 
لم تكن متساوية فيحمل اللفظ على المجاز الراجح؛ بأن يكون أقرب إلى 

أو تكون حقيقته راجحة على تلك الحقائق الباقية لو لم تكن القرينة 
الملغية. 

وإن كان أحد المجازين راجحا والمجاز الآخر مرجوحاء ولكن حقيقته 
راجحة» فاللفظ" حينئذ مجمل فيهما إلى بيان الترجيع(). 


%# ¥ ¥ 


(۱) السابق في المسألة الرابعة . قال في نهاية السول :)۳۲١/١(‏ (وإن تعدّد ‏ أي الباقي من 
المفهومات - فهو مجمل. إلا عند الشافعي والقاضي _ وهذا إذا كان البعض الملغى 
معينَّا٬‏ وإلا فهو مجمل بين الجميع). ومثل له في الإبهاج (۳/ )1۹١‏ ب:«دعي الصلاة 
في أقرائك. 

(۲) آي : المجازات متساوية في الاعتبار. 

(۳) (ش): [٦۳/ب].‏ 

() انظر: المحصول (١/١۳۸)؛‏ شرح الأصفهاني (۲۲۲/۱)؛ نهاية الوصول /١۱(‏ ١٠٠)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص۱۱۸١).‏ 
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الفصل السادس 
في الحقيقة والمجاز 


الحقيقة : فعيلة من الحق» بمعنى الثابت» أو المثبت» نقل إلى العقد 
المطابق › ثم إلى القول المطابق» ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
اصطلاح التخاطب . والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية . 


# قوله: (الفصل السادس...) إلى آخره. 

اعلم أن الحقّ معناه: التابت؛ لأنه مقابل الباطل الذي هو المعدوم» 
والفعيل يطلق بمعنى الفاعل تارة» وبمعنى المفعول أخرى . 

فالحقيقة إمّا بمعنى التّابت أو بمعنى المُثبت' . والتاء إّما زيدت ليعلم 
نقل الاسم من الوصفيّة إلى الاسمية الصرفةء فإته لا يقال: شاة أكيلة ونطيحة. 

وإذا عرفت أن الحقيقة معناها الثابت أو المُثبت حقيقة» فاعلم أنه نقل من 
الثابت أو المثبت» إلى الاعتقاد المطابق؛ لأه حصل فيه معنى الثبوت» ثم نقل 
من الاعتقاد المطابق إلى القول الدال على الاعتقاد المطابق. 

ثم نقل من هذا القول إلى : اللّفظ المستعمل في موضوعه في الاصطلاح 
الذي وقع التخاطب به. 

فعلم أن لفظ الحقيقة فى المستعمل فيه مجاز بمراتب» وأنٌ الحقيقة هي : 
اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. 


)0 انظر: لسان العرب (١٠/۹٠)؛‏ المصباح المنير )٠١١/١(‏ مادة: [حقق]. 
() (ز): [۲۵/ب]. 


والمحاز: مفعل من الجواز»ء بمعنى العبور» وهو المصدر»ء 
أو المكان»ء نقل إلى الفاعل» ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير 


وإّما قلنا: «في اصطلاح التخاطب»؛؛ ليشمل الحقائق' اللغوية والعُرفية 
والشرعية. إذ لو وقع التخاطب باصطلاح اللْغة: كانت الدابة حقيقة في كل 
ما يدب على الأرض» مجارًا" في الفرس والحمار والبغل'. ولو وقع 
التخاطب باصطلاح العرف: كان بالىكس. وكذا لفظة الصلاة فإتها حقيقة في 
الدعاء عند التخاطب باصطلاح اللعة» ومجاز في الأركان المخصوصة› 
وبالعکس عند التخاطب باصطلاح الشرع . 

والمجاز: مصدر ميمي“ من الجواز» وهو الانتقال» وحينئذ“ إنّا 
بمعنى المكان» أو المصدرء ثم نقل إلى الفاعل' وهو المنتَقّل» ثم انتقل 


() (4ك): [4۲/ب]. 

(۲) (ت): [(۲۳/ب]. 

ليست في: (ت). 

() (ت): «فإنّه». 

(0( هو: مصدر مبتدئ بميم زائدة» وهو يشارك المصدر العام في مجرد دلالته على الحدث. 
وعرّف : بأنه ما َل على الحدث» وبدئ بميم زائدة على غير بناء المفاعلة. 
انظر: معجم المصطلحات النحويّة والصرفية (ص٤١٠)؛‏ شذا العَرف في فن الصرف 
(ص١٤).‏ 

۵) (ش): [1/۳۷]. 

(۷) انظر: لسان العرب (١/٠۳۲)؛‏ القاموس المحيط (ص١١٠).‏ 

(۸) هامش (ش): «أي: حين إطلاق لفظ المجاز». 

(۹) فالمكان: أي مكان التجوّزء آي: العبور والانتقال» والمصدر: الجواز. أي: الانتقال 
آو العبور نفسه. كما يستعمل في الزمان أي زمان العبور. 

(1)(ق): (۳۳/ ب]. 


YoY 


# وفيه مسائل : 
# الأولى : الحقيقة اللغويّة موجودة. 
وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها» والخاصة كالقلب والنقض 


والجمع والفرق. 


إلى: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اللفظ في اصطلاح التخاطب» فعُلم أن 
المجاز في المستعمل فيه مجارٌ بمراتب» وهذا المعنى مناسبٌ لمعنى المجاز في 
وضع اللغة؛ فاه انتقل من الموضوع له إلى غير الموضوع له. 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح 
التخاطب'. 

وإنما قلنا : «في اصطلاح التخاطب» ليشمل المجازات الثلاثة. 

# قوله: (وفیه مسائل...) إلى آخره. 

أي: في هذا اللفظ مسائل . 

* الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة؛ لأنا نعلم استعمال بعض اللغات في 
موضوعاتها كالسماء والأرض وغيرهما. 

وكذا الحقيقة العرفية؛ لأن العرف إمّا عام أو خاص. 

والأوّل: موجود؛ لأنْ الدابة موضوعة لكل ما يدب على الأرض»› ثم نقله 
عامَّة الخلق إلى الفرس والحمار والبغل. 


() انظر في تعريف الحقيقة والمجاز: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/١٠٠)؛‏ شرح 
الكوكب المنير /١(‏ ٤١٠)؛‏ بيان المختصر .)۱۸١/١(‏ 
(۲) ليست في: (ت). 
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واختلف في الشرعيّة كالصلاة والزكاة والحج»ء فمنع القاضي 
مطلقًا» وآثبت المعتزلة مطلمًا . 


والثاني: أيصًا موجود» كالقلب والنقض» والجمم" والفرق"؛ لأنٌ 
القلب في اللغة : التبديل» وفي الاصطلاح الأصولي : تعليق نقيض حكم القياس 
على أصله بتلك العلة بعينهاء وكذا النقض وغيره» كما ستعرفه في باب القياس . 

# قوله: (واختلف...) إلى آخره. 

اعلم أن المراد من الحقيقة الشرعية: اللفظ الذي كان وضعه لمعناء 
مستفادًا من الشرع» كالصلاة والزكاة» فإ إفادتهما الأركان المخصوصة والقدر 
المخرج بالشرع. 

واختلف الأئمة في وجودها: 

فالقاضي أبو بكر ومن تابعه يمنعها؛ فإِنٌ هذه الألفاظ عنده مجازات 
لخغوية صارت مشهورة في مدلولاتهاء» وليست موضوعة بإزاء معانيها ابتداء من 
غير علاقة» وهذا هو المختار عند المصنف . 


() النقض في اللغة: إفسادٌ ما أبرم. وفي الاصطلاح: وجود العلَة مع عدم الحكم. 
انظر: لسان العرب (۷/ ١٤۲)؛‏ العدة /١(‏ ۱۷۷)؛ الجدل لابن عقيل (ص١٥٠).‏ 

)۲( وهو الضم في اللغة» وفي الاصطلاح: الجمع بين الأصل والفرع في حكم بعلّة 
مشتركة . 
انظر: مناهج العقول .)۲٤۸/۱(‏ 

(۴) وهو جعل خصوصية الأصل علَّة الحكم. مناهج العقول .)۲٤۸/١(‏ 

(4) (ش): [۳۷/ب]. 

(۵) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۳٤)؛‏ شرح اللمع للشيرازي .)٠١١ /١(‏ 

.)٤٠١/١( واختاره إمام الحرمين» والرازي. انظر: البرهان (١/٦۷)؛ المحصول‎ )١( 


a: 


والحقّ أنها مجازات لغويّة اشتهرت لا موضوعات مبتدأةء 
وإلّا لم تكن عربيّة فلا يكون القرآن عربيًا» وهو باطل؛ لقوله تعالى : 
كلك أنرلته رانا عريًا) ونحوه. 

ه قيل: المراد بعضه؛ فإن الحالف على أن لا يقرا القرآن يحنث 
بقراءة بعضه . قلنا : معارض بما يقال : إنه بعضه. 

ه قيل: تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربيًا كقصيدة 
فارسية فيها ألفاظ عربية . قلنا : تخرجه» وإلا لما صح الاستفناء. 


والمعتزلة يشبتونها مطلقًاء أي: في أسماء الأفعال كالصلاة والصوم» 
وفي أسماء الذوات كالمؤمن والكافر. 

واحتجّ القاضي على عدمها بأنه: لو كانت الألفاظ المذكورة حقائق شرعية 
ولم تكن مجازات لغوية ؛ لم تكن هذه الألفاظ عربيةء لأن العرب لم تضع هذه الألفاظ 
للمعاني لا حقيقةً ولا مجارًا حينئذ» وإذا لم تكن عربية» لم يكن القرآن عربيًاء لكن 
القرآن عربي ؛ لقوله تعالی : رلته هرانا عريًا) [سورة يوسف: ۲]. وقوله: وا 
ار من رَسولٍ ا يسان هرمو [سورة إبراهيم : .]٤‏ وغيرها من الآيات . 

ه فان قلت: المراد ان بعض القرآن عربي؛ لأنٌ قوله تعالى: «أرَلة) 
[سورة يوسف: ۲] راجع إلى بعض القرآن» وهو سورة يوسف» ويجوز إطلاق 
القرآن على بعضه؛ لأته من حلف أن لا يقر القرآنء يحنث بقراءة البعض اتفاق" . 

قلت: بعض الشيء إنما يطلق عليه الشيء مجارًاء بدليل: صدق قولنا : 
هذا بعض القرآن لا کله. 


() ومعهم كثير من الفقهاء. انظر: المعتمد (۱/ ۲۳)؛ التمهيد لأبي الخطاب .)٠٠١/۲(‏ 


() (ت» ك): «ويجوز إطلاق بعض القرآن على القرآن» . 
(ك): [۳٤/ب].‏ 
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ه قيل: كفى في عربيّتها استعمالها في لغتهم. قلنا: تخصيص 
الألفاظ باللغات بحسب الدلالة. 

ه قيل: منقوض بالمشكاة» والقسطاس» والإستبرقء وسجيل. 
قلنا : وضع العرب فيها وافق لغة أخرى . 


٠‏ فإن قلت: الحقاثق الشرعية التي وقعت في القرآن کلمات قلائل» بحیث 
لا يخرج القرآن عن كونه عربيًاء فيصدق كون القرآن عربيًا مع أن هذه الألفاظ 
القليلة غير عربية» فقصيدة فارسيّة فيها كلمات عربية» أو بالعكس فإتي“ 
لا تخرج عن كونها عربية أو فارسية"ء بسبب تلك الكلمات القليلة . 

قلت: إذا اشتمل على لفظ غير عربي لا يصدق عليه كونه عرييًا بالحقيقة؛ 
إذ لو صدق لمَّا جاز الاستثناءء لكن جاز أن يقال هذه القصيدة عربية إلا اللفظ 
الفلاني» ولو كانت حقيقة في الكل لما جاز الاستناء. 

ه فإن قلت: لا نسلَّم أن هذه الألفاظ إذا لم تكن موضوعة لهذه المعاني 
في العربية لم تكن عربية؛ فإنه كفى في كونها عربية استعمالها في لختهم» سواء 
كان في هذا المعنى أو في غيره. 

قلت: تخصيص الألفاظ بكونها من هذه اللغة أو من غيرهاء إِنّما يكون 
بحسب دلالتها على تلك المعاني في تلك اللَْةء وإذا لم تكن لهذه الألفاظ دلالة 
على معانيها في العربية» لم تكن عربية). 


(۱) (ش): [1/۳۸]. 

(۲) (ت): «فله». 

(۴) (ت): دعن کونها عربيًا أو فارسًا» . 

)٤(‏ يعني أنه لا يصير اللفظ عربيًا إلا إذا دل على المعنى الذي وضعه العرب له. وانظر 
اعتراضًا عليه في : نهاية السول .)۳٤١ /١(‏ 


۲٦ 


# وعورض : أن الشارع اخترع معاني› فلا بُ لها من ألفاظ . 


فإن قلت: هذه الدلائل وإن دلت على كون القرآن عرببًاء لكن منقوض 
بكلمات غير عربية وقعت فيه» فان المشكاة حبشية» والقسطاس" روميةء 
والإستبرق" والسجیل فارسيان. 

قلت: لا نسلم أن هذه الألفاظ غير عربية» بل كلها عربية» غايتها آنها 
وافقت لغة أخرى كالصابون والتنور . 

* قوله: (وعورض...) إلى آخره. 

أي: هذه الدلائل وإن دلت على كون هذه الألفاظ مجازات لغوية» لكن 
معنا دلائل تدل على كونها حقائق شرعية - إجمالًاء وتفصيلًا -. 


آمّا إجمالا: فلأنٌ هذه المعاني الشرعية لم تكن قبل" الشرع» بل هو 


(1) المشكاة: الكوّة بلسان الحبشة. 
انظر: لسان العرب /١4(‏ ١٤٤)؛‏ المعرّب من الكلام الأعجمي (ص٥٠٤٠).‏ 
(۳) القسطاس: هو الميزان. قال في زاد المسير (ص۳٠۸):‏ (قال ابن دريد: القسطاس : 
رومي معرّب) . 
(۳) الإستبرق: كلمة فارسية معرّبة أصلها: إستفره» ومعناها : الديباج الثخين . 
انظر: لسان العرب /٠١(‏ ٠)؛‏ المعرب من الكلام الأعجمي (ص٤۱).‏ 
() السّجيل: كلمة فارسية معرَّبة معناها: حجر الطين. 
انظر: لسان العرب /۱١(‏ ۳۲۷)؛.المعرب من الكلام الأعجمي (ص١١).‏ 
)٥(‏ الصابون معرب . لفظ أعجمي . 
انظر: القاموس المحيط (ص۲٠١٠)؛‏ المعرب من الكلام الأعجمي (ص۷١٠).‏ 
(0) التتور: کانون یُخبز فيه . فارسی معرّب» قال ابن درید: لا تعرف له العرب اسمًا غير 
هذاء فلهذا جاء في التنزيل ؛ لأنهم خوطبوا بما عرفوا. 
انظر: القاموس المحيط (ص١١٤)؛‏ المعرب من الكلام الأعجمي (ص١٤).‏ 
(۷) (ش): [۳۸/ب]. 
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قلنا : كفى التجوّز. 

وبأن الإيمان في اللغة هو التصديق» وفي الشرع فعل الواجبات؛ 
لأله الإسلام وإلًا لم يقبل من مبتغيه» لقوله تعالى : وس كب عر 
آلإسلم ديا فلن يبل ينه . ولم يجز استشناء المسلم من المؤمن»› وقد 
قال تعالی: لرا من کان فھا من المومنی (4 ما ود فا عر بي ن 
سيبك . والإسلام هو الدين؛ لقوله تعالى: إن اليك عند أله 
آلَإسََدٌ4 . والدين فعل الواجبات؛ لقوله تعالى : (رَذَلِك ِي ين4 . 


أحدثهاء وإذا أحدث المعاني لا بد أن يحدث الألفاظ الدالة عليهاء كالأداة 
الحادئةء والأشياء المخترعة. 

والجواب: أنه لا يجب إحداث الألفاظ يإزائهاء فإنّه يكفى التجوّز فيها من 
لغة العرب» فان الصلاة موضوعة في اللغة للدعاءء والشرع د إحداث الأركان 
المخصوصة أطلق لفظ الصلاة“ عليها مجارًا ؛" فإن الدعاء جزؤهاء فيكون من 
باب إطلاق الجزء على الكل . 

ه وأمّا تفصيلا: وهو بيان" كون هذه الألفاظ غير موضوعة في معانيها 
الأصلية» فلأن الإيمان في اللغة موضوع لمجرد التصديقء وفي الشرع: موضوع 
للفعل الواجب» لأن الإيمان في الشرع هو: الإسلام؛ إذ لو لم يكن الإيمان في 
الشرع إسلامًاء لم يكن مقبولا ممن طلبه؛ لقوله تعالى: ومن يج عر الاسم 


ديا فلن قبل ند [سورة آل عمران: .]۸٩‏ لکهٌ مقبول بالاتفاق . 

وأیصًا لو لم یکن إسلای0) لما جاز استثناء المسلم من المؤمن؛ لأنه غير 
(۱) (ت): [٤۲/ب].‏ 
(۲) (ق): [٤۳/ب].‏ 


(۳) ليست في: (ش). 
() (ت): دلو لم يكن الإيمان إسلامًا». 
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قلنا : الإيمان في الشرع تصديق حاص وهو غير الإسلام والدين› 
فإتهما الانقياد والعمل الظاهرء ولهذا قال تعالى : ول لم وسا ولنكن فووا 
أسَلَمتا)» وإتما جاز الاستشناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن 
التصديق شرط صخة الإسلام. 


داخلِ فيه حینئذ» لکنه جاز الاستثناء منه لقوله تعالی : ارخا من کان فیا من 
مين ل فا ودا فما عير بْب َنَ اسيك [سورة الذاريات: .]۳١ »۴١‏ 

وإذا ثبت أن الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو الدين؛ لقوله تعالى : 
3ل لبت عند آله سَ4 [سورة آل عمران: ۱۹]. والدين فعل الواجباتء 
أنتج: أن الإيمان هو: فعل الواجبات» وإنما قلنا: إن الدين هو فعل 
الواجبات؛ لقوله تعالى : ذلك دين ايد4 [سورة البينة: .]٥‏ وذلك" إشارة 
إلى ما تقدم في الآية من إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاةء وهما من فعل الواجبات . 

والجواب : أنه لا نسلم كون الإيمان عبارة عن فعل الواجبات في الشرع؛ 
بل عبارة عن تصديق النبي ي في جميع ما جاء به» وهو تصديقٌ خاص» فيكون 
الإيمان في الشرع مجارًا لغويًا من باب إطلاق العام على الخاص(° 


(0 (ت): «جاز استشناء المسلم من المؤمن›. 
() (ك): [٤۲/ب].‏ 


(۳) (ش): [1/۳۹]. 

)٤(‏ ليست في: (ش). 

() اختلف الناس في مسالة الإيمانء فذهب الخوارج إلى أنه الطاعة. وقال الكرامية : 
هو إقرار اللسان ولو ممن يبطن الكفر. واختار الماتريديّة: أنه تصديق القلب وجعلوا 
الإقرار باللسان ركتًا زائدًا. وذهب الأشاعرة إلى أنه التصديق . 
قال في الجوهرة: وفسّر الإيمان بالتصديق والنطق قيد الخلف بالتحقيق 
وقال القاضي البافلاني : إن الشارع لم غير معنى الإيمان ولم ينقله» بل اراد به ما کان یریده 
اھر التب ت وا 
وقال جمهورالأشاعرة : إن دلالة الإيمان على الأعمال مجاز› ودلالته على التصديق حقيقة . = 


10۹ 


# فروع : 
٠‏ الأول: النقل خلاف الأصل؛ إذالأصل بقاء الأول» ولأنه 
يتوقف على الأوّل» ودسخه ووضع ثان؛ فیکون مرجو خا . 


ولا نسلّم أن الإيمان في الشرع عبارة عن الإسلام والدينء فإنهما عبارتان 
عن انقياد لأمر الشارع والعمل بالظاهر؛ إذ لو كان الإيمان إسلامًا ودينًا لم يجز 
إثبات أحدهما وسلب الآخرء لكن جاز لقوله تعالى: «فل لم نيوا ولكن فول 
أسََمتا) [سورة الحجرات: .]٠4‏ وإنما جاز استثناء المسلم من المؤمنء لأن 
الإسلام هو العمل الظاهر مشروط بالإيمانء الذي هو تصديق الرسول» وكلما 
صدق المشروط صدق الشرط» فيكون صادقًا معهء أو نقول: هذا الاستثناء 
منقطع فلا یجب دخوله. 

٭ قوله: (فروع...) إلى آخره. 

هذا تفريع على قوله بنقل هذه الألفاظ الشرعية. 

اعلم أن اللفظ إذا احتمل النقل وعدمهء فالأصل عدم النقل لوجهين: 


= والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح . 
وقال ابن تيمية : إن لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمالء وإنما يدّعى 
خرو جها منه عند التقييد فيلزم أن يكون حقيقة في الأعمال؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل 
بإطلاقه بلا قرينة . وقال: القرآن إنما أنزل بلغة العرب» وهي لا تعرف التصديق والتكذيب 
إلا ما كان معنّى ولفظًا . ولهذا لم يجعل اله أحدًا مصدقًا للرسل بمجرد العلم حتى يصدّق 
بلسانه» ولا يوجد في كلام العرب أن يقال : فلان صَدَق فلاا إذا كان يعلم بقلبه صدقه . 
انظر: فتاوی ابن تيمية (۱۹/۷٠-۱۳۲)؛‏ التمهيد للبافلاني (ص٤٤۳)؛‏ مقالات 
الإسلامیین (۲۱۹/۱)؛ شرح اللمع .)٠١١ /١(‏ 

(1) انظر: المحصول (١/۱4)؛‏ نهاية السول (۳/۱٤۳)؛‏ السراج الوهاج (۳۳۸/۱)؛ 
الإبهاج (۳/ ٣۷۲)؛‏ شرح الکوکب (۱/ ۰٠۱)؛‏ بیان المختصر .)١٠۶/۱(‏ 
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ه الشاني: الأسماء الشرعية موجودة: المتواطئة» كالحج. 
والمشتركة» كالصّلاة الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب 
والجنازةء والمعتزلة سمّوا أسماء الذوات دينيّة كالمؤمن والفاسق . 
والحروف لم توجد. والفعل يوجد بالتبع . 


الأول: الاستصحاب» فإنه موضوع لمعتى»ء ولم يعلم نقله فالأصل بقاؤه 
على ما کان. 

والثاني: أن الحقيقة تتوقف على وضع اللفظ لمعناه فقط» والنقل موقوف 
على هذا الوضع» وموقوف على نسخ موضوع الأصلي» وموقوف على الوضع° 
الثاني المنقول إليه» ولا شك أن المتوقف على ثلاثة أمور أقل مما يتوقف على 
أمر واحلٍء فیکون النقل مرجوکا. 

# قوله: (الثاني:...) إلى آخره. 

اعلم أن الأسماء الشرعية: وهي التي عرف استعمالها في معناها من 
الشرع موجودة. 

أمّا الأسماء المتواطئة» فكالحج فاه يدل على جميع أفراده بالسوية. 

وأمّا الأسماء المشتركةء فكالصلاة فإتها تطلق على: صلاة لها الأركان 
المخصوصة» وصلاة الجنازة. وصلاة المصلوب التي كانت بالإيماء فقط» 
ولا شك في اختلاف معاني هذه الصلاة. 

ولا توجد الحروف الشرعية فإنها لا تفيد وحدها. 

والفعل الشرعي موجود بتبعيَّة الاسم الشرعي؛ فان الفعل عبارة عن وقوع 


(۱) (ت): «وضع؟. 
(۲) (ش): [۳۹/ب]. 
(۳) ليست في : (ت). 


۲٦۱ 


ه الثالث: صيغ العقود - كبعت -إنشاء؛ إذ لو كانت إخبارًا وكانت 
ماضيًا أو حالا لم يقبل التعليق» وإلًّا لم يقع . 

وأيضًا : إن كذبت لم تعتبر» وإن صدقت: فصدقها إما بها فيدور» 
أو بغيرها وهو باطل إجماعًا. 


وأيضًا : لو قال للرجعيّة : «طلقتك»؛ لم يقع» كما لو نوى الإخبار. 


المصدر لشيء في زمانء فإن كان المصدر لغويًا كان الفعل كذلك. وإن كان 
المصدر شرعيًا كان الفعل شرعيًا تبعًا له كالصلاة ويصلي' . 

# قوله: (الثالث:...) إلى آخره. 

اعلم أن صيغ العقود: كبعت واشتريت وطلّقت وغيرها» تستعمل" 
لاإخبار لغة وشرعًا. 

آم إذا أطلق لأجل إحداٹث حکم؟ فيكون إنشاء لا إخبارًا؛ إذ لو كان 
إخبارًا فلا يخلو من أن يكون إخبارًا عن الماضي أو الحال أو الاستقبال. 

فلا يجوز آن يكون إخبارًا عن الماضي والحال» وإلَّا لم يكن قابا للتعليق ؛ 
إذ التعليق عبارة عن توقف وجود الشيء على شيء آخر» فإذا وجد لا يمكن التعليق . 

ولا يجوز أن يكون إخبارًا عن الاستقبال» وإلا لم يقع ذلك الحكمء 
كما إذا صرح بالإخبار عن الاستقبالء فإ من قال لزوجته: ستصيرين طالقًاء 
لا يقع طلاقه اتفاقًا . 


1( ولم يذكر الشارح ولا صاحب المتن: الأسماء المتباينة والمترادفة والمشككة. 
وقد ذكرها في الإبهاج (۳/ ١۷۳)؛‏ المحصول (١/۳۹٤)؛‏ نهاية الوصول (۲/ .)١٠١‏ 


(۲) (ش): «مستعمل). 
(۳) (4): [٥/ب].‏ 


# الثانية : المحاز: 
إما في المفردء مثل : الأسد» للشجاع . 
أو فى المركب» مثل : 
اتات اتف واف اد ESE ET ERE‏ 
أو فيهما» مثل : أحياني اكتحالي بطلعتك . 


وأيضًا لو كانت هذه الصيغ للإخبارء فلا يخلو من أن يكون صادقًا أو كاذبًا . 

والثاني : محال؛ لعدم اعتبارها حينئذ. 

والأول: لا يخلو من أن يكون صدق بسبب هذه الصيغ» أو بغيرها. 
والشاني: محال اتفاقا. والأوّل: يوجب الدور؛ لأنَ صدق الصيغ يتوقف على 
صدق المخبر عنه» وصدق المخبر عنه يتوقف على صدق الصيغة. 

وأيضًاء لو كانت هذه الصيغ للإخبار لما وقع طلاق الرجعية بقوله: 
طلقت؛ كما لو نوى الإخبار» لكن يقع بقوله: طلقت اتفاقًا"ء ولم يقع عند 
تة الإخبار اتفاقٌ0). 

# قوله: (الثانية:...) إلى آخره. 

المسألة الثانية : في أنواع المجاز. 

اعلم أن المجاز قد يقع في المفردات» وهو: استعمال اللفظ المفرد في 
غير موضوعه» كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع . 


.]/٤۰[ (ش):‎ )( 

() (ز): [۲۷/ب]. 

(۳) (ت» ز): «قرينة). 

)€( انظر: المحصول /١(‏ ۴۷٤)؛‏ السراج الوهاج (۹/۱٤۳)؛‏ شرح الأصفهاني (۲۳۸/۱)؛ 
نهاية الوصول .)۳١١/۲(‏ 


۳ 


وقد يقع في المرگبات: وهو: إسناد الشيء إلى ما لا يكون مَشندًا إليه 
في الحقيقة» كإسناد: إشابة الصغير وإفناء الكبير» إلى كر الغداة ومر العشي» 
فإتهما بالحقيقة مسندان إلى الله تعالى. 

وقد يقع في المفرد والمركب معا كقوله: أحياني - أي: سَرّني ‏ اكتحالي 
بطلعتك» فإنه استعمل الإحياء في السرورء وأسند إلى الاكتحال. 

والمجاز واقع في القرآن ٹ۵ بالاستقراء» خلانًا لابن داودء 
کقوله تعالی: «جدارا برد أن به فص امم [سورة الكهف: ۷۷]ء فإِلّه أسند 
اللإرادة إلى الجدارء ویمتنع الإرادة منه» فيكون مجارًا . 


(۱) فيسمُّی: مجارًا مركبًا» أو إسنادياء أو عقكًا. 
انظر: الإبهاج (۳/ ۳١٠۷)؛‏ شرح الجوهر المكنون (ص١١٠).‏ 
(۲) يشير للبيت المذكور في المتن وهو لقثم بن خبيثة - المشهور بالصلتان العبدي -. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص۳٥٠).‏ 
)۳( اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث على أقوال منها : 
الأول: عدم الوقوع» وقال به الإسفراييني وابن تيمية وأطال في الانتصار لهء وكذا 
ابن القيم . 
الثاني: الوقوع مطلمًاء وقال به جماهير الأصوليين والبيانين. 
الثالث: عدم وقرعه في القرآن والحديث ووقوعه في غيرهماء وهو قول داود بن علي 
وبعض المالكية وبعض الحنابلة . 
انظر: المعتمد (۲۹/۱)؛ شرح اللمع (۱/ ١٠۱)؛‏ فواتح الرحموت (۲۱۱/۱)؛ شرح 
الكوكب (١/۱۹1)؛‏ منع جواز المجاز للشنقيطي (ص۷)؛ إرشاد الفحول (ص۲۳). 
)£( هو: محمد بن داود بن علي بن خلف»› أبو بكر الأصفهاني» ظاهري »۰ فقيه أصولي . 
من مصنفاته : «الوصول إلى علم الأصول». توفي عام ۲۹۷د وعمره ثلاثة وأربعون عامًا. 
انظر: شذرات الذهب (۱۳۹/۲)؛ سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /١۳(‏ 


٤ 


. ومنعه ابن داود في القرآن والحديث‎ ٠ 

لا قوله تعالی : #جدارا برد أن مَس . 

قال : فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. 

قال: لا يقال لله تعالى إِنه متجوز. قلنا: لعدم الإذن» أو لإيهامه 
الاتساع فيما لا ينبغي . 


# قال ابن داود: لا يجوز وقوع المجاز في القرآن لوجهين : 

الأول: أنه لو وقع المجاز فيه» لكان إِمّا مع القرينة» أو بدونها. 

والأوّل: يوجب الزيادة من غير فائدة. 

والثاني: يوجب التباس المعنى المطلوب بغيره. 

واجيب: بأنّه يكون مع القرينة فلا يكون إلباسًا» ولا يكون زيادة من غير 
فائدة» بل لها فوائد كما يأتي من فوائد المجاز. 

- والثاني : أنه لو جاز وقوع المجاز في القرآن لجاز إطلاق المتجوّز على الله ؛ 
لأ المتجوز: من يتكلم بالمجاز» لكن لا يجوز إطلاق المتجؤز عليه اتفاقّا . 

وأجيب: بأنه إِنّما لا يجوز إطلاق المتجوّز عليه؛ لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية » فلا يطلق إلا بالإذنء ولا إذن فيه . 

أو نسلّم أن أسماءه غير توقيفية . 

ولكن إِنّما لا يجوز إطلاق المتجرّز عليه لاإيهام بجواز إطلاق الأشياء التي 
لا ينبغي آن تطلق علیهء کالمگار والشریر وغیره. 


)۲( لأن المتجوّز مشتق وهو : التعدي»› فيوهم الاسم تعاطي ما لا ينبغي مما مل به. 


۲9 


٭# الثالثة : شرط المحاز: العلاقة المعتبر نوعهاء نحو: 
٠٠١‏ -السببيّة القابليّة مثل : سال الوادي. والصورية: كتسمية اليد 
قدرة. والفاعلية مثل: نزل السحاب. والغائية : كتسمية العنب خمرًا. 


ات وا ك الرف الولك بالمرت: 
والأولى أولى لدلالتها على التعيين › وأولاها الغائية ؛ لأنها علة في 
الذهن ومعلولة في الخارج. 


« قوله: (الثالثة: شرط المجاز...). إلى آخره. 

اعلم أن استعمال اللَفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى علاقة تكون بين 
المعنى الحقيقي» وبين المعنى المجازي من العلائق الذي يعتبر نوعها» وهي تسعة : 

ه الأوّل: إطلاق اسم السبب على المسبّب» والأسباب أربعة : 

المادي: وهو: القابلي» كقولك» سال الوادي» فإن الوادي محل قابل 
لسيلان الماء فيه» أي: سال الماء في الوادي. 

السبب الصوري: كالقدرة» فإن القدرة صورة لليد. 

والسبب الفاعلي : كقولك: نزل السحاب» فن السّحاب فاعل لنزول المطر 


والسبب الغائي : كإطلاق الخمر على العنب» فن الخاية منه هو الخمر. 

ه الثاني: إطلاق اسم المسبّب على السبب» كإطلاق الموت على المرض 
المّهلك» فان الموت مسبب له. 
(1) انظر في أنواع الأسباب: لقطة العجلان (ص٦۸).‏ وقد قال: (كل موجود لا بد له من 


أسباب أربعة: المادة والصورة والفاعليّة والغائية: السرير مادته خشب» وصورته: 
الانسطاح»› وفاعلیته : النجارء وغایته : الاضطجاع). 


و 


٣ ٠‏ - والمشابهة : كالأسد للشجاع والمنقوش ويسمّى الاستعارة. 
ه ٤‏ - والمضادة: مثل : ور سن سيه يلها . 
ه ٠‏ - والكلية : كالقرآن لبعضه . 


اعلم أن إطلاق السبب على المسبّب أولى من عكسه؛ لأنٌ السّبب المعيّن 
يستدعي مسببا معيتا» والمسبّب المعين لا يستدعي سببًا معينًاء بل يستدعي سببًا 
ما" » كما" بيّن في غير هذا العلم . 

وأيضًا إطلاق اسم السبب الغائي على السبب أولى من سائر الأسباب» 
إذ له اعتباران: اعتبار كونه عِلةٌ لعلية العلة” الفاعلية في الذهن» ومعلولًا في 
الخارج» فان الغاية من السرير الجلوس عليه مثلاء وهو علة في الذهن»ء ومعلولًا 
في الخارے() 

ه الثالث: المشابهة: إما في أمر معنوي» أو في أمر حسّْي» كإطلاق 
الأسد على الرجل الشجاع بسبب اشتراكهما في الشجاعة» وكإطلاق الفرس على 
الصورة المنقوشة على الجدار بسيب اشتراكهما في الصورة الفرسية» وهذا 
الأخير يسمّى مستعارًا أيمًا. 

٠‏ الرابع: إطلاق اسم الضد على الضدء كإطلاق السيئة على جزاء السيئة؛ 
لأن جزاءها حسنة. 

٠‏ الخامس: إطلاق اسم الكل على بعضه» كإطلاق القرآن على بعضه. 


() (ش): [4۱/]. 

() (ت» ز» ق): «لما». 

(۳) ليست في : (ش). 

)£( انظر: شرح الأصفهاني (۲۲۱/۱)؛ الإبهاج (۳/ ١۷۷)؛‏ السراج الوهاج .)۳١۲/١(‏ 

)٥(‏ فمجاز المشابهة كله يسمى استعارة» قال الإسنوي: (لأنه لما أشبهه في المعنى 
أو الصورة استعرنا له اسمه فكسوناه إياه). نهاية السول .)۴٠١ /١(‏ 


¥ 


. والجزئية : كالأسود للزنجي‎ - ٦ ٠ 

و: الأول أقوى للاستلزام . 

٠‏ ۷- والاستعداد: كالمسكر على الخمر في الدن» وتسمية الشيء 
باعتبار ما کان عليه کالعبد. 

٠‏ ۸ والمحاورة: كالراوية للقربة. 

٠‏ -والزيادة والنقصان: مشل: ایس کنو ی4 َكَل 
ية . والتعلق : كالخلق للمَخلوق. 


ه السادس: إطلاق اسم الجزء على الكلء كإطلاق الأسود على الزنجي 
باعتبار جلده. 

٠‏ السابع: إطلاق اسم الشيء على ما يستعد أن يصير ذلك الشيء› 
كإطلاق السكر على الخمر التي في الدن. 

ه الثامن: إطلاق اسم المجاور على المجاورء كإطلاق الراوية التي هي 
اسم الإبل علي القرية التي يحملها. 

٠‏ التاسع : المجاز بسبب الزيادةء أو النقصان. 

والأوّل: بأن يستقيم المعنى بحذف شيء كقوله تعالى : لیس کل 


ڪڪ 


: فإنّما يستقيم بعد حذف المشل أو الكاف» أي‎ .]١١ [سورة الشورى:‎ €٤ 
لیس مثله شيء» وإِلًّا لزم آن یکون له مثل» وفیه نظر.‎ 


(1) الذَنَّ: واحد الدنانء وهو الجرّة العظيمة. انظر: المصباح المنير /١(‏ ١٠٠)؛‏ والمقصود أن 
الخمر لا يسكر حتى يتناوله الإنسان. وقد سمي مُسكرًا لاستعداده لذلك . 

(۲) فإن الآية محمولة على المدلول الحقيقي» ويلزم منه نفي المثل بدلالة نفي اللازم على 
نفي الملزوم. وانظر تفصيله في : شرح الأصفهاني (۹/۱٤۲)؛‏ الإبهاج (۳/ ۷۸۲). 


A 


# الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف. لعدم الإفادة» 
والفعل والمشتق لأنهما يتبعان الأصول»ء والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة. 


والشاني : بأن يستقيم المعنى بعد إضمار شيء كقوله تعالى: «وَستَلِ 
َر [سورة يوسف: .]۸١‏ فإنه إِنّما يستقيم المعنى بعد إضمار الأهل؛ إذ 
السؤال عن القرية ممتنع . 

« قوله: (الرابعة...) إلى آخره. 

اعلم أن المجاز لا يكون في الحروف بالذات؛ لأنها" غير مستقلة في 
الإفادة"» فإن صم إلى ما ينبغي كان حقيقةء وإلا كان مجارًا في التركيب 
لا فيها . 

وكذلك لا يكون المجارٌ في الأفعال والأسماء المشتقة؛ فإنهما تابعان 
للمشتق منه» فإن كان حقيقة فهما حقبقتان» وألا فهما مجازان تبعًا. 

وكذلك لا يكون المجاز في الأعلام؛ لأنٌ نقلها لا بسبب علاقةء وإذا0) 
لم يكن كذلك لم يکن مجارًا. 

فعلم أن المجاز بالذات إنما يكون في اسم الجنس فقط . 


(1) (ق): [١۳/ب].‏ 

() (ش): [4۱/ب]. 

0 (ك): [۷٤/ب].‏ 

(4) (ز): [۲۸/ ب]. 

() (ت): [۲۹/ب]. 

() وهو ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما آشبهه مثل: الرّجُلء فإلّه موضوع لكل فرد 
خارجي - على سبيل المثال - من غير اعتبار تعيينه. انظر: المحصول (١/١٥٤)؛‏ 
التعريفات (ص٣).‏ نهاية السول .)٠١ /١(‏ 


4 


# الخامسة: المجاز خلاف الأصل» لاحتياجه إلى الوضع الأول 
والمناسبة والنقلء ولإخلاله بالفهم . فإن غلب كالطلاق تساويا. والأولى 
الحقيقة عند أبي حنيفة» والمجاز عند أبي يوسف رضي الله عنهما . 


* قوله: (الخامسة: المجاز خلاف الأصل...) إلى آخره. 

اعلم أن المجاز على خلاف الأصل؛ لأنه يحتاج إلى وضع اللفظ لمعّى 
أولاء ويحتاج إلى مناسبة بينه وبين الموضوع له» ويحتاج إلى التقل إلى المعنى 
المجازي. والحقيقة لا يتوقف إلا على واحل منها. 

وأيصًا المجاز إن كان بلا قرينة فيخل بالفهم» وإن كان مع قرينةٍ يكون 
مشقة بلا فائدة. 

فإن غلب اللفظ في المعنى المجازي بحيث يطلق من غير قرينةٍء كان المجاز 
حينئذ مساويًا للحقيقة » فيحصل التعارض ٠»‏ ويكون اللفظ مجملا فيهما إلى أوان البيان . 

وعند أبي حنيفة يطلق على الحقيقة؛ إذ هى الأصل» وعند 
أبي يوسف من أصحابه يطلق على المجاز؛ إذ هو الغالب كالطلاق»› فإِنّه 
غلب في رفع العقد . 


(۱) (ت): «من غیرا. 

(۲) هو: النعمان بن ثابت بن زوطي . إِمام مسبم » فقیه مجتهد کبیر مشهور» توفي عام ١٥٠ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (۲۲۷/۱). 

(۳) انظر: فواتح الرحموت .)١۲۰/۱(‏ 

)٤(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري»› صاحب بي حنيفة» فقيه كبير» من 
مصنفاته : كتاب الخراج» توفي عام ١۸٠ه.‏ 
انظر: الفتح المبين للمراغي (۸/۱١۱)؛‏ الأعلام (۸/ .)٠۹۳‏ 

() ووافقه محمد بن الحسن» انظر: فواتح الرحموت (١/١۲۲)؛‏ مناهج العقول 
(١/۲۷۸)؛‏ المحصول .)٤۷1/١(‏ 

() انظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۷۹). 
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# السادسة: يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق . 
أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة . أو لبلاغة لفظ المجاز» أو لعظمة فى 
معناه کالمجلس› أو زيادة فان کالاښد: 


# السابعة: اللفظ قد لا بكون حقيقة ولا مجارًاء كما في الوضع 
الأول والأعلام. وقد يكون حقيقة ومجارًا باصطلاحين كالدابة. 


*# قوله: (السادسة: يعدل...) إلى آخره. 

اعلم أن سبب العدول من الحقيقة إلى المجاز: إمّا لثقل لفظ الحقيقة بسبب 
حروفه» كالعدول من لفظ : الخنفقيق أي : الداهية» إلى ما هو بمعناه. 

وإمّا لحقارة معنى الحقيقةء كالعدول من الغائط" إلى قضاء الحاجة. 

وإمَّا لبلاغة لفظ المجازء كالعدول من السرور بسبب الرؤية إلى قوله: 
أحياني اكتحالي بطلعتك . 

وإمّا لعظمة المعنى المجازي» كالعدول من فلان إلى المجلس العالي . 

وما لزيادة بيان يكون في المعنى المجازي» كالعدول من الرجل الشجاع 
إلى الأسر“ . 

# قوله: (السابعة...) إلى آخره. 

اعلم أن اللفظ يجوز أن لا يكون حقيقة ولا مجارًا» كما وضع لفظ لمعنى 
ولم يتفق استعماله فيه ولا في غيره فان الاستعمال شرط فيهما كما عرفت» 
وكالأعلام المنقولة لا لعلاقة. 


() قال في اللسان :)۸١/٠١(‏ الخنفق والخنفقيق: الداهية. 
() (ش): .]/٤۲[‏ 


۳( انظر: المحصول (١/٤1٤)؛‏ جمع الجوامع بشرح المحلي .)۳٠۹/۱(‏ 
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# الثامنة: علامة الحقيقة: سبق الفهم» والعري عن القرينة. 


وعلامة المجاز: الإطلاق على المستحيل مثل : وسل القَريَة4› 
واللإعمال في المنسي كالدابة للحمار. 


واللفظ قد يكون حقيقة ومجارًا معا بسبب اصطلاحين» كالدابة فإنه حقيقة 
في الحمار باصطلاح اللغة» ومجاز فيه باعتبار العرف(. 

قوله: (الثامنة: علامة.ء..) إلى آخره. 

اعلم أن من خاصية الحقيقة: سبق الفهم؛ لأن السامع لو لم يفهم من هذا 
اللفظ موضوعه الأصلي لما سبق فهمه إليه دون ما عداه. 

ومنها : استعمال اللفظ مع عرائه عن القرينة» فإنُ الواضعين إذا أرادوا 
فهم المجازي يذكرون غيره معهء وإذا أرادوا فهم الحقيقي لم يذكروا معه 
غیره . 

ومن خاصية المجاز: إطلاق الشيء على ما يستحيل منه» مثل: «وَنَكَلِ 
امريد [سورة يوسف: ۸۲]. فان السؤال عنها مستحیل . 

ومن خاصية المجاز: إطلاق الاسم فيما علم ترك استعماله فيه» كإطلاق 
الدابة على الحمار فإنه مجاز عرفي(. 


¥ FF ¥ 


(1) انظر: المحصول (١/۷۷٤)؛‏ الإحكام للآمدي (۰/۱)؛ شرح الکوکب (۱/ ۱۹۰). 
(۲) انظر: المحصول /١(‏ ١۸٤)؛‏ الإحكام للآمدي (۱/ ٥٥)؛‏ فواتح الرحموت .)۲٠١/١(‏ 


¥۲ 


الفصل السّايع 
في تعارض ما يخل بالفهم 
وهو : الاشتراك. والنقل› والمجاز» والإضمارء والتخصيص . 
وذلك على عشرة أوجه: 
الأول: النقل أولى من الاشتراك؛ لإفراده في الحالتين كالزكاة. 


# قوله: (الفصل السابع...) إلى آخره. 

اعلم أن الأحوال العارضة للّفظ المخْلَة للفهم خمسة: الاشتراك والنقلء 
والمجازء والإضمار» والتخصيص؛ لأن اللفظ' إذا كان واحدًا من هذه 
لم يحصل الفهم بمجرد اللفظء وإذا انتفى حصل بمجرده. 

والتعارض بين هذه الخمسة يقع على عشرة أوجه: 

تعارض الاشتراك مع كل واحدِ من الأربعة الباقية. 

وتعارض النقل مع الثلاثة الباقية . 


وتعارض المجاز مع الباقيين . 


() (ش): «لأن في اللفظ إذا كان واحدًا». (كذا). وعلق عليه الناسخ بقوله: الجار 
والمجرور خبر كان مقدم عليه» واسم إن ضمير الشأن محذوف» أي: لألّه» أو اسمها 
قوله : واحدًا. وخبرها على كلا التقديرين قوله: إذا كان. 
وعلی تقدیر إن فیکون اسم إن قوله: واحدًاء فاسم کان مستتر فیه. . . وبقیته أصابه 
طمس فلم يمكن قراءته. وعلى ما أثبّه من بقية النسخ لا حاجة للتقدير ولا للإضمار. 

(۳) (ش): [4۲٤/ب].‏ 

(۳) (ت): «مع انين الباقيين». 


Y۳ 


الثاني : المجاز خير منه؛ لكثرته وإعمال اللفظ مع القرينة ودونها 
کالنکاح . 

الثالث: الإضمار خير؛ لأن احتياجه إلى القرينة في صورة» 
واحتياج الاشتراك إليها في صورتين مثل: وسل ألْتَريَةَ4 . 


وتعارض الإضمار مع الباقي . 

الأول: اعلم آنه إذا احتمل اللفظ کونه مشترگا وکونه منقولاء فالتقل(° 
أولى من الاشتراك؛ لأن المنقول يفيد وحده دائمَّاء إمّا في المنقول» أو في 
المنقول إليه» بخلاف الاشتراك فإنه لا يفيد بدون القرينة» كالزكاة فإنه يحتمل أن 
يكون مشتركا بين النماء وبين القدر المخرج من النصاب» وأن يكون موضوعًا 
للنماء فقط» ثم نقل إلى القَذر المُخرج. 

الثاني : إذا تعارض الاشتراك والمجازء فالمجاز أولى من الاشتراك؛ لأنْ 
المجاز أكثر من الاشتراك بالاستقراءء لأن اللفظ المجازي يفيد المعنى المجازي 
مع القرينة» ويفيد المعنى الحقيقي بدونهاء بخلاف الاشتراك فإنه بدون القرينة 
غير مفيد» كالنكاح فإنه يحتمل كونه مشتركا بين المباشرة» وبين العقد 
المخصوص» وكونه موضوعًا للعقد فقط ثم نقل إلى المباشرة مجارًا من باب 
إطلاق اسم السبب على المسبّب. 

الثالث: إذا تعارض الاشتراك والإضمارء فالإضمار أولى؛ لأنْ 
الإضمار يحتاج إلى قرينة فقط» والمشترك يحتاج بالنسبة إلى كل مفهوم إلى 


سل 


(۱) (ش): «فالمنقول». 


V٤ 


الرابع: التخصيص خير؛ لأنه من المجاز كما سيأتي» مشل : 
ولا تکخوا ما کح ١ؤ‏ كم يى ألنساء € ؛ فإنه مشترك أو مختص بالعقد» 


الخامس: المجاز خير من النقل؛ لعدم استلزامه نسخ الأول 
كالصلاة. 


السّادس: الإضمار خير؛ لأنه مثل المجازء كقوله تعالى : وَحَرَمّ 
ليزأ فإن الأخذ مضمرء والربا نقل إلى العقد. 


الرابع: إذا تعارض الاشتراك والتخصيص)› فالتخصيص أولى من 
الاشتراك؛ لأنْ التخصيص أولى من المجاز كما ستعرفه» والمجاز أولى من 
الاشتراك كما عرفت والأولى من الأولى من الشيء أولى من ذلك الشيءء 
مشل : ولا نكأ ما تك ءابآؤكُم€ [سورة النساء: ۲۲]. فان النكاح مشترك بين 
العقد والمباشرة» أو موضوع للعقد فقط› وخص بالعقد الصحيح وأخرج عنه 
القاسد. 

الخامس: إذا تعارض النقل والمجازء فالمجاز أولى من التقل؛ لان 
المجاز لا يستلزم نسخ الموضوع الأصلي» والنقل يستلزم نسخهء كالصلاة فإنها 
منقولة عن معناها شرعًا» أو مجاز في المعنى الشرعي من باب إطلاق الجزء 
على الكل . 

السادس: إذا تعارض النقل والإضمارء فالإضمار أولى؛ لأنً الإضمار° 
والمجاز متساويان» كما ستعرفه» والمجاز خير من النقل كما عرفت» والمساوي 


(1) (ش): [1/4۳]. 
(۳) (ز): [۲۹/ب]. 
(۳) (ت): [۲۷/ب]. 


Vo 


السّابع: التخصيص أولى ؛ لما تقدّم» مثل : وال ّ آل4 ؛ 
فإته المبادلة مطلقمًاء وخص عنه الفاسد» أو نقل إلى المستجمع 


لشرائط الصخة. 
الثامن: الإضمار مثل المجاز؛ لاستوائهما في القرينة» مثل: هذا 

ا 

بني . 


للأولى يكون أولى» كقوله تعالى: َعَم الأ [سورة البقرة: .]۲۷١‏ فان 
معناه: حرم أخذ الرباء فيكون إضمارًاء أو كان الربا موضوعًا للزيادة" ثم نقل 
إلى العقد المشتمل على الزيادة. 

السابع: إذا تعارض النقل والتخصيص» فالتخصيص أولى؛ لأنْ التخصيص 
أولى من المجاز كما ستعرفهء والمجاز أولى من النقل كما عرفت» كقوله 
تعالی : وال لَه بيع [سورة البقرة: .]۲۷١‏ فإ البيع إما موضوع للمبادلة 
مطلقًاء ثم حص عنه المبادلة الفاسدةء وإما موضوع لمعنى آخر ثم نقل إلى العقد 
المشتمل على شرائط الصحة. 

الثامن: إذا تعارض المجاز والإضمار كان اللفظ مجملا فيهما إلى البيان؛ 
لايا متساويان في الاحتياج إلى القرينةء كهذا ابني» فإنّه يحتمل الإضمارء 
أي : هذا ابن ابني» أو مثل ابني» ويحتمل المجازء أي: فى المحبةء أي: هذا 
محبوبي"ء من باب إطلاق المشابهة . ۰ 


(۱) (ت» ز» ق): «للنما. 

(۲) (ش): [۳٤/ب].‏ 

(۴) في السراج الوهاج :)۳۸4/١(‏ أن قول القائل هذا ابنى هو للمملوك فإنه يحتمل 
أن يكون مجارًا عن الحريّة فيعتق» أو مضمرًا للكافء والتقدير: كابتي 


۲۷ 


التاسع : التخصيص خير من المجاز؛ لأن الباقي متعين والمجاز 
ربما لا تعن . مثل : ولا تآ ڪلوا ا ر نگ اس انو عبد » فإن المراد 
التلفظ - وخحص النسيان أو الذبح . 

العاشر: التخصيص خير من الإضمار؛ لما مر مثل: وك في 
ألقَصَاص حه € . 
تن : 
الاشتراك خير من النسخ؛ لأنه لا يبطل. والاشتراك بين عَلّمين خير 


التاسع : إذا تعارض المجاز والتخصيص,» فالتخصيص أولى؛ لأب الباقي 
من مفهوم اللفظ متعين بعد التخصيص» والمجاز ربّما لم يكن متعينًا» بأن يكون 
له مجازات متساوية» کقوله تعالی : ولا تأ ڪل را ر بر سم أله َيه [سورة 
الأنعام: .]١١١‏ فإنه يحتمل أن يکون المراد باسم الله تعالى التلفظ به مطلمًاء 
فحص النسيان عنه» وأن يكون المراد باسم الله : الذبح مجارًا» من باب إطلاق 
المجاور على المجاور. 

العاشر: إذا تعارض الإضمار والتخصيص» فالتخصيص أولى؛ لأن المجاز 
والإضمار متساويان كما عرفت» والتخصيص أولى من المجاز كما عرفت» والأولى 
من المساوي للشيء أولی منه» كقوله تعالى : َك فى ألقَصَاصِ حو [سورة البقرة: 
۹ . لان معناه: ولكم في شرعيّة القصاص؛ حتى يكون الإضمار» ويحتمل 
أن يكون المراد: ولكم في القصاص حياة» وخص عنه المقتص منه. 

# قوله: (تنبیه...) إلى آخره. 

اعلم أن النسخ أيضًا مما يخل بفهم السامع» وهو بالحقيقة تخصيص 
بحسب الأزمان» والتخصيص الذي بينا كونه أولى من الاشتراك تخصيص 


YY 


بحسب الأعيان» فنبّه على أن الاشتراك أولى من النسخ» فإذا تعارض الاشتراك 
والنسخ» فالاشتراك أولى؛ لأنه لا يبطل المعنى الموضوع له» والنسخ يبطله. 
وإذا عرفت نسبة النسخ إلى الاشتراك عرفت نسبته إلى الباقي . 
ولا كان الاشتراك إنما يخلٌ بالفهم لالتباس معَانيهٍ» فحيث كان الالتباس 
أقلٌ» كان أرجح» فالاشتراك بين عَلّمين أولى مما إذا كان بين عَلَّم ومعنى» 
وما إذا کان بین عَلّم ومعنی کان آولی مما إذا کان بین معنیین" . 


% ¥ ¥ 


.]|/٤٤[ (ش):‎ )( 

(۲) انظر: المحصول (١/۸۷٤)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۲١١)؛‏ شرح الكوكب 
(۲۹/۱)؛ فواتح الرحموت .)۲٠١/۱(‏ 
ومثال الاشتراك بين عَلّمين أن يقول شخص : رأيت الأسودين› فحمله على شخصین 
کل واحد منهما اسمه الأسود أولى من حمله على شخص اسمه الأسود وآخر لونه 
أاسود» والاشتراك بين عَلَّم ومعنى مثاله الأسودان أيضًا إذ حمله على العَلَّم والمعنى 
أولى من شخصين لونهما آسود. 
انظر: نهاية السول .)۳۹٦/۱(‏ 


¥۸ 


القصل التامن 


في تفسير حروف يُحتاج إليها 
وفيه مسائل : 
الأولى: «الواو» للجمع المطلق › 
بإجماع الثحاة 
ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب» مثل: َقاتل زيد وعمرو» وجاء 
زید وعمرو قبله. 


ولأنها كالجمع والتثنيةء وهما لا يوجبان الترتيب. 


*# قوله: (الفصل الثامن...) إلى آخره. 

اعلم أن الاستدلال بالنصوص يتوقف على تحقيق معاني الحروف الواقعة 
فيهاء» لاختلاف الحروف باختلاف معانيها. 

#الأولى: (الواو العاطفة): لا تدل على الترتيب» بل تدل على اجتماع 
المعطوف والمعطوف عليه في عامله» باتفاق أئمة النحوء واتفاق كل طائفة 
حجة فيما هم فيه . 

وأيضًا تستعمل الواو حيث يمتنع تصور الترتيب فيه» كقولك: تَقَانَلَ زيد 
وعمرو» إذ التفاعل من الجانبين سواء. 


() هذا مذهب أكثر النحويين. وقال بعضهم: الواو تفيد الترتيب. وفيها أقوال أخرى. 
انظر: مغني اللبيب (۲/٤٠)؛‏ المساعد (۲/ ١٥٤٤)؛‏ المسؤدة (ص١أ٠)؛‏ بيان 
المختصر (١/1٦۲)؛‏ الإبهاج (۳/ ٩۸1۹)؛‏ السراج الوهاج (۳۸۸/۱). 


1۷۹ 


- قيل: أنكر عليه الصلاة والسلام «ومن عصاهما» ملقتا: «ومن 
عصی الله ورسوله). 
قلنا : ذلك لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيمًا . 


وأيضصًا لو دلت الواو على الترتيب لكان قولنا: «جاء زيدٌ وعمرٌو قبله)» 
تناقضا» وابعدذه) تکرارًا . 


وأيضًا اتف النحاة على أن الواو العاطفة كألف التثنية وكواو الجمه» 
و 0) ١‏ يوجبان الترتيب اتفاقًا . 


فكذا هذا؛ لعدم الفرق حينئلٍ بينهما وبين الجمع بالواو . 


- فإن قلت: لو لم يكن الواو للترتيب لما أنكر النبي ية قول الخطيب»› 
حيث قال: اومن عصاهما فقد غوى»؛ لعدم الفرق بين الجمع بينهما وبين 
الواو» ولكن أنكر عليه» ولقّنه وقال: «قل: ومن عصى الله ورسوله فقد 
غوی۲. 


قلت: لا نسلم آنه ية أنكر لأجل الترتيب» بل إنما أنكر الجمع بسبب 


(1) نقل ذلك السرخسي عن الفراء» وليس هذا من موارد الاتفاق أيضًا. 
انظر: أصول السرخسی .)۲٠۴/۱(‏ 

9 (ق): ۳۸1ب ` 

(۳) من قوله: «حينثزٍ»: ليست في: (ش). 

: نص الحديث: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : أن رجلا خطب عند النبي به فقال‎ )٤( 
(من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی)؛ فقال رسول اله کي «بشس‎ 
الخطيب أنت› قل : ومن يعص الله ورسوله).‎ 
وغيره.‎ ٠۸۷ ينظر: صحيح مسلم» كتاب الجمعة» برقم‎ 


۸۰ 


قيل: لو قال لغير الممسوسة: «أنت طالق وطالق»؛ طلقت 
واحدة. بخلاف ما لو قال: «أنت طالق طلقتين». 

قا الاتشاءات مترزنبة برب اللفظ وقرك ٠‏ لقن فشي 
لطالق. 


شدَّة تعظيم الإفراد بالذكر. 

-فإن قلت : لو كانت الواو للجمع المطلق لما حصل الفرق بين قول الزوج 
لغير المدخول بها : «أنت طالق وطالق»ء وبين قوله: «أنت طالق طلقتين». 

لكن الفرق حاصل» فإِلّه في الأول يقع طلقة واحدة ولا يلحقها الثانية 
بعده؛ لأنه مرتب بعد الواو» وفي الثانية يقع طلقتين . 

قلت: لا نسلّم أنه لو كان للجمع لما حصل الفرق» فإن الإنشاء مترتب 
بحسب ترتب اللفظ أي: إذا أنشأت حكمًا ترتب حكمه عليه» وإذا 
انشات حکتًا آخر ترتب حکمه علبه أيشًا. 

فحينئذ إذا قال لها: «أنتٍ طالق» وقع» وإذا وقع لم يتعلق بها «وطالق» 
الذي هو المعطوف» بخلاف «طالق طلقتين»؛ فإنه تفسير لقوله: «طالق»› 
فحصل الفرق مع كون الواو للجمع المطلق . 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٠١۹/7(‏ 
(۲( (ش): [٤٤/ب].‏ 


)۳( كذا قالء مع أن الأصح عند الشافعية أن الرجل إذا قال لزوجته غير المدخول بها : 
#أنت طالق وطالق» وقعت طلقة» وإن قال لغير المدخول بها : «إن دخلت الدار فأنت 
طالق وطالق؛ وقعت طلقتانء وهو مذهب المالكية وغيرهم . 
انظر: مغني المحتاج (۳/ ۲۹۷)؛ بداية المجتهد (۲/ .)۸٠‏ 


۲۸۱ 


الثانىة: «القاع» للتحقىب 
إجماعغا 


ES e 


وقوله تعال : لا تقرفا ل آم ڪز سجن بعتايڂ) مجاز. 


ه الثانية: (الفاء): تدل على تعقيب المعطوف على المعطوف عليه في 
العامل» بحيث يمكن ذلك التعقيب» بخلاف ثم فإنه يدل على التعقيب بمهلةء 
أكلت الخبز فشربت الماء» أو دخلت بغداد فالبصرةء والدليل على أن 

لفاء للتعقيب: إجماع النحاة. 

وأيضا اتفقوا على وجوب دخول الفاء على جزاء الشرط إذا لم يكن 
الجزاء فعلاء مشل قوله: من دخل داري فله درهم» والجزاء بعد الشرط من 
غير مهلة. 

فإن قلت: لا نسلّم أن الفاء للتعقيب؛ لأله ورد في القرآن بمعنى التراخي» 
کقوله تعالی: لا تفغرها عل اه لبا فيسشجت بعداب) [سورة طه: .]1١‏ فن 
الافتراء في الدنياء وسحت"' العذاب في الآخرة. 

فلت لما دل الدليل على كرنه لتقب بجي احمل غلل التجاز: ولا لزم 
الاشتراك» والمجاز خير منه. 


() بل خالف الكوفيون فقالوا: لا يلزم في الفاء ترتيب. وقال ابن مالك: قد تأتي 
للتراخي 
انظر: التسهيل مع شرحه المساعد (۲/ ۸٤٤)؛‏ مغنى اللبيب .)١١١/١(‏ 

(۲) الإسحات: الاستتصالء يقال: أسحته» أي: استأصله. 
انظر: القاموس المحیط (ص‌۱۹۱)؛ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۳/ .)٠١۱‏ 


YAY 


الثالثة: «في» للظرفية ولو تقديرًا 
مثل : صك في جرع اَل . ولم يثبت مجيئها للسببية . 
الرابعة: «مِن» لابتداء الغايةء وللتبعيض» وللتبيين 
وهي حقيقة في التبيين دفعًا للاشتراك. 


ه الثالثة : لفظة (فى): للظرفية› إمّا تحقيمًا كقوله: جلست فى البيت» وإمّا 
تقدیرًا کقوله تعالی : َي ف جس نر4 سو رة طة: [v1‏ آي: تمن 
المصلوب فيه كتمكن المظروف. 

وقال بعض الفقهاء: لفظة (في) ترد للسببية» كقوله يية: «في النفس 
المؤمنة مائة من الإبل»ء أي: بسبب قتل النفس» وهو مردود؛ لأنه لم يقل 
أحدٌ من أهل اللغة به . 

ه الرابعة: لفظة (من): تستعمل لابتداء الغايةء كقوله: سرت من البصرة" . 

وللتبيين» كقوله تعالى : اجنوا ليس يِن لاون [سورة الحج: .]١١‏ 

وللتبعيض› كقوله : آخذت من الدراهم . 

وإذا كان مستعملًا في الكلء فلا يخلو من أن يكون حقيقة في الكل› 
أو حقيقة في البعض مجارًا في الآخر. 


)1( سنن النسائي› كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» برقم 
۴۳ . الموطاء العقول»ء باب ذكر العقول ».)۸٤۹/۲(‏ مسند أحمد .)۴۲٠/١(‏ سنن 
الدارمي (۲/ .)١١١‏ سنن الدارقطني .)۱۲١/۱(‏ عن عمرو بن حزم رضي الله عنه. 
قال الألباني: هو مرسل صحيح الإسناد وهذا القدر منه ثابت صحيح لأن له شاهدًا 
موصولا من حديث عقبة بن أوس. انظر: إرواء الغليل (۷/ .)٠۴۳‏ 

() ليست في: (ش). 

.]1/٤٥[ (ش):‎ )۳( 


YAY 


الخامسة: الباء ثَعَدّي اللازم» وتجزئ المتعدّي 
لما بعلم من الفرق بين سحت المنديل!ء ولاسنيحت بالمندیل) . 
ونقل إنكاره عن ابن جني . 
ور بأنه شهادة نقي . 


والأول: باطل دفًا للاشتراك. 

والثاني: لا يخلو من أن يكون حقيقة في التبيين مجارًا في الباقي» 
أو بالعكس» والأول أولى؛ لأن الباقي يستلزم التبيين من غير عكس. 

ه الخامسة: لفظة (الباء): توجب تعدَّي الفعل اللَازم» كقولك: مررت 
به» وتوجب تجرٌؤ الفعل المتعدّي» كقولك: مسحت بالمنديل» أي: مسحت 
بعضه»ء للعلم البديهي بحصول الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل› 
فإنه يعم في الأول ويبعّض في الثاني . 

وقال ابن جني : ما فيل إن الباء توجب تجزئة الفعل المتعدي فهو غير 
ابت( . 

وأجیب: بأته غير مقبول منه؛ لأنه شهادة على نفي شيء» وربما کان 
موجودًاء وهو لم یلع عليه( . 


(۱) فتبينت في آول مثال ابتداء الغاية» وقي التبعيض تبينت ما منه أخذ. 

(۲) هذا قول الشافعية وبعض المالكية ونحاة الكوفة. 
وقال الحنفيّة والحنابلة وبعض المالكية: لا يفيده. 
انظر: بداية المجتهد (١/١١)؛‏ الإحكام لابن حزم (١/١٥)؛‏ العدة /١(‏ ٠٠۲)؛‏ المخني 
للخبازي (ص۲۲٤).‏ 

(۲) هو: عثمان بن جني» أبو الفتح» نحوي لغوي»ء معتزلي» من مؤلفاته: الخصائص› 
واللمع . توفي عام ۳۹۲ه. 
انظر: شذرات الذهب (۳/ ١٤۱)؛‏ الأعلام .)٠٠۶٤/٤(‏ 

.)١۱١۳/١( انظر كتابه: سر الصناعة‎ )٤6( 

)٠(‏ ونقل إفادتها للتبعيض: ابن مالك وابن هشام وغيرهما. 
انظر: التسهيل مع المساعد (۲/ ١٠۲)؛‏ مغني اللييب .)۳١۸/١(‏ 


Af 


السادسة: «إنّما» للحصر 


لأن «إِنّ» للإثبات و«ما» للنفي» فيجب الجمع على ما أمكن. 
وقد قال الأعشى : 
وإنماالعزرةللكائثر 


٠‏ وما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


ه السادسة: ولفظة (إنما): تفيد حصر الحكم في المذكور؛ لأنٌ لفظة «إنَ» 
للإثبات» ولفظة «ما» للنفي» فإذا تركبا وجب الجمع بينهما بما أمكن» إذ الأصل 
بقاؤهما على ما كانا. وحينئذ لا يخلو من أن يكون (إِن) لإثبات غير المذكورء 
وما لنفي المذكور» وهو باطل إجماعًا» فيكون (إنّ) لإثبات المذكورء و(ما) 
لنفي غيره» وهو المراد بالحصر. 

وأيصًا الوقوع في كلام الفصحاء يدل عليه» كقوله: 
ولست بالأكثرمنهم خي واا ا00 ا 

وقوله: 
آنا الذّائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي(" 

أي: لا يدافع إلا آنا أو مثلي. 


() انظر: المحصول .)٥۳۸/١(‏ 
)۲( بیت للأعشی ۔ میمون بن قيس -. انظر: دیوانه (ص٤۹).‏ 
وقوله: حصى» آي : عددًاء وقوله: العزة للكاثرء أي: الغلبة للكثرة. 
() (ش): [٥٤/ب].‏ 
وهذا البيت للفرزدق» همام بن غالب. انظر: مغني اللبیب .)۴٠۹/۱(‏ 
والذائد والحامي مترادفان» والذمار: الحرم والأهل. 


YAo 
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٠‏ وعورض بقوله تعالى: إنَما ألمريرت لذي إذا ذكر أله جلت 
و 

قلا : المراد: الكاملون. 

٠‏ فإن قلت: الوقوع معارض بمثله» فإِنّه وقع إتما حيث لا حصر كقوله 
تعالى: إما المؤيوت ألَذْن إا ذكر أله جلت فلو [سورة الأنفال: ۲]. فان 
الاتفاق حاصل على أن المؤمن جاز أن لا يكون كذلك. 


قلت : 5 دل الدليل عليه وجب تأويلهء وهو أن المراد: الكاملون 
)0( 


# FF ¥ 


(۱) انظر: المحصول (۱/ ١۴٠)؛‏ السراج الوهاج (۱/٠۰٤)؛‏ الإبهاج (۹۱۳/۳)؛ شرح 
الكوكب (۳/ 010(+ شرح تنقیح الفصول (ص۷٥).‏ 


۲۸٦ 


الفصل التاسع 
في كيفية الاستدلال بالألفاظ 


وفیه مسائل : 
# الأولى : لا يخاطبنا الله تعالى بالمُهمل لأنّه هذيان: 


احتجت الحشوية بأوائل السور. 
قلنا : أسماؤها. 


# قوله: (الفصل التاسع:...) إلى آخره. 
آي : الفصل التاسع في كيفيّة الاستدلال بالكتاب والسنة» وهي تتوقف على 


مسائل»› منها: 
* الأولى: أن التّارع لا يجوز له أن يخاطب المكلّف بكلام لا يفهم معنا 


والتكلّم بالمهمل: هذيان» والهذيان: نقص» والنقص على الشارع محال؛ 
فالتکلم بما لا يفهم منه معناه محال . ۴ 

٠‏ احتج المانعون - وهم الحشوية( بأوائل السور مثل : الم [سورة 
البقرة: ]١‏ أو (كهيعص) [سورة مريم: »]١‏ وغير ذلك فإنها ألفاظ واردة في 
القرآن من غير أن يفهم معناها . 


() لقب يطلق على كل من خالف الجمهورء يقصد به أنهم حشر في الناس ليسوا من 
المتأهلين ء ولذا قد يطلقه المعتزلة والأشاعرة على أهل الإثبات. 
ونسب إلى غير ذلك . انظر: هامش المحصول بتحقيق طه جابر العلواني (۱/ ۳۹٥)؛‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية .)۱۷1/١١(‏ 


YAY 


ه وبآن الوقف على قوله تعالى : : وما شك كم اوي إل َد واجب» 
ولا لاخحتص المعطوف بالحال. 
قلنا : يجوز حيث لا لبس مثل : ووهبستا لهد إسحى ويعقوب تافلة ) 


وأجيب: بأنها آسماء للسور» كما قال المفسرون'ء فيفهم منها معناها . 

۵ واحتجُوا آیضصًا بقوله تعالی: وَأ مُت نکر42 [سورة آل عمران: ۷]. 
ر ا قم اوی إل أنه َة ن لير [سورة آل عمران: ۷]. فإِن الوقف واجب 
على قوله : ر اله)» وإذا وجب الوقف عليه کان معناه: أن في القرآن ما لا يعلم 
تأويله إلا الله» وهو المطلوب. 

وإتما قلنا: يجب الوقف على قوله: إلا أل إذ لو لم يجب الوقف عليه 
لکان قوله تعالی: «يقولوة€ حالا عن الراسخين فقط؛ لامتناع أن يقول الله 
تحال اا ی ن عو 6 وجب تمص ال طرف وهو قول 
ولحو و بالحال» وهو قوله: «يمود) ف : قائلين › والأصل عدم التخصيص 
کما عرفت . 

واج بات جاطرق الان وق الل 
والتخصيص إنما يكون على خلاف الأصل» إذا كان فيه لبس ولا يفهم معناه» 
اَم حیث لا لبس فلا باس به» كقوله تعالى في قصة إبراهيم: وتا ل إنْحَىَّ 


⁄ صر‎ Jose 


وبعقوب E:‏ [سورة الأنبياء: : [YY‏ فن قوله : ¢ حال عن المعطوف 
فقط(" . 


؛)٠١٤/١( هذا أحد الأقرال» وقيل غيره. فانظر: تفسير الطبري (١/٦۸)؛ القرطبي‎ )١( 
.)٥۷ /۱( ابن کثیر‎ 

(۲) والنافلة: الزيادة. وقيل: إنها حال من إسحاق ويعقوب جميعًا» وتكون النافلة بمعنى 
العطاء. انظر: تفسير الطبري .)٤۸/١۷(‏ 
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2 


ه وبقوله تعالى : < كأتَمٌ رُمُوص ألسَيَطِينٍ) . قلنا : مَل في الاستقباح . 
# الثانية : لا يغنى خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ بالنسبة 
إليه مهمل . 


قالت المرجئة : يفيد إحجامًا . 


قلنا : حينثلي ترتفع الوثوق عن قوله تعالى . 


٠‏ واحتجُوا أيصًا: بقوله تعالى: < كَنَمٌ رُم أَكَبَطينٍ) [سورة الصافات: 
٠‏ فإنه لفظ وارد في القرآن ولا يفهم معناه. 

وأجيب: بأنّه إتما تكلم به لجريانه في لسان العرب بحيث صار ملا في 
الاستقباے . 

# قوله: (المسالة الثانية:...) إلى آخره. 

لا يجوز أن يتكلم الشارع بكلام له ظاهر يريد به خلاف الظاهر من غير 
بيان معه؛ لأنْ اللفظ حينئذ بالنسبة إلى المعنى المراد: مهملء والتكلم بالمهمل 
محال من الشارع ک0 عرفت . 

قالت المرجة: لا نسلّم كون اللفظ بالنسبة إليه مهملا؛ أن المهمل 
ما لا يفيد معتّى» وهذا يفيد معتّى» وأقلّه الإحجام عن المعاصي» مثلا: إذا ورد 


۷( إذ لا تعرف رؤوس الشياطين لعدم رؤيتها . انظر: الإبهاج (۳/ .)۹۳١‏ 

() (ت): ۲۹1/ب]. 

(۳) انظر: المحصول (۱/ ١٤٠)؛‏ الإبهاج (4۲۸/۳)؛ السراج الوهاج .)٤١۷/١(‏ 

)٤(‏ (ت): «لما». 

)0( المرجشة: فرقة تقول: لا يضر مع الإيمان معصية» وسوا مرجئة لإرجاء العمل عن 
الإيمانء يعني : تأخيره. والإيمان عندهم: معرفة اله. والكفر: الجهل به. ولهذا 
الاتجاه أقسام وصور» منهم : المرجئة الخالصة» ومرجئثة الجبرية. 
انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۲١۱)؛‏ الملل والنحل للشهرستاني (ص۳۹١).‏ 
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# الثالثة : الخطاب؛ إمّا أن يدل على الحكم بمنطوقه ؛ فيحمل على 
الشرعي» ثم العرفي» ثم اللغوي» ثم المجازي. 

أو بمفهومه» وهو: إما أن يلزم عن مفر يتوقف عليه علا أو شرعًاء 
مثل : «إرم»» و«أعتق عبدك عني»» ويسكّى اقتضاء . 

أو مركب موافق» وهو فحوى الخطاب؛ كدلالة تحريم التافيف على 
تحريم الضرب» وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنب . 

أو مخالفٍ» كلزوم نفي الحكم عمّا عدا المذكور» ويسمّى: دليل 
الخطاب. 


آية ظاهرها يدل على الوعيد ومراد الشارع خلاف الظاهر من غير بيان يكون فيه 
تخويف للفساق فيتركون المعاصي . 

وأجيب : بأنه لو جاز هذا لارتفع الوثوق عن النصوص؛ إذ في كل نص احتمال 
آنه يعني خلاف الظاهر ولم یکن معه بیان» فلا یمکن حمله على شيء صلا . 

# قوله: (المسالة الثالثة:...) إلى آخره. 

اعلم أن الخطاب الشرعي إمَّا أن يدل على الحكم الشرعي بمنطوقه» 
وما“ أن يدل عليه بمفهومه" . 


)١(‏ انظر: المحصول /١(‏ ١٤٥)؛‏ الإبهاج (۳/ ۹۳۰)؛ السراج الوهاج (۹/۱١۲)؛‏ تيسير 
الوصول .)٠٤۷/۲(‏ 

(۲) (ش): [٦4٤/ب].‏ 

(۳) المنطوق: هو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق بهء أو: ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق . 
والمفهوم : هو : المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم فقط »› أو: ما دل عليه اللفظ 
لا في محل النطق . 
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والمراد بالمتطوق: مدلول اللفظ . 

والمراد بالمفهوم: ما يلزم من المدلول. 

فإن دل بمنطوقه فيّحمل على الحقيقة الشرعية أوّلا؛ إذ التخاطب فيه» 
فإن لم يمكن حمله على الحقيقة الشرعية : فيحمل على العرفية؛ إذ هي أقرب إلى 
الفهم وأسبق إلى الذهن»ء فإن لم يمكن حمله على الحقيقة العرفية : يحمل على 
اللغويةء فإن لم يمكن حمله على الحقيقة اللغوية يحمل على المجاز الشرعي 
ثم العرفي ثم اللغوي. 

وإن دل الخطاب على الحكم بمفهومه» فذلك المفهوم اللازم لا يخلو من: 
آن یکون لازمًا عن مفرد»ء أو عن مركب. 

والأازم عن المفرد: إا أن يتوقف عليه المفرد عقلا كقولك: ارم» فإنه 
يلزم منه الرمي والقوس؛ إذ الرمي متوقف عليهما عقلا. 

وإِمَّا أن يتوقف عليه المفرد شرعًاء كقولك: أعتق عبدك عتي» 
فاته يلزم منه تمليك العبدء ثم إعتاقه منه» فالإعتاق متوقف على التمليك 
شرعًاء والتمليك لازم منه» وهذا القسم وهو: اللازم من المفرد يسمّى: 
اقتضاء) ؛ إذ الخطاب يقتضيه . 


انظر: روضة الناظرمع شرحها لابن بدران(۲/ ۱۹۷)؛ المدخل إلى مذهب أحمد 
(ص۲۷۱)؛ المستصفی (۲/ ۱۹۱)؛ بيان المختصر (۲/ ۳۲٤)؛‏ فراتح الرحموت .)٤١١/۱(‏ 
(1) هذا التفصيل هو مذهب الجمهورء وقيل: بل يكون مجملَا. 
ائظر: المعتمد (۲/ ١‏ اللمع (ص۱٥)؛‏ المستصفى (1/ ۷١۴)؛‏ الإحكام للآمدي 
1/۳( فواتح الرحموت .)٤١/۲(‏ 
() الاقتضاء: كون صحة الكلام عقلا آو شرعًاء أو صدقه متوققًا على مقدّر. وقد اختلف 
العلماء هل هو من قبيل دلالة المنطوق أو المفهوم. : 
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واللازم عن المركب لا يخلو من أن يكون موافقًا لمدلول المنطوق في 
الإيجاب والسلب أو لا يكون موافقًا . 

فن کان موافقًا یسمّی : فحوى الخطابء كقوله تعالى : ا تم ا 
أي [سورة الإسراء: .]۲١‏ 

فإه يدل بمنطوقه على حرمة" التأفيف» ويلزم من هذا المركب حرمة 
الضرب؛ لأن سلب الأدنى يدل على سلب الأعلى وهما متوافقان في كونهما 
حراماء فتحريم الضرب يسكى: فحوى الخطاب. كقوله تعالى: افق 
شوش إلى قوله: < ب ل ألحَيط الأيش يى الب الأسود من الجر [سورة 
البقرة: 1۸۷]ء فإنه يدل بمنطوقه على جواز المباشرة إلى الصبح» ويلزم جواز 
الصوم جُتبا؛ فإته بعد الصبح إلى الغسل يقع شيء من صومه في الجنابة» فجواز 
صوم الجُنب يسمّى فحوى الخطاب أيضًا. 

وإن لم يكن المفهوم اللازم عن المركب موافمًا له يسكًى : «دليل الخطاب»۴ء 


= انظر: المستصفى (۱۸1/۲)؛ الإحكام للآمدي (۳/ ١۷)؛‏ إرشاد القحول (ص۱۷۸)؛ 
شرح الکوکب (۳/ ۸۲٤)۔‏ 

)١(‏ يعني متفقًا معه في الحكم. 

(۲) فحوى الخطاب: ما دَلّ عليه اللفظ لا في محل النطق موافقًا له في حكمه» ويسّى 
أيضًا: لحن الخطاب. وبعض الأصوليين يفرق بينهما فيجعل فحوى الخطاب ما كان 
الحكم فيه ثابًا بطريق الأولى من المنطوق» ما المساوي فهو لحن الخطاب. قال 
الزركشي : وهو ظاهر كلام الجمهور. 
انظر: نهاية الوصول (۲۰۳۱/۰)؛ البحر المحیط /٤(‏ ۹)؛ شرح الکوکب (۳/ .)٤۸۲‏ 

(۳) (ق): [4/ب]. 

.]1/٤۷[ (ش):‎ )( 

(۵) ويسمّى: مفهوم المخالفة وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالقًا للمنطوق في الحكم. 
انظر: روضة الناظر (۲/ ١۷۷)؛‏ الحدود للباجي (ص٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۹٤)؛‏ تي تيسير التحرير (١/۹۸)؛‏ غاية السول (ص٠٠").‏ 
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# الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غير ول 
لما جاز القياس» خلافا لأبي بكر الدقاق. 


كقوله ك : «في سائمة الغنم الزكاة»(؛ فته يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في 
السائمةء ويلزم منه عدم الوجوب في المعلوفة؛ لأن تخصيص الغنم بصفة السوم 
يدل على نفي الحكم عمّا عداه كما ستعرفه» فعدم الوجوب في المعلوفة غير موافق 
للوجوب في السائمة. 

فعدم الوجوب اللآزم يسمّى: دليل الخطاب. 

# قوله: (المسالة الرابعة:...) إلى آخره. 

اعلم أن الحكم المقيّد بالاسم لا يدل على نفي ذلك الحكم عن غير ذلك 
الاسم» مشلا إذا قلت : أكل زيدء لا يدل على أن غيره ما أكلء خلاقًا 
لأبي بكر الدقاق؛ لأنّه لو دل على نفي الحكم عا عداهء لما جاز إئبات 
الحكم بالقياس؛ لأنّ قوله: حرمت الخمر»ء يدل على أن النبيذ غير حرام» 


(1) لم أجده بهذا اللفظ . وورد معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولفظه: 
(وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة). صحيح البخاري. 
كتاب الزكاة. باب الغنم برقم ٠۳۸١‏ . 
قال ابن حجر: (قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة 
الغنم الزكاةء اختصار منهم). انظر: التلخيص الحبير .)٠١١/۲(‏ 

)۲( (ق): «قیل›. 

(۳) هو: محمد بن محمد بن جعفر الدقاقء أبو بكر» شافعي» فقيه أصولي» ناب في 

القضاء. من مصنقفاته : شرح مختصر المزني . توفي عام ۲ھ . 

انظر: طبقات الشافعية لاإسنوي +)۹۱/١(‏ معجم المؤلفين .)۲٠۳١/٠١(‏ 

قال بحجية مفهوم اللقب _ وهو تخصيص اسم بحكم -: الدقاق والصيرفي وابن خويز 

مندادء ونسب لمالك وداود» والجمهور أنه ليس بحجْة. انظر: التمهید (۲/ ۲٠۲)؛‏ 

روضة الناظر (۷41/۲)؛ المسردة (ص۲٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۹٤)؛‏ البحر 

المحيط (٤/١۲)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .)٠٠١/١(‏ 


(4) 
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وبإحدى صفتي الذات - مثل: «في سائمة الغنم الزكاة؛ - بدلء 
ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى»› خلافًا لأبي حنيفة وابن سريج 
والقاضي وإمام الحرمين والغزالي . 

لنا : أنه المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم). 
ومن نحو قولهم : «الميت اليهودي لا يبصر؛. 

وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة» وتخصيص الحكم فائدةء 
وغيرها منتفٍ بالأصل فتعين 

وأن الترتيب يشعر بالعليّة كما ستعرفه» والأصل ينفي علة آخرى 
فینتفي بانتفائها . 


وإذا ثبت بالنص أنه غير حرام» لا يجوز إثبات الحرمة فيه بالقياس؛ لأن مدلول 
النص» مقدم على القياس» لكن يجوز إثبات الحكم بالقياس بالاتفاق . 

« قوله: (وبإحدى صفتي الذات...) إلى آخره. 

أي: الحكم المقيّد بصفةٍ من الصفات الذاتية مثل قوله ية : «في سائمة 
الغنم زكاة» يدل على : تفي الع عن ا ل ل العف > مالم یکن لهذا 
التخصيص فائدة غير نفي الحكم عمّا عداهء خلاقًا لأبي حنيفة . 

والدليل على أن تقييد الحكم بالصفة يدل على نفي المحكم عن غير ما له 


(۱) (ش): [۷٤/ب].‏ 

(۲) تسكّى هذه المسألة بمفهرم الصفة» والجمهور على أنه حجّة. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وبعض الشافعية وجمهور الظاهريةء انظر: المستصفى (۲/ ۱۹۷)؛ فواتح الرحموت 
۷/)؛ المعتمد (١/۹٤۱)؛‏ الإحكام للآمدي (۳۲۳/۷)؛ التبصرة للشيرازي 
(ص۲۱۸). 


ه قيل: لو دل لدل إما مطابقة أو التزامًا . 
قلنا : دل التزامًا لما ثبت أن الترتيب يدل على العليةء وانتفاء العلة 
يستلزم انتقاء معلولها المساوي . 


تلك الصفة : أنه إذا قيل : «مطل الغني ظلم“"" بادر ذهن السّامع إلى أن مطل غير 
الغني غير ظلم . 

وأيصًا إذا قيل: الميت اليهودي لا يبصرء يذم قائله عرقًاء وهذا الذم 
لأجل التقييد بالصَفة؛ لأن الميّت المسلم لا يبصر آيضًاء فلولا مبادرة الذهن إلى 
تفي الحكم عن ما عداه لما حسن الذم. 

وأيصًا : تخصيص الحكم بالصفة لا يجوز أن لا يكون لفائدة وإِلا كان عبنّاء 
فيكون لفائدة» وتلك الفائدة إمّا أن تكون نفي الحكم عما عداه أو غيره» والثاني : 
مُحال» إذ الغرض أن لا يكون فائدة غيره» والأصل عدم غير تلك الفائدة. 

وأيضًا: ترتب الحكم بالصفة المناسبة مشعر بكون الصفة علة للحكم 
كما ستعرفه في فصل القياس» والأصل يأبى وجود علة أخرى غير الصَفة 
المذكورةء وإذا كان الوصف علة للحكم فحيث لا يكون ذلك الوصف» لا يكون 
ذلك الحكم؛ لان المعلول ينتفي بانتفاء علته. 

٠‏ فإن قلت: لا نسلَّم أن تخصيص الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم 
عا عداه؛ إذ لو دل عليه لدل إمّا بالدلالة اللفظية» وهي : المطابقةء أو بالدلالة 


(1) نص حديث متفق عليه. صحيح البخاري. كتاب الحوالات. باب إذا أحال على مليء 
فليس له رد برقم +۲۱٦۷‏ صحيح مسلم. كتاب المساقاة برقم ٠١٠٤‏ . 

(۲) (ت» ق): «الوصف». 

(۳) (ش): «باب فصل القياس». 

() (ت): [۳۰/ب]. 
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ه قیل : وا تفلو أرلدك حََيةَ ما إمَّنٍ€ ليس كذلك. 
قلا : فت امغر 


العقلية وهي: الالتزام. والأول: محال؛ لأنْ المقدّر لا يكون كذلك» وكذا 
الثانيء لجواز تصرّر مدلول قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» مع الذهول عن 
المعلوفة( . 

قلت: يدل عليه التزامًا لما بيّنا أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على كون 
الوصف علةء وإذا دل على كونه علة لزم منه انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لزومًا 
ذهنيًا؛ لان انتفاء العلة ملزوم لانتفاء المعلوم المساوي لها - احترارًا عن المعلول 
الأعم كالحرارة فإنها معلولة للنار» ولا يلزم من انتفاء النار انتفائها . 

اعلم أن الالتزام صادق على دلالة الالتزام وعلى دلالة التضمّن؛ لأن 
تصور الكل مستلزم تصور جزئه» كما هو مستلزم لتصور لازمه الذهني . 

٠‏ فإن قلت: لا نسلَّم أن تقييد الحكم بالوصف يدل على نفي الحكم 
عمّا عداه؛ إذ لو كان كذلك للزم جواز قتل الأولاد عند انتفاء خشية الإملاق من 
قوله تعالى: لا تفقوا أوَلَدٌَ حي € [سورة الإسراء: .]۳١‏ لأن حرمة القتل 
مقيّدة بوصف خشية الإملاق» لكن لا يجوز قتل الأولاد مطلقًا . 

قلت: هذا مما لا نزاع فيه» إذ النزاع في صورة لم يكن لتخصيص الحكم 
بالوصف فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عداهء وفيه فائدة وهي : زجر الكفار 
عن قتل الأولاد حالة خشية الإملاق» وحالة عدم خشية الإملاق بطريق الأولىء 
فلا يکون من صور التزاع. 


(1) (ش): .]1/٤۸[‏ 
(۲) انظر: المعتمد (١/۲١٠)؛‏ المستصفى (۲/٤٠۲)؛‏ المحصول (۲/ ١١۲۳)؛‏ السراج 
الوهاج .)٤١۷ /١(‏ 


# الخامسة: التخصيص بالشرط» مثل: ون ن أت حل افا 
€ فينتفي المشروط بانتفائه . 
قيل : تسمية «إن» حرف شرط : اصطلاح . 
قلنا : الأصل عدم النقل . 
ه قيل: يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل. 
قلنا : حينئلٍ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدّعى . 
٠‏ قيل: ولا كرو ميم عل ا إن أردن صا ليس كذلك. 
قلنا : لا نسلّم » بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه. 


# قوله: (وكذا التخصيص بالشرط...) إلى آخره. 

اعلم أن الحكم المقيد بشرط بلفظة (إن) ينعدم عند انعدام ذلك الشرط» 
مثل قوله تعالی : ASE‏ عن [سورة الطلاق: 1]ء فان وجوب 
الإنفاق مقيّد مد رط کر ن آرت ل نردم رجرب ارغان تدا العمل 

وإنما قلنا: إن الحكم ينعدم بانعدام المذكور بإن؛ لأنْ النحاة سمُوا كلمة 
إن حرف الشرطء والشرط : ما ينتفي المشروط بانتفائه اصطلاحا . 

فإن قلت : لا نسلّم أن كلمة (إن) تدل على الشرط لغة؛ إذ تسمية (إن) 
حرف شرط اصطلاح طارئ كالرّفع والنصب. 


< 


() (ق): [۱٤/ب].‏ 

() (ش): [4۸/ ب]. 

2 وفي اللغة: هو إلزام الشيء والتزامه. انظر: القاموس المحيط (ص۹١۸).‏ 
وقد أنكر مفهوم الشرط أكثر الحنفيّة وبعض الشافعيّة كالغزالي» وأكثر المعتزلة . 
والجمهور أنه حجّة. 
انظر: روضة الناظر (۲/ ۷۹۲)؛ المستصفى (۲/١١۲)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ۳۷)؛ ميزان 
الأصول /١(‏ ١۸١)؛‏ المعتمد ١/١٤٠)؛‏ تيسير التحرير )٠٠١/١(‏ 
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قلت: هذا الاصطلاح يحتمل كونه موافقًا للغة» ويحتمل كونه منقولاء 
والأصل عدم النقل فيكون موافقًا لما في اللغة. 

ه فإن قلت: لا نسلَّم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط وإلّما يلزم ذلك 
أن لو كان المشروط مشروطا بذلك الشرط بعينهء أمّا لو كان لهذا الشرط بدل 
يقوم مقامه فلا يكون انتفاء هذا الشرط موجبًا لانتفاء المشروط'. 

قلت: هذا غير ما ادّعيناء لأنا قلنا: الحكم المقيّد بالشرط يدل على انتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط» وإذا كان للشرط بدل فيكون الشرط أحدهما من البدل 
والمبدل» وحينئذ يلزم من انتفاء كليهما انتفاء المشروط . 

٠‏ فإن قلت: لو كان الحكم المقَيّد بالشترط يدل على انتفاء الحكم عند 
انتفاء الشرط لكان قوله تعالى: ولا فكرهو فيك عل لماي إن أردنَ ّا [سورة 
النور: ۳۳] ليس كذلك؛ لأنْ حرمة الإكراه على البغاء مقيد بإرادة الإحصان منهن 
ولا ينتفي عند انتفاء إرادة الإحصان. 


قلت: لا نسلّم آنه ليس كذلك» بل ظاهر القول يدل على انتفاء حرمة الإكراه 
عند انتفاء إرادة الإحصان"» ولكن لا يلزم من هذا القول جواز الإكراه؛ لأنٌ انتفاء 
الحرمة إمّا : لأجل طريان ضدهاء أو لأجل امتناعها علا كما فى هذه الصورة؛ لأنْ 
الفتيات ما لم يردن التحصين يردن البغاءء وإذا أردن البغاء امتنع الإكراه على البغاء؛ 
لن الإكراه ما يكون مخالقًا للمراد؛ فزوال حرمة الإكراه بسبب امتناع وجوده ا 


(۱) انظر: المحصول (۲۰۸/۲). 

(۲) مثاله: لو قال: تصح صلاتك إن كنت متوضكًاء فلا يلزم عدم صحة الصلاة بعدم 
الوضوء» لجراز صحة الصلاة ببدل الشرط وهو التيمم . 

(۳) من قوله: لا نسلم ساقط من: (ت). 

.]1/44[ (ش):‎ )٤( 
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# السادسة : التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص . 


لا بسیب طريان الضد . 


# قوله: (والتخصيص بالعدد...) إلى آخره. 
اعلم أن الحكم المخصرص بالعدد المعين» لا يدل على ثبوت ذلك الحكم 


في عدو زائد على ذلك العددء ولا على نفيه عنه» ولا يدل أيضا على ثبوت ذلك 
الحكم في عد ناقص عنه» ولا على نفيه عنه» إلا بسبب دليل منفصل من مدلول 
اللفظ؛ كما قال كي : «إذا بلغ الماء قلّتين لم يبحمل خبئًا"». فإته بالذات 
لا یدل على ثبوت هذا الحكم في الزائد على القلّتين ولا على نفيه عنه بحسب 


(۷ 


(۲( 


(۳) 


2 


وحاصل الجواب: أن المنهي عنه الإكراه على البغاء عند إرادة التحصن» ولو لم 
يردن الإحصان أردن البغاءء فلا يمكن إكراههن لأنهن راغبات فيهء فلا يتناولهن 
ص الآية . 

وأجاب في السراج الوهاج (۱/ )٤۲۷‏ بجواب آخر: أن الشرط خرج مخرج الغالب» 
فلا يكون من محل النزاع . 

هذا مذهب الحنفيّة وأكثر الشافعية والمعتزلةء وهو أن مفهوم العدد ليس بحجة. 
وهو حجة عند مالك وبعض الشافعية والحنابلة. 

انظر: المسردة (ص۸١۳)؛‏ الإحكام للآمدي (۴/٤4)؛‏ البحر المحيط (٤/١4)؛‏ 
مفتاح الوصول للتلمسانى (ص41)؛ تيسير التحرير /١(‏ ١٠٠)؛‏ المعتمد .)٠٤١/١(‏ 
سنن آبي داود» کتاب لفان باب ما ينجس من الماء برقم .٥‏ سنن الترمڏذي»› 
كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم ۷. سنن النسائي» کتاب 
الطهارةء باب التوقيت في الماء برقم ۳۲۸. سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب مقدار 
الماء الذي لا ينجس برقم .٥١۷‏ مسند أحمد .)٠١/۲(‏ الحاكم في مستلركه 
(۱/). عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وهو حدیث مشهور اضطربت فيه أقوال أهل العلم بین مصځُح له وميل . 

انظر: البدر المنير في تخريج الشرح الكبير (۲/ ۸۷)؛ إرواء الغليل .)٠١/١(‏ 

(ز): (۳۳/ب]. 
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# السابعة: التص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا. 


والمقارن له: 
إما نص آخر» مغل : دلالة قوله تعالى : أفعمبْت أَنّرى) مع قوله 


تعالى: لوس بعص أله ورسم فن لم تار جَهَنَمّ& على أن تارك الأمر 
يستحق العقاب» ودلالة قوله تعالی : وملة وفصلم تشون سرا مع 


4 4 
roe ء2‎ 


. کے اہ ر لے ٭ ر کے ر ef.‏ . 
قوله : $ والولدت رضن أوَلَدَهن حول ملين € على أن أقل مدة الحمل ستة 


أو إجماع» كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثهاء إذ دل 
نص عليه . 


مدلوله'ء كما لا يدل على الثبوت والنفي في الناقص . 
ولكن يدل على ثبوت الحكم في الزائد على القلتين بحسب العلةء وهي 
كثرة الماء» ويدل على سلب الحكم عن الناقص عن القأتين لفقدان العلة» وهي : 
الكثرة. 
« قوله: (السابعة"' التص...) إلى آخره. 
المراد بالص: الكتاب والسنة. 
والنص إمَّا أن یکن غا في إفادة الأحكام» أو لا یکون مستقلًا . 
والأوّل: إمّا أن يكون دالا بمنطوقه أو بمفهومه» وقد عرفتهما. 
() (4ك): [0/ب]. 


(۲) (ك): «وهو). 
(۳) (ش): «الخامسة»» وهو خطأاً. 


Yon 


وإلثاني : يحتاج إلى مقارن يضم معه ليفيد الحكم. 

والمقارن: إمّا نص آخرء أو إجماع» أو قياس؛ لحصر الأدلة الشرعية فيها . 

مثال ما يضم إليه نص آخر: قوله تعالى: أفعصيتَ أمّرى) [سورة طه: 
۳.. فإنه لا يستقل في إفادة حكم من الأحكامء أمّا لو ضمّ إليه قوله تعالى : 
ومن يعض أله ورسم إن لم ار جَهَنَمّ € [سورةالنساء: .]٠٤‏ لدل أن الأمر للوجوب . 

ومثال الآخر: قوله تعالى : رلم وفصلم لش سَب€ [سورة الأحقاف: 
.٠°‏ فإته لا يستقل في إفادة مدة الحمل ستة أشهرء أمّا لو ضم إليه قوله 
تعالى : حون 0 ن ي ارا [سورة البقرة: ۲۳۳]ء لدل على أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر ۔ 

والفرق بين المثالين : 

ان الأّل: يدل أحد النصين على مقدمة من مقدمات الحكم» والنص 
الآخر على الاخرى7. 

والثاني : يدل على حكم شيئين معَّاء وبعد الضم يصير مخصوصًا بحكم 


آخر () . 


(1) وهو ما لا يكون مستقأا في إفادة الأحكام. 

۳) (ت): [۳۱/ب]. 

(۳) (ش): [4۹٤/ب].‏ 

() ليست في: (ك). 

() فالآية الأولى: دلت على أن مخالفة الأمر عصيان» والثانية : دلّت على أن المعصية 
توجب العقاب» فتكون النتيجة أن مخالفة الأمر توجب العقاب. 

() مطموسة في : (ش). 

(۷) فان الآية الأولى : دلت على مدة الحمل والرضاع» والثانية: دلت على مدة الرضاع 
فقط› فلمَّا حصت منها : نتج مدة الرضاع . 
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ومثال ما ضّ إلى النص إجماع في إفادة الحكم: قوله يل: «الخال 
لا يرث»'ء فإته لا يستقل في إفادة حكم إرث الخالةء أمّا لو ضم إليه الإجماع 
وهو إجماع الأئمة على أن الخالة بمثابة الخال في الإرث لدل على أن الخالة 
لا ترٹ. 

ومثال ما ضم إليه القياس: في قوله ية «لا تبيعوا البر بالبُر»"» فإنه 
لا يدل على ربوية الذرةء أمّا لو ضم إليه القياس لدل على حرمته. 


¥ ¥ ¥ 


(1) لم أجده بهذا اللفظ . 
والمشهور حديث: (الخال وارث من لا وارٹ له). ولا يصح الاستدلال به إلا بعکس 
نتيجة ضم الإجماع وهي الدلالة على أن الخالة ترث لكونها كالخال في الإرث. 
وانظر : الإبهاج (۳/ ۹۸۲). 
والحديث أخرجه أصحاب السنن. سنن أبي داود» کتاب الفرائض»› باب في ميراث 
ذوي الأرحام برقم .۲۸۹٩‏ سنن ابن ماجه» كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام برقم 
۸ وابن حبان في صحيحه (۱۳/ ۳۹۷). والحاكم في المستدرك (٤/٤٤۳)ء‏ 
وصخحاه. وله شواهد. 

(۲) صحیح مسلم کتاب المساقاة. برقم ۱٥۸۷‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


۳۴ 


الباب الثاني 


في الأوامر والنواهي 
وفيه ثلائة فصول : 
# الفصل الأول: في لفظ الأمر. 
# الفصل الثاني : في صيغة الأمر. 
# الفصل الثالث : في النواهي . 


الباب الثاني 


الأوامر والنواهي 
وفیه فصول : 
الفصل الأول 
في لفظ الامر 
وفیه مسألتان : 


# الأولى : أنه حقيقة في القول الطالب للفعل . 
واعتبرت المعتزلة : العلوء وأبو الحسين : الاستعلاء. 


# قوله: (الباب الثاني: في الأوامر...) إلى آخره. 

اعلم أن لفظة الأمر تطلق على : القول الدال على طلب الفعل حقيقةء 
كاضرب وما في معناه باتفاق الأئمة( . 

واختلف في أن لفظة الأمر هل يطلق على غير القول حقيقة أم لا؟ وسيأاتي 
ا 

وعند المعتزلة : الأمر قول دال على طلب الفعل بشرط علوٌ الطالب . 
وإّما شر العلو لاستقباح العرف فيما إذا قيل: «أمرت الأمير»ء دون «سألته». 


(۱) انظر: المحصول (۲/ ۷)؛ المسودة (ص١٠)؛‏ شرح التنقيح (ص١١١)؛‏ فواتح الرحموت 
(۴۷/1). 


(1) انظر: المحصول (۲/ ۷). وقال به الشيرازي أيضًا: شرح اللمع .)۱١۹/۱(‏ 


i: 


ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون : فما ا مرور 4 . 
وليس حقيقة في غيره» دفعًا للاشنراك 


وقال ابو الحسين من المعتزلة: لا يجب العلو ولکنه یجب الاستعلا,( ؛ 
لأنّ من طلب الفعل على سبيل التذللء لا يقال: «إنه أَمَره» وإن كان أعلى () 
تبة. أما لو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء يقال: «إنه أَمَّره» وإن لم يكن 
أعلى رتبة» ولهذا يذم في العرف بأنه أمّر من هو أعلى رتبة منه. 
والحواب: أن الأمر ل يشترط فيه العلو والاستعلا. ۳ بدلیل قوڵه تعالی 
حكاية عن فرعون مع قومه: ادا تأمُرويت) [سورة الأعراف: .]١٠١‏ فإته أطلق 
الأمر ولم يكن لقومه علو رتبة عليه ولا الاستعلاء. وبدليل قول عمرو بن 
العاص لمعاوية: «أمرتك أمرّا جازمًا فعصيتني ٠‏ مع انتفاء العلو 
والاستعلاء عليه . 


# قوله: (وليس حقيقة...) إلى آخره. 
أي: لما اتفق العلماء على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص» يجب 
ا وإلّا لزم الا شتراك والأصل عدمه»› ولو کان مجارًا 


() ويه قال أكثر الحنفيّةء وبحض المالكية والشافعية» وكثير من الحنابلة. انظر: المحصول 
(۲9)؛ روضة الناظر (۲/ ۲٦)؛‏ إحكام الفصول (ص۷۲١).‏ 

(۲) (ش): [۰٥/ا].‏ 

() وهو مذهب آبي الحسن الأشعري وجمهور الأصوليين. انظر: البرهان (۳/۱٠۲)؛‏ 
المستصفى (١/١١4)؛‏ المحصول (۱۹/۲)؛ الإحكام للآمدي (۲/ ۷١٠)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص١١٠)؛‏ نشر البنود .)١٤۸/١(‏ 

(4) صحابي مشهور له ترجمة في تقريب التهذيب (ص۲۳٤).‏ 

() صحابي مشهور له ترجمة في تقريب التهذيب (ص۳۷٥).‏ 

0( جزء من بيت من الشعر نضه: 
أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم = 


0 


وقال بعض الفقهاء: إه مشترك بينه وبين الفعل لأنه يطلق عليه 
مشل: وما أمراً إلا وجدة€. رما أ رعرت رشي والأصل في 
الإطلاق الحقيقة . 

قلنا : المراد الشأن مجارًا. 

ه قال البصري: إذا قيل أمر فلان تردّدنا بين القول والفعل والشيء 
والصفة والشأن» وهو آية الاشتراك. 

قلنا: لا بل يتبادر لما تقدّم. 


في غيره لزم المجازء والمجاز خير من الاشتراك. 

فإن قلت: الأمر يطلق على القول تارة ويطلق على الفعل أخرى»ء مثل قوله 
تعالى : وما مرا إلا وجدة كنج يألْصَرٍ € [سورة القمر: .]٠١‏ ومثل قوله تعالى : 
وما أ فرعوبت إرشيدٍ€ [سورة هود: ۹۷]. والمراد من الأمر: الفعلء والأصل 
في الإطلاق الحقيقة فيجب أن يكون الأمر حقيقة في القول والفعل ميا . 

قلت: لا نسلّم أن المراد بالأمر الفعل؛ لأنٌ قوله: وا أمراً إلا وجدةّ4 
لا يجوز أن يحمل على ظاهره» وإلّا لزم أن يكون آمره واحدًا فقط» وأن يكون 
في السرعة كلمح بالبصر وهو ليس كذلك» فيجب صرفه عن ظاهره وحمله على 
الشأن والطريق على سبيل المجاز لعموم الشأن للفعل وغيره» وكذا الجواب في 
قوله : رما اس زعوت رشید4 آي: وما شأنه وطریقه برشید. 

ه فإن قلت: إذا قيل: أَمّر فلان» تردد ذهن السامع بين معنى القول وبين 


= انظر: المحصول (1/۲))؛ الإبهاج .)447/٤(‏ 

وابن هاشم : رجل خرج على معاوية» فأطلقه لجلمه» فخرج مرة أخرى. 
(1) هذا القول ودليله منسوب لبعض فقهاء الشافعية والمالكية. 

انظر: شرح اللمع للشيرازي (١/١٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١١١).‏ 
(۲) (ش): [۰٥/ب].‏ 


# الثانية : الطلب بديهي التصوّر. 

وهو غير العبارات المختلفة» وغير الإرادة. خلاقًا للمعتزلة. 

لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب ولیس بمراد؛ لما عرفت» وأنٌُ 
ر ر ا 


معنى الفعلء وبين الشأن وبين الشيء والصفة إلى أوان بيانه بالقرينة» فإك إذا 
قلت: أمر بالفعل» عَلم منه القول» وإذا قلت: أمر مستقيم» علم منه الفعلء 
وإذا قلت: تحرك الجسم لأمر» علم من الشيء؛ وإذا قلت: جاء زيد لأمر» 
غلم منه الغرض والصفة» وتردد الذهن بين المعاني المختلفة عند سماع اللفظ 
وعرائه عن القرينة» علامة كون اللفظ مشتركًا بين تلك المعاني. 

قلت: لا نسلم تردد الذهن» بل الذهن يبادر إلى معنى القول بمجرد سماع 
لفظ الأمرء ومبادرة الذهن إلى أحد معانيه علامة في كونه حقيقة فيه . 

# قوله: (الثانية...) إلى آخره. 

لما كان خد الأمر مشتملَا على الطلب احتيج إلى بيانه. 

واعلم أن حقيقة الطلب أمر بديهي التصور؛ لأن من لم يمارس شيا من العلوم 
الكسبيّة يدرك التفرقة بين الطلب والخبرء ولو لم یکن بدیهيًا له لما آدرکه. 

والطلب : ماهيَّة قائمة بذات الطالب كالقدرة القائمة به» فيكون الطلب غير 
العبارات المختلفة» وغير الإرادة أيضًا. 

أمّا كونه غير العبارات المختلفة : فلأه لا يختلف الطلب باختلاف النواحي 
والأمم» والعبارات تختلف بهما» فهو: لا یکون هي . 


(1) وهذا قول أبو الحسين البصري وقال به غيره أيصًا . انظر: المعتمد (1/ ٥٤)؛‏ المسودة 
(ص١۱).‏ 

(۲) وهذا مبني على القول بالكلام النفسيء فالطلب معنى قائم بالنفس واللفظ عبارة عنه. 
وقد تقدم التنبيه على أن سلف الأمة وعلماء العربية على أن الأمر هو اللفظ والمعنى . 
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ه واعترف أبو علي وابنه بالتغاير» وشرطا الإرادة في الدلالة ليتميّز 
عن التهديد. 
قلنا : کونه مجارًا کاف. 


وأمّا كونه غير الإرادة؛ فلانفكاك الطلب عن الإرادةء كما في أمر الله 
الكافر بالإيمان مع عدم إرادة الإيمان منه» وإلا لوقع الإيمان لامتناع تخلف 
مراد الله عن إرادتهء فالشارع طلب الإيمان من الكافر ولم يرد. 

وكما في تمهيد السيد عذره عند غيره في ضرب عبده» فإِنْ السيّد يأمر العبد 
ويطلب الفعل منه ولم يرد فعل المأمورء وإلّا لم يكن ممهّدًا لعذر.. 

۵ وقال أبو علي الجبَّائي وابنه: لا شك أن الطلب غير الإرادة والعبارةء 
ولكن مشروط بالإرادة؛ إذ لو لم يكن مشروطًا بها لما حصل الفرق بين الأمر 
وبين التهديد» إذ الفارق هو إرادة المأمور به في الأمر» وعدم الإرادة في 
التهديد“ . 

والجواب: أن الصيغة حقيقة في الأمرء مجاز فى التهديدء فيجب الحمل 
على ما هو حقيقة فيه» إلا عد وجرد رة عنارة إل ا فهذا القدر وهو كونه 
حقيقة في الأمر مجاز في التهديد كافي في التمييز . 


(۱) (ش): [۱1/!]. 

(۲) عدم اشتراط إرادة الآمر هو مذهب عامّة الأصوليين غير المعتزلة. انظر: شرح اللمع 
(۲/۱١٠)؛‏ المستصفى (۱۱/۱٤)؛‏ البرهان .)٠١۳/۱(‏ 
والشارح لم يميز بين الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة التي لا يتخلف مقصودهاء وبين 
الإرادة الشرعيّة المرادفة للمحبةء فن الله أراد من الكافر الإيمان شرعًا وأحبّه منهء لكن 
لم يشا ذلك منه ولم يرده كوتًا. وقد سبق التنبيه لمثل هذا. 

(۴) وقال به أبو الحسين. انظر: المعتمد (4۹/1)؛ الإبهاج /٤(‏ ١٠١٠)؛‏ السراج الوهاج 
(€44/0(. 


وفیه مسائل : 

# الأولى : أن صيغة «افعل» ترد لستة عشر معتّى : 
الأول: الإيجاب» مثل : وَأَقِيمُوٰ أَلصَلً4 . 

الثاني : الندب : وهم ومنه: كل مما يليك». 


الثالث: الإرشاد: «وأاستنمدأ ين4 . 


# قوله: (الفصل الثاني: في صيغته...) إلى آخره. 

: اعلم أن صيغة اإفعل؟ ترد لستّة عَسّر معنى‎ ٠ 

الأول: الإيجاب» كقوله تعالى : وَأَوَيمُو أَلصَلَوةً واوا اار6 [سورة الأنعام: 
.[vY‏ 

الثاني : الندب» كقوله تعالى : وهم إن متم فيم (ii‏ امن الو 
. ويقرب من الندب التأديب كقوله َة : «كل مما يليك»ء إذ الأدب مندوب. 

الثالث: الإرشادء كقوله تعالى: كنيئ كمي ين كالم [سورة 
البقرة: ۲۸۲]. والمندوب إِنّما ينفع في الآخرة» والإرشاد في الدني . 


0 صحيح البخاري. كتاب الأطعمة. باب الأكل مما يليه برقم ٠٠٠؛‏ صحيح مسلم . 
كتاب الأشربة برقم .۲٠۲۲‏ 
)¥( انظر: البحر المحيط (۳/١۲۷)؛‏ نهاية الوصول (۳/ ۷٤۸)؛‏ الإبهاج .)٠١١١/٤(‏ 


۹ 


الرابع : الإباحة: كوا ّا نى الأرّض) . 

الخامس: التهديد: م کک : قل موأ . 
السادس: الامتنان: ۶ ڪاو ما ررَنک ٌ4 . 

السابع: الإكرام: اوها 

الثامن: التسخیر : كقوله تعالى : كا و4 . 

التاسع: التعجيز: فل فاا يشوَز) . 

العاشر: الإهانة : ذف إن أب َر آلڪرءُ4 . 
الحادي عشر: التسوية : صا آر لا شا . 


الرابع : الإباحة» كقوله تعالى : وڪلا وشرو شرا وا شرا [سورة الأعراف: .]۴١‏ 

الخامس: التهديد» كقوله تعالى : 0 عملا ما شِْتمَ [سورة فصلت: .]٤١‏ 
ويقرب من التهديد الإنذار'ء كقوله تعالى: قل تَمَتَموا4 [سورة إبراهيم: .]١‏ 

السادس: الامتنان» كقوله تعالى : كوا يىا ریہ آ َه [سورة الأنعام:١٤١].‏ 

الساع : الإكرام» كقوله تعالى : اوها بسر ءاميك© [سورة الحجر: .]٤١‏ 

الثامن: التسخير» كقوله تعالى: كا وة خَلبيي) [سورة البقرة: .]٠١‏ 

التاسع: الإعجاز» کقوله تعالی: أا ور ص َء ادعو هدام 
من دون أله إن كر صيفنً€ [سورة البقرة: ۲۳]. 

العاشر: الإهانة» كقوله تعالى: دق إنك أت َر َر [سورة 
الدخان: .]٤۹‏ 

الحادي عشر: التسوية بين الشيشينء كقوله تعالى : اضيا أو لا سَرّا 
[سورة الطور: .]١١‏ 


.)٠١١۲/٤( انظر في التفريق بينهما: الإبهاج‎ )١( 
.]ب/٥۱[ (ش):‎ )( 
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الثاني عشر: الدعاء: «اللهم اغفر لي». 

الثالث عشر: التمني : آلا آيها الليل الطويل ألا انجلي». 

. الاحتقار: الف مآ م لف‎ e 

الخامس عشر: التكوين : : ن م رد . 

السادس عشر: الخبر: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» . وعکسه: 
ولون ارعن اَوَكَدَهَنّ4› لا تنکح المرأة المرأة». 

الثاني عشر: الدعاءء كقوله: اللهم اغفر لي . 

الثالث عشر: التمني : كقول الشاعر: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى(“ 

الرابع عشر: الاحتقار» كقوله تعالى: ألقواماً شر ملْقَوت) [سورة 
الشعراأء: .[ér‏ 

[04: سورةلعىران‎ 1 ٤ SS 
3 والسلام: «إذا ن ما د شت‎ 

وقد ترد صيغة الخبر بمعنی س # ولات ارعن دهن 
حولي امن € [سورة البقرة: ۲۳۳]. ا رالمطلفب يريم بأنشسهن َة روو [سورة 
البقرة: .[YYA‏ آی؟ ليرضعن ولیتربّصن . 


(۱) صدر بیت لامرئ القیس من معلّقته ونصّه كاملا : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
انظر: شرح القصائد السبع للزوزني (ص۲۷). 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الأنبياءء باب (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم)» برقم 
7 


# الثانية : أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي : 

وقال أبو هاشم : إنه للندب. وقيل: للإباحة. وقيل: مشترك بين 
الوجوب والندب. وقيل: للقدر المشترك بينهما. وقيل: لأحدهما 
- ولا نعرفه» وهو قول الحجْة -. وقيل: مشترك بين الثلاثة» وقيل : بين 
الخمسة. 


وقد ترد أيصًا صيغة النهي بمعنى الخبرء كقوله ب : «لا تنكح المرأة 
المرأة ولا نفسهاء(. 
وقد ترد أيضًا صيغة الخبر بمعنى النهي» كقوله تعالى: لا يمم إلا 
الْمطَهَرونَ [سورة الواقعة: ۷۹]. 
وإتما يجوز استعمال الأمر في الخبر وعكسه» وكذا النهي» بسبب مشابهة 
بينهما وهي : الدلالة على وجود الفعل فيهما. 
# قوله: (الثانية...) إلى آخره. 
اعلم أن صيغة «إفعل؛ ليست حقيقة في جميع هذه المعاني بالاتفاق"» 
في الوجوب فقط› أو في الأحكام الخمسة؟ 
والحق هو الأول عند جمهور العلماء“ . أي ھی : حقَيمَة في الوجوب 
(1) بهذا اللفظ دون قوله: (ولا نفسها)» أخرجه الدارقطني في سننه. کتاب النكاح 
.(YYA/)‏ وورد بلفظ : دلا تزوج المرأة المرأةء ولا تزوج المرأة تنفسها). سنن 
ابن ماجه. كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بولي برقم ١۱۸۸؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 
(۷/ ١٠۱)؛‏ وصححه الالباني في إرواء الغلیل .)۲٤۸/١(‏ 
(۲) (ش): .]1/٥۲[‏ 
(۳) وهو قول الأئمة الأريعة والظاهرية وبعض المعتزلة. انظر: المغني للخبازي (ص١")؟‏ 


المسودة (صه)؛ شرح الکوکب (۳/ ۳۹)؛ شرح اللمع (١/١۷)؛‏ المحصول (1/۲١٦)؛‏ 
الإحکام لابن حزم (۳/ ۲)؛ المعتمد /١(‏ 0۷). 
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فقط› مجاز في البواقي . 
وقيل: إنه حقيقة في ترجيح الفعل» والأصل عدم الوجوب بالبراءة الأصلية 
ن حقيقة في الندب فقي . 
وقيل: إنه حقيقة في جواز الفعل» والأصل عدم الوجوب والندب» فيكون 
حقيقة في الإباحة فقط . 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظى» للاستعمال فيهماء 
والأصل في الاستعمال الحقيقة . ٠‏ 
وقيل: حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو رجحان 
الفعلء إذ الأصل عدم الاشتراك والمجاز؟: 
وقيل: هي حقيقة في الوجوب وفي الندب» للاستعمال فيهاء والأصل عدم 
الاشتراك. ولكن لا تعرف آنها حقيقة في أيهما؛ فيجب التوقف» وهو مذهب 
الغزالي(. 
وقيل: هي حقيقة في الوجوب والندب والإباحة؛ للاستعمال فيهاء 
والأصل عدم اسز ` 
وقيل: هي حقيقة في الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة؛ 
للاستعمال فيي . 


.)11/۲( وهو قول بعض المعتزلة. انظر: المحصول‎ )١( 
لبعض المالكية.‎ )٥١ /١( نسبه في كشف الأسرار‎ )۲( 
.)٤١۳/١( وهو منسوب للواقفيّة» انظر : المستصفى‎ )۳( 
والمراجع السابقة.‎ )٥۳/١( وهو قول أبي منصور الماتريدي. انظر: كشف الأسرار‎ )( 
.)٤۲۳ /۱( المستصفی‎ )6( 
وهذا القول وما قبله منسوبات للواقفيّة . انظر: المراجع السابقة.‎ )1( 
.)۲٠٠*ص( وقد ذكر الإسنوي في هذه المسألة ستة عشر مذهبًا . انظر: التمهيد‎ 


۳۱۴ 


# لنا وجوه: 

هالأول: قوله تعالى: ما متَعَكَ ألا َسجْدَ إذ د ا ذم على ترك 
المأمور؛ فيكون واجبًا . 

ه الثاني : قوله تعالی : لدا قل شد ازكغوا لا يركون ) . 

قيل : ذْمٌ على التكذيب. 

قلنا : الظاهر أنه للترك» والويل للتكذيب . 


# والدليل على أنها حقيقة في الوجوب فقط مجاز في الباقي وجوه: 

ه الأول: قوله تعالى: َل ما مع ألا مد إذ أن [سررة الأعراف: 
..١‏ لان معناه ليس للاستفهام اتفاقًاء بل معناه الذم على ترك السجود بمجرد 
ورود الأمر بالسجود بقوله تعالى: أَسَجُدُا لدم [سورة الأعراف: .]١١‏ 
كما يقول السيد لعبده: ما منعك أن تدخل الدار بعد ما قلت أدخل الدار» ولم يكن 
مستفهكًا ؛ فإنه يفيد الذم بسبب ترك ما أمره السيّدء ولو لم يكن" الأمر للوجوب» 
لما استحق الذم بتركه ولقال إبليس: ما آلزمتني السجود» وما أوجبته على . 

هوالوجه الثاني : قوله تعالی : ذا َل هد ركعوا لا كمون [سورة المرسلات : 
44[. فإنه ذم على ترك الركوع بعد ورود الأمر به بقوله: آرڪَغاي. فلو لم يکن 
للوجوب لما حسن الذ کما لو قیل": الأولى أن يفعلوا كذاء وتركوا. 

فإن قلت : : لا نسلّم آنه تعالى ذئهم على ترك الركوعء بل الذمّ بسبب 
تکذیب الأمر وعدم اعتفاد حقیته؛ بدلیل قوله تعالی بعده: رل مذ بز گڏيت) 
[سورة المرسلات: .]٤١‏ 


(ق): /4٤[‏ ب[ 

(۲) (ش): [۲٥/ب].‏ 

(۳) (ك): «قال». 

)٤(‏ (ك): «فإن قيل). 

. (ك): «حقيقته»» وهو خطاً من الناسخ‎ )٥( 
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قيل: لعل هناك قرينة أوجبت. 

قلنا : رتب الذم على ترك مجرّد الفعل . 

ه الثالث: أن تارك الأمر مخالف لهء كما أن الآتي به موافق» 
والمخالف على صدد العذاب لقوله تعالى: فيدر الَذن الف عن 
اسو أن ت تيبم نة فة ا أ أو يِس عدا ايد4 . 


قلت: الذم بسبب ترك الركوع والويل بسبب تكذيب الأمر؛ لأن المكذبين 
لا يخلو من أن يكون هم الذين تركوا الركوع أو غيرهم» والثاني : ظاهر البطلانء إذ 
لا يكون الويل لمكلف بسبب ترك المأمور من مكلف آخر» والأول هو المدعی إذ 
الكافر يستحق الويل بسبب التكذيب» والذم بسبب ترك المأمور به» كما عرفت أن 
الكافر يضاعف له العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بسبب ترك الإيمان. 

- فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ثمّة قرينة معينة للوجوب؛ لأن الوجوب 
مستفاد من مجرد الأمر فلا يلزم أن يكون الأمر حقيقة في الوجوب. 

قلت: لأن اله رتب الذم على مجرد قوله: أزكَغرأ4 وإثبات القرينة 
خلاف الظاهر» فالأصل عدمه. 

8 الثالث: أن تارك الفعل المأمور به مخالف للأمرء وكل مخالف 
للأمر يستحق العقاب» لينتج : ا تارك القع المامزة به تق للعقاب ٠‏ رفا 5ا0 
ترکه سببًا لاستحقاة ق العقاب كان فعله واجبًا ؛ إذ هذا هو المراد( من الوجوب. 

أمّا بيان المقدمة الأولى: فلأنٌ موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بما يقتضيه› 
والمخالفة ضد الموافقة» فيكون المخالفة عبارة عن عدم الإتيان بما يقتضيه . 

وما بيان المقدمة الثانية : فلقوله تعالى: فيدر أبن يالف عَنَ مرو أن 


() (ش): [1/۳]. » (ز): [۳۳/ب]. 
() وهي: آن تارك الفعل المأمور به مخالف للأمر. 
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- قيل : الموافقة فقة اعتقاد حمَبّة الأمر» فالمخالفة اعتقاد فساده. 
قلنا : ذلك لدليل الأمر لا له. 

قیل : «القاعل» ضمير »› و«الذين» مفعول . 

قلنا : الإإضمار خلاف الأصل . ومع هذا فلا بد له من مرجع . 


يهم َة ر يمِبُم عَدَابٌ أي [سورة النور: .]٦۳‏ فإته أمَرّ مُخالِف الأمر 
بالحذر عن الفتنة والعذاب الأليم . 

-فإن قلت: لا نسلّم المقدمة الأولى وهي قوله: لأن موافقة الأمر عبارة عن 
الإتيان بما يقتضيهء بل الموافقة عبارة عن اعتقاد كون هذا الأمر حمًا والاعتراف بهء 
والمخالفة ضدها ؛ فيكون المخالفة عبارة عن اعتقاد عدم حقية' الأمر وفساده. 

قلت: الدليل على أن الموافقة عبارة عن الإتيان بمقتضى الأمرء قول أهل 
اللغة» للعبد الذي أتى بأمر السيد أنه وافق أمره» ولا يجوز أن تكون الموافقة 
عبارة عن اعتقاد حقَيّة الأمر؛ فإن ذلك الاعتقاد موافقة للدليل الدال على كون 
الأمر حًا ء لا موافقة الأمر» إذ موافقة الشيء ما يوجب ثبوت مقتضاه. 

- فان قلت: ولئن سلّمنا المقدمة الأولى» لكن لا نسلّم المقدمة الثانيةء 
وهي قوله: وكل مخالف للأمر مستحق العقاب؛ لأن معنى الآية: أمر مكلف 
بالحذر عن الذين يخالفون عن أمره» فيكون فاعل الحذر ضميرًا مستترًا في قوله: 
ذر4 و ادن ال4 مفعول به» ولا يلزم من هذا أن يكون مخالف 
الأمر مستحقًا للعقاب» بل يلزم أن يكون المكلف الذي لم يحذر عن مخالفي 
الأمر مستحقًا له . 


(۱) حقية الأمر: أي اعتقاد كونه حمًاء انظر: الإبهاج .)٠٠٠١/٤(‏ 
(۲) وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول» انظر: المرجع السابق. 
(۳) (ش): [۳٥/ب].‏ 


۳۱۹ 


- قبل : ألمت يلد . قلنا: هم المخالفون» فكيف يؤمرون 
بالحذر عن أنفسهم؟ 
وإِن سّلم فیضیع قوله تعالی : أن تَصِمٌ تة . 


قلت: لا نسلّم أن الفاعل ضمير مستتر في قوله: حدر بل الفاعل 
هم ارين يخال إذ الإضمار على خلاف الأصل كما عرفت» ولئن سلّمنا جواز 
كون الضمير فاعلًا » ولكن لا بد لهذا الضمير من مرجوع إليه ولا مرجوع إليه هنا . 

- فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المرجوع إليه الضمير الذي هو الفاعل 
هم : یت باو بک َا المقدّم على قوله: در ). 

قلت: لا يجوز أن يكون الفاعل هم: أل يَََلَْدَ)؛ لأنهم هم 
المخالفون عن أمره؛ لامتناع الأمر بالحذر عن أنفسهم . 

ولئن سلمنا جواز کون الفاعل هم: الزت يلر لکن يلزم منه مُحال 
آخر» إذ حينئذ معناه: فليحذر المتسللون منكم لواذ عن الذين يخالفون عن أمره» 
فبقي قوله تعالى : أن ثَمِيهُم َكَة أو بصِيبُمْ عَدَابٌ يم4 ضائعًاء لأن الحذر من 
الأفعال التي يكفيها مفعولٌ واحدّء والأصل في الكلام إعماله لا إلغاؤه 
خصوصًا في کلام الله تعالی . 

- فإن قلت : سلمنا أنه أَمّر المخالفين عن أمره بالحذر» ولكن لا يجب؛ إذ 


2 opr 


قوله : ذِ4 لا يكون للوجوب؛ لأنّه اول المألة . 


() (ق): «الذي يكفيه» . 

)١‏ هامش: (ز): أي أول المسالة: أن الأمر هل هو للوجوب أم لاء فإثبات كون الأمر 
للوجوب إّما يتم أن لو كان: (فليحذر) للوجوب. هذا من المتنازع فيه» فإثباته بنفسه» 
ویسمُی مصادرة على المطلوب. 


4 


- قيل: عن انرو لا يعم . قلنا : عام لجواز الاستثناء. 


۰ أن تارك الأمر عاصٍ» لقوله تعالی : أفعصیت أمْرى)› 
3لا يعضو اه ما مرَهمّ). 

aT‏ لقوله تعالی : ومن یع آله ورسولم ن لم 
ار جَهَمَ حَری ہا بدا . 


قلت: ذر4 وإن لم يكن موجبًا للحذر» ولكن يوجب حسن الحذر 
عن المخالفة» وخسن الحذر لا يكون إل بعد قيام سبب يقتضي الحذر 
وهو مخالفة الأمرء وهذا القدر كافي. 

- فإن قلت: قوله: عن أو يفيد أن أمرًا واحدًا للوجوب» ولا يفيد 
كون جميع الأمر كذلك» والمدّعى كون كل أمر للوجوب. 

قلت: قوله عن انرو يفيد وجوب + جميع الأوامر لجواز أن يقال: 
يدر أبن الف عن نرو إلا مخالفة الأمر الفلاني» ومعيار العموم 
جواز الاستناء - كما ستعرفه. 

٭ قوله: (الوجه الرابع...) إلى آخره. 

الوجه الرابع: في أن الأمر للوجوب: 

أن تارك الفعل المأمور به عاص» وكل عاص يستحق للعقاب» فتارك 
المأمور به يستحق العقاب. ۰ 

وهذا هو المراد بكون الأمر للوجوب. 


() (ز): [١۳/ب].‏ 
(۲) (ش): .]/٥4[‏ 


۳1۸ 


- قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى : #ويفعدَ 
ما يؤْمرود‰¢ . 

قلنا : الأول: ماض أو حال. والثاني: مستقبل . 

- قيل : المراد الكفار؛ لقرينة الخلود. 


قلنا : الخلود: المكث الطويل. 


أا المقدمة الأولى: فلقوله تعالى: «أفعصيْت أَمْرى) [سورة طه: ۹۳]. 
وقوله : 3لا يعصود اله ما مه4 [سورة التحريم: .]١‏ 

وأمَّا بيان المقدمة الثانية: فلقوله تعالى : 9ومن عص 
جهنم لين فبا أَبدّا) [سورة الجن: ۲۳]. 

- فإن قلت: لا نسلّم المقدمة الأولى» إذ لو كان العصيان عبارة عن ترك 
المأمور به لكان قوله تعالى : 3لا يعصود لَه ما أمََهُّ) معناه: لا يتركون» أي: 
يفعلون» وحينئذ يكون قوله تعالى : #ويفعلون ما بوَمَرونً© [سورة التحريم: 1]. 
يوجب التكرار من غير فائدة وهو محال . 

قلت: لا نسلّم لزوم التكرار؛ إذ معناه: أنه تعالى علم نهم لا يعصون 
ما أمرهم في الماضي» وعلم نهم يفعلون ما يؤمرون في المستقبل . 

- فان قلت: لا نسلم صكة المقدمة الثانية إذ المراد من الآية في قوله 
تعالى: وَس بعص أله وَرَسُولَمّ4» الكافر لا تارك المأمور به» والذي يدل 
على أن المراد هو الكافر قرينة الخلود بقوله: لین فبا ا إذ الخلود 
لا يكون إلا للكافر لما بين في الكلام. 

قلت : الخلود يطلق على المكث الطويلء لا على الدوام» ويجوز المكث 
الطويل لغير الكافر. 


1 ر 


۳14 


سعيد الخدري 


ه الخامسن: أنه عليه الصلاة والسلام احتځٌ 
8 اموا امسج وا 


على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالی : 
ول ولسو إ5 5عاكم 

احتجٌ أبو هاشم: بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة› 
والسؤال للندب فكذلك الأمر. قلنا : السؤال إيجاب وإن لم يتحقق 


لذمٌ بي 
اا اب 


# قوله: (الخامس...) إلى آخره. 

أي: الوجه الخامس في بيان أن الأمر للوجوب: قوله ية لأبي سعيد 
الخدري“ - حين دعا آبا سعيد فلم يجبه؛ لاله كان في الصلاة: «ما منعك عن 
الإجابة وقد سمعت قوله تعالى : اما لين اموا ايبوا نه وللرَسّول# [سورة 
الأنفال: .]۲١‏ فلو لم يكن مجرد قوله : أَسََجييوأ مفيدًا للوجوب لما احتج 
الرسول في ذمه في ترك الإجابة بقوله: «أسْسَيٍ شترا». 

٭ قوله: (احتج ابو هاشم...) إلى آخره. 

- قال أبو هاشم : صيغة افعل حقيقة في الندب مجاز في الباقي» لأنٌ آهل 
اللغة اتفقوا على أن الفارق بين الأمر والسؤال هو: الرتبة الموجودة في الأمر 


)١(‏ كذا في الشرح وفي المنهاج» وكذا في المستصفى (١/١۴٤)؛‏ والمحصول (۲۱۷/۱)؛ 
والحاصل (۲/۲٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١٤٠)؛‏ المعتمد .)١۷ /١(‏ 
وقد نه الإسنوي في نهاية السول (۲/ ۲۳) أن الصواب أله : أبو سعيد بن المعلى» وكذا 
السبكي في الإبهاج »)٠١1۸/6(‏ وأنه سأل الذهبي هل روي من طريق الخدري في 
شيء من الكتب والأجزاء فقال: لا. 
وأبو سعيد الخدري صحابي مشهور له ترجمة في الإصابة (۲/ .)١١‏ 
أمّا بو سعيد بن المعلى فصحابي آخرء واسمه: رافع بن نفيع بن المعلىء انصاري 
توفي عام ٤۷ه.‏ انظر: الإصابة /٤(‏ ۸۸). 

(۲) صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب سورة الأنفال برقم ٤۴۷‏ . 


۰ 


وبأانٌ الصيغة لا استعملت فيهما والاشتراك والمجاز حلاف 


الأصل؛ فتكون حقيقة في القدر المشترك. قلنا: يجب المصير إلى 
المجاز لما بيتا من الدليل . 


دون السؤال. فيجب تساويها في جميع الصفات سوء الرتبة» ولا مدخل للرتبة 
في الوجوب»“ ولا يدل السؤال إلا على الندب بالاتفاقء فيكون الأمر أيضصًا 
دالا على الندب. 

وأجيب: باه لا نسلّم أن السؤال لا يدل إلا على الندب» بل هو دال على 
الوجوب من طرف السائلء وإن لم يتحقق من طرف المسؤول عنه إذ السائل 
يقول : يجب عليك أن لا تخيب رجائي . 

- وأيضًا قال بو هاشم : لا يجوز أن يكون الأمر للوجوب لأنٌ صيغة 
الأمر تستعمل في الوجوب والندب» فإن كان موضوعًا لهما يلزم الاشتراك» وإن 
كان موضوعًا لأحدهما ويستعمل في الآخر يلزم المجاز» والأصل عدم الاشتراك 
والمجاز» فيجب أن يحمل على القدر المشترك بينهماء وهو رجحان الفعل فقط 
من غير إشعار على شيء آخر» والأصل عدم الوجوب بالبراءة الأصلية» فيكون 
للندب وهو المطلوب. 


(۱) (ت): [٤۳/ب].‏ 

() نيه الإسنوي في نهاية السول (۲/ ۲۳) إلى أن الأدلة التي ذكرها البيضاوي منسوبة لأبي 
هاشم غير مستقيمة ؛ لأنٌ الثاني والثالث لا تطابق مذهبه» ولذا كان في بعض نسخ 
المتن: احتج المخالف وفي بعضها احتجوا. وهذا الصواب وهو مما أصلحه بعض 
التاس . 
ولكن الشارح هنا قرر الدليل على وجه يصير به دلياا على مذهب أبي هاشم في أنه 
وقد ذكر تقرير الشارح في الإبهاج )٠١١۷۴ /٤(‏ وقال: إن فيه نظرًا. 


۳۲١ 


وبأل تعرّف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل؛ لأنه لم يتواترء 
والآحاد لا تفيد القطع . قلنا : المسألة وسيلة إلى العمل فيكذبها الظن› 


وأجيب: بأنه وإن كان المجاز على خلاف الأصل لكن يجب أن يقال بو« 
إذا دل الدليل عليه» وقد دل الدليل على أنه مجاز في غير الوجوب من الوجوه 
المذكورة» فيجب المصير إليه. 

- وأيضًا قال أبو هاشم : الأمر حقيقة في الندب فقط ؛ إذ لو كان للوجوب 
لكان معرفة كونه للوجوب إما حاصلة بالعقل › وهو : محال؛ إذ لا مجال للعقل 
في اللات كما بينا. وإمّا حاصلة بالنقل المتواتر وهو أيصًا مُحال؛ وإِلَا لكان 
ا فلا يكون مختلمًا فيه. أو حاصلة بنقل الآحاد» وهو أيصًّا محال؛ لأنْ 
الآحاد لا تفيد إلا الظن» والمسألة مسألة علمية» وهي: العلم بكون الأمر 
للوجوب» ولا يفيد الظن في المسألة العلمية. وقد يحتج بهذا الدليل من قال 
بالتوقف؛ لأن كونه موضوعًا لحكم من الأحكام الخمسة إِمّا يعرف بالعقل 
أو بالنقل. . . إلى آخره. 

وأجيب : بأتا نختار أنه يعلم بنقل الآحاد وهو وإنلم يفد القطع› والمسألة 
علمية» إلا أن الغرض من هذه المسألة العمل بأوامر الشرع » والظن كاف في العمليات . 

وأيصًا لا نسلَّم الحصر إذ جاز أن يعرف بالعقل والنقل معا لما بينا في 
الوجه الرابع من الدليل الدال على أن الأمر للوجوب» فقولنا: تارك الأمر 
عاصٍ» وكل عاص يستحق النار» فان نفس المقدمتين نقلية وتركيبها تركيب عقلي 
غلم من العلوم العقلية . 


(۱) (ش): [٥٥/ا].‏ 
0) (ق): [4/ب]. 


() انظر: شرح اللمع للشيرازي (١/۱۷۹)؛‏ المستصفى (١/۲۳٤)؛‏ السراج الوهاج 
(4/1). 


Y۲ 


# الثالثة : الأمر بعد التحريم للوجوب» وقيل لاباحة: 


لا : أن الأمر يفيده» ووروده بعد الحرمة لا يدفعه. 


قوله: (الثالثة: الأمر بعد التحريم...) إلى آخره. 

إذا ورد الأمر على شيء بعدما كان ذلك الشيء حرامًاء كان ذلك الأمر 
مفيدًا للوجوب أيصًا)ء خلاقًا لبعض أصحابنا" فإنهم يقولون: للإباحة؛ 
إذ الوجوب يرفع التحريم فقط» وإذا ارتفع التحريم بقي لاجباحة. 

والدليل على آنه للوجوب: أن المقتضي للوجوب وهو كونه أمرًا ائم 
كما عرفت والمعارض الموجود وهو كونه واردًا بعد التحريم لا يصلح أن يكون 
رافعًا لمقتضاه؛ إذ جواز الانتقال من التحريم إلى الوجوب ضروري» كجواز 
الانتقال من التحريم إلى الإباحة. 

وآيضًا إذا قال الوالد لولده: اخرج إلى المكتب» بعد منعه منه يقيد 
الوجوب» فيكون الأمر الوارد بعد الحظر مفيدًا للوجوب كأمر" الحيّض 
والنفساء بالصوم والصلاة بعد التحريم عليهن . 

فإن قلت: لو كان مفيدًا للوجوب» لوجب الصيد بعد الخروج عن الإحرام 
لقوله تعالی : ولا للم تادا [سورة المائدة: ۲]» لأن الصيد حرام عند 


(1) يعني أن ورود الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب وإليه ذهب أكثر الحنفية» وهو مذهب 
المالكية وكثير من الشافعية وبعض الحنابلة» وهو قول المعتزلة. 
انظر: كشف الأسرار /١(‏ ١٠٠)؛‏ أصول السرخسي (١/۱۹)؛‏ المغني للخبازي 
(ص۳۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۱۳۹)؛ شرح اللمع (١/١۱۸)؛‏ المسودة (ص۷١)؛‏ 
المعتمد .)۸١ /١(‏ 

() وهو كذلك مذهب أكثر الحنابلة. 
انظر: شرح الكواكب (۳/٦٠)؛‏ المستصفى )٠١١ /١(‏ والمراجع السابقة . 

۳) (ش): [٥/ب].‏ 


Yr 


ه قيل: وا للك فأصطادوأي للإباحة. قلنا: معارض بقوله: 


9 آنل الاير كم تافئاا4. 
واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب . 


الإحرام» وورد الأمر به" بعده» لكن الصيد مباح. وكذا في قوله: إا 
طهر اوه من حت مركم [سورة البقرة: ۲۲۲]. فإنه أمر بالإتيان بعد كونه 
حرامًاء مع أن الإتيان مباح . 

قلت: لمّا دل الدليل على أنه للوجوب يجب المصير إلى المجاز إذا لم 
یکن له۔ 

وأيضًا الآيات معارضة بآيات أخر» مثل: قوله تعالى : إا نسَح الأشَيرٌ 
ألم الوا ألمشركي) [سورة التوبة : ٥]ء»‏ وغيره» فإنه أمر بالقتال بعد كونه حرامًاء 
والقتال مع الكفار من الفروض"» وإذا تعارضا تساقطا فيبقى الدليل على أنه 
للوجوب سال( . 1 

واعلم أن القائلين بكون الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة اختلفوا في 
النهى الوارد بعد الوجوب. 

منهم من قال: إِنه يفيد الإباحة“؛ لان النهي يرفع الوجوب فقط وإذا 
ارتفع الوجوب بقي الإباحة. 

ومنهم من قال: إنه يفيد التحريم؛ لأن النهي يقتضي التحريم كما تعرفه» 


(1) (ش): «وورود). 

() زيادة من: (ك» ز). 

(۳) (ت): «فروض الكفاية» . 

() انظر: شرح اللمع للشيرازي /١(‏ ۱۸۲)؛ روضة الناظر (۲/ .)۷١‏ 
() انظر: شرح الکوکب .)٦٤/۳(‏ 

() انظر: المسودة (ص۸۳)؛ شرح الكوكب (۳/ .)١٤‏ 
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# الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه: 
وقيل : للتكرار . 
وقیل : للمرة. 


وكونه واردا بعد الوجوب لا ينافيه فبقي التحريم› مثاله: أن التوجه إلى مسجل 
بيت المقدس كان واجبًا» فورد النهي به فصار التوجه إليه حرام . 

# قوله: (الأمر المطلق لا يفيد التكرار...) إلى آخره. 

اعلم أن مطلق الأمر لا يقتضي إلا وجود الفعل المأمور به فقط» وليس فيه 
الإشعار بالمرّة ولا بالمرّات"ء بل لو علم حينئذ لعلم من غير لفظ الأمر“ . 

وقيل : الأمر المطلق يقتضي التكرار" . 

وقيل: يقتضي المرة . 


)۱( انظر: السراج الوهاج /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ الإبهاج (٤/۸۸٠٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۱۷۸/۲)؛ 
ییان المختصر (۲/ ۷۲)؛ فواتح الرحموت (١/۳۷۹)؛‏ نهاية الوصول (۳/ .)4٠١‏ 

(۲) وهو قول الفخر الرازي ومن تابعه» وأبو الحسين البصري ومذهب الحنفية . 
انظر: المعتمد (١/۸١۱)؛‏ المحصول (۲/ ١١٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۱۷۳)؛ تيسير 
التحریر .)١١١/۱(‏ 

(۳) کذا في : (ت). وهي مطموسة في : (ش)» وفي البقية : لو علم أحد علم. 

)£( ونبه في الإبهاج )۱۰۹۳/٤(‏ إلى أن إيقاع المرّة على هذا القول من ضرورة الامتثال 
لا من دلالته. 

.]/٥۹[ (ش):‎ )٥( 

. وقال به بعض المالكية» والحنابلة وبعض الشافعية‎ )١( 
انظر: إحكام الفصول (ص٠١۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص٠۳٠)؛ شرح الكوكب‎ 
.)۱۸۹/۱( ؛ البرهان (۱/ ۲۲۲)؛ شرح اللمع‎ 9 

(۷) وقال به أكثر الشافعية والمالكية وهو قول ابن قدامة وابن حزم ونسب للجمهور. 
أنظر: روضة الناظر /١(‏ ۴٠٠)؛‏ الإحكام لابن حزم (۴/ ١۷)؛‏ المراجع السابقة. 


Yo 


وقيل : بالتوقف؛ للاشتراك أو الجهل بالحقيقة. 
ەلا : تقييده بالمرة والمرّات من غير تكرار ولا نقص ٠»‏ وأنه ورد مع 
التكرار ومع عدمه؛ فيجعل حقيقة في القدر المشترك» وهو طلب الإتيان به 


وقيل: بالتوقف)» وهذا التوقف إِمّا لأجل أن اللفظ موضوع لهما فلا يحمل 
على أحدهما إلا بسبب قرينةء وإمَّا لأجل الجهل بوضعه للمرة والمرات. 

ه والدليل على آله لا يقيد المرة ولا المرات بمجرد اللَفظ : أن الأمر يُقَيّدٌ 
تارة بالمرة ويقيّد أخرى بالمرات» لو دل على أحدهما للزم التكرار أو النقض»› 
لكن اللازم محال؛ لأنه لو دل على المرة. فإذا قيد بالمرة كان تكرارًا؛ لاستفادة 
المرّة من نفسه. وإذا قَيّد بالمرات كان نقصًا. وكذا لو دل على المرات كان 
القند ها كرا وبال قا كنا إ5 قال ال لحد : افعل مره 
أو مراتِ . 

وأيضصًا اتفق العلماء على أن أوامر الله قد ترد للمرّات كالصوم والصلاةء 
وقد ترد للمرة كالحج. وكذا في العُرف»ء كما إذا قال السيد: اشتر اللحم؛ فإنه 
يفيد المرة» وإذا قال: احفظ المال؛ فإِنّه يفيد المرات. 

وإذا كان كذلك لا يخلو من أن يكون موضوعًا لهماء» وهو محال؛ دفعًا 
للزوم الاشتراك› أو لأحدهما وهر محال؛ دفعًا للزوم المجازء فيجعل حقيقة في 
القدر المشترك بينهما وهو مجرد طلب الإتيان بفعل المأمور به حتى يكون حقيقة 
في أفراده المتواطئة. 


(۱) انظر: السراج الوهاج (۸/1٤)؛‏ نهاية السول (۲/ .)٥۷‏ 
(۲) مثبتة من: (ت). 
(۳) (ت): [۳۰/ب]. 


۴۲۹ 


ه وأیضًا لو کان للتکرار لعمٌ الأوقات؛ فیكون تكليمًا بما لا يطاق» 
ونسخه کل تکلیف بعده لا یجامعه . 

ه قيل: تمسّك الصدّيق على التكرار بقوله تعالى : واوا آلركرة 
من غير نكير. قلنا : لعله عليه الصلاة والسلام بيّن تكراره. 


ه وأيصًا لو كان الأمر المطلق مفيدًا للتكرارء لكان الوجوب مستغرقًا 
لجميع الأوقات؛ إذ اللّفظ يقتضي التكرار من غير الإشعار بوقت دون وقت» 
فيجب حمله على كل الأوقات دفعًا للترجيح من غير مرجح . 

واستغراقه لجميع الأوقات محال من وجوه: 


الأوّل: الإجماع. 
والثاني : آنه یجب تکلیف ما لا یطاق إذ لا يجوز له الاشتغال بأكل 
أو شرت أو غیره حینئل . 


والشالث : أنه يصير منسوخًا بکل مر یرد بعده ولا یمکن أن يجمع معه» 
ما الأ مر بال روو كو اسا اهر اة وة 

وإنما قيد بقوله: لا يجمعه؛ إذ لو أمكن الجمع لم يكن ناسخًاء كالأمر 
بالصوم بعد الصلاة فاه يجمعه. 

والدليل الأخير مخصوص بإبطال التكرار. 

ه فإن قلت: لو لم يكن الأمر المطلق مفيدًا للتكرار لما صح تمسّك 
الصديق رضي الله عنه» ولو تمك لأنكر غيره» لكن تمسك من غير نكر من 


9( مطموس في: (ش). ومثبت في بقية النسخ . 
(۲) (ش): [٦٥/ب].‏ 
(۳) (ك): [۳/ب]. 


() الخليفة الراشد أبو بكر الصديقء له ترجمة في: الإصابة .)۳٤١/۲(‏ 
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ه قيل: النهي يقتضي التكرار» فكذلك الأمر. 
قلنا : الانتهاء أبدّا ممكن دون الامتغال . 

ه قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ. 

قلا : وروده قرينۀ التكرار. 


أهل الردة حين مَنْعهم الزكاة بقوله : واوا آلركرةً [سورة البقرة: .]٤٤‏ 

قلت: لم لا يجوز أن يكون ثمّة قرينة مع قوله: واا ألرَرةً) تفيد تكرار 
الوجوب» ولهذا تمسّك الصديقء ولم تنكر الصحابة . 

ه فإن قلت: لا شك أن النهي طلب لترك الفعل وهو يفيد التكرار اتغاقًاء 
والأمر طلب الفعل فيجب أن يكون مفيدًا للتكرار. 

قلت: الفرق ظاهر؛ لإمكان ترك فعل"' أبدًاء"وأمّا الاشتغال بفعل واحلٍ 
أبدّا غير ممكن . 

٠‏ فإن قلت: لو لم يفد التكرار لما جاز النسخ والتخصيص› إذ النسخ على 
المرة الواحدة يوهم ندامة الآمر» والتخصيص يوهم كونه كذبًاء وهما على الشرع 
مُحالان» لكن جواز النسخ والتخصيص متفق عليه . 

قلت: مطلق الأمر لا يفيد التكرار كما لا يفيد المرة» بل يحتملها ويعين 
أحدهما لوجود قرينة» فهنا ورود النسخ دلیل على کونه مفیدًا للتکرار. على أن 
السؤال وارد على القائل بالمرات لا على غيره. 


(1) قتال أبي بكر الصديق للمرتدين لمنعهم الزكاة لكونها لا تفرّق عن الصلاة» إذ هي حق 
المال. صحيح مسلم كتاب الإيمان رقم .٠١‏ قال في المحصول :)١١١/۲(‏ «احتجٌ 
القائلون بالتكرار بأن الصديق رضي اله عنه تمك على أهل الردّة في وجوب تكرار 
الزكاة بقوله تعالى : واا آلررة€» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» . 

(۲) (ز): «الفعل». 

(۳) (ز): (۳۸/ب]. 


۳۲۸ 


٠‏ قيل : حسن الاستفسار دليل الاشتراك. 
قلنا : قد يستفسر عن أفراد المتواطئ . 
* الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة: 


میل: 9ون کم جنب تامرو ولتار تاره تاق موا 
دسا4 لا يقتضى التكرار لفظاء وة فاا 


٠‏ فإن قلت: الأمر المطلق مشترك بين المرّة والمرات اشتراگا لفظيًاء وإلا 
لما حسْن الاستفسار عنهماء» لکن جاز بالاتفاق . 

قلت: لا نسلّم آنه لو لم یکن مشترگا بینهما اشتراگا لفظيًاء لما حسّن 
الاستفسار» لجواز الاستفسار عن أفراده حقيقة» فإه إذا قيل: جاء إنسان؛ حسن 
الاستفسار © من أفراده. 


٭ قوله: (الخامسة: الأمر المعلّق...) إلى آخره. 

اعلم أن الأمر المعلّق بالشرط - مثل: ران کم جنا اروا [سورة 
المائدة: 1] » والأمر المعلق بالصفة - مثل: «والكارق وألسَارمة أفطعُوا) [سورة 
المائدة: ۳۸] ء والزاية لني َالدا [سورة النور: ۲] -: لا يقتضي تكرار 
الفعل المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة بمجرد الأمر المعلق» ويقتضي تكراره 
بتكراره» بسبب ورود الأمر على القياس» عند من قال: الأمر المطلق لا يفيد 
التكرار”. 


() (ش): .]/٥۷[‏ 
)۲( قال أكثر من قال بأنٌ الأمر المطلق لا يقتضي التكرار: بعدم التكرار مطلمًا . 
انظر : المستصفى (۲/ ۷)؛ شرح تنقیح الفصول (ص١۳١)؛‏ الإبهاج .)١١١١/١(‏ 


وما اختاره المؤلف هو اختيار الرازي المحصول (۱۷۹/۲)ء وهو أنه لا يقتضي التكرار 
لغة ويقتضيه قياسًا . 


۳4 


ه أماالأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل 
التكرار وعدمه. ولأته لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر. 


٠‏ وأما الثاني : فلأن الترتيب يفيد العلية . فيتكرر الحكم بتكرارها. 
وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله . 


ه أما الأول: وهو أنه لا يقتضي التكرار لفشًا؛ فلأنَ الأمر المعلَق 
بالشرط» أو الوصف» قد يكون مفيدًا للتكرار كتكرار الحد بتكرار الزناء وتكرير 
وجوب التطهير بتكرر الجنابة. 

وقد لا يكون مفيدًا للتكرار إما عرفًا: فكقول السيد لعبده: إن دخلت 
السوق . > أو اشتر اللحم السمين. 

عا : فكقول الناذر: إن رَد الله مالي فله علي كذاء وكقول الزوج لوكيله : 
eT‏ وإذا ورد للتکرار وعدمه لا یکون مقتضيًا للتکرار(؟ . 

وآيصًا لو كان الأمر المعلق بالشرط مفيدًا للتكرار لفظًا للزم تكرر الطلاق 
بتكرر دخول الدارء لو قال الزوج: إن دخلتِ الدار فأنت طالق» لكن لا يتكرر 
الطلاق بتكرره. 

٠‏ وأا الثاني : وهو آنه يقتضي التكرار بسبب القياس» فلأن ترتب الحكم 
على الشرط أو الوصف مشعر بأل ذلك الشرط أو الوصف علة لذلك الحكم» 
والعقل يحكم بتكرار المعلول عند تكرار علته» والذي يدل على أن ترتب الحكم 
بهما مشعرٌ إمّا شرعًا فلما ستعرفه في القياس» وإمًا عُرفًا: فلأنٌ من قال: إن كان 
عالمًا فأنه» وإن كان جاهلًا فأكرمه» كان ملومًا عُرقًا؛ والملامة إنما تكون“ 
بسبب الفهم بكون العلم علة للإهانة والجهل لاإكرام. 


(1) (ق): [۸٤/پ].‏ 
(۲) (ش): [۷٥/ب].‏ 


# السادسة: الأمر المطلق لا يفيدالفور - خلاقًا للحنفَيّة ء 
ولا التراخي ‏ خلاقًا لقوم : 
وقیل : مرك 


-فإن قلت : لو كان الأمر المعلق بهما مقتضيًا للتكرار بسبب القياس» لوجب 
أيضًا تكرر الطلاق بتكرر دخول الدار في أنت طالق إن دخلت الدارء لکن لا یتکرر. 

قلت: إنّما لم يتكرر الطلاق: لعدم اعتبار عليّة ما جعل المكلّف علة» 
كما إذا قال: عبدي حر لسوادِو» فإنه لا يعتق عبيده السود. 

# قوله: (والأمر لا يفيد الفور...) إلى آخره. 

اعلم أن الأمر المطلق لا يدل على وجوب المأمور به في الفورء ولا يدل 
أيصًا على وجوبه على التراخي» بل يدل على القدر المشترك بينهما وهو طلب 
المأمور به الصادق على الفور والتراخي بالتواطؤ . 

وقال أبو حنيفة : إنه يفيد الفور . 

وقال بعض المعتزلة : يفيد التراخي0. 

وقيل: مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي( . 

والدليل على أنه لا يدل على أحدها تقدم من قوله؛ إذلو دل على أحلٍ 
بعينه لكان التقييد به تكرارًا» أو بغيره نقضًاء لكن يحسن التقييد من غير التكرار 


1( (ت): [۳۹/ب]. 

(۲) اختاره الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب. انظر: المستصفى (۹/۲)؛ المحصول 
7)؛ الإحکام للآمدي (۲/ ١۱۸)؛‏ بيان المختصر (۲/ .)٤‏ 

)۳( انظر: أصول السرخي (۲۱/۱)؛ فواتح الرحموت (۱/ ۳۸۷). 

.)١١١ /١( انظر : المعتمد‎ (€) 

.)٠٠٤/۳( انظر: نهاية الوصول‎ )٠( 


۳۳۱ 


ه قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك» ولو لم يقتض الفور لما 
استحق الذم. 

قلنا : لعل هناك قرينة عيّلت الفوريّة . 

قيل : وسارعرً) يوجب الفور. قلنا: فمنه لا من الأمر. 

ه قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط»› أو لا معه؛ فلا يكون 
واجِبًا . وأيصًا: إما أن يكون للتأخير آمر وهو إذا ظن فواته وهو غير 
شامل» لأن كثيرًا من الشبان يموتون فجأة. أو لا؛ فلا يكون واجبا. 
قلنا: منقوض بما إذا صرح به. 


والنقض كما قيل: افعل في الحال أو غدًا. 

٠‏ فإن قلت: لو لم يكن الأمر المطلق للفور؛ لما ذم الله إبليس بمجرد 
قوله: أسَجُدُوأ [سورة البقرة: .]١‏ فإته لم يوجبه في الحال» ولقال إبليس : 
ما أمرتني في الحالء لكن ذم الله تعالى إبليس» وما قال إبليس ذلك. 

قلت: لا نسلّم أنه تعالى ذم بمجرد قوله اسجدوا لجواز أن يكون ثمة قرينة 
معينة للفورية التي هي من أفراده. 

فإن قلت : قوله تعالى : 9 وسارعرا إل مَمَفْرَو من رَبََمَ) [سورة آل عمران : 
.].٣‏ وقوله: سيفوا أَلَحََبٌٍ€ [سورة البقرة: .]۱٤۸‏ يوجب المسارعة 
والمسابقة» وهذا هو المراد بالفورية. 

قلت: عُلِمَ وجوب المسارعة والمسابقة من قوله : (رسارغرا)› «أانتبغرا. 
لا من مجرد الأمر» وهذا هو المراد بأته لا يوجب الفور؟. 

ه فإن قلت: يجب أن يكون الأمر المطلق للفورء إذ لو لم يكن كذلك 


.]1/٥۸[ (ش):‎ )۱( 
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ه قيل: النهي يفيد الفورء فكذا الأمر. قلنا : لأنه يفيد التكرار. 


لجاز الثأخير» ولكن لا يجوز التأخير فيكون للفورء وإنما قلنا: إنه لا يجوز 
التأخير؛ لأن جواز التأخير إن كان بسبب الإتيان ببدله» وهو: العزم على 
الفعلء والبدل ما يقوم مقام المبدل في الإجزاء لسقط المبدل عنه» لكن 
لا يسقط بالاتفاق وإن لم يكن بسبب الإتيان ببدلهء لم يكن ذلك الشيء واجبًا ؛ 
لن ما جاز ترکه بلا بدلٍ لا یکون واجِبًا . 

وأيضًا لو جاز التأخيرء لكان للتأخير إمّا آمد معيّن لا يجوز للمكلف 
إخراج الفعل عن ذلك الأمدء أو لا يكون له أمد معيَنّ» بل جاز له التأخير أبدًا. 

والأول: محال؛ لأنّ ذلك الأمد لو لم يكن معلومًا للمكلف لكان تكليمًا 
بالمحال» وهو محال . 

فإن كان معلومًا له فيكون معلومًا بعلامة» وتلك العلامة: ظن فواتهء 
وهو كبر السن والمرض الشديد اتفاقًا . 

وهذا الأمر لا يشمل المكلفين ؛ لأنٌ كثيرًّا من الشبان يموت فجأة» فيوجب 
أن لا یکون واجبًا عليه في علمه تعالى مع أن ظاهر الأمر اقتضاه. 

والثاني : وهو أن لا يكون له أمد أيضصًا محال؛ لأته جاز له الترك آبدّاء 
وکل ما جاز ترکه آبدا لا یکون واجبًا . 

قلت: هذا الدليل منقوض بما إذا صرح الآمر باه جاز له التأخير؛ فإنه 
جائز بالاتفاق» والدليل بعينه مظرد فيه» بل الحق أنه لا يفيد أحدًا بعينه بمجرد 
اللفظ ويفيده بسبب القرينة . 

٠‏ فإن قلت: الأمر ضد النهىء وهو يفيد ترك المنهي في الفورء فالأمر 
يجب آن يفيد الفعل المآمور به في القور". 


(۱) قوله: وهو العزم على الفعل. اتفردت بها : (ش). 
(۲( (ش): /٥۸[‏ ب]. 


r۲ 


قلت: إنّما كان التهي مفيدًا الترك المنهي عنه على التكرار» أي: في جميع 
الأوقات» ومن جملتها: وقت الحال؛ أفاد الفوريةء والأمر لا يقتضي التكرار 
لما عرفت _ فلا يقيد الفور. 
فائدة زائدة على شرح الكتاب : 

اعلم أن الأمر بالماهيّة من حيث هي ماهيّة لا يقتضي الأمر بشيء من 
أفرادهاء» بل لو علم الأمر بأحدها لعلم بقرينةء كما أمر الموكل الوكيل بالبيع 
المطلقء فإته لا يدل على الأمر بالبيع بغبن فاحش» ولا بثمن مثله"» وبطلان 
بيع الوكيل بالغبن الفاحش بسبب قرينة عرفية . 

فيل : هذه فائدة شريفة برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية» مثل : 
الوكيل بالتزويج المطلق» وغيره» وهي كما قيل . 


# #¥ 3# 


(1) ذكر هذه الفائدة في نهاية السول )٦١/۲(‏ ثم قال: هكذا قاله الإمام وخالفه الآمدي 
وابن الحاجب. 


4 


القصل الثالث 


في النواهي 

وفیه مسائل : 

# الأولى: النهي بقتضي التحريم؛ ؛ لقوله تعالی: وما ہدک عله 
انرا . 


وهو كالأمر في التكرار والفور. 


# قوله: (الفصل الثالث...) إلى آخره. 
اعلم أن النهي عن الشيء يقتضي حرمة المنهي عنه؛ لأنه تعالى أمر 
بالانتهاء عن المنهي بقوله: وما تنک عند ارا [سورة الحشر: ۷]. 
وقد عرفت أن ٠‏ يقتضي الوجوب فيجب الانتهاء عن المنهي عنه» وهذا 
هو المراد بآن النهي يق يقتضي التحري. 


() النهي في اللغة: خلاف الأمر. 
وفي الاصطلاح : المنع من طريق القول. وقيل: القول الطالب للترك. 
وقيل: استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. 
انظر: لسان العرب (۳/۱۵٤۳)؛‏ المستصفی (۱۱/۱٤)؛‏ شرح الکوکب (۳/ ۷۷) بيان 
المختصر .)۸١/۲(‏ 

۳( وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . وصححه الرازي والآمدي وغيرهما. 
انظر: الرسالة (ص۱۷٠۲)؛‏ البرهان (۱/ ۲۸۳)؛ الإحكام للآمدي (۲/ ۱۸۷). تحقيق 
المراد (ص۳٠)؛‏ كشف الأسرار (١/٠٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۸١۱).‏ 


"o 


وقيل: النهي للكراهة . 

وقیل: مشترك بینھها'. 

وقيل: بالتوقف إمَّا للاشتراك أو للجهل بحقيقته" كما مر في 
الأمر. 

واختلف في أن النهي هل يفيد تكرار الانتهاء عن المنهي عنه آم 
لا یفید. 

والحق آنه لا يفيد كالأمر؛ لوروده للتكرار كالنهي عن الزنا 
والسرقةء ولعدم التكرار كقول الطيب للمريض: لا تشرب الماء ولا تأكل 
اللحم. 

وأيضًا يقال: لا تفعل هذا مرةًء ولا تفعل أبدّاء من غير تكرار ولا نقض› 
فلا يكون مفيدًا له» بل مفيدًا لترك المنهي عنه مطلقًا من غير إشعار بالمرة 
أو المرات» وإنما علم أحدهما بالقرائن. 

وإذا لم يكن مفيدًا للتكرار لم يكن مفيدًا للفور كما عرفت في الأمر لجواز 
آن يقال: لا تفعل في الحال أو بعد غدٍ. 


(1) انظر: الرسالة (ص۳۴٠۳)؛‏ المسودة (ص١۸)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۸٦١).‏ 
(۲) انظر: تيسير التحریر .)١۷١/١(‏ 
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۱۱۸)؛ شرح الكوکب (۳/ ۸۳). 
)٤(‏ وهو اختيار الباقلاني والرازي ومن تابعه خلافًا للجمهور. 
انظر: المحصول (۲/ .)٤۷١١‏ والمراجع السابقة. 
() (ش): .]/٥۹[‏ 


اقرا 


# الثانية : النهي يدل شرعًا على الفساد في العبادات؛ لأن المنهي 
عنه بعینه لا یکون مأمورًا به . 

وفي المعاملات: إذا رجع إلى نفس العقد» أو أمر داخل فيه» 
أو لازم له» كبيع الحصاةء والملاقيح» والربا؛ لأنٌ الأولين تمسّكوا 
على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير. 

وإن رجع إلى أمر مقارن - كالبيع وقت النداء - فلا. 


# قوله: (الثانية...) إلى آخره. 

اعلم أن التهي إمّا أن يكون واردًا في العبادات» أو واردًا في المعاملات. 

٠‏ والأول: يقتضي فساد تلك العبادة التي نهي عنها. 

أي: لو أتى المكلف بتلك العبادة لم يكن آنيًا بما أمر به؛ إذ هو مأمور 
بتركه» وقد أتى بفعله. والشيء الواحد لا يكون مأمورًا به ومنهيًا عنه إذا 
کان متعلق الأمر والنهي شا واحدًا أو شين متلازمين» كالصلاة في 
الدار المغصوبة؛ فإِن متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي شغل الحيّرز المغصوب»› 
لكن الشغل جزءٌ لماهية الصلاة فلا ينفك عنهاء نعم سقط قضاء الصلاة 
المؤدّاة في الدار المغصوبة عند هذه الصلاة لا بسببهاء وهو الحق عند 
المحققين للإجماع على عدم وجوب قضاء صلوات الظلمة المؤدًاة في الدار 
المخصوبة. 

أمّا إذا لم يكن متعلق النهى عين متعلّق الأمر» ولا لازمًا له» جاز أن يكون 
مأمورًا به منهيًا عنه كالصلوات المكروهة في الأزمنة والأمكنة المكروهة› 


)1( (ت): [۳۷/ب]. 


۴۷ 


إذ متعلق النهي نفس الزمان والمكان» ومتعلق الأمر نفس الصلاة كما بيا في 
شرح الغاية القصوى في الفقه. 

ه والثاني: وهو ان يکون الٽهي واردًا في المعاملات لا يخلو من أن يکون 
متعلق النهي نفس العقد أو أمرًا داخلًا فيه أو خارجًا عنهء والخارج إمّا أن 
یکون لازمًا له آو مفارقًا عنه. 

فصار الأقسام أربعة: 

الأول: وهو أن يكون المتعلق نفس العقد ‏ يدل على فساد ذلك العقدء 
أي: لا يفيد حل الانتفاع عنه» لما عرفت أن المنهي عنه بعينه لا يكون مأمورًا 
به» كالنهي عن بيع الحصاة"ء فن النهي عن نفس العقد بها . 

والثاني: وهو أن يكون متعلق النهي داحلا في العقد - يدل أيصًا على 
فساده» لأن المنهي لازم" للعقد كبيع الملاقيح فان النهي عن المعقود عليه 
الذي هو جزء العقد. 

والثالث: وهو أن يكون متعلق النهي خارجًا عنه لازمًا له» فكذلك؛ 
لامتناع أن يكون لازم المأمور به منهيًا عنه؛ ولأنٌ الصحابة تمسّكوا بالربا بمجرد 
النهي عنه من غير نكير - كبيع الربا فان النهي عن التفاضل الخارج عن العقد 
اللازم له. 


(۱) (ش): [4٥/ب].‏ 
)۲( انظر في بيع الحصاة: نهاية المحتاج (۳/ ۳١٤)؛‏ كشاف القناع (۳/ .)٠١۷‏ 
(۳) (ش): لازم العقد. 

.)١١١/۳( انظر في بيع الملاقيح: نهاية المحتاج (۳/ ۲١٤)؛ كشاف القناع‎ )٤( 


رفا 


# الثالثة : مقتضى النهي : فعل الضد؛ لأن العدم غير مقدور: 
وقال ابو هاشم : من دعي إلى زنا فلم يفعل: ملح . قلنا: المدح 
على الكف . 


والرابع : وهو أن يكون متعلق التهي خارجًا مفارقًا - لا يدل على فساد 
ذلك العقد لإمكان انفكاك النهي عن المأمور به كالبيع في وقت نداء الجمعة» 
فان متعلتق النهي فوات الجمعة» وهي خارجة عن البيع مفارقة عنه. 

# اعلم أن النهي تكليف شرعي . 

والتكليف الشرعيْ لا يكون إلا بما هو مقدورٌ للمكلّف. 

والعدم الحاصل غير مقدور للمكلف؛ لامتناع تحصيل الحاصلء فلا يكون 
مقتضى النهي عدم الفعل بل مقتضاه فعل ضده. 

وفيه نظر؛ لان العدم المضاف مقدور . 

قال أبو هاشم : مقتضى النهي عدم الفعل المنهي عنه"؛ لأن من له داعية 
الزنا ولم يفعل كان ممدوخًا بالاتفاقء والمدح إنّما يكون بسبب شيء» 
ولا شيء هنا غير عدم الفعل فيكون المدح للعدم. 

وإذا كان المدح للعدم كان مقتضاء العدم» إذ موجب المدح مقتضى 
الأحكام الشرعية. 

وأجيب: بأنه لا نسلّم أن سبب المدح هو: العدم؛ بل سببه كف النفس 
عن المنهي عنه» وكف النفس عن الفعل: فعل. 


() يعني أن العدم المضاف للزنا عدم مضاف لأمر وجودي» والوجودي مقدور على فعلهء 
فیکون ترکه مقدورًا . 

¥( انظر: المحصول (۲/ ٠٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١۱۷)؛‏ الإبهاج .)١١١٤/٤(‏ 

.]1/٩[ (ش):‎ )( 


۳۳۹ 


# الرابعة: النهي عن الأشياءء إما عن الجمع : كنكاح الأختين› 
أو عن الجميع : كالربا والسّرقة. 


# اعلم أن النهي الوارد في الأشياء إما أن يكون واردًا عن الجميع» أي: 
كل واحد منها حرام بانفراده» كالنهي عن الزنا والسرقة . 

وإِمّا أن يكون عن الجمع» آي: لا یکون کل واحلٍ بانفراده حرامًا» ویکون 
الجمع بينهما حرامًاء کنکاح المرأة وآختهاء فان الجمع بينهما حرام» 
ولا يحرم بانقرادهما . 


%# 3% 


(۱) (ش): «حرامًا». 


(۲) انظر: المعتمد )۱۸۲/١(‏ المحصول (۲/ ۷١٠)؛‏ السراج الوهاج (١/4۲٤)؛‏ الإبهاج 
(۱۱۸۹4/4(. 


4° 


الباب التالتث 


قي العموم والخصوص 
وفيه أربعة فصول : 
# الفصل الأول: في العموم. 
# الفصل الثاني : في الخصوص . 
# الفصل الثالث: في المخصص . 
# الفصل الرابع : في المطلق والمقيد. 


۳41 


الباب الثالث 


في العموم والخصوص 


وفیه فصول : 

الفصل الأول 

في العموم 
العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 
وفیه مسائل : 


* قوله: (الباب الثالث: في العموم...) إلى آخره. 

اعلم أن العاءً": «لفظ شامل لجميع ما يصلح أن يكون اللَّفظ شاملا له 
بسبب وضع واحد». 

فخرج التثنية» والجمع المنكرء والأعدادء فإتّها لا تشمل لجميع ما يصلح؛ 
آمّا التثنية فلشمولها لكل اثنين على البدلٍ وكذا الباقي . 

وخرج «بسبب وضع واحلٍ»: ما کان شاملا له لجميع ما يصلح له 
بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز. 

والتحقيق فيه أن يقال: لا شك أن لكل شيء حقيقة كان ذلك الشيء 
- بسبب تلك الحقيقة - ذلك الشيءء مثا : الإنسان إنّما يكون إنسانًا بحقيقته» 


(1) العام في اللغة: اسم جمع للعامة» وهي خلاف الخاصّة. وعم الشيء: شمله. 
انظر : القاموس المحيط (ص۷۳٤۱).‏ 


EY 


# الأولى : أن لكل شيء حقيقة هو بها هو : 
فالدال عليها: المطلق»ء وعليها مع وحدة معيّنة: المعرفة» وغير 
معينة : النكرة» ومع وحدات معدودة: العدد» ومع کل جزئیاتها : العام. 


وهو: الحيوان الناطقء وتلك الحقيقة مغايرة لجميع ما عداها: سواء كان 
ما عداهاء لازمًا لها كالوجود أو العدمء والوحدة أو الكثرة» أو مفارقًا عنها 
الول لانن الم وع 

فاللفظ الدال على تلك الماهية من حيث هي هي هو: اللَّفظ المطلق 
كالإنسان. واللّفظ الدال على تلك الماهية مع القيد بوحدة معيّنة هو: المعرفةء 
كالرجل. ومع وحدة غير معينة هو : النكرة» كرجل. 

واللّفظ الدال على الماهية مع وحدات معدودة هو: لفظ العددء كالخمسة 
والعشرة. 

واللفظ الدال على الماهية مع جميع أفرادها هو: اللفظ العام كالرجال. 

فظهر الفرق بين العام والمطلق وغيرهىا . 


() الأين عند المناطقة : حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان. 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص١٤)؛‏ ضوابط المعرفة (ص٠٤۳).‏ 

(۳) هامش(ش): قلت: تقييد الأين بالمعيّن فى غاية الحسن؛ لأن الحقيقة الخارجيّة ملزومة 
لأينِ ماء لا يقال الحقيقة الخارجيّة فهذا أيصًا كذلك؛ إذ العدم لا يوصف بالصفات 
الوجوديّة ؛ لأنّ الصفات في الحقيقة محمولات على الموصوف» والحمل الإيجابي 
يقتضي وجود الموضوع› لا السلبي - كما عرف في موضعه. 

(۳) (ش): [۰٦/ب].‏ 

؛)۸٠‎ /۲( انظر: السراج الوهاج (١/١٠٠)؛ نهاية السول (۲/ ٠۸)؛ منهاج العقول‎ )٤( 
.)۲۱۲١/۶( شرح الأصفهاني (۱/ ۲٠۳)؛ الإبهاج‎ 


E 


# الثانية : العموم إمّا لغة بنفسه: ك«أي» للكل» و«من؛ للعالمين› 
و«ما» لغيرهم» و«أین» للمکان» و«متى» للزمان. 

أو بقرينة: في الإثبات: كالجمع المحلّى بالألف واللام» 
والمضاف» وكذا اسم الجنس . أو النفي : كالنكرة في سياقه . 

أو عرفًا: مشل: حرمت ْم انك فإنّه يوجب حرمة 
جميع الاستمتاعات. 

أو عقلا: كترتب الحكم على الوصف . 


# اعلم أن عموم الشيء إمَّا أن يکون مستفادًا : عن اللقَة أو عن العرف» 
أو عن العقل . 

. والمستفاد عن اللغة: إمّا أن يكون بغير قرينة منضكّة إليه» أو بسبب قرينة‎ ٠ 

وما لا يكون بقرينة: إن كان شاملا لذوي العقول وغيرهم فهو كلفظ : 
(أيّء وكل)» وأجمع» وغيرها؛ لإطلاقه عليهما جميعًاء أو كان شاملا لذوي 
العقول فقط كلفظ (مّن)ء أو كان شاملا لغير ذوي العقولء فقط كلفظ (ما)» 
أو يكون للزمان فقط كلفظ (متى)ء أو المكان كلفظ (أين). 

ه وما كان عمومه بسبب قرينةٍ فهو : إمّا أن يكون في الإثبات كالجمع مع قرينة 
الألف واللام مثل : الرجال» وكالجمع مع قرينة الإضافة» مثل : عبيدي› وكاس( 
الجنس مع قرينة الألف واللام للجنس» وإمَّا أن يكون في التّفي كالاسم النكرة مع 
قرينة سياق التفي» مثل : ما أحد في الدار» ولا رجل صدق موجود. 

۵ وما کان عمومه مستفادًا عن العُرف» كقوله تعالى : ڪت ءَټڪم 
سک4 [سورة النساء: ۲۳]ء فإنه يدل عرفا على حرمة جميع الاستمتاعات 
الحاصلة من النساء الغير المحارم. 


(۱) (ت): [۳۸/ب]. 


t٤ 


ومعیار العموم جواز الاستشناء» فإنه یخرج ما یجب اندراجه لولاه 
وإلّا لجاز من الجمع المنگر. 
ه قيل: لو تناول لامتنع الاستثناء لكونه نقضصًا. قلنا: منقوض 


٭ وما یکون عمومه مستفادًا من العقل» فکما ترب حکم على وصفٍ› 
فان الترتب مشعر بعلية الوصف» والعقل يحكم بعموم المعلول عند عموم علته 
كقوله: حرمت الخمر لإسكاره» فإنه يعم لكل مسكر عقفلا . 

*# قوله: (ومعيار العموم...) إلى آخره. 

اعلم أن الدليل على عموم هذه الألفاظ المذكورة هو: جواز الاستثناء عند 
ذكر هذه الألفاظ» كقولك: أكرم من في البلد إلا المبتدعة والمنافق؛ لأنّ 
الاستئناء عبارة عن إخراج شيءَ لو لم يکن الاستثناء لوجب دخول ذلك الشيء 
في المستثنى منه» وإذا وجب دخوله فيه كان اللفظ شاملا له بالضرورةء فعُلم أن 
معيار العموم جواز الاستشناء. 

وإنّما قلنا : إن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله» إذ لو لم يكن كذلك 
لكان جائز الدخول فيه» وإذا كان جائز الدخول فيه لم يكن فرق بين الاستثناء عن 
الجمع المنگر كرجال» وبين الاستثناء عن الجمع المعرّف كالرجال» لاشتراكهما 
في جواز دخول المستثنى تحتهاء لكن الفرق بين الاستثناءَينِ بديهي ؛ فإك إذا 
قلت : جاءني رجال إلا زيدًا يحتمل دخول زيل فيه وعدمه» بخلاف ما إذا قلت : 
جاءني الرجال إلا زيدًا فإنه لا يحتمل عدم دخوله فيه . 


() (ق): [0۱/ب]. 
7 (ز): «لإسکارها». 
(۳) انظر: نهاية السول (۲/ ۹۳). 


fo 


: وأيضًا : استدلال الصحابة رضي الله عنهم بعموم ذلك - في مثل‎ ٠ 
لای ون ییک اه ن أرکرة € «أمرت أن أقاتل الناس حتى‎ 
بقولوا: لا إله إلا الله»» «الأئمة من قريش)ء انحن معشر الأنبياء‎ 
. لا نورث»  شائع من غير نکر‎ 

ه فإن قلت: لا نسلّم أن هذه الصيغ المذكورة مفيدة للعموم» إذ لو أفاد 
العموم لما جاز الاستثناء؛ لأنه تناقض فإك إذا قلت : ضربتٌ كل الناس» 
يتناول جميع أفراده حينغذ» ومن أفراده: زيد» فإك إذا قلت: إلا زيدًاء لزم أن 
یکون زید مضروبًا وغیر مضروب وهو محال . 

قلت: هذا الدليل منقوض بأسماء الأعدادء فإنك إذا قلت: على عشرة 
ارت تح وااو ف ا ي ا ناراف فان 
أن يكون الخمسة مقرًّا بها غير مقرٌ بها مع الاتفاق بجواز" الاستئناء عن الأعداد. 

والتحقيق : أن الإسناد إلى المستثنى منه إنّما يكون بعد الاستفناء؛ لأله جزء 
من الكلام» والكلام إنّما يتم بآخره فلا يلزم التناقض . 

# قوله: (وأيضا استدلال الصحابة...) إلى آخره. 

هذا دلیل آخر على عموم الصيع المذكورة. 

وتقريره: أنه لو لم تكن هذه الصيغ مفيدًا للعموم لما استدل الصحابة رضي اله 
عنهم بعمومها في الأحكام» ولو استدلوا ولم تكن" للعموم لأنكر غيرهم» لكن 
استدلالهم بها شائع ذائع من غير نكير» كاستدلالهم في عموم اسم الجنس بقوله 


ق بے 


تعالى: الي ول نط [سورة النور: .]١‏ وكاستدلالهم على أن الجمع 


(۱( (ش): [11/ب]. 
7 (ز): [4۱/ب]. 
(۳) من قوله: «هذه الصيغ مفيدًا»: ساقط من (ز). 


ا 


المضاف للعموم بقوله تعالى: بصي أله ف أزكركم€ [سررة النساء: ١١]ء‏ 
وكاستدلالهم على الجمع المحلًى بالألف واللام للعموم حين قَصّه الصدّيق على 
محاربة مانعي الزكاة بقوله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اء 
وهم يقولون فيجب ترك المحاربة معهم» وما أنكر الصديق عمومه بل قال: وقد 
أمر النبي اة : «إلا بحقها» والزكاة من حقها“ . 

وأيضًا لما طلب الأنصار بعد النبى ية الإمامة تمك الصدّيق بقوله: 
الأئمة من قريش۲ من غير نكير منه 0 (. 

وأيضصًا لما طلبت فاطمة ميراث النبي ية منعها الصدّيق عنه» وتمسّك الصديق 
بقوله ي : «نحن معشر الأنبياء لا نورث ولا نرث۲ء ولم تنكر فاطمة عمومها بل 
عارضت بقوله تعالی: يرن ور من ءال يفوك [سورة مریم: .)7)٩‏ فلم أن 


هذه الصيغ مفيدة للعموم. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
برقم +۲۰٢‏ صحیح مسلم کتاب الإیمان برقم ۳۲. عن ابي هريرة. 

() (ش): [1/۹۲]. 

)۳( مسند الإمام أحمد 0 المعجم الكبير للطبراني (۱/ ١۲۲)؛‏ السنن الكبرى 
للبیهقي (۸/ .)۱٤٤‏ 
عن أنس رضي الله عنه. وله روايات وطرق كثيرة. انظر: الابتهاج (ص۸۲)؛ التلخيض 
الحبير .)٤١ /٤(‏ 

)4( انظر قصة البيعة والمقاولة بين الأنصار وأبي بكر رضي اله عنهم في: البداية والنهاية 
)٠١/(‏ وأصلها في صحيح البخاري. 

)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الجهاد. باب فرض الخمس برقمٍ +۴٠۹٤‏ صحيح مسلم. كتاب 
الجهاد والسیر برقم ٠۷١۹‏ . 

. معارضة فاطمة رضي اله عنها بهذه الآية لم أقف عليه‎ )١( 


۳4۷ 


# الثالثة : الجمع المنكر لا يقتضي العموم؛ لأنه يحتمل كل أنواع 
العدد. 

قال الجبائي : إنه حقيقة في كل أنواع العددء فيحمل على جميع 
حقائقه. قلنا: لاء بل في القدر المشترك. 


٭ قوله: (الخالثة: الجمع المذكر...) إلى آخره. 

اعلم أن الجمع المنگرء مثل: رجالء لا يقتضي العموم لفظا بل يجب 
حمله على أقل الجمع» وهو: الثلاث كما تعرفه» لأن الجمع المنكر يحتمل 
جميع أنواع الحَدَد الزائد على اثنين على البدلء» كرجل في الوحدان»ء كما إذا 
قلت : رجال» فإنه يحتمل التّلاثة والأربعة وغيرها إلى ما لا يتناهىء والدال على 
القدر المشترك وهو الجمعية لا يدل على شيء من أنواعه. 

قال الجبائي - وهو من المعتزلة : الجمع المنكر يقتضي العمومء لأنه 
حقيقة في كل نوع من أنواع العدد لإطلاق رجال على ما زاد على اثنين حقيقة› 
وإذا كان كذلك يجب أن يحمل على جميع أنواع العدد» حتى يكون اللفظ 
محمولا على جميع حقائقه . 

والجواب عنه: أنه لا نسلّم أن الجمع المنگر حقيقة في كل نوع من أنواع 
العددء لأنه - حقيقة ‏ في القدر المشترك بين جميع أنواع العدد هو الجمعيّةء 
فحينئذ إطلاقه على كل نوع من أنواع العدد من إطلاق الشيء على أفراده 
المتواطة0) (). 


(1) وقال به بعض الحنفية. انظر: المغني للخبازي (ص۳١١)؛‏ المعتمد .)۲٤٠/۱(‏ 
(۲) انظر: السراج الوهاج (١/۸٠٥)؛‏ نهاية السول (41/۲). 
(۳) (ش): [۲٦/ب].‏ 


۳4۸ 


" 


# الرابعة: قوله تعالى: لا وى أَضَب أللَار أب أَلْجنَّد4 
يحتمل نفي الاستواء من کل وجه» ومن بعضه» فلا ینفی الاستواء من 
كل وجهء لأن الأعم لا يستلزم الأخص» بخلاف لا آكل» فإنه عام في 
کل مأكول» فیُحمل على التخصیص»› كما لو قیل: لا آكل أكلا. 


# اعلم أن نفي المساواة في قوله تعالى: لا َو آمَصَّب ألار َب 
اَ4 [سورة الحشر: .]۲١‏ لا يقتضي نفي المساواة من كل وجه حتى 
القصاص؛ لأن المساواة أعم من أن تكون من كل الوجوه أو من بعضهء والدال 
على القدر المشترك لا يشعر بشيء من أفراده» والسلب رفع عين ما حكم في 
الإثبات» فلا يكون نفي المساواة مفيدًا للعموم. 

وأيضًا المعتبر في إثبات المساواة: المساواة من كل وجو؛ وإلا لصدق 
على کل شیئین - ولو کانا ضدین - أنهما متساویان» ولو في کونهما شیئین› 
أو مذكورين أو موجودين» وإذا صدق المساواة بينهما يمتنع سلب المساواة 
عنهما لتناقضهما عرفا . 

وإذا كان المعتبر في إثبات المساواةء المساواة من كل وجو يكون المعتبر في 
نفي المساواة نفيها من بعض الوجوه؛ لأنّ نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية . 

وعورض: بأن المعتبر في الإثبات: المساواة من بعض الوجوه؛ إذ لا بد 
من نفي المساواة بين كل شيئين ولو كانا متساويينء وأقلّه أنهما غير متساويين في 
التعيين» ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن قول القائل: لا أكل أو إن أكلت يفيد العموم 
بحسب جميع المأكولات» حتى جاز له التخصيص ببعض المأكولات كما إذا 
قال: واله لا آكل أكلاء فإته جاز له التخصيص بالاتفاقء فكذا هذا. 


() (ت): [۳۹/ ب]. 


۳44 


وفرّق أبو حنيفة : بان أكلا يدل على التوحيد. 


وهو ضعيف؛؟ فته للتوکیده فيستوي فيه الواحد والجمع . 


وأيضصًا قوله: لا آكلء معناه: نفي حقيقة الأكل الشاملة لجميع المأكولات» 
والنكرة إذا وقعت بعد النفي تفيد العموم كما عرفت . 

ه وعند آبي حنيفة لا يفيد العموم إذا قال: لا آكلء وتفيد العموم إذا 
قال: لا آکل اكلا . 

اما الأوّل: فلاأنه يدل على نفي الأكل الذي هو القدر المشترك بين جميع 
المأكولات» والدال على المشترك لا يدل على شيء من أفراده بل يحتمله» 
وأيصًا نسبة الأكل إلى هذا المأكول وذاك نسبة الفعل إلى المقعول به» كما أن 
نسبته إلى هذا اليوم وذاك نسبة الفعل إلى المفعول فيه» ولا يفيد العموم في 
الزمان بالاتفاقء فكذا في المأكولات بجامع رعاية تعظيم اليمين. 

والجواب عن الأوّل: أنا لا نسلّم أنه يدل على القدر المشترك؛ إذ هو نكرة 
في سياق النفي . 

وعن التّاني: أنّا لا نسلّم الفرق؛ فن نسبة الفعل إلى المفعول بهء أشدّ من 
نسبته إلى المفعول فيه؛ إذ لا يتصور حقيقة الفعل المتعدي بدون المقعول به 
بخلاف المفعول فيه . 


(1) مقصوده بالنكرة هي المستكنة في الفعل» فإنه ينحل عن مصدر وزمان» والمعنى: لا آكل 
في المستقبل مثلا. وانظر: الإحکام للآمدي (۲۱۱/۲)؛ شرح الکوکب (۲۰۷/۳)؛ 
إرشاد الفحول (ص١۲).‏ 

.]1/٩۳[ (ش):‎ )۲( 

(۴) انظر: أصول السرخسي (١/١٤)؛‏ فواتح الرحموت (١/۲۸۹)؛‏ تيسير التحرير 
(/0۰(. 


0۰ 


أمّا الثاني : وهو : أنّه إذا ذكر المصدر معَهٌ كان مفيدًا للعموم؛ فلان أكلا 
يدل على أكل واحدٍ منكر فيجوز له التعيين بالنسبة إلى جميع المأكولات» فظهر 
الفرق . 

والجواب عنه: آنا لا نسلّم أن أكلا يدل على أكل واحدٍ منگر» بل 
هو مصدرء والمصدر كما يطلق للمرة يطلق للتأكيد أيضًاء وهو الأغلب» وإذا 
كان تأكيدًا يستوي فيه الواحد والتثنية وغيرهما فلا يكون بينهما فرق . 

وإذا لم يكن بين المثالين فرق» فحكمك على أحدهما بإفادة العموم دون 
الآخر تحكم» أي: ترجیح بلا مرجع . 

# ¥ 


)۳( انظر: السراج الوهاج (١/١١١)؛‏ الإبهاج (٤/۱۲۸۸)؛‏ نهاية السول (۹۷/۲)؛ شرح 
الأصفهاني )0۸/1"(. 


۳01 


الفصل الثاني 
في الخصوص 


وفیه مسائل : 

* الأولى : التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللَفظ . 

والفرق بينه وبين النسخ: أنه يكون للبعض» والنسخ قد يكون عن 
الكل . 

والمخصّص: المخرج عنه» والمخصّص للمخرج» وهو إرادة 
اللافظء ويقال للدال عليها مجارًا. 


اعلم أن التخصيص" عبارة عن: إخراج بعض ما يكون اللفظ متناولا 
له" كقولك: اقتلوا المشركين» ثم قلت: إلا الذمي» فان الذمي بعض 
ما يدل عليه لفظ المشركين . 

ولمّا كان التسخ تخصيصًا للحكم بحسب الرّمانء كان التخصيص جنا 
للنسخ» فالفرق بينهما فرق العام مع الخاص'. 

وقيل : الفرق: أل التخصيص يمتنع أن يكون لجميع حكم العام» كما تعرفه 


)١(‏ الخاص: عبارة عن التفرد» يقال: حص فلان كذاء آي : آفرد به. 
انظر: لسان العرب .)۲٤/۷(‏ 
(۲) انظر: شرح الكوكب (۳/ ۷١۲)؛‏ المحصول (۳/ ۷)؛ المسودة (ص١۷٥).‏ 
(۳) (ش): [۳٦/ب].‏ 
)٤(‏ هذا ما قاله الرازي في المحصول (۹/۳). 


oY 


# الثانية : القابل للتخصيص : 
- حكم ثبت لمتعدد لفظاء مثل : افوا ألسنْركن). 


والنسخ جاز أن يكون رافعًا لجميع الأحكام الثابتة. 

وأيصًا التسخ» رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص : رفع الحكم قبل ثبوته. 

والمراد بالمخصّص.» مشلا إذا قلنا: هذا عام مخصوص"» هو: اللفظ 
العام الذي أخرج بعض مدلوله عنه» وحينئذ يكون اللفظ العام مستعملًا في بعض 
مدلوله. 

والمراد بالمخصّص إرادة المتكلم؛ لأنٌ اللفظ لما كان شاملا للكل 
وللبعض فحمله على البعض يحتاج إلى مرجح» وهو: إرادة المتكلم . 

ويقال : الممخصص » بسبيل المجاز على : ما دل على إرادة المتكلم» من باب 
إطلاق الدال على المدلولء وأيضصًا يقال على من يقيم الدلالة عليه مجارًا). 

# قوله: (الثانية...) إلى آخره. 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عموم المعاني» قال الغزالي: لا عموم إلا في 
الألفاظ لما عرفت في حدٌ العام» وقال غيره: المراد من العموم ما يعلم منه 
ثبوت الحكم في جميع الجزثيات أو انتفاه عنهاء وهذا المعنى شامل للفظ 
والمعنىء والتزاع لفظي . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أيصًا: أن المتناول لأكثر من واحدٍ يجوز له 
التخصيص مطلمًا غير قوله تعالى : وال َل ىء علي [سورة البقرة: ۲۸۲]» 


() انظر: نهاية الوصول .)٠٤١١/٤(‏ 

7 انظر: شرح اللمع (١/١۸٤)؛‏ إرشاد الفحول (ص۳٤٠).‏ 
() في غير (ت): «مخصص». 

)€ انظر: شرح الأصفهاني (۱/ .)۳١۲‏ 


or 


أو معنى» وهو ثلاثة : 

الأول: العلةء وجوّز تخصيصها كما في العرايا . 

الثاني : مفهوم الموافقة» فيخصّص بشرط : بقاء الملفوظ› مثل : 
جواز حبس الوالد لحق الولد. 


د3 


سواء كان المتناول بحسب اللفظ كقولك' : الوا ألمنْركينَ) [سورة التوبة : 
[. أو بحسب المعنى . 

# والذي يكون بحسب المعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ه الأوّل: العلة الشرعية: وهي التي جعلها الشارع علة» كما إذا سثل عن 
ربوية الرطب فقال ية : «أينقص الرطب إذا جف؟٤.‏ قيل: بلى: قال ع : 
«فلا إذن»"ء فاته یعلم عموم النهي بعموم ڪه وهي النقصان بعد الجفاف»› 
وهذا العام قابل للتخصيص كما خصص هذه العلة بغير العرايا"» وأخرج عنها 
العرايا بدليل تعرفه بعد. 

٠‏ والثاني: مفهوم لازم من منطوق موافق له» کقوله تعالی: 5 ل ا 
أي [سورة الإسراء: ۳]. فإلّه يدل مفهومه على النهي عن جميع أنواع الأذىء 
وهو أيضًا قابل للتخصيص بشرط أن لا يرفع حكم المنطوق» كما أخرج حبس 
الوالد لحق الولد عن هذا المفهوم حمًا شرعبًا . 


(1) (ش): .]/٤[‏ 
(۲) الموطا لمالك» کتاب البیوع؛ باب ما یکره من بیع التمر بالتمر متفاضلا (۲/ ۴۲۳)؛ 
سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر (۳/١١٠)؛‏ سنن الترمذي. كتاب 
البيوع. باب ما جاء ف في النهي عن المحاقلة والمزابئة .)٥۲۸/۳(‏ 
(۳) وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. واحدتها: عريّة. انظر: لسان العرب 
(4/(. 
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الثالث: مفهوم المخالفةء فیخصص بدلیل راجح ک: تخصیص 
مفهوم: «إذا بلغ الماء قلتين» بالراكد. 

قيل : يوهم البداء» أو الكذب. 

قلا : يندفع بالمخصص . 


ه والثالث: مفهوم المخالفة: وهو ما يكون حكمه مخالمًا لحكم منطوقه» 
كقوله 4 : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبتًا٠.‏ فاه بالمفهوم المخالف يدل 
على أن كل مالم يبلغ حد القلتين كان حاملا للخبث» وهو أيصًا قابل 
للتخصيص كما حص بالماء الراكد وأخرج الجاري عن هذا المفهوم؛ فإ 
الجاري القليل لا ينجس بالنجاسة المايعة ما لم يتغير» وشرط هذا القسم أن 
يكون التخصيص بسبب دليل راجح على نفس المفهوم؛ إذ لو لم يكن كذلك 
لما جاز التخصيص كما يُعرف في التعارض والترجيح"» كما خصص هذا 
المفهوم بالماء الراكد بسبب الإجماع الراجح على المفهوم. 

فإن قلت: لا يجوز تخصيص العام أصلَا؛ لأن العام إن كان أمرًّا مثل : 
فاقوأ امرك لا يجوز تخصيصه لإيهام الندامة عن ذلك الأمر؛ لأنه إذا 
قال: افوا الريك علم منه الأمر بقتل الذمي» فإذا قال: إلا الذميء 


(1) سنن آبي داود. كتاب الطهارة. باب ما ينجس الماء برقم ۳٦؛‏ سنن النسائي. كتاب 
الطهارة. باب التوقيت في الطهارة /١(‏ ١۷٠)؛‏ سنن الدارقطني . كتاب الطهارة. باب 
حكم الماء إذا لاقته النجاسة (١/١۱)؛‏ المستدرك للحاكم /١(‏ ١١٠)؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي (۱/ )۲٠١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وقد صححه الحاكم» وابن منده» وعبد الحق الإشبيلي . انظر: الابتهاج (ص۸۸)؛ 
التلخيص الحبير .)١١/١(‏ 

(۳) (ت): [۰٤/ب].‏ 

(۳) (ش): [٤٦/ب].‏ 


eo 


# الثالثة : يجوز التخصيص ما بقي غير محصور؛ لسماجة: «أكلت 
كل رمان» ولم يأكل غير واحدة. 
وجوّز القفال إلى أقل المراتب. 


علم أنه رجع عن ذلك الأمرء وإن كان العام خبرًا مثل قوله: جاءني الناس ومنه 
زيد» عُلم مجيء زيد» فإذا قيل: إلا زيدًا علم أنه كذب أولاء والبداء© 
والكذب على الشارع محال . 

قلت: لا نسلم إيهام البداء في الأمرء والكذب في الخبرء فإن المخصّص 
وهو إرادة المتكلم أو الدليل الدال عليها يرفع ذلك الإيهام؛ إذ الكلام بأاخره» 
فيجب أن لا يسند الحكم إلى العام إلا بعد تخصيصه . 

# قوله: (الثالقة...) إلى آخره. 

اعلم أن لفظ العام قابل للتخصيص إلى أن ينتهي إلى كثرة غير محصورة»؛ 
سواء كان العام من ألفاظ المجازاة والاستفهامء كلفظة: (من) و(كل) أو من 
غيرها كالجمع المعرّف باللام» وبعد ذلك لا يقبل التخصيص؛ لان من قال: 
أكلت كل رمان في الدارء وفيه عشرة وهو قد أكل واحدًاء فيقول: إلا تسعةً 
عابه أهل اللغة» والعيب إما يكون بسبب تخصيص العام إلى غير كثرة 
محصورة» وكذا من قال: ضربت من في البلدء وما ضرب إلا زيدًا فإنّه عابه 
أهل اللغة" . 


(1) البداء: ظهور الرآي بعد أن لم يكن. انظر: التعريفات (ص٤٤).‏ 

(۲) انظر: المحصول (۳/ ١٠)؛‏ نهاية الوصول (٤/١١٤٠)؛‏ السراج الوهاج (١/۲۲٥)؛‏ 
بیان المختصر (۲/ ۲۳۸)؛ فواتح الرحموت .)۳١١/١(‏ 

(۳) ما اختاره المصنف وهو: أنه لا بد من بقاء جمع غير محصور من العام بعد التخصيص . 
ذهب إليه أبو الحسين البصري وأكثر الأصوليين . انظر: المعتمد /١(‏ ٤٠۲)؛‏ المحصول 
(۳/)؛ الإحکام للآمدي (۲/ ۳۰۲)؛ شرح الکوکب (۴/ ۲۷۲). 


۳٦ 


٠‏ فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة ؛ فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة 
بدليل تفاوت الضمائر وتقصيل e‏ واثنان عند القاضي والأستاذ؛ 
بدليل قوله تعالى: كت شهرت) فقيل : أضاف إلى 
المعمولين. وقوله تعالى : تقد صت راء فقيل : المراد به الميول. 
وقوله ية : «الاثنان فما فوقهما جماعة»» فقيل : أراد به جواز السفر. 


e‏ قال الققال() : يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن ينتهي إلى أقل مراتب 
ذلك العام . 

فعلى هذا يلزم من مذهب القفال جواز تخصيص الجمع المعرّف باللاء° 
إلى أقل مراتب الجمع» را هن ا ال د اا المجازاة 
إلى الواحد. 

٠‏ واختلف العلماء في أقل مراتب الجمع: 

قال الشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهما : أقل الجمع اا0 , 

وقال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق: أقل الجمع اثنان(“ . 

دلیل الشافعي أنه لو كان أقل الجمع اثنين ٠‏ لما جاز تفاوت ضمير التثنية٬‏ 
وضمير الجمع ؛ لأنه عينهماء لكن جاز تفاوت الضمير من أهل اللغةء كما إذا 


() هو: محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر الققًال الشاشي» فقيه شافعي» من مصنفاته : 
محاسن الشريعةء توفي عام ١٠۳ه.‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
)£۸/1\(؛¢ شذرات الذهب (۳/ .)۵١‏ 

() انظر: التبصرة (ص١٠أ١١)؛‏ والمراجم السابقة. 

.]/٠٥[ (ش):‎ )۳ 

() وقال به المالكية والحنابلةء وهو قول الجمهور. 
انظر: التبصرة (ص۱۲۷)؛ الإحكام للآمدي (۲/ ۳٤۲)؛‏ إحکام القصول (ص۹٤۲)؛‏ 
شرح الکوکب .)۱٤٤/۳(‏ 

() انظر: المستصفی (۲/ ١4)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲٤)؛‏ شرح الکوکب .)٠٤٤/۳(‏ 
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وأيضًا لو كان اثنان هو أقل الجمع لما جاز التفصيل بين نعتيهماء لكن 
جازء كما إذا قيل: ثلاثة رجالء ورجال ثلاثةء ورجلان اثنانء ولا يقال: 
رجلان ثلاث» أو ثلاث رجلان. 

ودليل القاضي أبو بكر: أنه لو لم يكن اثنان أقل الجمع لما جاز إطلاق 
التثنية على الجمعء لكن جاز الإطلاق» كما في قوله تعالى: ركت لاهم 
شهييت) [سورة الأنبياء: ۷۸]. والمراد بقوله: (حكمهم) حكم داود وسليمان 
باتفاق المفسرير' . 

وأجيب عنه: بأن المراد: هما المتحاكمان»ء أي: داود وسليمان» مع 
الحاكم فيكون ثلاثة» لا اثنين؛ إذ الحكم مصدر»ء والمصدر تارة يضاف إلى 
الفاعل كقولك: أعجبني ضرب زيي عمرًّاء وإلى المفعول تارة كقولك: أعجبني 
ضرب عمرو زیدٌ؛ وإلبهما کقوله تعالی : رَڪ رَه سهرت). 

وفيه نظر؛ لأنه لم يقل أحد من أهل اللغة بإضافة المصدر إليهما معا بل 
إلى أحدهما على سبيل البدل . 

دليل آخر للقاضي: أنه تعالى" أطلق القلوب على قلبين في قوله: 
نقد صت وکا ) [سورة التحريم: .]٤‏ فيجب أن يكون اثنان هو أقلٌ الجمع . 

وأجيب عنه: بأن المراد من القلوب الميول الموجودة فيهاء كما يقال: 
المنافق ذو قلبين أو لسانين» من باب إطلاق الحال على المحل» وجاز وجود 
الميول الكثيرة في قلب واحدٍ. 


.)١١۷/۲( انظر: نهاية السول‎ )١( 
.)۳۳١ /٤( انظر: نهاية السول (۲/ ١١١)؛ الربهاج‎ )۲( 
.]ب/٦٥[ (ش):‎ )( 
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وفي غيره إلى الواحد» وقوم إلى الواحد مطلقًا . 


دليل آخر للقاضي : أنه َة قال: «اثنان فما فوقهما جماعة». وهذا 
صريح في أن الجمع يطلق على اثنين . 

وأجيب عنه: بأن المراد بيان إدراك فضيلة الجماعة في الصّلاةء أي : 
تحصيل فضيلة الجماعة في اثنين فما فوقهماء أو بأنْ المراد منه: جواز السفر 
فإنه ب نهى عن السفر إلا مع جماعة فقال: إذا حصل اثنان فما فوقهما جاز 
السفر"ء لأنّه مبيّن الأحكام الشرعية لا اللغوية لما عرفت . 

# قوله: (وفي غبره إلى الواحد): 

عطف على قوله: «فيجوز في الجمع إلى أقل مراتبه»ء أي: يجوز القفال 
تخصيص الجمع المعرّف على أقل مراتب الجمع فيه» ويجوّز تخصيص العام 
الذي لم يكن الجمع إلى أقل مراتب العدد. وهو: الواحد عند المحققين من 
الاصوليين» واثنان عند أهل الحساب. 

ومنهم من يجوز تخصيص العام إلى أقل مراتب العدد مطلقًا سواء كان 
العام هو الجمع المعرف أو غیره» کقوله تعالی: الد َال لهم الاس إن الاس قد 
جَمَعوا ك [سورة آل عمران: ۱۷۳]. والمراد منه ابن مسعود" باتفاق المفسرين . 


() سنن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب الاثنان جماعة برقم ۹۷۲؛ سنن 
الدارقطني /١(‏ ١۲۸)؛‏ المستدرك للحاكم (٤/١۳۳)؛‏ في الإسناد ضعف. انظر: 
الابتهاج (ص۸4)؛ التلخيص الحبير .)۸١/۳(‏ 

(۳) لم آره بهذا اللفظ . وفى معناه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : «الراكب 
شیطان. والراکبان شیطانان» والثلاثة ركب». سنن أبي داود. كتاب الجهاد. باب في الرجل 
يسافر وحده برقم +۲٠٠۷‏ سنن الترمذي . كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن 
يسافر الرجل وحده برقم ۱١۷ ٤‏ ؛ أحمد في المسند (۲/١۱۸)؛‏ المستدرك للحاكم .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) هو: نعيم بن مسعود بن عامر» صحابي أسلم ليالي الخندق» وسعى في تخذيل 
الأحزاب عن رسول الله ب ومات في خلافة عثمان رضي الله عنهم . 
انظر: الاستیعاب (۳۲۹/۱۰)؛ الإصابة /١(‏ ۱۷۳). 


۳% 


# الرابعة : العام المخصّص مجاز» وإلًّا لزم الاشتراك. 

وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة . 

وفرّق الإمام بين المخصّص المتّصل والمنفصل؛ لأن المقيّد 
بالصفة لم يتناول غير الموصوف . 

قلنا : المركّب لم يوضع» والمفرد متنارّل. 


وأجيب: بأه غير المدعى؛ إذ الاس لمعهود ذهنيّ لا للعموم . 

# قوله: (العحام المخصص...) إلى آخره. 

اعلم أن العام بعد التخصيص مجاز في الباقي من ذلك العام ؛ 
إذ لو لم يكن مجارًا فيه لكان حقيقة» والحال أنه حقيقة في المعنى العام قبل 
التخصيص» وحينئذ يلزم أن يكون ذلك العام مشتركًا بين المعنى العام قبل 
تخصيصه وبين بعض منه»ء وهو الباقي بعده» والأصل عدم الاشتراك - 
کما عرفت . 

وقال بعض الفقهاء: اللفظ العام بدون المخصّص حقيقة في مدلول العام» 
ومع المخصّص حقيقة في المخصّص"» وهو ضعيف؛ إذ لو جاز هذا لما وجد 
مجاز؛ إذ ما من لفظ إلا ويكون له هذا الاحتمال. 


.]1/11 )0( 

(۲) قال به كثير من الأصوليين كالقرافي والغزالي والآمدي وبعض المعتزلة. 
انظر: تيسير التحرير (١/۸٠۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٠۲۲)؛‏ المستصفى (۲/٤٥)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ ۷٤۲)؛‏ المعتمد (۲۸۳/۱). 

(۳) وقال به السرخسي والشيرازي وابن السمعاني. انظر: أصول السرخسي (١/١٤1)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷٤۲)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٠١١‏ 


۳۹۰ 


وقال الإمام: العام المخصص إن خصْص بالمخصصات المتصلة التي 
لا تستقل إلا أن“ تذكر مع العام» كالشّرطء والصفة» والاستناء: كان ذلك 
العام المخصوص حقيقة في المخصّص. وإن خصّص بالمخصُصات المنفصلة 
التي تستقل أن يذكر بدونه كالعقلء والحس» والدليل السمعي: كان ذلك العام 
المخصوص مجارًا فيه . 

أمّا الأول: فلأن من قال: أكرم بني تميم ثم خصصه بالصفة» وقال: 
بني تميم الطوال» لم يكن شاملا لغير المخصّص» بل هو له لا غير» فيكون 
حقيقة فيه . 

وأمّا الثاني : فللزوم الاشتراك كما عرفت. 

والجواب عن الأول: أن المركب وهو: الموصوف مع الصفة» غير 
موضوع لمعناه؛ لعدم الوضع في المركبات فلا يكون اللفظ" مستعملًا فيما 
وضع له. 

والمفرد" وهو الموصوف شامل للطوال ولغيرهم» والصفة شاملة لبني 
تميم وغيره» فلا يكون مستعملا أيصًا فيما وضع له فلا يكون هذا الغير العام 
المخصوص حقيقة فيه . 


() (ت): [۱٤/ب].‏ 
() (ش): [٦٦/ب].‏ 
() أي: العام بدون مخصص. انظر: شرح الأصفهاني .)۳۷١/۱(‏ 


)£( انظر: المحصول (۱۹/۳)؛ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۷)؛ المحلي على جمع الجوامع 
(9/. 


۴۹۱ 


# الخامسة : المخصَص بمعيّن حجة. 

ومنعها عيسى بن أبان» وأبو ثور. وفصّل الكرخي . 

لنا: أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر؛ لاستحالة 
الدور» فلا يلزم من زوالِها زوالّها . 


# قوله: (الخامسة...) إلى آخره. 

اعلم أن اللفظ العام إذا صار مخصوصًا ببعض أفراده يجوز التمسّك به 
في استنباط الأحكام عند الجمهور» كما يتمسّك به المرتضى"' في جواز وطء 
الأختين بقوله تعالى : أو ما ملكت أينسقكٍ€ [سورة النساء: ۳]. مع كونه مخصوصًا 


(1) (ق): [/بپ]. 

(۲) من علماء الأصول الشريف المرتضى» وهو: علي بن | لحسين بن موسى بن علي» نقيب 
شيعي معتزلي من مؤلفاته : الأمالي المعروفة بالغرر والدررء توفي عام ١١۳٤ه.‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (۲۲۳/۲)؛ الأعلام .)۲۷۸/٤(‏ 
وما ذكره من الاستدلال المذكور: رواه عبد الرزاق عن عثشمان بن عفانء وأن عليًا أنكر 
ذلك. 
عن قبيصة بن ذؤيب : أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل 
يجمع بینهما؟ فقال عشمان: أحلَتهما آية وحرّمتهما آية؛ فأما آنا فلا أحب أن أصنع 
ذلك. 
قال: فخرج من عنده» فلقي عليًا فسأله عن ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شيگاء 
ثم وجدت أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته نالا . 
الموطاء كتاب النكاح» باب في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» برقم ٠٠٤٤‏ . 
سنن الدارقطني (۳/ ۲۸۱) كتاب النكاح . 
وفي الموطاً عن ألزبير مثله. وفي سنن الدارقطني عن علي نحوه في المرأة وابنتها من 
ملك اليمين (الموضع السابق). 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١١ /٥(‏ 


1۲ 


عنه البنت والأّخت . 

وقال عیسی بن بان" وأبو ثور" : لا يجوز التمسك به . 

وقال الكرخي : إن كان العام مخصوصًا بالمخصصات المتصلة» يجوز 
التمسّك به» وإن كان مخصوصًا بالمنفصلة لا يجوز . 

ودليل الجمهور: أن العام لما كان دالا على جميع أفراده؛ فحينئذ لا يخلو 
من أن يكون دلالته على بعض الأفراد - وهو: البعض المخصوص به - 
متوققًا على دلالته على البعض الآخر - وهو البعض المخصوص منه وبالعکس ب 
أو لا يكون متوققًا . 

والأوّل: باطل وإلّا لزم الدور. 

والثاني : أن لا يكون أحدهما متوقمًا على الآخر في الدلالة وهو المطلوب؛ 
لأ العام دال على هذا البعض فيجب حمله عليه إذ لا يلزم من زوال دلالته على 
ذلك البعض» زوال دلالته على هذا البعض» وحينئذ فيكون العام المخصرص 
حجة» أو يكون دلالته في هذا البعض متوققًا على ذلك من غير عكس 
وهو محال» للزوم الترجيح من غير مرجح . 


(1) هو: عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى البغداديء فقيه أصولي» حنفيء من 
مصنفاته : الجامع في الفقهء إثبات القياس . توفي عام ١۲ھ.‏ 
انظر: الفوائد البهية (ص٠١٠)؛‏ معجم المؤلفين (۱۸/۸). 

(۲( هو: إبراهيم بن خالد بن ا اليمان» فقيه محدث» شافعي» من مصنفاته: اختلاف 
مالك والشافعى . 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ ١٥)؛‏ الأعلام .(۴Y/۱)‏ 

٠ .)0٦/۲( انظر: المستصفى‎ )۳( 


.)١۷٤/١( انظر: كشف الأسرار‎ )٤( 


۳۹۳ 


# السادسة : يستّدل بالعامٌ ما لم يظهر المخصّص . 


وابن سرج أوجب طلبه ارلا . 
لنا: لو وجب: لوجب طلب المجازء للتحرّز عن الخطأً. واللازم 


قال : عارض دلالته احتمال المخصّص. قلنا : الأصل يدفعه. 


قوله: (السادسة...) إلى آخره. 

اعلم آنه يجوز التمشّك باللفظ العام قبل ظهور تخصيصه»ء ولا يجب 
طلب التخصيص أوَلّا حتى لو لم يجد بعد الطلب: يستدل به . 

وقال ابن سريج: يجب طلب المخصص أولًا للاحتراز من الخطا . 

لنا: أنه لو وَجَّبَ طلب المخصّص أولا في إجراء العام على عمومه» 
لَوَجَّبَ طلب المجاز أيصًا أولًا في إجراء اللفظ على حقيقته» بجامع الاحتراز 
عن الخطأً الممكن» لكن لا يجب طلب المجاز ألا في إجراء اللفظ على 


حقیقته فکذا هذا. 


.]/٦۷[ (ش):‎ )۱( 

(۲) وهو مذهب جمهور الأصوليين. 
انظر: أصول السرخسي (١/۱۳۲)؛‏ التبصرة (ص٠۲٠)؛‏ المحصول (۲۹/۳)؛ في 
العبارة ركاكة» ومقصودة: يستدل بالعموم ولو لم يطلب المخصص له» وما ذكره هو 
مذهب جمهور الأصوليين. . . 

(۳) هو: أحمدبن عمر بن سريج» القاضي أبو العباس البغدادي» فقيه أصولي 
متکلم» شافعي» توفي عام ٣۳۰ھ‏ . 
انظر: شذرات الذهب (۲/ ۷٤۲)؛‏ الفتح المبين .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ وقال به الغزالي والشيرازي وغيرهم. 
انظر : التبصرة (ص۹١١)؛‏ المستصفى (۲/ .)٠١١‏ 


ua 


فإن قلت: العام دال على معناهء واحتمال كونه مخصوصًا حاصل» فوقع 
التعارض بين كونه عامًا وكونه مخصوصًاء وإذا وقع التعارض لا بد من ترجيح» 
وهو طلب المخصص ألا . 

قلت: لا نسلّم وقوع التعارض. لأنَ اللفظ العام دال على عمومه بحسب 
حقيقته» والمخصص غير معلوم» والأصل عدمه لما عرفت» فيكون الأصل دافعًا 
لاحتمال التخصيص . 


¥ ¥ #* 


"1e 


الفصل الذالث 
في المخة 


وهو : متصل › ومنفصل . 
والمتصل أربعة 
الأوّل: الاستثناء : وهو الإخراج ب «إلا»» غير الصّفة ونحوها. 


# قوله: (الفصل الثالث...) إلى آخره. 

اعلم أن مخصّص العام : ما يقتضي اقتصار الحكم على بعض أفراد ذلك العام 

وهذا المقتضى» إمّا أن يكون معنويًاء كدلالة العقلء والحس على 
التخصيص . أو يكون لفظيًا . 

واللفظي: إِمّا أن يكون مستقاًا» أو لا يكون. 

وما لا يكون معنويًا ولا لفظيًا مستقلًا هو : المخضّص المتصل . 

والباقي هو المنفصل . 

0ا والمتصل أربعة أنواع: 

« قوله: (الأول: الاستثناء). 

وهو إخراج بعض الكلام عن الكلام بسبب لفظ (إلا) غير الصفةء أو ما يقوم 
مقامه کغیر)» وحاشا» وعداء ولیس» ولا یکون» وغیرها. 


(۱) (ش): [۷٦/ب].‏ 


۳ 


وفیه مسائل : 

# الأولى: شرطه: 

ه الاتصال» عادة» بإجماع الأدباء. 

وعن ابن عباس خلافه» قياسًا على التخصيص بغيره. 
والجواب : النقض بالصفة والغاية. 


وإتّما قَيّد: ب (إلا غير الصفة)ء إذ لو كان إلا للصفة لا يكون الاستشناءء 
کقوله تعالی: لو کان فما فما امه إلذ أله لفسا [سورة الأنبياء: .]۲١‏ 

وعلم من هذا أن الاستثناء المنقطع مجاز؛ لأنه ما لم يكن داخلا في 
المستثنى منه لم يحتج إلى الإخراج لا لفظا ولا معنى. 

٭# وشرط الاستثذاء: 

أن يكون متصلا بالمستشنى عادة» حتى لا يمنع السعال وتطويل الكلام 
الاتصال به. 

وإتما قلنا : شرطه الاتصال به؛ لأنّ الأدباء أجمعوا على هذا الشرط . 

والمنقول عن ابن عباس أنه لا یجب أن یکون منصلا به قیاسًا على 
المخصّص المنفصل» مثل الدليل السمعي بجامع كون كل منهما مخصّصًا للعام. 

والجواب: النقض بالشرط والصفة والغاية؛ فإنها من مخصّصات العام 
أيصًا مع أنه لا يجوز الانفصال عنه بالاتفاق. 

وأيضًا لو جاز تأخير الاستثناء لما تحقق شيء من العقود والأقارير لجواز 
الاستشناء بعده حينغذ . 


(۱) عبد اله بن العباس بن عبد المطلب صحابي مشهورء توفي عام 1۸هھ. له ترجمة في 
الإصابة (۴۳۰/۲)؛ شذرات الذهب (۱/ .)۷١‏ 
۲7 انظر: شرح الکوکب (۲۹۸/۳) وفيه تضعيف نسبة هذا القول لابن عباس . 


۳۷ 


. وعدم الاستغراق‎ ٠ 

وشرط الحنابلة : أن لا يزيد على النصف . والقاضي : أن ينقص عنه . 

لنا: لو قال: عل عشرة إلا تسعة لزمه واحد إجماعًاء وعلى 
القاضي استفناء اا ا ا 

قال: الأقل ينسى فيستدرك. ونوقض بما ذكرناه. 


*# قوله: (وعدم الاستغراق). 

أي : شرط الاستثناء الاتصال» وعدم كونه مستغرقًا للمستثنى منه؛ لما عرفت 
وجوب بقاء كثرة غير محصورة من العام المخصَص ولإجماع الأدباء عليه . 

وعند الحنابلة : يجب أن لا يكون المستثنى زائدًا على نصف المستثنى منه› 
بل إمّا مساويًا له كقولك: على عشرة إلا حمسة» أو ناقص عنه» كقولك: علي 
فشر إلا رة ۰ 

وقال القاضي أبو بكر يجب أن يكون المستثنى ناقصًا عن نصف 
المستثنى من . 

لغا: أن المقر لو قال: على عشرة إلا تسعة» يجب عليه واحد باتفاق 
الفقهاءء وهذا يدل على بطلان مذهب الحنابلة والقاضي جميعًا. 

أمّا الدليل على بطلان ما ذهب إليه القاضى خاصة : أنه لو وجب أن يكون 
المستثنى ناقصًا عن نصف المستشنى منه للزم التناقض في كلام الله تعالى» 
والتناقض في کلامه محال . 

وإنّما قلنا: لو كان ناقصًا للزم التناقض؛ لأنّه تعالى استثنى الغاوين من 


(۱) (ش): .]/٦۸[‏ 
ص انظر الأقوال: ا (or /۳) Û‏ الإحكام للآمدي (۳۱۸/۲)؛ المسوّدة (ص٤١٠)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص٤۹٤۲)؛‏ تيسير التحرير .)٠١/١(‏ 


۳۹۸ 


# الثانية : الاستثناء من الإثبات نفي» وبالعمكس» خلاقًا لأبي حنيفة . 
لنا: لولم يكن كذلك لم يكف لا إله إلا الله . 
احتحٌ بقوله ية : «لا صلاة إلا بطهور». 


المخلصين في قوله تعالی : إن ادى لتس لك عل سلْطن إلا م اَمَك من اار4 
[سورة الحجر: .]٤١‏ واستئناء - أيضًا ‏ المخلصين من الغاوين. وقوله حكاية عن 
إیلیس: « ضرمم خي إل عاد مهم ألْنُخْلَمبنَ) [سورة ص: ۸۳» ۸۲]. 

فلو وجب أن يكون المستثنى ناقصًا من المستثنى منه: لزم أن يكون كل من 
الغاوين والمخلصين أقل من نفسه وهو محال. 

قال القاضي: لا شك أن الاستشناء على خلاف الأصل؛ لأنه إنكار بعد 
الإقرار فيجب إلغاؤه إلا إذا كان ناقصًا عن النصف» فاه بسبب قله ربما ينسى 
ثم يتذكر ويستثنى» بخلاف الأكثر والمساوي» لأنهما قل ما نى _ 

والجواب: أنه منقوض بما ذكرناء وهو قول المقر: علي عشرة إلا تسعةء 
فإنه جائز بالاتفاق مع انتفاء القلةء والحق أن الاستثناء من تتمّة الكلام كما عرفت 
غير مرة. 

# قوله: (الثانية...) إلى آخره. 

واعلم أن الاستثناء من الكلام المثبت نفي» ومن الكلام المنفي إثبات . 

مشال الأول: قوله تعالى: لت فبهع أت س إل مرت مانا [سورة 
العنكبوت: .]١١‏ فإنه يدل على نفي اللَبث في خمسين عامًا منه. 

ومشال الثاني : قوله تعالى: ليس أك عك سَلْطى إل مٍ أيََكَ) [سورة 
الحجر: .]٤١‏ فإنه يدل على إثبات السلطنة لمن اتبعه. 


() (ش): [۹۸/ب]. 
)۳( هو مذهب الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة ومعهم بعض الحنفية أيضًا . 


۳۹ 


وأبو حنيفة وافقنا في الأول وخالفنا في الثاني . 

والدليل على الأول: الإجماع. 

وعن الثاني : أنه لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتًا» لم يكن كلمة الشهادة 
تامًا في إثبات الإلهية» بل يكون دالا على نفي الإلهية فقطء لكن هذه الكلمة 

وقال أبو حنيفة: لا يجب أن يكون الاستشناء من النفى إثباتًا ؛ لجواز عدم 
الحكم بالنفي والثبوت» واستدل بقوله عليه السلام: لا نکاح إل بول" » دولا 
صلاة إلا بطهوراء فإِلّه لا يجب تحقق النكاح عند الولي» ولا يجب تحقق 
الصلاة عند الطهور. 

والجواب عنه: أن هذا محمول على المبالغة والتأكيد - كما ستعرفه - 
أي: لا كمال للصّلاة ولا صحة لهاء إلا بالوضوءء وكذا النكاح. 


انظر: المحصول (۳/١٥)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۳۰)؛ شرح الکوکب (۳/ ۳۲۷)؛ 
المسودة (ص٦۱)؛‏ فواتح الرحموت (۳۲۹/۱)؛ تیسیر التحریر (۲۹۴/۱). 

(1) وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي» فهذا مما اتفق عليه العلماء. انظر المراجع السابقة. 

(۲) وهو أن الاستثناء من النفي إثبات. 

(۳) سنن أبي داود. كتاب النكاح. باب في الولي برقم٥۸٠۲؛‏ سنن الترمذي. كتاب 
النكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم١٠٠٠؛‏ سنن الدارمي . كتاب النكاح برقم 
۹. مسند أحمد .)۳۹٤/٤(‏ عن أبي موسى الأشعري» وروي عن ابن عباس 
وجابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
انظر: إرواء الغلیل (۲۳۸/۲)؛ مجمع الزوائد (۲۸۹/۲)؛ نصب الراية (۳/ ۱۸۳). 

(£) الطبراني في الأوسط (۱۱10()؛ مجمع الزوائد (۳۲۸/۱). بلفظ : لا صلاة إلا بوضوء. 
عن عيسی بن سبرة عن أبيه عن جده. 
وورد بلفظ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور؛. عن ابن عمر. صحيح مسلم. کتاب = 


° 


# الثالثة: المتعددة إن تعاطفت» أو استغرق الأخير الأوّل؛ 
عادت إلى المتقدّم عليها ؛ وإلّا يعود الثاني إلى الأوّل؛ لأنه أقرب. 


# قوله: (الثالثة: المتعددة...) إلى آخره. 

اعلم أن الاستثناء إما واحدٌ وقد عرفت أحكامه. 

وإمّا متعددء وحينئذٍ لا يخلو من أن يكون بعض الاستثناء عطمًا على بعض 
أو لا يكونء فإن كان عطقمًا يرجع جميع الاستثناء إلى النسل م الارن 
كقولك: على عشرة إلا ثلاثة وأربعة واثنين» فإنّه يلزم عليه واحد. 

وإن لم يكن عطمًا فلا يخلو من أن يكون الاستثناء الأخير زائدًا أو مساويًا 
على الاستئناء الأول أو لا يكون. 

فإن() كان زائدًا أو مساويًا يرجم الاستثناء الثاني والأول كلاهما إلى 
المستثنى منه كقولك: علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة»ء أو إلا أربعة» فإنه يلزم 
عليه في الأول : واحد» وفي الثاني : اثنان. 

وإن لم يكن زائدًا أو مساوبًا كان الاستثناء الثاني راجعًا إلى الاستثناء 
الأولء كقولك علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة» فإنه يلزم عليه تسعة. 

وإنما قلنا : إنه راجع إلى الاستئناء الأول؛ لألّه لا يخلو من أن يكون عايدًا 
إلى الاستفناء الأول فقط. أو إلى المستثنى منه فقط» أو إليهما معّاء أو لا إلى 


واحد منهما . 

والأول: هو الحق. 

والثاني : محال؛ لأن الأقرب وهو الاستثناء إن لم يكن أولى من الأبعد 
وهو | لمستشنی منه فلا قل منه. 


= الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة برقم ٠۲٤‏ . 
(۱) (ش): .]1/٦۹[‏ 


۳۷1 


# الرابعة: قال الشافعي : المتعقب للجمل› كقوله تعالی : 
إلا ألذِييَ تابو يعود إليها . 


ه وخص آبو حنيفة با لأخيرة. 


والثالث: أيصًا محال؛ لأنه يجب أن يكون الاستثناء الثاني منفيًا باعتبار أن 
يرجع إلى المستشنى منه لما عرفت أن الاستثناء من الإثبات نفي . 

ويجب أن يكون إثبانًا أيضصًا باعتبار أن يرجع إلى الاستثناء الأول؛ 
لما عرفت أن الاستثناء من النفي إثبات فيلزم أن يكون الاستثناء الثاني إثباتا ونفيًا 
نا و امال 

والرابع: وهو أن لا يرجع إلى واحدٍ منهما - وهو محال بالاتفاق. 

فتعين الأول وهو: أن يكون الاستثناء الثاني راجعًا إلى الأول رعاية 
لقربه( . 

# قوله: (الرابعة: قال الشافعي...) إلى آخره. 

اعلم أن الاستثناء المذكور بعد الجمل الكثيرة المعطوفة"' بعضها على 
بعض كقوله تعالى : إلا الي تابا [سورة النور: ١]ء‏ فإنه مذكور في آية القذف 
بعد الجمل الكثيرة مشل: ایدو َل ج٤‏ ولا قبلا م نة أب اريك هم 
ليمك [سورة النور: ٤]ء‏ عاد إلى جميع الجمل المذكورة عند الشافعي . 

وعائد إلى الجملة الأخيرة فقط عند أبي حنيفة . 


(1) انظر: المحصول (۳/ ١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٥٠٠).‏ 

(۲) (ش): [۹٦/ب].‏ 

(۳) وهو مذهب الجمهور. انظر: التبصرة (ص۱۷۲٠)؛‏ المحصول (۳/ ۳٦)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص۹٤۲)؛‏ شرح الکوکب (۳/ .)١٠۲‏ 

.)١٠۲/۱١( انظر: فواتح اروت ا ا یر التحریر‎ )٤( 
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ه وتوقف القاضي والمرتضى . 

وقیل : إن کان بینهما تعلق فللجمیع› ل أكرم الفقهاء والزهاد» 
أو أنفق عليهم إل المبتدعة . وإلا فللأخيرة. 

لنا: ما تقدم: أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
المتعلقات كالحال والشرط وغيرهماء فكذلك الاستشناء. 

قيل: خلاف الدليل خولف في الأخيرة للضرورة» فبقيت الأولى 
على عمومها . 


وتوقف المرتضى - من الشيعة ‏ فيه للاشتراك» وتوقف القاضي أبو بكر 
فيه للجهل به" وقومٌ فصّلوا فيه" . 

وآقرب ما قل فيه: أن الجمل إن كان بينها تعلق : بان کان حکم أحدها 
مضمَرًا في الأخرى _ كقولك: أكرم الزهاد والفقهاء إلا المبتدعة -» أو بأن كان 
اسم أحدهم مضمَرًا في الأخرى - كقولك: أكرم الفقهاء وأنفق عليهم إلا 
المبتدعة -: كان الاستثناء عاثدًا إلى جميع الجمل' المذكورة. 

وإن لم يكن بينهما تعلق » كان الاستفناء عائدًا إلى الجملة الأخيرةء سواء كانتا 
متفقة الاسم مختلفة الحكم» أو العكس"» أو مختلفتي الاسم والحكم. 


.)٦٤/۳( المحصول‎ )( 

(۲) انظر: المستصفى (۲/ ١۷)؛‏ المراجع السابقة. 
(۳) انظر: المعتمد (۱/ .)٠٠۶١‏ 

)٤(‏ (ت): «الجملة». 

(۵) (ت): «متفقتي» . 

»( (ت): «مختلفتی»› . 

)¥( (ت): «بالعکس». 
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قال الشافعي : يجب أن يكون عائدًا إلى الجميع ؛ لأنْ الأصل يقتضي 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات مثل : الحال والشرط بالاتفاقء 
فان قول من قال: ضربت الفساق وأكرمت الزهاد قائمّاء أو اضرب الفساق 
وأكرم الزهاد إن دخلوا الدار» عائدًا إلى الجملتين» فيجب أن يكون الاستشناء 
عائدا إلى الجمل»ء بجامع كون الكل غير مستقل من المخصص . 

وقال أبو حنيفة: يجب أن يكون عائدًا إلى الأخيرة؛ لأن" الاستشناء 
خلاف الأصل؛ لما عرفت» ولا يمکن أن لا يكون له تعلق بشيء وإلَّا لكان لوا 
فيجب تعلقه بالجملة الأخيرة لضرورة دفع اللغو والقرب منهماء فبقيت الجمل 
الباقية على أصلها سالمة من الاستشناء. 

والجواب: أن الدليل منقوض بالصفة والشّرط؛ لأنهما من المخصّصات 
التي هي خلاف الأصل؛ مع رجوعها إلى جميع" الجمل المذكورة هنا بعدها 
بالاتفاق . 

- وقال المرتضى : إذا ذكر الاستثناء بعد الجمل يحسن الاستفسار من أنه 
هل يرجع إلى الأخيرةء أو إلى الأولى؛ وحسن الاستفسار دليل الاشتراك. 

- وقال من قال بالتفصيل : إذا تعلق إحدى الجملتين بالأخرى يكون عايدًا 
إليهما جميعًا ؛ لعدم استقلال إحداهما بدون الأخرىء فكأنهما كلام واحدء وإن 
لم يتعلق أحدهما بالأخرى كان عائدًا إلى الأخيرة» لأنٌ الأولى مستقلة والظاهر 
آله ما لم يفرغ عن كلام لم يشرع في غيره» والتفصيل حن عند الإمام. 


۷) (ت): [۳٤/ب].‏ 
(۳) (ش): [1/۷۰]. 


(۳) (ت): «الجميع). 
(4) المحصول (۳/ .)١٤‏ 
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0 الثاني : الشرط : وهو: ما يتوفف عليه تأثير المؤثر» لا وجوده 


# الأولى : الشرط إن وجد دفعة فذاك» وإلًا فيوجد المشروط عند 
تکامل أجزائهء أو ارتفاع جزء منه إن شرط علمه . 


# قوله: (الثاني: الشرط ...) إلى آخره. 

أي الثاني من المخصّصات المتصلة هو: الشرط» وهو : ما يتوقف عليه 
تأثير العلة في المعلول. 

فخرج: نفس العلة؛ إذ الشيء لا يتوقف على نفسه» وخرج: جزء من 
العلةء وشرط ذاتها أيضًا. 

والعلة إِمّا عقلية وهي : ما يتوقف عليها المعلول عقلا . 

وإما شرعية وهي : التي جعلها الشرع علة. 

فكذا الشرط. إمّا عقلي وإمّا شرعي» كالإحصان فإنه شرط لوجوب 
الرجم بجعل الشارع» إذ الزنا هو المؤثر في وجوب الرجم وتأثيره فيه موقوف 
على الإحصان. 

# قوله: (المسالة الأولى...) إلى آخره. 

اعلم أن الشرط إمّا: دفعي الوجود أو العدم» أي: يدخل في الوجود 
أو العدم بدفعةٍ واحدة لا بالتدريج» كدخول الدار وطلوع الشمس وغروبهاء 
ويحصل المشروط في ذلك إلآن الذي وجد فيه الشرط› أو عدم فيه . 


(1) (ش): [¥۰/ب]. 
(۲) (ش): «دفْم». 
() آي: ذلك الوقت. 
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# الثانية : «إن كان زانيًا ومحصتا فارجُم؟؛ يحتاج إليهما. «وإن 
کان أو نباشًا فاقطع»» «وإن شفیت فسالم وغانم 
> فشفي ؟ غتقا . وإن قال : «أو»؛ ف فيعتق أحدهما› أو يعيّن . 


وإما تدريجي الوجود» كالكلام والحركة» وحينئذ لا يخلو من أن يكون 
الوجود شرظًا أو العدم. 

فإن كان الأول : فيوجد المشروط عند تكامل جميع أجزائه في الوجودء 
إذ الشيء ء لا يوجد إلا بعد تمام أجزائه. 

وإن كان الثاني : فيوجد المشروط عند انعدام جزء من أجزائه؛ إذ الشيء 
ينعدم بانعدام جزء منه( . 

# قوله: (المسالة الثانية...) إلى آخره. 

اعلم أن الشرط والمشروط إمّا أن يكون كل منهما متحدًاء أو كل منهما 
متعدداء أو أحدهما متحدًا والآخر متعددًا. 

فإن کان الأوّل: فأمره ظاهر كما سبق . 

وإن كان الثاني : ey‏ المشروطين» كقولك : 
إن قدم زيد ودخل عمر فزوجتي طالق وعبدي حر. 

وإن كان الثالث: وهو أن يكون الشرط متعددًا والمشروط واحدًاء وهذا 
آيصًا لا يخلو من أن يكون الشرطان معتبرين في الشروط معّاء أو على البدل. 

والأول: لا يحصل المشروط إلا بعد وجودهماء لقوله: إن كان زانيًا 
أو محصتًا فارجم . 


)۱( وهو ما کان الشيء مشروظًا بوجوده. 
() انظر: المحصول (۳/١4)؛‏ نهاية السول (۲/ ١١١)؛‏ نهاية الوصول .)٠١۸١ /٤(‏ 
)( في آنه متى وجد الشرط وجل المشروط . 


۳۴۷٦ 


والثانى: يحصل المشروط عند وجود أحدهماء كقوله: إن كان سارقًا 
أو نباشًا فاقطع . 

وإن كان الرابع : وهو : أن يكون الشرط واحدًا والمشروط متعددًا. 

وهو أيصًا لا يخلو من أن يكون شرطًا لهما معا أو على البدل. 

وفي الأول: يحصل المشروطان معَّا عند وجود الشرط› كقوله: إن شفيت 
فسالم وغانم حر» وشفي فإنه يحصل عتقهما معا . 

وفي الثاني : يحصل أحد المشروطين عند وجود الشرط» كقوله: إن شفيت 
فسالم أو غانم حر» وشفي» فاته يحصل عتق آحدهما لا بعينه» وله أن يعتق 
ما يشاء. 

وإنما يُعرف كونه على الجمع أو على البدل بذكره بالواو أو بأوء فن الواو 
تدل على الجمعية كما عرفت. و(أو) على الترديد. 

واعلم أن الشرط يشترط أن يكون متصلا بالمشروط عادة"ء وعائدًا إلى 
جميع الجمل المذكور؟ هو بعدها بالاتفاق . 


)١(‏ انظر: المعتمد (١/۹٠٠)؛‏ المستصفى (۲/٠٠۲)؛‏ المحصول (۳/٤۹)؛‏ الإحكام 
للآمدي (۲/ ۳۱۰)؛ شرح تنقیح الفصول (ص۳٠۲)؛‏ نهاية الوصول .)١۱١۸۸/٤(‏ 

(۲) (ت): «شرط الشرط؛. 

(۳) وهذا باتفاق الأصوليين . انظر: نهاية الوصول .)٠١۸۹ /٤(‏ 

(4) (ش): «المذكورة». 

)١(‏ عود الشرط الداخل على الجمل إلى الكل هو مذهب الشافعي وأبي حنيفةء واختار الرازي 
التوقّف . وفرًق بعض الأدباء بين تقديم الشرط فيتناول الأولى أو يتار فيتناول الأخيرة. 
انظر: المحصول (۳/ ٦4)؛‏ الإحکام للآمدي (۲/١۴۱)؛‏ نهاية الوصول /٤(‏ 10۹۰)؛ 
شرح الکوکب (۳/ .)٣٤١‏ 
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۵ الثالث: الصفة. مثل : فر رقَبَة مُوَيسَةٍ € وهي كالاستئناء. 
0 الرايع : الغاية. وهی : طرفه . وحکم ما بعدها مخالف لما قېلها › 
مثل : أيسْو ليام إلى أل ووجوب غسل المرفق للاحتياط . 


*# قوله: (الثالث...) إلى آخره. 
هذا هو المخصّص الثالث من المخصّصات المتصلةء وهي : الصفة» كقوله 
تعالى في الكفارة: فر رَقَبَة مُوْمِدَوٍ€ [سورة النساء: »]٩۲‏ فان الرقبة 


تخصْصت بالمۇمنة . 

والبحث عن الصفة في نها إذا وقعت بعد الجمل الكثيرة هل يرجع إلى 
جميعها أو إلى الأخيرة» كالبحث المذكور في الاستناء من غير تفاوت. 

# (و) المخصّص (الرايع): من المخصّصات المتصلة: (الغاية). 

وهي : طرف الشيء ومقطعه' . 

والحكم الثابت في الشيء لا يكون ثابتًا فيما بعد الغاية» وإلا لم يحصل 
التخصيص» مثل : قوله تعالى : أي َم إل اي4 [سورة البقرة: 1۸4۷ء لأنٌ 
قوله تعالى" : أي َم شامل للنهار والليلء فإذا قال: إلى الليل خرج عنه 
الليلء ولم يكن وجوب الصوم الثابت في النهار ثابا في الليل . 

فإن قلت: لو كان حكم ما قبل الغاية غير ثابت فيما بعدهاء لما وجب 
غسل المرفقين من قوله تعالى : وأيدِيَكم إلى ألمرافق) [سورة المائدة: .]١‏ لكن 
وجب غسل المرفق بالاتفاق . 

فلع الا ل أن شل المرفى واجت بالات فن المرفق لاال يكن 
)١(‏ انظر: المحصول (۳/١١٠)؛‏ إرشاد الفحول (ص٤١٠).‏ 
(۲) في جميع النسخ هكذا (وأتمّوا الصيام إلى الليل) وهو خطاء فإن الآية نها : (ثم أتمّوا). 


(۳) (ش): [۷۱/ب]. 


۴7۸ 


والمنفصل ثلاثة 

ت الأول: العقلء کقوله تعالی : ال للق کل سیرٍ). 
0 الثاني : الحس» مثل : وأوييٽ من ڪل نو . 

۵ الثالث : الدليل السمعي› وفیه مسائل : 


متميرًا عن اليد امتيارًا“ حسَيًا وجب غسله» حتى يحصل العلم بغسل اليد منه» 
بخلاف الليل فإته يمتاز عن النهار حا . 

# قوله: (والمنفصل...) إلى آخره. 

أي: المخصّصات المنفصلة من الكلام ثلاث: 

الأول: العقل: اعلم اَن العقل قد يحكم بتخصيص العام إِمّا بالبديهة› 
كقوله تعالى : اله حَلِق كل تَر [سورة الزمر: ١١]ء‏ فن العقل يحكم بالبديهة 
على آنه غير خالق لنفسه» وما بالتظر كما في قوله تعالی : ولم عل الَا جج 
بيت [سورة آل عمران: ۹۷]ء فإنٌ العقل يحكم بإخراج الصبيان والمجانين من 
النظر بالدليل الدال على امتناع تكليف الغافل عقلا. 

٠‏ والثاني: الحس: اعلم أن الحس أيصًا يحكم بتخصيص العام كما في 
قوله تعالی : ووت من َل نو [سورة النمل: ۲۳]ء فإ الحس يحكم بإخراج 
كثير من الأشياء مثل: العرش والسماء وغيرهما. 

. والثالث : الدلائل الشرعية : اعلم أل الدليل الشرعي إِمَّا منصوص أو مستنبط‎ ٠ 

والمنصوص إمًا: قول أو فعل صادر عكّن لا يجوز عليه الخطاء وهو: 
الكتاب والسئّة والإجماعء والمستنبط : هو القياس والسكّةء إمّا" متواترة 


() (ت): [٤٤/ب].‏ 


() انظر: المعتمد (١/۷٥۲)؛‏ المستصفی (۸/۲٠۲)؛‏ المحصول (۳/۳٠٠)؛‏ شرح 
الکوکب (۳/ .)۳٤۹‏ 
(۳) (ش): [1/۷۲]. 


۳۷۹ 


# الأولى : الخاص إذا عارض العام يخصصهء عَلِمَ تاره أم لا. 
وأبو حنيفة يجعل المتقدّم منسوخا وتوقف حيث جهل . 


أو آحادء والقياس والخبر الواحد مظنون والباقي مقطوع به. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن كل واحدٍ من هذه الدلائل إمّا أن يكون موافقًا 
للآخرء أو منافيًا له. 

فإن کان موافقًا؟ فأمره ظاهر . 

وإن كان منافيًا؟ فلا يخلو من أن تكون المنافاة بينهما في إثبات الحكم 
ورفعه» وحکمه يأتي في باب التعادل والترجيح . 

أو تكون المنافاة بينهما في العموم والخصوص. أي: يكون أحدهما عامًا 
والآخحر خاصًاء مثل قوله ية: لا زكاة في الخيل»' مع قوله: «لا زكاة في 
الذكورة من الخيل؛"ء فإ الأول عام والآخر خاص» وفي هذا القسم خلاف. 

قال الشافعي: إذا كان أحد الدليلين عامًا والآخر خاصًا: يجب تقييد ذلك 
العام بالخاص الذي يعارضهء سواء علم تاريخهما أو لم يعلم» وسواء تفاوتا في 
التاريخ أو كان العام متأخرًا عن الخاص» أو بالعكس” . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وفي معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لیس على 
المسلم في عېده ولا فرسه صدقة٠.‏ صحيح البخاري . الزكاة. باب ليس على المسلم 
في فرسه صدقة (۹/۲٤۱)؛‏ صحيح مسلم. الزكاة (۳/ .)١۷‏ 
وورد عن علي مرفوعًا : اقد عفوت لكم عن صدقة الخيل». سین ای داود. الزكاة. 
باب زكاة السائمة برقم ١۷١٠؛‏ سنن الترمذي . الزكاة. زكاة الذهب برقم ١۲٦؛‏ سنن 
ابن ماجه. باب صدقة الخيل (١/١۱۳)؛‏ مسند أحمد .)4۲/١(‏ 
وفي الباب آحاديث؛ انظر: نصب الراية (۲/١۴۵)؛‏ مجمع الزوائد (1۹/۳). 

(۲( لم آجده. 

(۳) وهو مذهب مالك أيضصًا . انظر : التبصرة (ص١١٠٠)؛‏ المستصفى (۲/ ۲١٠)؛‏ إحكام الفصول 
(ص٣٣أ۲).‏ 


A 


وقال أبو حنيفة: إن علم تاريخ الدليلين فلا يخلو من أن يكونا متقارنين في 
الوجود أو لا يكوناء فإن كانا متقارنين كان كما قال الشافعي» فإنه يجب أن 
يكون العام مخصوصًا بالخاص» وإن لم يكونا متقارنين كان المتأخر ناسحا 
للمتقدم» سواء كان المتأخر هو العام أو الخاص؛ لقول ابن عباس: (كنا نأخذ 
بالأحدث فالأحدث)". والمتأخر أحدث. 

وإن لم يعلم تاريخ الدليلين يجب التوقف فيهما إلى ترجيح أحدهما؛ لأنه 
يحتمل أن يكون العام مخصوصًا على تقدير المقارنة» ويحتمل أن يكون منسوخًا 
على تقدير عام المقارنة . 

واعلم أن لفظ الكتاب فيه نظرء فإنه لا يشعر بمذهب أبي حنيفة كما هوء 
لما عرفت أنه لو علم التاريخ وتقارنا كان العام مخصوصًا بالخاص» وهذا غير 
معلوم من لفظه. 

وأيضًا لم يشعر بمذهب الشافعي كما هوء فإنه إذا كان الخاص متأخرًا عن 
العام وكان وروده بعد العمل بالعامّ كان العام منسوخًا بذلك الخاص 
لا مخصوصًا _ عند الشافعي _ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة عنده 
- كما ستعرفه . 


(1) أي: كقوله الذي تقدّم» وليس المقصود متابعة أبي حنيفة له» فإنه متقدم عليه كما هو 
معلوم» والتفصيل الذي نه إليه الشارح هو ما قرّره في المحصول .)٠١١/۳(‏ 

)۲( الموطأً لمالك. كتاب الصيام. باب ما جاء في الصيام في السَمْر برقم ۲٠‏ ولفظه: كانوا 
يأخذون بالأحدث فالأحدث من آمر رسول اث بة. وهو في صحيح مسلم. كتاب الصيام 
برقم ٠١١١‏ بلفظ : (كان صحابة رسول الله َة يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره) . 

)۳( وهو قول القاضي عبد الجبار أيضًا . 
انظر: کشف الأسرار (۲۹۱/۱)؛ فواتح الرحموت (١/١٠۳)؛‏ المعتمد .)۲۷١/١(‏ 

(ش): [۷۲/ب]. 


۴۸1 


لنا : إعمال الدليلين أولى . 

# الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» وبالسئة المتواترة 
والإجماع. 

کتخصیص : « والطلفت ّت بهن لَه ُو بقوله تعالى : 
ّث الال امه . 


قوله: (لنا...) إلى آخره. 

هذا دليل الشافعي على ما ذهب إليه. 

وتقريره: آنه لو لم يجب تقييد ذلك الدليل العام بالدليل الخاص حتى يصير 
الخاص معمولًا به - فقط _ بالذات» والعام معمولا به في ضمنه؛ فلا يخلو: 
من العمل بهماء وترك العمل بهما معّاء وهما: مُحالان بالبديهةء والإجماع. 

أو العمل بالعام وحدهء وهو: أيضًا محال؛ لأنه يوجب ترك الدليل الخاص 
بالكلية . 

فيجب العمل بالخاص والعام في ضمنه حتی یکون کل منهما معمولًا؛ لان 
العمل بالدليلين أولى وأحوط من إلغائهما أو إلغاء أحدهما. 

وأيضصًا دلالة الخاص على مدلوله أقوى من دلالة العام على مدلوله؛ لأ 
العام يحتمل التخصيص»› والخاص لا يحتمله» ولا شك أن دلالة الأقوى أرجح 
من دلالة الأضعف فيجب تقييد العام بالخاص وهو المطلوب. 

* قوله: (الثانية...) إلى آخره. 

٠‏ اعلم أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب بالكتاب الخاص؛ لما عرفت 
من الدليل؛ ولانه لولم يجزلم يقع لكنه وقع. كما في قوله تعالى: 


(۱) (ش): [1/۷۳]. 


TAY 


وقوله تعالی: بصي أله ن أركركم) الآية بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «القاتل لا يرث». 

وقوله تعالى : الزانية لزني َجلدو) بر جمه ية للمحصن. 

رقت عة الفذف على الد 


3 والمطلفت يريصن بأنشسهنٌ نله روو [سورة البقرة: ۲۲۸]» فإلّه يعم الحامل 
وغيرها؛ وصار مخصوصًا بقوله: ولت الال أجلن أن يسَمْنَ لَه € [سورة 
الطلاق: »]٤‏ فإنه آخرج الحامل عن النص الأول. 

ه ويجوز أيضًا تخصيص الكتاب بالستة المتواترة» سواء كانت السنة 
المتواترة قولا أو فعلاء وبالعكس» أي: يجوز تخصيص المتواترة بالكتاب. 

اتا الأوّل: فللدليل المذكور؛ ولأه لولم يجزلم يقع» لكلّه وقعء 
إِمّا بالقول: فکما فی قوله تعالی: سيگ أله ن ركرك € [سورة النساء: ١١]ء‏ 

ته يعم الولد القاتل وغيره» وكان مخصوصًا بقوله لة: «القاتل لا برت . 

فاته أخرج عنه الولد القاتل . 

وما بالفعل : فما في قوله تعالی : ية والزانى أجينو . . .€ [سورة النور: ۲]» 
فإنه يعم المحصّن وغيره» وكان مخصوصًا بفعله إل ورجمه لماعز" الزاني 


() الموطا لمالك (۲/ )٠۹١‏ بلفظ: ليس لقاتل شيء. وهو بلفظ : «ليس لقاتل ميراث؛ سنن 
الترمذي . كتاب الفرائض. باب ما جاء فى إبطال میراث القاتل برقم ۹٠٠۲؛‏ سنن 
ابن ماجه. كتاب الفرائض. باب ميراث القاتل برقم .٥‏ وله ألفاظ أخری. انظر: 
الابتهاج (ص4۸)؛ التلخيص الحبير (۴/ .)۸١‏ 
ويظهر أن الشارح تابع البيضاوي في جعل الحديث المذكور متواترًا وليس كذلك. قال 
في الابتهاج (ص٠٠٠):‏ لم تسلم طرقه من ضعف وانقطاع. وإن كان يتقوّى بمجموعها 
- لكن لا يبلغ إلى درجة الصخة فضلا عن التواتر. 

(۳) صحيح البخاري. کتاب الحدود. باب سؤال الإمام المقرّ هل حصنت (۸/ ۲۹۹)؛ 
صحيح مسلم. كتاب الحدود برقم ۸؛ عن أبي هريرة. وقد بين في الابتهاج 
(ص*٠٠)»‏ تواتر هذا الحديث وذكر طرقه. 


AY 


٭ الثفالخة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. 
۳ 
الذي هو محصَن . 

وأمّا الثاني : وهو تخصيص السنة بالكتاب» فبالدليل المذكورء وبالطريقة 
الأولى؛ فن الكتاب أقوى من الستة. 

وأيضًا يجوز تخصيص عموم الكتاب»› وتخصيص عموم السنة المتواترة 
بالإجماع من غير عكس. 

اقا الأرّل: فللدليل المذكور'؛ ولأته لولم يجزلم يقع لكن وقع 
تخصيص الکتاب به کما في آية الجلد» فإنه يعم العبد وغیره» وخصصوا العبد 
بالإجماع على أن عليه نصف الحد كالأمة . 

وما الثاني : - وهو عدم تخصيیص الإجماع بھما فلاأنٌ الإجماع لا ينعقد 
على خلاف النص كما ستعرف . 

# قوله: (الثالثة...) إلى آخره. 

اعلم أن السابق هو تخصيص المقطوع بالمقطوع» ولا خلاف فيه . 

وهذا تخصيص المقطوع بالمظنون» وهو أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب 
والسنة المتواترة بخبر الواحد عند الأكثر)ء وبالعكس على طريق الأولى من 
غير خلاف. 


(۱) (ت): [٥٤/بپ].‏ 

(۲) (ش): [۷۳/ب]. 

(۳) انظر: شرح الكوكب (۳/ ۳۹۹)؛ السراج الوهاج /١(‏ ۷١٠)؛‏ شرح الأصفهاني .)١١۸/١(‏ 

؛)۳٤١‎ /۲( انظر: التبصرة (ص۴١٠)؛ المستصفى (۲/٤٠)؛ الإحكام للآمدي‎ )٤( 
.)١١١ /۳( المحصول‎ 


TAS 


لنا : إعمال الدليلين ولو من وجه أولى. 


وقال قوم : لا يجوز تخصيصها بخبر الواحد مطلمًا . 

وقال عيسى بن أبان وأبو ثور: الكتاب والسنة المتواترة إن كانا مخصوصين 
بغير خبر الواحد يجوز تخصيصهما به» وإن لم يکونا مخصوصین بغیره لم يجز٬‏ 
أمّا إذا كانا مخصوصين بغيره كانا مجازين» ولما عرفت: أن العام المخصوص 
مجاز» وإذا كانا مجازين كانت دلالتهما مظنونةء والخبر الواحد مظنون فيمكن 
التعارض بينهماء وحينئذ يصير العام مخصوصًا به وأمّا إذا لم يكونا مخصوصين 
بغيره» وكانت دلالتهما مقطوعةء والخبر الواحد مظنون» فلا يمكن التعارض» 
وحينئذ لا يصير العام مخصوصًا به . 

وقال الكرخي : إن كانا مخصوصين بغير خبر الواحد من المخصّصات 
المنفصلة: جاز تخصيصها بهء وإلا فلا؛ لأنّ العام إّما يصير مجارًا بسبب 
الممخصص المنفصل عنده لا غير" . 

والدليل على ما ذهب إليه الأكثر - وهو: جواز تخصيصها بخبر الواحد - 
هو المذكور قبل . 

٠‏ وتقريره هاهنا أن نقول: لا شك أن العام - وهو: الكتاب والسنة 
المتواترة - دليل بالاتفاقء والخبر الواحد دليل أيضًا لما ستعرفهء وإذا تعارض 
دليلان أحدهما" عام ولآ خر خاص يجب تقييد العام بالخاص؛ لما عرفت أن إعمال 
الدليلين أولى من تركهماء أو ترك أحدهماء وهو لا يحصل إلا بتقييد العام بالخاص . 

وأيضًا لو لم يجز تخصيصهما به لم يقع من الصحابة من غير نكيرء ولكن وقع 
ولم ینگر» كما في قوله تعالی : یریگ أله ف ركرك € [سورة النساء: ۱ء 


() وهم بعض المتكلمين . انظر: التبصرة (ص۲١).‏ 
)۲( انظر: فواتح الرحموت .)۳٤۹/۱(‏ 
)۳( (ش): u‏ 


Ao 


قیل : قال عليه الصلاة والسلام: «إذا روي عني حدیث فاعرضوه 
على کتاب اله» فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه» . 


قلنا : منقوض بالمتواتر ۔ 


فاه عام وحص بخبر الصديق» وهو قوله: «نحن معاشر الأنبباء لا نورث». 

٠‏ واحتج من منع تخصيصها بخبر الواحد مطلقًاء بقوله ية: إذا روي 
عني الحديث"». 

فإّه يدل على أن كل ما كان مخالقًا لكتاب الل فهو مردودء وخبر الواحد 
الخاص مخالف لعموم الكتاب فيكون مردودا . 

وتقرير الجواب: آنه إن عنيت أن كل خبر مخالف الكتاب مردود»ء 
فلا نسلم؛ لاله يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق» مع كونها خبرًا 
مخالمًا للكتاب» وإن عنيت أن الخبر الذي لم يغلب ظن الصدق من رواته إذا كان 
مخالمًا للکتاب کان مردودًا فهو مسلّم» لكنه غير محل النزاع» لأنّا لا نقول: أن 
كَل خبر واحلٍ يخصصه» بل إذا طن صدقه» ولهذا تمك الفاروق"' في رد خبر 
فاطمة بنت قيس بقوله: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة» لا ندري 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) مذكور نصُه في المتن؛ سنن الدارقطني )۲٠۸/٤(‏ من علي؛ والطبراني عن ابن عمر 
وثوبان. قال الشافعي: ما روى هذا الحديث أحد يثبت حديثه في شيء صغير أو كبير. 
الرسالة (ص٣٠أ۲۲)؛‏ انظر: الاإبتهاج (ص۱۰۳)؛ مجمع الزوائد .)١۷١١/١(‏ 
الموضوعات لابن الجوزي .)١۸/١(‏ 

(۳) عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي» صحابي مشهورء ثاني الخلفاء الراشدينء استشهد 
عام .A۳‏ 
انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص٤١١)؛‏ الإإصابة .)٥۱۸/۲(‏ 

() فاطمة بنت قيس بن خالد الفهريّةء صحابيّة من المهاجرات الأول» تزوّجت أبا بكر 
المخزومي» ثم أسامة بن زيد بعده. انظر: الإصابة (۲۷۹/۸)؛ تهذيب .)٤٤۳/۱۲(‏ 


۳۸٦ 


قیل : الظن لا يعارض القطع . 

قلغا : العام مقطوع المتن مظنون الدلالة» والخاص بالعكس ؛فتعادلا. 

قلا : التخصيص أهون. 
أصدقت آم كذبت)ء فإنه يعلم منه أنه لو دري صِدقها لجرّز ترك الكتاب به. 

٠‏ واحتج أيضًا من منع مطلمًا بالمعقول من وجهين: 

الأول: أن الكتاب والسنة المتواترة مقطوعان والخبر الواحد مظنونء 
ولا شك" أن المقطوع أولى فلا يكون بينهما تعارض» وإذا لم يكن بينهما 
تعارض لم يكن أحدهما مخصصًا للآخر. 

والقاتي: انه لو جاز خض الكاب والسنة المترائرة بخير الواحدة لجاز 
أيضًا نسخها به» بجامع كون كل منهما مخصَصًا أحدهما في الأعيان» والآخر 
في الأزمان» لکن لا يجوز نسخها به بالاتفاق. 

وتقرير الجواب عن الأول : أنه لا نسلّم كون الكتاب أو السنة مقطوعًا وكون 
خير الواحد مظنونًا به» بل كل من الكتاب والخبر الواحد مقطوع بوجه ومظنون بوجه 
فيكونان متساويين» فيحصل بينهما التعارض» وإذا حصل التعارض يجب 
تخصیصهما به - لما عرفت من إعمال الدليلين - وإنّما قلنا أن كلا منهما مقطوع بوجو 
مظنون بوجه ؛ لأنْ الكتاب بحسب اللفظ مقطوع بكونه من القرآنء ومظنون بحسب 
دلالته على العموم أو على الخصوص» والخبر الواحد مقطوع بحسب دلالته على 
الخصوص» ومظنون بحسب كونه لفظ الرسول فحصل بينهما التعادل. 

وتقرير الجواب عن الثاني : أن الفرق حاصل بين التخصيص والنسخ - كما 


(1) صحيح مسلم. كتاب الطلاق. برقم .٠٤۸.‏ ولفظه: لا ندري حفظت أو نسيت. 
() (ش): [٤۷/ب].‏ 


TAV 


# وبالقياس . 

ومنع آبو عليّ» وشرط ابن أبان التخصيص» والكرخي بمنفصل› 
وابن سريج الجلاء في القياس» واعتبر حجة الإسلام أرجح الظنين› 
وتوقف القاضي وإمام الحرمين . 


عرفت - فيكون التخصيص أهون وأسهل من النسخ» ولا يلزم من تأثير الشيء 
في الأضعف تأثيره في الأقوى . 

# قوله: (وبالقیاس...) إلى آخره. 

أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الخاص المعارض 
لهما عند الأكدر'. 

وقال قوم: لا يجوز صلا . 

وقال عیسی بن أبان: إن کان الکتاب مخصوصًا بدلیل آخر غير القیاس کان 
مجارًا لأنه یصیر مظنونًاء وإذا کان مجارًا"جاز تخصبصهما به وإ فلا . 

قال الكرخي : إن كانا مخصوصين بالمخصص المنفصل جاز تخصيصهما 
به وال فلا . 

وقال بعض الفقهاءء إن كان القياس الخاص المعارض قياسًا جليًا 
- وهو: ما يكون الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل» كقياس تحريم 
الضرب على التأفيف - جاز تخصيصها بالقياس وإلا فلا. 


(۱) انظر: التبصرة (ص۳۷١)؛‏ الإحكام للآمدي ۳11/۲( فواتح الرحموت )۱/ ("oV‏ 
المحصول (۸/۳٤۱)؛‏ نهاية الوصول .)۱١۹۸۳/٤(‏ 

(۲) وهو قول لبعض الحنابلة والشافعية والحنفية . انظر: نهاية الوصول .)١١۸۳ /٤(‏ 

.]1/۷٥[ (ش):‎ )۳( 

.)۱٤۸/۳( انظر: المحصول‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: المراجع السابقة. 

() وهو ابن سریج. انظر: المحصول .)۱٤۹/۳(‏ 


TAA 


لنا: ما تقدم . 

ه قيل : القياس فرع فلا يقدم. قلنا: على أصله. 

© قیل : مقدماته أكثر. قلنا: قد یکون بالعکس»› ومع هذا فإعمال 
الكل أحرى. 


قال الغزالي: لا شك أن الكتاب العام مظنون الدلالة-لما عرفت - 
والقياس مظنون الوجود فحينئذ إن تعادل عموم الكتاب والقياس في إفادة الظن : 
يجب التوقّف إلى بيان الترجيح» فن ترجح أحد في إفادة الظن يجب العمل به . 

وقال القاضي أبو بكر وإمام الحرمين": - يجب التوقف؛ لاستوائهما في 
إفادة الظن والقطع0'. 

ه والدليل على جواز تخصيص الكتاب والسنة المنواترة بالقياس: 
هو المذكور غير مرةء من أن إعمال الدليلين أولى - ولو من وجه - فإعمالهم 
لا يحصل إلا بتخصيص العام بالخاص لما عرفت. 

فإن قلت: القياس فرع على النص - كما ستعرفه» والفرع لا يقدّم علو 
الأصل» فلا يجوز تخصيصهما به. 


(1) هو: محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد» يعرف بحجَة الإسلام» شافعي 
أشعري» فقيه أصولي . متكلم. زاهد» من مصنفاته: إحياء علوم الدين» المستصفى» 
الوجيز. توفي عام 0۰۵ھ. 
انظر: شذرات الذهب /٤(‏ ١٠)؛‏ الطبقات الکبری للسبکي .)۱۹۱/٩(‏ 

(۲) انظر: المستصفى (۲/ .)١١١‏ 

)۳( هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» يعرف بلقبهء شافعي أشعري» فقيه 
أصولي متكلم. من مصنفاته : البرهان في أصول الفقه» غياث الأمم. توفي عام 
ھش. 
انظر: شذرات الذهب (۳/ ۸١۴)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى .)٠١١ /٥(‏ 

)4( انظر: البرهان (۸/۱٤۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳٠۲).‏ 


۴۸% 


# الرابعة : يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم؛ لأنه دليل . 
كتخصيص : «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه 
أو لونه أو ريحه)ء بمفهوم: «إذا بلغ الماء قلَتين لم يحمل خبًا». 


قلت: إن عنيت أنه فرع لجميع النصوص ممنوع» وإن عنيت أنه فرع لبعض 
النصوص فمسلّم» ولكن لم لا يجوز تقديمه على النص الذي لم يكن أصلَا له 
فإته أول المسألة. 

فإن قلت: لمّا سلّمت أن القياس فرع على النص كان القياس يحتاج إلى 
جميع مقدمات النص مع احتياجه إلى المقدمات المختصة بالقياس» فمقدمات 
النص” أقل من مقدمات القياس» وكل ما كان مقدماته آقل كان أولى من 
القياس» فلا يخصص. 

قلت: قد يكون بالعکس» أي : قد يكون مقدمات عموم النص الذي 
عارضه القياس الخاص أكثر من مقدمات العامّ الذي هو أصل القياس» وإن كان 
معها المقدمات المخصوصة بالقياس» ولو سلَّم أن مقدمات القياس أكثر مطلمًاء 
ولكن لا يخرج القياس عن كونه دليلا بسبب كثرة المقدمات» والنص العام 
دليلء وإذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام» وجب تخصيص العام 
به؛ لأنٌ إعمال الدليلين أولى وأحرى»ء وهو لا يحصل إلا به - لما عرفت . 

* قوله: (الرابعة: يجوز...) إلى آخره. 

اعلم أن المفهوم حجة - لما سبق - إلا أن حجيته أضعف من حجَية 
المنطوق» فإذا عارض مفهوم خاص منطوقًا عامًا» فهل يجوز تخصيص المنطوق 
به أم لا؟ فيه خلاف» والحق عند المصتف جوازء. 
(۱) (ش): [٥۷/ب].‏ 
(۲) وهو قول أكثر من قال بحجِيّة المفهوم. 

انظر: الإحکام للآمدي (۲/ ۳٠۴)؛‏ إرشاد الفحول (ص١٠٠).‏ 


۳۹۰ 


# الخامسة: العادة التي قررها رسول الله ب تخصّص . 


ودليله: ما سبق» وهو إعمال الدليلين إذا تعارضاء وكان أحدهما خاصًا 
والآخر عامًاء والوقوع» فان قوله ل : «إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل خبتاء"ء يدل 
بالمقهوم على : أنه إذالم يبلغ يحمل خبتّاء وهذا المفهوم عارض منطوقهء 
وهو قوله عة : e a‏ 

وعند غير المصتف": لا يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم وإن كانا 
دليلين؛ لأن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوقء ولا يصير' الأقرى 
مرجوخا بالأضعف . 

# قوله: (الخامسة: العادة...) إلى آخره. 

اعلم أن العادة الجارية بين الناس إذا اقتضت خصوص دليل من الأدلة 
العامة: مثل أن العادة تناول البر من الطعام فقط وورد قوله: حرمت تناول 
الطعام» هل تخصص العادة ذلك الدليل العام أم لا؟ فيه خلاف. 

قال أبو حنيفة : يقتضي تخصيصه» كما إذا قال: اشتر اللحم» وكان العادة 
تناول لحم البقرء فإله يوجب تخصيص العام وهو المختار عند المصنف0 . 


(۱) سبق تخریجه. 

() لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعًا: «إن الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه٤.‏ سنن ابن ماجه. كتاب الطهارة برقم °۲١‏ . 
وفي رواية للبيهقي في السنن الکبری :)۲١۹/۱(‏ (الماء طاهر إلا إن تير ريحه أو طعمه 
اوالور ةه جاب تحت ف6 
وطرقه كلها ضعيفة . انظر: التلخيص الحبير /١(‏ ١٠)؛‏ الابتهاج (ص۷١٠).‏ 

7 انظر: المحصول (۳/ ۹١٠)؛‏ تيسير التحرير .)"٠١/١(‏ 

.]1/۷٦[ (ش):‎ )( 

)0( وهو مذهب مالك أيضًا. انظر. فواتح الرحموت (۱/ ١٤۳)؛‏ تيسير التحرير (۱/ ۷١۳)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص۱۱١).‏ 


۴۹۱ 


وتقريره ب على مخالفة العام تخصيص له. 
عن الباقين . 


والحق عند الإمام عدم تمه . 
وقال الإمام: العادة إِمّا أن تكون معلوم الوجود في عهد النبي َء 
أو معلوم القدم»› أو مجهول الحال. 
فإن كان الأول: يجب تخصيص العام بتلك العادةء وإلا فإن المخصّص 
بالحقيقة تقرير الرسول ية لا العادة. 
فإن كان الثاني: فيجب عدم تخصيص العام بها: لأنٌ أفعال الناس 
لا تكون دليلا في الشرع» إلا إذا اتفقوا بهاء وحينئذ يكون الإجماع مخصّصًا 
لا هي . 
وإن كان الثالث: وهو غير معلوم بکونه دلیلا ام لا وحينئذ يجب أن 
لا بخص ص بها ای“ . 
# قوله: (وتقریره...) إلى آخره. 
أي: لو وَرَدَ دليل عام في الشرع» مشل: وجوب الكفارة بإفساد الصوم 
المفروض» وقد أتى مكلف بما يخالف ذلك العام بحضرة الرسول بي وقد قرر 
فعله ولم ينكر عليه كما آفسد الأعرابي صومه من غير أداء الكفارة» ولم ينكر ي 
فهذا التقرير تخصيص لذلك العام» أي: كان ذلك المكلّف خارج عن ذلك 
(۱) انظر: المحصول (۱۹۸/۳). 
(۲) (ش): «يجب أن التخصيص بها»» وهو خطأً. 
(۳) ولفظه في هذا القسم: (وإن كان الثالث: كان محتملا للقسمين الأوّلين» ومع احتمال 
كونه غير مخصّص لا يجوز القطع بذلك). المحصول (۱۹۹/۳). 
(6) (ش): [٦۷/ب].‏ 


۳4۲ 


# السادسة: خصوص السبب لا يبخصّص» لأنه لا يعارضه. 


النص العام» وحينئذ إن ثبت قوله يَية: «حكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة». كان حكم سائر المكلفين حكم ذلك المكلف» وحينئذ هذا 
التقرير : ناسخ للنص» لا مخصص . 

# قوله: (السادسة: خصوص السبب...) إلى آخره. 

اعلم أن العام الوارد جوابًا عن سؤال السائلء لا يخلو من أن لا يكون 
مستقلا كقوله ب : «أينقص الرطب إذا جف ٠‏ جوابًا عن سؤال ربوية الرطب» 
أو یکون مستقاًد . 

وفي الأول: لا يكون الجواب عامًا لفظًا. 

وفي الشاني: لا يخلو من أن يكون الجواب أخص من السؤالء و مساويًا 
له» أو أعمّ. فإن كان الجواب أعم من السؤال: فخصوص السؤال لا يقتضي 
تخصيص الجواب على الأصح"ء كما إذا سثل عن ماء بئر بضاعة فقال 4: 
«خلق الماء طهورًا»؛ لأ مقتضى العموم وهو الجواب العام قائمء 


() هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ مع كثرة دورانه في كتب علم الأصول. 
انظر: كشف الخفا (١/١۲۳)؛‏ المقاصد الحسنة (ص۱۹۲)؛ الابتهاج (ص١٠١).‏ 
وفي معنى الحديث المذكور قول النبى ية في بيعة النساء: «إتي لا أصافح النساءء إنّما 
قولي لمائة امرآة كقولى لامرأة واحدة٤.‏ سنن الترمذي. كتاب السير. باب ما جاء في 
بيعة النساء برقم ۹۷١٠؛‏ الموطا لمالك. كتاب البيعة. باب ما جاء في البيعة 
(9/ ۹۸۲). مسند أحمد (۹/ .)۳١۷‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

)۳( وهو مذهب جمهور الأصوليين. انظر: تيسير التحرير (١/٤٠۲)؛‏ المستصفى (۲/ ٠٠)؛‏ 
إرشاد الفحول (ص٤۳٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٠۲).‏ 

() سبق تخريجه . وبُضاعة. موضع بالمدينة المنورة وبئرها معروفة . انظر: النهاية في غريب 
الحديث .)١١٤ /١(‏ 


۳۹۳ 


وكذا مذهب الراويء كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمله في 
الولوغ؛ لأته ليس بدليل. 

قیل : خالف لدلیل»ء وإلا لانقدحت روايته . 

قلنا : ربما ته دلا ولم يکن . 


والمعارض موجود - وهو كونه واردًا بعد السؤال - لا يصلح أن يكون معارضًا؛ 
لجواز أن يقول الشارع هذا عام» وإِن کان سببه حاص . 

قوله: (وكذا مذهب الراوي...) إلى آخره. 

أي: لا يخصّص عموم اللفظ لخصوص السبب» وأيضًا إذا روى أحد من 
الصحابة حدينًا عامّاء ومذهب ذلك الراوي خاص في العمل بذلك النص» 
لا يوجب تخصيص الحديث العام بمذهبه الخاص؛ لأنْ مذهب الراوي ليس 
دليأا من الأدلة الشرعية» والحديث المروي دليلء ولا يجوز تخصيص الدليل 
الشرعي بغيره» ومثاله: الحديث المروي عن أبي هريرة في ولوغ الكلب 
بوجوب الغسل سبعًا إحداهن بالتراب . وكان یله اد0 . 


(1) والمساوي والأخص يحملان على ظاهرهما ويقتصران على المسثول عنه. 
انظر: البحر المحيط /٤(‏ ۲۷۲). 

(۲( هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صحابي شهير مكثر في الرواية . توفي بالمدينة عام 
0¥ھ. 
انظر: شذرات الذهب /١(‏ 1۳)؛ صفة الصفوة .)15۸/١(‏ 

)۳( ولفظه : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب؟. 
eg‏ مسلم» كتاب الطهارة برقم .٠‏ وهو في صحیح البخاري دون ذكر التراب. 
كتاب الوضوء» باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا برقم ۳۷. 

)٤(‏ سنن الدارقطني» كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء (١/١٦)؛‏ شرح معاني 
الآثار للطحاوي .)۲١ /١(‏ سنده ضعيف لتفرّد عبد الملك بن أبي سليمان. والصحيح = 


۳4٤4 


# السابعة: إفراد فرد لا يخصّص . 

مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما إهاب بغ فقد طهر» مع قوله 
في شاة ميمونة: «دباغها طهورها»؛ لأنه غير مناف . 

قیل : المفهوم مناف. قلنا: مقهوم اللقب مردود. 


فإن قلت: مخالفة الراوي لعموم الحديث لا يخلو من أن يكون بسبب 
دلیل» أو لا يكون. 

فان لم یکن بدلیل؟ كانت روايته مقدوحةء والقدح في روایته يوجب القاح 

وإن كانت بدليل؟ فذلك الدليل يوجب تخصيص هذا الخبر. 

قلت: لم لا يجوز أن یکون بسبب دلیلٍ کان - الدلیل ذلك - دلیلا عنده 
وبحسب ظنه» ولم يكن دليلا في نفس الأمر وفي ظننا؟! فلا يلزم القدح 
ولا التخصيصر '. 

# قوله: (السابعة: إفراد...) إلى آخره. 

اعلم أن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يوجب تخصيص ذلك العام» 


خحلاقا للبعض 7 . 


= عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا . 
انظر: سنن الدارقطني (1/۱)؛ الابتهاج (ص١١١).‏ 

(1) فب الجمهور إلى أن مذهب الراوي لا يكون مخصصًا لعموم الحديث. خلاقًا 
انظر: الرسالة (ص٦۹٥)؛‏ المستصفى (۲/ ١١١)؛‏ المحصول ۳/ ۱۹۱)؛ شرح تنقيح 
الفصول (ص‌۲۱۹)؛ شرح الکوکب (۳/ ۳۷۵)؛ فواتح الرحموت (۱/ .)١١١‏ 

() المخالف هو: أبو ثور» والجمهور على الأول. 
انظر: المعتمد /١(‏ ١١۳)؛‏ المسودة (ص۳٤١).‏ المراجع السابقة. 


۳46 


مثاله قوله كل: «أبّما إهاب بغ فقد طهر'»؛ فاه عام» وأفرد شاة 
ميمونة" بالذكر وأشار إليهاء وقال: «دباغها طهورها"». 

ودباغ شاة ميمونة فرد من أفراد ذلك العام؛ لأنْ الخاص إتما يوجب 
تخصيص العام إذا كان منافيًا للعام» وفرد الشيء لا ينافي ذلك الشيء؛ لأنه 
يحتاج إلى ذلك الفرد أيضًا. 1 

فإن قلت : إفراد هذا من العامء وإن لم يكن منافيًا بحسب اللَّفظ إلا أنه 
مفارق بحسب المفهوم - لما سبق - أن تخصص الشيء بالذكر: يدل على نفي 
الحكم عمّا عدا المذكور. 

قلت: الذي سبق من أن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفيه عمّا عداه 
إذا كان تخصيصًا بحسب الوصف» اا ف 2 بالاسم لا یدل على نفیه 
عمّا عداه. 


(1) سنن الترمذي» كتاب اللباس»ء باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم ۹٠٦۳؛‏ سنن 
ابن ماجه. كتاب اللباس. باب لبس جلود الميتة إذا دبغخت برقم ۹٠۳۹؛‏ سنن النسائيء 
كتاب الفرع والعشيرة» باب جلود الميتة (۷/ ۱۷۳)؛ الموطأً لمالك كتاب الصيدء باب 
ما جاء في جلود الميتة (۲/ ٤٤)؛‏ مسند أحمد .)۲٠۹/١(‏ بهذا اللفظ . ورواه مسلم في 
الصحيح» كتاب الحيض برقم ۳٠١‏ بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهرا. والإهاب: 
الجلد ما لم يدبغ . مختار الصحاح (ص١").‏ 

(۲) هي : ميمونة بنت الحارث بن حزن» أم المؤمنين» توفيت في سرف قرب مكة عام 
۵۱ھ . 
انظر: الإصابة .)۱١۸/۱۳(‏ 

(۳) سنن النسائي. كتاب الفرع والعتيرة. باب جلود الميتة (۷/ ١۱۷)؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي (۱/ ۱۷)؛ عن عائشة. وروي كذلك من حديث سلمة بن المحبق . 
وأصله بغير اللفظ المذكور في الصحيحين صحيح البخاري. كتاب الزكاة برقم ٠١١١‏ ؛ 
صحيح مسلم. كتاب الحيض برقم .٠٠١‏ 


۴۹٦ 


#الثامنة : عطف الخاص على العام لا يبخصص. 
مثل : «آلا لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده». 


قلنا : التسوية في جميع الأحكام غير واجبة. 


# قوله: (الثامنة: عطف الخاص...) إلى آخره. 
اعلم آنه إن كان المعطوف عليه عامًا والمعطوف خاصًا ؛ فعطف الخاص على( 


العام لا يوجب تخصيص العام عند الشافعي"ء ويوجب تبخصيصه عند الحنفي" . 


ماله قوله ية : «ألا لا بقتل مسلم بكافر؛» فإته عامٌ يدل على أن المسلم 


لا يقتل بكافرحربي» ولا بكافر ذمي» وعطف على هذا العام قوله ڳل: 


0) 


(ش): [۷۷/ب]. 


)۲( وهو مذهب الجمهور. 


(۳) 


(£) 


انظر: المعتمد (١/۸٠۳)؛‏ المحصول (۳/ ١٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷۷)؛ شرح 
تنقیح الفصول (ص‌۲۲۲)؛ شرح الکوکب (۳/ .)۲١۲‏ 

نسبه للحنفية بعض الأصولبين» ونسبه الأرموي والبيضاوي إلى بعض الحنفية . 

ونقل في فواتح الرحموت أن هذا القول لا يعرف عنهم ولا يوجد في كتب مشايخهم . 
انظر: فواتح الرحموت (۲۹۸/۱)؛ إرشاد الفحول (ص‌۱۳۹)؛ الحاصل (۲/٤١٤)؛‏ 
المراجع السابقة. 

سنن النسائي . كتاب القسامة. باب سقوط القود من المسلم للکافر (۸/٤۲)؛‏ سنن 
الدارقطني . كتاب الحدود والديات /١(‏ ۹۸) عن علي بن أبي طالب. وبلفظ مؤمن بدل 
مسلم أخرجه أحمد في المسند (۱/ ١۲٠)؛‏ سنن أبي داود. وکتاب الديات. باب أَيْقاد 
المسلم بالكافر برقم ٤٥٠١١‏ . 

وهو بجزئه الأول «لا يقتل مسلم بكافر في صحيح البخاري» کتاب الديات» باب 
لا یقتل مسلم بکافر (۹/ ۲۲). 

وروي عن غير علي بآلفاظ مقاربة . انظر: الابتهاج (ص۱۱۸). 


۳4۷ 


# التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص . 

مغل: ات برّت) مع قوله تعالی: شریً)؛ لات 
لا يزيد على إعادته. 
«ولا ذو عهد في عهده»» أي: ولا يُقتل ذو عهد بکافر ما دام باقيّا في عهده» فاه 
خاصٌ یدل على أن من کان ذا عهدٍ: لا يقتل بکافر حربي» ما دام باقيًا في عهده» 
فحينئذ لا يجوز آن يقتل المسلم بكافر مطلمًا عند الشافعي؛ لعموم النص السّالم 
عن معارضة التخصيص» ويجب أن يقتل المسلم بالذمي عند الحنفي؛ لأنْ 
اللضن ون ا5 غا ل آ0 ضار مركا بب خط الخامصن عة 

دليل الشافعي: أن المعطوف كلام تام لا يحتاج إلى إضمار» بل إنما قيد 
بقوله: «ما دام في عهده» ليعلم ان الذمي يقتل بالحربي إن خرج عن عهده» 
والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما يجب ويمتنع من 
الإعراب» ولا يقتضي اشتراكهما من كل الوجوه. 

ودليل الحنفي: أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه من كل 
الوجوه حتى العموم والخصوص . 

والجواب: أنه لا نسلّم أن الاشتراك من كل الوجوه كما عرفت. 

# قوله: (التاسعة: عود الضمير...) إلى آخره. 

اعلم أنه لو ورد نص عامٌء وبعد ذلك العام ضمير يرجع إلى بعض أفراد 
ذلك العام» فعود الضمير الخاص إليه لا يوجب تخصيص العاء°› 


(۱) انظر: روضة الطالیین للنووي (۲۹/۷). 

)۲( انظر: تكملة فتح القدير شرح الهداية .)٠١١/۹(‏ 

(۳) وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأحمد في رواية عليها أكثر أصحابه» وبعض الحنفية؛ 
وبعض المعتزلة . انظر: شرح الکوکب (۳/ ۳۸۹)؛ الإحكام للآمدي (۲/ ١٠۳)؛‏ تيسير 
التحریر (۱/ ۳۲۰)؛ المعتمد (۳۰۹/۱)؛ نشر البنود .)۲١۸/١(‏ 


۳۹۸ 


خلاقا لما لبعض. 

مثاله قوله تعالى : * والمطلفت يربص [سورة البقرة: ۲۲۸]. فان المطلقات 
عام للرجعية والبائنةء وقوله تعالى : وبولهن اح هّن ديك يرجع إلى المطلقة 
الرجعيّة فقط . 

لنا : أنه لو قال: وبعولة المطلقات الرجعية أحق بردّهن» لا يوجب تخصيص 
ذلك العام» فكذا هذه بطريقة الأولى ؛ لأن الإظهار أقوى من الإضمار. 


# 3¥ 


() (ش): [۷۸/]. 
() وهم كثير من الحنفيّة» وبعض الحنابلة والشافعية . 
انظر : المحصول (۳/ ۸٠۲)؛‏ المراجع السابقة. 
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الفصل الرابع 
في المطلق والمقيد 


تذنیب : 
المطلق والمقيّد: إن اتَحدَ سببهُما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين› 
وإلّا فإن اقتضى القياس تقيبده : قيّد» وإلا فلا . 


اعلم أن المطلق والمقټد" إن کانا واردین في حځکمین مختلفین مثل قول 
تعالى : واوا آلرّكرة€ [سورة البقرة: .]٤١‏ وقوله: أعتق رقبة مؤمنة" فلا يجوز 


تقيبد أحدهما بالآخر. 


)١(‏ المطلق في اللغة: المرسل بلا قيد. وفي الاصطلاح: هو المتناول لواحد لا بعينه 
باعتيار حقيقة شاملة للجنس . 
وبعضهم قال: هو النكرة في سياق الإثبات. 
انظر : المصباح المنير (۲/ ١۳۷)؛‏ المسودة (ص۷٤١)؛‏ إرشاد الفحول (ص٤١١).‏ 
والمقيّد في اللغة: ضد المطلق. وفي الاصطلاح: اللفظ الدال على شائع في جنسه مع 
تقییده بوصف من الأوصاف . 
انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۳)؛ إرشاد الفحول (ص٤١١).‏ 

(۲) كذا في جميع النسخ. وربما لا يقصد الآية؛ لكن عطفه بكلمة وقوله» وما قاله بعد 
بأسطر يظهر منه أنه يقصد الآية واللفظ المذكور خطأً. وقد ورد في حديث سلمة بن 
صخر لما ظاهر من امرأته وعاد قال له النبى كي: أعتق رقبةء دون (مؤمنة). مسن 
أحمد (۲/ ۳۷)؛ سنن أبي داود (۲/ ١٠۲)؛‏ سنن الترمذي .)٠٠۳/۳(‏ 
وانظر: فتح الباري (۹/ ۳١٤)؛‏ إرواء الغليل .)١۷۸/۷(‏ 


00 


وأمّا إذا کانا واردين في حکمین متماثلین» فلا يخلو من أن يكون سببهما 
مدا اى لها 

فإن كان متحدًا مثل أن يقول الشارع في كفارة القتل مرة: اعتق رقبة» 
ثم قال فيها : اعتق رقبة مؤمنة . 

يجب أن يقيّد المطلق بالمقيد؛ لأنُ المطلق جزء المقيدء فإذا وقع العمل 
بالمقيد وقع العمل بهماء وإن لم يقع العمل بالمقيد: لزم إلغاء الدليلينء أو إلغاء 
أحدهما وهو خلاف الأصل . 

وإن كان السبب مختلمًا فلا يخلو من أن يكون القياس مقتضيًا لتقييد 
المطلق بالمقيد أو لا يكون مقتضيًا . 

فان كان مقتضيًا يجب تقييده به كقوله في كفارة الظهار: أعتق ر 
وقوله في كفارة القتل: أعتق رقبة مؤمنة» فإله يجب في الظهار أيضًا أن تكون 
الرقبة مؤمنة عند الشافعي بالقياس» والجامع خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرقبة 
لشغف الشارع به» وعند الحنفي لا يجوز تقييده 0 

وإن لم يكن القياس مقتضيًا للتقييد ترك المطلق على إطلاقه مثاله: 


قة("» 


(1) كفارة ال مذكورة في سورة النساء: ٠۲‏ ونصها: وسن فل مما خا هرر َم 
مومس وَدِيَهٌ مسلَمَةُ إل آهب إل آن ب دو ولم ترد كفارة القتل في القرآن غير 
مقَيّدة . 

)( كفارة الظهار مذكورة في سورة ة المجادلة: ۳» ونصّها : ون هرو من د امم م يعوو 
J‏ لما قالوا محر و 

(۳) وما E‏ أحمد وكثير من المالكية . 
انظر: التبصرة (ص١أ٠۲)؛‏ المحصول (۳/ ۷٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۷/۳)؛ إحكام 
الفصول (ص۲۸۱)؛ شرح الکوکب (۳/ ۲۰۱)؛ کشف الأسرار (۲/ ۲۸۷). 

.]1/٤4۸[ (ت):‎ )4( 


قوله تعالى في قضاء صوم رمضان: دة من اياي ار [سورة البقرة: ۱۸4]. 
فإه مطلقء مع قوله تعالى في صوم التمتع : فن لم بيد يام َة َي في للج وس إا 
مم [سورة البقرة: ١1۹]ء‏ فاه مقيد بالتفرقة» وقوله تعالى: «فَصِيَام سَهَرنٍ 
مُصتَابمَيّنٍ [سورة المجادلة : ۳] في كفارة الظهار فإنه مقيد بالتتابع؛ لأنه لا يجوز 
تقييد قضاء رمضان بالتفرقة أو التتابع بالقياس على أحد؛ لأنه مردّد بين أصلينء 
لامتناع الترجيح من غير مرجُح» الهم إل إذا ظهر مرجُح . 
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الباب ارايخ 


فى المجمل والمبيین 


e 
e 


وفيه ثلاثة فصول : 
# الفصل الأول: في المجمل . 
# الفصل الثاني : في المبيّن . 
# الفصل الثالث: في المبين له. 


الباب الرابح 

في المجمل والمبين 
القصل الأول 
في المجمل 


وفیه مسائل : 

# الأولى : اللفظ إما أن یکون مجملا بين حقائقه» کقوله تعالی : 
نة درو أو أفراد حقيقة واحدة» مثل : أن توا بر أو مجازاته 
إذا انتفت الحقيقة وتكافات . 


اعلم أن المجمل يطلق على : ما يكون ظاهرًا في إفادة معناهء سواء كان 
قولًا أو فعلا» كقوله : فاعتدّي بالأقراء» وكفعله الصلاة من غير أن يعلم جهته . 


(1) وهو في اللغة: المجموع من غير تفصيل» يقال: أجمل الشيء» أي : جمعه عن تفرقة؛ 
وأجمل الحساب : فصّله وبينه . انظر: تاج العروس (۷/ ١٠۲)؛‏ المصباح المنير .)١٠١ /١(‏ 
وعرّف في الاصطلاح: بأنه ما لم تتضح دلالتهء أو: ما تردد بين محتملين فأكثر على 
السواء. انظر: شرح الكوكب (۳/ ٤١٤)؛‏ المعتمد .)۴٠۳/١(‏ 

(۲( يريد حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي َة في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة 
فصليناء فلكًا طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة» فنزلت: ايتا ولا َنَم وَج 
َو [سورة البقرة: .]۱٠١‏ سنن الترمذي (۲۹۵۷)؛ سنن ابن ماجه (١٠٠٠)؛‏ السنن 
الكبرى للبيهقي (۲/١١)؛‏ سنن الدارقطني (۱/ ۲۷۲). 


ff 


٠‏ فإن ترجح واحد لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة - كنفي الصحة من 
قوله: 2لا صلاة» ولا صيام» ٠‏ أو لانه أظهر عرفا أو أعظم مقصودًا 
- كرفع الحرج وتحريم الأكل من: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» 
و حرمت عل اَلميَْةً 4 - : حمل عليه . 


وحينئذ يكون إجماله: 

إمّا فى حقائق تلك الألفاظ كلفظ المشترك» مثل: القرء وغيره» فإنه مجمل 
اه و : الحيض أو الطهر. 

وإِمّا أن يكون إجماله في أفراد حقيقته المتحدة كقوله تعالى: أن تَذْعوا 
بر [سورة البقرة: 1۸]ء فإِلّه مجمل بين أفراد حقيقة البقرة» لأنه أطلق بقرة 
وأراد معينة منها كما سيأتي . 

وما أن یکون إجماله باستعماله في غير ما وضع له کقوله تعالی: اموا 
ألصَلوةً [سورة البقرة: ١٤]ء‏ فإلّه لا يعني الصلاة اللغوية» والشرعية غير معلومة. 

أو يكون إجماله باستعمال العام في بعض مفهوماته بدون المخصص. 

أو يكون إجماله بين المعاني المجازية»ء إذا علم انتفاء المعنى الحقيقي 
إمّا بالبديهة أو بالدليلء وحينئذ تكون المجازات متساويةء كقوله َة «لا عمل 
لمن لا نية له فان الحقيقة وهى: نفى ذات العمل منتف لوجوده حسًا وليس 
فی المجازات اول م بعش فكرة اللفظ مجمآد" فيها . 


() السنن الكبرى للبيهقي )١ /١(‏ وقال: إلّه ضعيف. عن رجل من الأنصار. وجاء بلفظ : 
لا عمل إلا بنيّة في مسند الفردوس بإسناد ضعيف أيضًا . انظر: الابتهاج (ص١۴).‏ 
ويغني عنه : «إنما الأعمال بالنيات». صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي. باب كيف 
كان بدء الوحي؛ صحيح مسلم. كتاب الإمارة. باب إنما الأعمال بالنية برقم ۱۹۰۷ . 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

() (ش): [1/۷۹]. ۰ 


٠‏ أمّا لو كان أحد المجازين راجحا يجب حمل اللفظ على ذلك المجاز 
الراجح؛ فلا يكون اللفظ مجملاء وإتما يعلم رجحان المجاز: إمّا لأنه أقرب 
إلى المعنى الحقيقي من باقي المجازات أو لأنّ هذا المجاز أظهر عرفا من 
الباقي» أو يكون هذا المجاز أعظم مقصودًا من الباقي . 

مثال الأول: قوله ية: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» ولا صيام لمن 
لم يبت الصيام»"» فان النفي وارد على ذات الصلاة وذات الصيام» مع أن 
الذوات موجودة فيجب حمله على المجاز» والمجازات كثير مثل نفي الصحة 
ونقي الفضيلة وغيرهماء إلا أن نفي الصحة أولى من الباقي؛ إذ نفي الصحة 
أقرب إلى نفى الذات التى هى الحقيقية» من نفى الفضيلة ؛ لأن نفى الصحة يدل 
على تفي الذات المد بها شرعا» والحقيقة تدل على نفى الذات مطلمًا بخلاف 
نفي الفضيلة» فإنه يدل على وجود الذات ل وقر غا اء الفضيلة. 

ومثال الثاني : وهو ما يكون أحد مجازيه أظهر عرنًا كقوله يل «رُفع عن 


(۱) رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت (مجمع الزوائد ۲/ .)١١١‏ 
قال الهيثمي : في سنده الحسن بن يحيى الخشني ضعفه النسائي والدارقطني ووثقه دحيم 
وابن عدي. وهو في الصحيحين بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». صحيح 
البخاري. صفة الصلاة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم ٤٤٠؛‏ صحيح 
مسلم . كتاب الصلاة برقم ٤‏ 

(۲) ورد بلفظ : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له». سين آبي داود. كتاب الصيام. 
باب النية في الصيام برقم .۲٠٠٤‏ سنن الترمذي. الصيام. باب ما جاء لا صيام لمن 
لم يعزم من الليل برقم ١۷۳؛‏ سنن النسائي. الصيام. باب النية في الصيام (٤/١۱۹)؛‏ 
سنن ابن ماجه. الصيام. باب ما جاء في فرض الصوم من الليل برقم 2C‏ 
وهو بلفظ : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». عند أبن ماجه. عن حقصة بنت عمر 
رضي الله عنهما. وقد اختلف أهل العلم في إسناده بين الوصل والوقف. انظر: 
التلخيص الحبیر (۲/ .)١۱۸۸‏ 


أمتي الخطا والنسيان». فإنٌ نفس الخطأً والنسيان غير مرفوع عن الأَمَة» فيجب 
حمله على أحد مجازاته» وهذا المجاز - وهو: رفع الحرج بسبب الخطأً 
والنسيان - في العرف أظهر من باقي المجازات» فيجب أن يحمل اللفظ على 
هذا المجازء وإنّما قلنا: إنه أظهر عرقًا؛ لأته إذا قال السيّد لعبده: رفعت الخطأً 
عنلك» يفهم رفع الحرج عنه بسبب الخطأً. 

ومثال الثالث: وهو ما يكون أحد مجازيه أعظم مقصوداء كقوله: مت 
یک اَ4 [سورة المائدة: ۳]ء فإنه لا معنى لتحريم عين الميتة؛؟ تیا غير 

pa aE‏ منها عرقًاء 
كما مر في قوله تعالى : مت َك أمسنك4 [سورة النساء: ۲۳]ء فإنه 
أفاد حرمة الاستمتاع عرفا وإتّما قلنا: إّه يقيد تحريم الأكل عرفًا؛ لأنه إذا 
قيل: هذا طعام حرام بادر الذهن إلى حرمة أكله الذي هو المقصود منهء 
فلا يكون في هذه الأمثلة إجمال على الأصح خلافا E‏ 


(1) سنن ابن ماجه. كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي برقم ٥٠٤٠٠؛‏ المستدرك 
للحاكم (١/١۲۸)؛‏ سنن الدارقطني /٤(‏ ۱۳۳) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وحكّنه 
النووي وصححه الحاكم . 
انظر : التلخیص الحبیر (۱/ ۲۸۲). 

(۲) هكذا في سائر النسخ» ولعل مقصوده آن التحريم إن رقع على عين كالميتة فمنع العين 

من الوجود غير مقدور للمكلف. قال في نهاية السول :)۲١٠/۲(‏ (إن حقيقة اللفظ 
تحريم نفس العين - كما قال به بعضهم - لكنه باطل فطتًا؛ فإن الأحكام الشرعية 
لا تتعلّق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين» والعين ليس من أفعالهم فتعيّن الصرف إلى 
المجاز). 

(۳) إنما خالف بعض المعتزلة. والجمهور على ما ذكر الشارح من كون هذه الأمثلة 
لا إجمال فيها . 
انظر: المعتمد (۱/ ١۳۲)؛‏ المحصول (۳/ ١١٤۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۱۸/۳). 
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# الثّانية: قالت الحنفيّة: 9و اشوا ر وسی گ4 : مجمل. وقالت 


المالكية : يقتضي الكل . 
والحق : أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعًا للاشتراك والمجاز. 


# قوله: (الثانية...) إلى آخره. 

هذا ما ظن کونه مجملًا ولم یکن. 

اعلم أن قوله تعالى : #وأمسحوا رءوسكم€ [سورة المائدة: ]٦‏ مجمل عند 
الحنفي'ء قال: لأنه يحتمل مسح جميع الرأس» ويحتمل مسح بعضه» وإذا 
احتملهما کان مجملا فيهما. 

وقال مالك : لا إجمال فيه؛ لأنْ الرأس حقيقة في جميعه فيجب أن 
تحمل على حقیقته فلا یکون مجملا . 

وقال الشافعي : قوله: «وأمسحوا روسكم يقتضي مسح بعض الرأس» 
لما عرفت أن الباء تجرّئ الفعل المتعدي› ولأنه يقال : مسحت الرأس» ویراد به 
الكل» ويقال: مسحت برأس اليتيم » ويراد به البعض. 

وإذا كان كذلك وجب حمله على أقل ما ينطلق عليه اسم المسح من 
الرأس» وهو : القدر المشترك بين الكل وبين البعض؛ لعدم ترجيح بعض»› دون 
بعض» ولعدم المجاز والاشتراك'. 


)0 انظر: فواتح الرحموت (۲/ ١۴)؛‏ تيسير التحرير .)١١١/١(‏ 

(۲) هو: مالك بن ا ي إمام في الفقه متبع مشهور› صاحب الموطأء 
توفي عام ۹ھ. 
انظر: الدیباج المذهب (۲/۱٦)؛‏ شذرات الذهب (۱/ ۲۸۹). 

(۳) انظر: شرح الکوکب .)٤۲۳/۲(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۱۷). 


°۸ 


# الشالثة: قيل: آية السّرقة مُجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل 
والبعض . والقطع : الشق والإبانة. 

والحق: أن اليد للكل» ونّذكر للبعض مجارًا. والقطع لاإبانةء 
والشق : إبانة. 


*# وآيضًا قيل: آية السرقة مجمل؛ لأن قوله تعالى: فافعو ادها 
[سورة المائدة: ۳۸]. يحتمل قطع جميع اليدء أو بعضه»ء والقطع يحتمل الشق 
والإبانة» وإذا كان كذلك كان مجملا. 

والحق: أنه لا إجمال فيها؛ لأن اليد موضوعة لكل هذه الجارحة 
المخصوصة» ويطلق على بعضها مجارًاء والقطع" حقيقة في الإبانةء وإنما 
يطلق القطع في الشق؛ لأنٌ الشق أيصًا إبانة. 


¥ ¥ #F 


)۱( وهو منسوب لبعض الحنفيّة . انظر: شرح الكوكب (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) وهو قول الجمهور. انظر: المعتمد (۳۳۹/۱)؛ الإحكام للآمدي (۲۲/۳)؛ فواتح 
الرحموت (۳۹/۲). 

7) (ش): [1/۸۰]. 


۹ 


الفصل الثاني 
في المبټن 
وهو الواضح بنفسه»› أو بغيره» مثل : وراه ڪل سىء علي 
وَل لري وذلك الغير يسمَى مينًا . 
وفیه مسألتان : 


# الأولى: آنه یکون قولًا من الله والرسول وفعلا منه : 

كقولِه تعالى : صف قاع أَوَنهًا). 

وقولِه عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر؛. وصلاتهء 
وحښجه؛ فإنه أدلٌ. 


فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق . وإن اختلفا فالقول؛ لأنه يدل بنفسه. 


اعلم أن المبّن يطلق على ما يكون واضحًا في نفسه في الدلالة“ على 
معناه» مثل قوله تعالی: وله َل سىء عي [سورة البقرة: ۲۸۳]. 

ويطلق أيصًا على ما لا يكون واضحًا في نفسه» بل إنّما يصير واضحًا 
بحسب غيره» كقوله تعالى : «وَسَكَلِ قري [سورة يوسف: ۸۲]» فإنه إنما يتضح 
بإضمار الأهل. وذلك الغير الذي أوضح معناه يسكًى: مبيتّاء كالأهل مثلا في : 
وسل نري . 


(۱) (ت): [۹٤/ب].‏ 
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والمبيّن إِنّا أن يكون قول الله تعالى» كما إذا قا کک 
دوا بء فإ مجمل» وبين بقوله : صم كا وها قر الطرر) 
[سورة البقرة: 1۹4]. 

© وإما أن يكون المبيّن قول الرسول بء كما إذا قال الله تعالى: 
واوا رة [سورة البقرة: ١٤]ء‏ فإنه مجمل» وبين النبي ية بقوله: «فيما سقت 
السماء العشر»'. 

٠‏ وإما أن يكون المبيّن فعله َء كما إذا قال الله تعالى: وَأَقِيما الَو 
[سورة البقرة: ١٤]ء‏ ولو عَلَّ لتاس حح أَلْبَبْتٍ€ [سورة آل عمران: ۹۷]ء فلن كلد 
منهما مجمل» وبيّنها النبي ية بفعله حيث صلی وقال: «صلوا کما رأیتموني 
اصلي» "۰ وحيث حجٌ وقال: «خذوا عني مناسککه»(. 

قيل: لا يجوز الفعل أن يكون مبيّّا للكلام المجمل؛ لأنه يطول نيلزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


(1) (ت» ر): «فاذبحوا بقرةً. وأا (ك): فالمثال محذوف كله. (ش): «اذبحو 


بقرة) . 
والآية إن أراد لفظها فهو: اہ ایگ آن تذعرا بق [سورة البقرة: .]٦1۷‏ ولذا 
عدّلت في الأصل . 


۳( صحیحج البخاري . كتاب الزكاة. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء (۲/ )٥٤١‏ عن 
ابن عمر. وصحيح مسلم كتاب الزكاة (۲/ )1۷١‏ عن جابر. 

(۳) صحيح البخاري. كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر .)۲۲١/۱(‏ 

() صحيح مسلم. كتاب الحج .)4٤١/۲(‏ 
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وأجيب: بأنه قد يكون القول أطول»ء وأيضًا لا شك أن الفعل أقوى دلالة 


على المبين من القول؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة. 
٥‏ اما لو وَرَدَ قولٌ وفعل في بیان مجمل فلا یبخلو من أن يکونا متوافقین› 
أو متنافيين. 


وفي الأول : يكون السابق هو المبين»ء واللاحق توكيد له» سواء كان 
السابق قولاء أو فعلا أو محتملا لأحدهما. 

وفي الثاني: يكون القول هو المبين لا الفعل؛ لأن القول يستغني 
عن الفعل في البيانء والفعل لا يستخني عن القول فيه؛؟ لأته إذا 
فعل فعلا فما لم يقل إن هذا الفعل بيان لذلك القول لم يُعلم آنه بيان له» 
إلا إذا قرن معه قرينة آخرى غير القولء وحينئذ يكون محتاجًا في البيان إلى 
تلك القرينة. 

مثال المتنافيين قوله ية «من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما 
طواقا»"» مع ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرن الحج إلى العمرة وطاف 


لهما طوافین وسعی سعیین. 


(۱) (ش): [۸۰/ب]. 

(۲) لفظه عن ابن عمر رضي اله عنهما أن رسول الله ية قال: «من أحرم بالحج والعمرة 
اجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما). سنن الترمذي. الحج (۲/۳٤۲۸)؛‏ سنن 
ابن ماجه (۲/ .)4٩۹۰‏ 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ )۲٠۱۳‏ وقد ضعفه. 
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# الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف 
بما لا يطاق. 
ويحوز عن وقت الخطاب. 


ومنعت المعتزلةء وجوز البصري» ومنع القفال والدقاق وأبو إسحق 
بالبيان الإجمالى فيما عدا المشترك. 


# اعلم أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت العمل بذلك المجمل 
عند من لا يجوز التكليف بالمُحال؛ لأه لو جاز تأخيره للزم التكليف بالمُحال» 
واللازم محال إذ حينئذ في ذلك الوقت مكلفًا بالإتيان بمقتضى المجمل مع أنه 
غير عالم به . 

ولكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل عند الأكثرء 
ولا يجوز عند المعتزلة أصلا. وعند البصري"» والقفال» وأبي بکر 
الدقاق» وأبي إسحاق المروزي فيه تفصيل» وهو أن المجمل لا يخلو من أن 


(۱) انظر: المستصفی (۳۹۸/۱)؛ المحصول (۳/ ۲۸۰)؛ شرح تنقيح القصول (ص۲۸۲)؛ 
شرح الکوکب (۳/ .)٤٥١‏ 

(۲) انظر: المعتمد .)۴٤١/۱(‏ 

(۳) هو: محمد بن علي بن الطيب» آبو الحسين البصري» متكلم أصولي» معتزلي» من 
مصنفاته : المعتمدء وشرح العمد. توفي عام ١١٤ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب .)٠٠۹/۳(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر الققّال الشاشي» فقيه أصولي» شافعي» من 
مصنفاته : شرح الرسالةء توفي عام ١۳٠ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب .)٥١/۲(‏ 

() هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق» أبو إسحاق المرزوي» شافعي» توفي عام ١٤۳ھ‏ 
انظر: شذرات الذهب (۲/ ١٠۴)؛‏ الفتح المبين .)۱۸۸/١(‏ 
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ه لتا مطلقًا : قوله تعالى : < إ4 عا َة. 
قیل : الييان التفصيلى . 


قلنا: تقييد بلا دليل» وخصوصًا أن المراد من قوله تعالى: 
لن توا رة معينة بدلیل : دما هي؟» و«ما لونها؟؛ والبيان تار . 


یکون لفظا مشترگا أو غیره» فإن کان لفظا مشترگا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب مطلقًا؛ لأنه ظاهر في أحد معنييه لا غير» وإن كان غير مشترك يجوز 
تأخير البيان التفصيلي عن وقت الخطاب بشرط أن يكون معه بيان إجمالي» مثل 
أن يقول: هذا مخصوص أو غير . 

ه والدليل على مذهب الأكثر - وهو أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب - قوله تعالى: م لد عْيَنَا يبام [سورة القيامة: .]۱١۹‏ وثم للتراخي» 
فاته يفك على جواز تاغير الان عن وقت الطاب طلقا سرا كان مركا 
آو شر بونرا کات الات إجناق ار جت 

٠‏ فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله: <2 لل عكَا يَانَم)» 
هو البيان التفصيلي دون البيان الإجمالي كما بينّا جوازه. 

قلت: لا يجوز تقييده بالبيان التفصيلي؛ لأنه تقييد للمطلق من غير دليل 
یدل على تقییده. 

وأيضًا لو لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب لما وقع› لکنه وقع كما في 
قوله تعالی : ان ذا ب [سورة البقرة: 1۷]ء فإته مجمل وتأخر البيان عنه. 

أمّا كونه مجملَا : فلأنه أطلق البقرة المنرةء وأراد معبة منهاء إذ لو لم يرد 
معيّنة منها لما جاز سؤال بني إسرائيل عنها. ولما استحقوا الجواب عنهاء 


(۱) انظر: المعتمد (۱/ ۳٤۳)؛‏ المحصول (۳/ .)۲۸١‏ 


t1٤ 


ه قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة. 

قلنا : الأمر لا يوجب الفور. 

ه قيل: لو كانت معينة لما عتَفهم . 

قلنا : للتواني بعد البيان» وأنه تعالى آنزل: < ّم وما تعد 
ِن دوي اله حصب جَهَدَ4؛ فنقض ابن الرَبَعْري بالملائكة والمسيح» 
فتزلت : إل آلب سَبِقَت لهم يا لئ الآية. 


ا 
ون 


لكن جاز السؤال بقوله: ماه [سورة البقرة: 1۸]ء وما نها [سورة 
البقرة: ]1٩‏ واستحقوا الجواب بقوله: ™صفراء فافع وها ار آقطرب» 
[سورة البقرة: 1۹]. 

وأمّا بيان كون البيان 2 عنه فظاهر؛ لأن قوله: صفراء َا نزل 
بعد قوله تعالی : أن ذا بء . 

٠‏ فإن قلت: لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب» لجاز تأخيره أيضًا 
عن وقت العمل بناء على وجوب العمل بالخطاب عند وروده» لكن اللازم 
محال بالاتفاق"» وكذلك الملزوم. 

قلت: لا نسلّم أنه لو جاز التأخير عن وقت الخطاب» لجاز عن وقت 
العمل؛ لما بينا أن الأمر لا يوجب العمل على الفور. 

فإن قلت : لا نسلَّم أن قوله تعالی: إ5 أله امم أن توا ً0 . 
مجمل؛ فإنه إتما كان مجملا لو أراد بقرة معينة» ولكن لا يجوز إرادة معينة 


(۱) ليست في: (ش). 
() (ش): [۸۱/ب]. 
(۳) (ش): «اذبحو بقرة٠»‏ (ت» ز): «فاذبحوا بقرة». وعدلتها لتوافق المصحف صوابا . 
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ه قیل : «ما» لا تتناولهم› لكنهم خصوا بالعقل . 


لا بالنقل . 


مم 


منهاء وإلًا لما جاز ذمهم بالتواني في الإتيان إلا بعد أن يبيّن ويعيّن صفته لكن 
ذمهم بالتواني بقوله: وما ادوا يفْعلو) [سورة البقرة: .]٠۹‏ 

قلنا: إنما ذمهم لأجل التواني بعد البيانء فإن قوله : وما کادوا يفعلو)› 
ذمهم يدل على التواني في الاستقبالء أي: بعد البيان. 

وأيضًا لو لم يجز التأخير عن وقت الخطاب به لما وقع» لكن وقع في 
قوله: < إتڪڪم وما بدو من دون أف حصب َر ) [سورة الأنبياء: ۹۸]» 
فإنه مجمل لتناوله الأوثان والمسيح والملائكةء i‏ الأوثان فقط . 

ودخحل ابن الرَبَعْري"" على الرسول ية ونقض هذه الآية بالملاتكة 
والمسيح» فإتهم کانوا معبودین للکفار فیلزم أن یکونوا حصب جهنم» 
فسكت النبي ي حتى نزل بيانه بقوله: کل ایی سَبَقّت لهم ينا لحن 
أو عنپا مع دون [سورة الأنبياء: .]١١١‏ فعلم وقوع البيان بعد الخطاب 
بالنجمل: 

فان قلت: لا نسلّم أن قوله تعالی: للم وما دود مجمل حتى 
يحتاج إلى بيانء وإتما یکون مجملا أن لو كان لفظ (ما) متناولا للأوثان 
والملائكة والمسيح» لكنّ لفظة (ما) لا يتناولهم ؛ لإجماع آهل اللغة على أن 
(ما) لغير ذوي العقول. 


(1) هو: عبد الله بن الرَبَّغري بن قيس. أسلم يوم الفتح» واعتذر للنبي يل عن شدته على 
۱ لمسلمين »› توفي عام ١١ھ.‏ 
انظر: الإصابة (1/ ١۸)؛‏ ميرة ابن هشام .)٠١ /١(‏ 


Ab 


قيل: تأخير البيان إغراء. 


ولو سلّم أن (ما) متناول لذوي العقول أيصًاء ولكن لا نسلَّم أنه مجمل؛ 
لان العقل يحكم بخصوص الآية" جزمًا؛ لأنه يمتنع تعذيب المسيح بجريمة 
الغير عملا . 

قلت: لفظة (ما) يتناولهم لقوله: #والماء وما بنّها© [سورة الشمس: ]١‏ 
ولإجماع أهل اللغة على أن ما بمعنى الذي» والذي يتناولهم . 

وأيصًا نسلَّم أن العقل يحكم بامتناع تعذيب المسيح بجريمة الغير لكن 
لا مطلقًاء بل إذا غلم عدم رضى" المسيح في عبادته» وعدم رضاه إّما يعلم 
بالتقل ولا نقل حينئذ. 

٠‏ فإن قلت: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن المجمل إن 
لم یکن فهم المعنی مرادًا منه کان عبئّاء وإِن کان مفردًا ولم يكن معه البيان» 
يوجب إغراء المكلف في حمله على معنى . 

قلت: هذا الدليل منقوض بما يوجب الظنون الكاذبة كالعامٌ الوارد فيل 
التخصيص» والخطاب الوارد قبل النسخ» والآيات المتشابهة» فإِنٌ كلا منهما 
يوجب الإغواء مع وقوعها اتفاقًاء فان المكلف لو حمل على شيء قبل 
التخصيص. أو النسخ لكان الإغواء بسبب حمل اللفظ على ما لا يجوز حمله 
عليه» فيكون الخطأً ناشئًا عن فعل المكلف» لا من قول الشارع» بل الحق 
التوقف إلى أوان البيان. 


12( (ت): [۰۰/ب)]. 
() (ش): [۸۲/]. 
(۳( (ش» ت): «رضا). 
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قیل : كالخطاب بلغة لا تفهم . 

قلنا : هذا يفيد غرضًا إجماليًا بخلاف الأول . 

تنبيه : يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجةء وقوله تعالى: «بلخ) 
اوخ اون 


٠‏ فإن قلت: لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب لجاز الخطاب مع 
العربي بلغة الزنجي بجامع كون كل منهما غير مفيدء لكنّ اللازم محال 
بالاتفاق . 

قلت: لا نسلم صحة القياس؛ إذ الفرق ثابت بينهماء فان الخطاب بلغة 
الغير لا يفيد شيئًا أصلاء والخطاب بالمجمل يفيد فائدة ماء فان قوله تعالى : 
3وَأَقَيمُوا لكلو يفيد الأمر بشيء من الأشياء ولكن لا على التعيين . 

ه اعلم أنه يجوز للرسول ية أن يؤخر تبلغ بيان المجمل إلى الوقت الذي 
يحتاج إلى بيان ذلك المجمل لأجل العمل به. 

فإن قلت : يجب التبليغ في الحال لقوله تعالى : بل ما أل يك [سورة 
المائدة: 1۷] لأنٌ الأمر يفيد الفور. 

قلت: قد بيا أن الأمر لا يفيد الفور» فجاز التأخير وإن ورد قوله: بع تا 


2 ٍ 


أ ّنك 4 . 


%# 3% 3# 


(۱) انظر: السراج الوهاج (۲/ ١۳٦)؛‏ نهاية السول (۱/۲٠۲)؛‏ شرح الأصفهاني .)٤٤۸/١(‏ 


£1۸ 


الفصل الثالث 
في المبين له 
إّما يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة» أو الفتوى كأحكام 
الحيض . 


اعلم أن بيان المجمل إتّما يجب لمن أراد فهم ذلك المجمل حتى يعمل 
بمقتضاه » كالصلاة. 


فان قوله : «أَمَيمُوً ألَلوةً [سورة البقرة: »]٤١‏ مجمل» ويحتاج إلى فهم 
حتى يمكن العمل به» أو لمن أراد أن يحكم بمقتضاه كأحكام الحيض . 
فان المجمل منهما إنما يريد المجتهد بيانه للإفتاء به لا العمل بمقتضاه. 


%# FF ¥ 


Abi 


الباب الخامس 


في الناسيخ والمنسوخ 

وفیه فصلان : 

# الفصل الأول: في الناسخ. 
# الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ . 


f۲١ 


الباب الخامس 


في الناسخ والمنسوخ 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول 
في النسخ 


وهو : بيان انتهاء حکم شرعي بطریق شرعي متراخ عنه. 


اعلم أن النسخ في اللغة: الإبطال والإزالةء يقال: تخت الرّيح آثار 
الأقدام» أي: آزالتها . 

وفي الاصطلاح: انتهاء حكم شرعي بسبب طريتي شرعيّ متراخ عن الحكم 
الأوّل» على وجي لولا وجود ذلك الطريق لكان ذلك الحكم ثاب . 

قوله: «انتهاء حکم شرعي٤»‏ احتراز عن انتهاء حکم ثابت بالعقل بطريق 
شرعي» فاته لا یسمٌی نسځًا. 

قوله : «بطريق شرعي»» يعني قول الله تعالی» وقول رسوله وفعله. 

وقوله: «متراخ)» احتراز عن المخصّصات المتصلة مثل: الغاية» والصفةء 
وغیرهما فإنه معه. 


.)٤۴۴ /( انظر: الصحاح‎ )١( 
وله تعاریف آخری.‎ )۲( 
.)٥١١ /۴( الإحكام للآمدي (۴/ ۱۱۲)؛ شرح الكوكب‎ ؛)٠١۷‎ /١( انظر: المستصفى‎ 


۲۲ 


وقال القاضي : رفع الحكم. 
ورد بان الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه. 


وفيه مسائل : 


ولا يرد عليه المخصّصات المنفصلة مثل: الدليل السمعي'؛ لأنْ 
المخصّص يرفع الحكم عن بعض الأشخاص» والنسخ يرفع الحكم في بعض 
الأزمان. 

قوله: «علی وجه لولاه»ء احتراز عن ما إذا انتهی بنفسه» فاه لا یسمّی 

# وقال القاضي أبو بكر وارتضاه الغزالي: النسخ رفع الحكم الشرعي 
بحکم آخر شرعي متراخ عنه بحیث لولاه لکان ثاب . 

وهذا الحد مردود؛ لِأنْ النسخ حينثذ يكون ضد المنسوخ . 

وإذا کانا ضدين؛ فلا يخلو من أن يکونا موجودين وهو: محال» 
أو معدومين وهو أيضًا: محال؛ لأنّ عدم كل منهما علة لوجود الآخرء فلو عدما 
معا لوجدا معا وهو : محال» فيكون أحدهما موجودًاء والآخر معدومًا . 

وليس رفع المنسوخ بطريان الناسخ أولى من اندفاع الناسخ ببقاء المنسوخ› 
وليس للباقي مزيّة قوة على الطارئ؛ لأنه أقوى من الباقي لحدوثهء وهو أقوى 
من الطارئ لبقائه؛ فتعادلا . 


(1) (ش): «المسمّى». 

(۲) ونص تعريف الغزالي في المستصفى .)٠١١/١(‏ 
(الخطاب الدال على ارتفاع الحكم القابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لکان ثابتًا 
مع تراخیه عنه). 


ونقل في المحصول (۳/ )٤١١‏ عن الباقلاني مثل تعريف الغزالي المذكور. 


YY 


# الأولى: أنه واقع» وأحاله اليهود. 

لنا: Cm‏ وإلّا فله أن يفعل 
كيف شاء» وأن نبرّة محمد ية ثبتت بالدليل القاطع» وقد نقلا قوله 
تعالى : ما نَنسَحَ مِنَ عَايَةٍ أو تُنْيهًا). وأن آدم عليه السلام کان يزوج بناته 
من بنيه» والآّن محرّم اتفاقًا . 


# اعلم أن النسخ جائز الوقوع عند الأكثرء خلاقًا لليهود"؛ فإتهم 
يقولون باستحالة وقوعه. 

الدليل على جواز وقوعه: أن الأحكام الشرعية إن كانت تابعة لمصالح 
العباد - كما هو رأي المعتزلة - فظاهر؛ لأنْ المصالح تختلف باختلاف 
الأوقات»› والأحكام تابعة لهاء فيجب آن تختلف» وإن لم تكن تابعة لمصالح 
العباد - بل لا تعلّل بالأغراض كما هو رأي الأشعري - فظاهر أيضًا؛ لأنه تعالى 
يفعل ما يشاء من رفع الحكم وإثبات آخر. 

وأيضًا لو لم يجز النسخ لم يقع لكن وقع؛ لأن نبوة محمد إا ثبتت 
بالدلائل العقلية في الكلام» ولولا ثبوت النسخ لم تثبت نبوته. 

وأيضا قوله تعالى: ا نسَح من ءَايةٍ أؤ تُنيها بأتِ َير ينآ [سورة البقرة: 
..١‏ یدل على ثبوت النسخ. 


)١(‏ اتفق المسلمون على جواز النسخ ووقوعه» إلا أبا مسلم الأصفهاني فإنه يقول: 


هو جائز» لکن لم يقم . 
انظر : المحصول (۳/ ١١٤)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٠٠۳)؛‏ شرح المحلي على جمع 
الجرامع (۲/(. 


(۲( وبعضص اليهود يجزول وقوعه. 
انظر: شرح الکوکب (۳/ ۳۳٥)؛‏ الإحكام لابن حزم .)٦۷/6(‏ 


ag: 


قیل : الفعل الواحد لا يحسن ويقبح . 

قلا : مبني على فاسد» ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في 
وقت› ویقبح لخر أو في وقت آخر. 

# الثانية : يجوز نسخ بعض القرآن ببعض . 


لغا: أن قوله تعالى: معا إل الول نسخت بقوله تعالى : 


اردص بصن باق 2 نفسهنٌ َة آ شر َع € . 


وأيضًا كان في عهد آدم جواز تزويج البنات من البنين"ء والآن غير جائز 
بالاتفاق . 

٠‏ فإن قلت: الفعل الواحد لا يخلو من أن يكون حستا أو قَبيخًا. فإن كان 
حستًا يمتنع النهي عنه. وإن كان قبيخًا يمتنع الأمر به. فلو جاز النسخ للزم كونه 
حستا وقبیځًا باعتبار إثباته ورفعه» وهو محال عقلا. 

قلت : هذا الدليل مبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين» وهي فاسدة 
عندناء ولو سلّمنا صحتهاء ولكن لم لا يجوز أن يكون الفعل الواحد حستًا 
لمكلف في وقت» ويكون قبيخًا لمكلف آخرء أو في وقت آخر!! 

* قوله: (الثانية: يجوز نسخ...) إلى آخره. 

* أي : يجوز أن يكون بعض القرآن منسوخًا . 

خلاقا لأبي مسلم الأصفهاني؛ فاته لا يجرّزه أصلا. 


() (ش): [۸۳/ ب]. 

(۴) هو: محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني» متكلم معتزلي» من مصنفاته : جامع التأويل 
لمحکم التنزيل . توفي عام ۲ .A‏ 
انظر: لسان المیزان /٥(‏ ۸۹)؛ شذرات الذهب (۳/ .)١١‏ 


fo 


قال : قد تعتد الحامل به . 


ا ا yS‏ 


2 8 جور رر 


موا ہیی یکی رن صَكًَ 4 ئم نسخ 
قال: زال لزوال سببه» وهو التمييز بين المنافق وغيره. 
قلنا : زال کیف کان. 


احج المانع بقوله تعالى : لا يأيِه اَل من بن يديه ولا مِنَ حَلِْدٍ). 
قلنا : الضمير للمجموع . 


اا ر ا کن رت کنا ي د ای روا 
وهي قوله تعالی: 9ا ِن توت منڪم ودروت اروا ية رجهم تدعا إل 
لحل [سورة البقرة: ۰٠۲]؛‏ فإه منسوخ بقوله تعالى: «أرَةً تر وَعَذ) 
[سورة البمَزة: .[YTf‏ 

ه وقال بو مسلم : لا نسلّم أن هذه الآية منسوخة؛ لأن العدة بالحول لم تزل 
بالكلية» لأنها لو كانت حاملة" وكانت مدة حملها حولًا : تعتد بالحول الكامل . 

وإذا لم تزل بالكلية؛ لم يكن منسوخًا بل مخصوصًا ببعض . 

وأجيب: بأنٌ العدة بالحول قد بطلت بالكلية» وإنما كانت العدة بوضع 
الحمل لا بالحول» فخصوصيّة الحول ملغاةء بل المعتبر وضع الحمل حينئذ. 
)٩(‏ (ټ): [۱٥/ب].‏ 
(۴) الأصوب أن يقول: حاملاء بدون تاء التأنيث. 


نويجوز إلحاق التاء في لغة مرجوحة. 
انظر: المساعد شرح التسهیل (۲۹۹/۳). 


a 


# الثالثة : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل» خلاقًا للمعتزلة. 


وأيضاء لو لم يجز نسخ القرآن لم يقع»› رن ا ي و ان 
یا لذن ءامنا ]دا ينم ألرَسولّ دمو بين يى رد صَدَهَ € [سورة المجادلة: .]١١‏ 
فان هذه الآية منسوخة بالاتفاق. ويدل على نسخها أيصًا قوله تعالى: 
3ذ لر تمعلوا وباب اه ليك [سورة المجادلة: .]٠١‏ 

ه قال آبو مسلم : لا نّم" نسخ هذه الآيةء بل زالت بزوال السبب؛ لان 
الغرض تمييز المنافق عن غيره» وقد حصل التمييز. 

وأجيب: بأنٌ هذا عين النسخ؛ لأ الصدقة كانت ثابتة بسبب» وزالت» 
وکل ما كان كذلك کان منسوخًا. 

ه قال أبو مسلم : لا يجوز نسخ القرآنء وإِلا لكان المنسوخ فيه باطلاء 
والباطل في القرآن محالء لقوله تعالى: لا ياي ابل من بن َيه ولا من حَلَفِبِ.) 
[سورة فصلت: .]٤١‏ 

واجيب: بأنٌ هذا الضمير عائد على مجموع القرآن"» فلا يجوز أن يكون 
کله باطلا» وحینئذ لا یلزم عدم جواز نسخ البعض. 

# اعلم أن الشيء الواجب يجوز أن ينسخ قبل العمل ب مثاله : إذا قال 
الشارع : صم يوم الخميس» ثم قال: قبل الخميس: لا تصم يوم الخميس. 


(ش): [1/۸4]. | 

(۳) لا يخفى سوء التعبير عند المؤلف» إذ مفهومه جواز كون بعضه باطلاء وأحسن من 
جوابه ما ذكره في المحصول (۳/ :)٤٦۷‏ (النراد: أنه لم يتقدم على القرآن من كتب الله 
ما يبطله» ولا ياتي ذلك من بعده). 

(f)‏ اوهو مذهب الجهرر: 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص٠*٠۳)؛‏ المحصول (۷/۳٦٤)؛‏ الإحكام اندي 
۳ المسودة (ص۷٠۲).‏ 


YY 


لتا : أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده» بدليل قوله تعالى : اف 
E‏ وا ألمي ا ويه بج عَظيم؛ فنسخ قبله. 

ه قيل: تلك بناء على ظنه . 

قلنا : لا یخطئ ظنه . 

. قيل: إنه امتثل ؛ وأنه قطع ؛ فوصِل‎ ٠ 

قلنا : لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء. 

ه قيل : الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى . 

قلنا : يجوز للابتلاء. 


وقالت المعتزلة: لا يجوز نسخ الفعل قبل العمل به . 

٠‏ لنا: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بذبح ولده وقد تسخ 
قبل الذبح. 

وإنما قلنا إنه كان مأمورًا الل دة اوج 

أحدها: لقوله تعالى: أفَعل ما ْم [سورة الصافات: .]٠١١‏ فإن 
الضمير في: به" لا بد وأن يكون عائدًا إلى شيء تقدم: وهو قوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم : إن أرى ف لماي أن أذعكَ) [سورة الصافات: .]٠٠١‏ 

والثاني: لقوله: إت عدا هو كوا أن [سررة الصافات: .]٠١١‏ فإنه 
لو لم يكن مأمورًا بالذبح لما قال: و الَا ٌْ4 لأنّ غير الذبح من مقدماته 
لا يوصف بالبلاء المبين . 


.)٤٠٠٦/١( انظر: المعتمد‎ )١( 
. (ت): «افعل ما تؤمر به»» و: به» ليست في الآية‎ )۲( 
. ليس في الاية: به» كما سبق‎ )۳( 


اللالث: لقوله تعالى: «وَدَيْتَةُ بيج عَظيمٍ) [سورة الصافات: ۷١١۱]ء‏ لأله 
لولم يكن مأمورًا به لما احتاج إلى الفداء لما قلناء وقد نسخ قبل الذبح بالاتفاق. 

فإن قلت: لا نسلّم أن إبراهيم كان مأمورًا بالذبح» بل كان مأمورًا 
بمقدمات الذہے( كالإضجاع وأخذ السكين» فغلب على ظته أنه مأمور بالذبح› 
والڌي يدل على هذا قوله تعالی : َد صََفتَ اليا [سورة الصافات: 1۰0[ 
فاته ما صدق إل مقدمات الذبح فقط 

قلت: هو مأمور بالذبح كما ظنهء لأنٌ ظنه لا يخطئ» والذي يدل على أنه 
مأمور بالذبح كما ظنه»ء قوله تعالی: «وفديتة بتع عير 4› فاته لو کان مأمورًا 
بمقدمات الذبح لا به وفد أتى بالمقدماتء فلم يحتج إلى الفداء لوجود 
المأمور به حينئذ. 

فإن قلت : لا نسلّم المقدمة الثانية» وهي نسخ الذبح قبل العمل فن إبراهيم 
أتي بما أمر به» إذ نقل أنه امتثلء ولكن كلما قطع موضعًا وشرع في قطع موضع 
آخر» وصل الله ذلك الموضع المقطوع» أو امتثل بأن أتى بالمأمور به» ولكن نقل 
أن الله تعالى جعل صفيحة من حديد على عنقه بحيث لا يتأتى الذبح بها" . 

قلت: لو كان إبراهيم أتى بالمأمور به من الذبح لما احتاج إلى تفدية 
شيء؛ لأن الفداء إنما يكون بدلا عن المأمور به» لكن احتاج إلى الفداء بقوله 
تعالی : وفدیته بذع عير . 

فإن قلت: ولئن سلَّمنا صحة دليلكم» لكنه معارضٌ؛ لأته لو جاز نسخ 
الفعل قبل العمل» للزم أن يكون الفعل الواحد في الوقت الواحد بالنسبة إلى 


)۱( (ش) : [۸4/ ب]. 
)۲( (ت): «مشطوب علی: لا په». 
)۴( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١/٤(‏ 


۹ 


# الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل منه. 
كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى»› والكف عن الكمًار بالقتال . 
استدل بقوله تعالی : «نَاتِ َير ينبآ) . قلنا: ريبما يکون عدم 


الحكم أو الأثقل خيرًا. 


المكلف الواحد مأمورًا ومنهيًا وهو محال أمّا بيان الملازمة فلأن المفروض 
كذلك کما مثلناء بقوله: صم يوم الخميس» ولا تصم يوم الخميس» وأمّا بيان 
استحالة اللازم فظاهر. 

قلت: لا نسم استحالة اللازم؛ لأه مبني على قاعدة الحسن والقبح 
العقليينء ونحن لا نقول بهاء ولئن سلمنا ذلك ولكن يجوز آن يكون الشيء 
مأمورًا ومنهيًا بسبب حكمة راجعة إلى نفس الأمر والنهي» ولا إلى مأمور 
ومنهي» وتلك الحكمة وهي: امتحان المكلف وابتلاؤه في طاعة الأمر 
وعصيانه» كما إذا قال السيّد: اذهب راجلا إلى موضع فلاني غدًاء وقبل الغد 
يقول: اذهب راكبًا» وغرضه امتحان العبد في طاعته . 

٭ اعلم أنه يجوز للشارع آن ینسخ حکمًا ولا بُثبت حکمًا آخر بدله» 
أو بنسخ حكمًا ويثبت حكمًا آخر أثقل من المنسوخ» خلاقًا لقوم. 

لنا: أنه لو لم يجز لم يقع» لكن وقع. أمّا الملازمة: فظاهرةء وأمّا وقوع 
اللآزم» فكما في تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول لاء فإِلّه كان 
واجِبًا - لما عرفت - وقد نسخ بلا بدل اتفاقًاء وكما في وجوب كف النفس 
عن الكفارء فإلّه كان ثابتًا وقد نسخ بوجوب القتال الذي هو أثقل من 


(1) الجمهور على الأول وإنما خالف الظاهريّة وبعض المعتزلة. 
انظر: المعتمد /١(‏ ١٠٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۹/۳١۱)؛‏ شرح الكوكب (۴/ ١٤٠)؛‏ 
إرشاد الفحول (ص۱۸۷)؛ البحر المحيط .)4۳/٤(‏ 


f 


# الخامسة: ينسخ الحكم دون التلاوة؛ مثل قوله تعالی : مدنا 
إلى الول . 

وبالعكس؛ مثل ما نقل : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة) . 

وينسخان معًا؛ كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
انما ول ا ی مات ا هک ی 


الكف» وكما في وجوب صوم عاشوراء فإِنه نسخ بوجوب صوم رمضان 
وهو أثقل منه") . 

فإن قلت: لا يجوز النسخ بلا بدلء أو ببدل أثقل منه» لقوله تعالى : 
ما نسَح يِن َي آذ تُنيهًا أت َير َنآ)ء فإنه يدل على أن يأتي بخير من المنسوخ . 
وعدم الحكم» أو الحكم الأثقل لا يكون خيرًا من وجوده"» أو الأخف منه. 

قلت: المراد من الخير: ما هو أعظم منه ثوابّاء وأصلح لنا معادًاء وإذا 
كان كذلك جاز أن يكون عدم الحكم أو الحكم الأثقل خيرًا لنا. 

*# قوله: (الخامسة: ينسخ الحكم...) إلى آخره. 

*# اعلم أن تلاوة القرآن عبادة مستقلة» والحكم عبادة أخرى مستقلة. 

وإذا كان كذلك؛ جاز نسخ الحك © دون نسخ التلاوة. 


() ما الكف ففي مثل قوله تعالى: وع عَن آّهإيك) [سورة الأعراف: 1۹۹]. 
ووجوب القتال بقوله تعالى : تلوأ اترك حيْتٌُ كور [سورة التوبة: .]٠‏ 

۳( فقد روى البخاري ومسلم أن النبي کان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه» فلما 
فرض رمضان ترك یوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکه . 
صحيح البخاري . الصوم (۲/٤٠۷)؛‏ صحيح مسلم. الصوم (۷۹۲/۲). 

۳) (ت): [۲/ب]. 

)4( (ش): /۸٥[‏ ب]. 


۳١ 


وجاز نسخ التلاوة دون نسخ الحكم. 

وجاز نسخھما معا . 

مثال الأول: قوله تعالى في المتوفى زوجها: «مَتَعًا إلى الحول عي إخراج) 
[سورة البقرة: ٤۲]ء‏ فإه صار منسوحًا بقوله تعالى يريصن بهن اة قر 
وما € [سورة البقرة: ٤‏ ] مع بقاء تلاوته في القرآن . 

ومشال الثاني: مانقل عن قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهماء فإِلٌ تلاوته منسوخة» وحكمه باقي كما في المحصن» وما نقل 
معاوية عن القرآن أنه قال : «بلّغوا إخواننا عنا نّا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا»° 

ومثال الثالث: فول عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 

مة» فنسخن بخمس منهاء“ . 

وما نقل عن سورة الأحزاب: «كانت أكثر من البقرة»(“ . 


(1) صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزنا (۸/ ١٠۴)؛‏ صحيح مسلم. 
كتاب الحدود .)۱١١١۹(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
ولم يذكر نص الآية» وهو في السنن الكبرى للبيهقي (۸/١٠۲)؛‏ المسند لأحمد 
(T/6)‏ . 

(۲) صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب من ينكب في سبيل ال (۲۸۰۱) صحیح 
مسلم. كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد برقم 1۷۷ . عن أنس وليس عن معاوية 
رضي الله عنهما. وهي في شهداء بثر معونة ولفظها: بلغوا قومنا. . وفيه: فرضي عنا 
ورضينا عنه. 

(۳) أم المؤمنين : عائشة بنت أبي بكر - رضي اله عنهماء توفيت عام ۵۷ه. 
انظر : الاستیعاب /٤(‏ ۱۸۸۱)؛ سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠٤١١/۲٣( صحيح مسلم. كتاب الرضاع.‎ )٤( 

. وصخحه ووافقه الذهبي‎ )۴١۹ /٤( المستدرك‎ ؛)۱۳١‎ /٥( مسند أحمد‎ )٥( 


f۴۲ 


# السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبلء خلانًا لأبي هاشم. 
لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبنٌ الزاني أبدّاء ثم يقال: أردت 


قلنا : ونَسح الأمر يوهم البداء. 


# قوله: (السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل). 

# اعلم أن الخبر إمَّا أن يكون جائز التغيير» أو لا. 

والثاني: لا يمكن نسخه أصلا؛ كقولنا: العالم حادث. 

والأوّل: إمّا أن يكون ماضًا ؛ أو مستقبلًا . 

والأول: لا يجوز أيضًا نسخه؛ لانقضائه» وإن جاز بيانه؛ كما إذا قال: 
عمّرت نوخا آلف سنق ثم قال: أردت إلا خمسين عامًا. 

والشاني: يجوز نسخه مطلقًاء سواء کان وعدا أو وعيدًا» أو خبرًا عن 
إثبات حكم . خلافا لأبي هاشم" ؛ فإنه لا يجوزه أصلا. 

لنا: أن الخبر عن المستقبل كالأمر في الزمان المستقبل في تناولهما 
الأوقات؛ فكما جاز في الأمر بالاتفاق» جاز في الخبر أيضًا؛ مثاله: أن يقول 
الشارع: لأعاقبن الزاني أبدًا ثم قال: أردت سنة. 


(۱) وهو المستقبل. 
(۳) هذا اختيار الفخر الرازى والآمدى. انظر: المحصول (۴/٦۸٤)؛‏ الإحكام .)٠١۸/۳(‏ 
(۳) وهو مذهب الجمهور. ۰ 
انظر: المعتمد (۱۹/۱٤)؛‏ الإحكام لابن حزم /٤(‏ ۷۲)؛ شرح الكوكب (۳/١٤٥)؛‏ 
فواتح الرحموت (۲/ .)۷١‏ 


4۳ 


فإن قلت: لا يجوز نسخ الخبر المستقبل ؛ إذ لو جاز ذلك لحصل إيهام 
الكذب على الشرعء والكذب على الشرع محال» فإنه إذا قال: أبدّاء علم تناوله 
لجميع الأوقات»› فإذا قال: سنةء علم عدم تناوله. 

قلت: نسخ الأمر المستقبل يوهم ندامة الآمر مع جوازه اتفاقاء فكذا هذا. 

والحق أن إيهام الكذب والبداء يندفع بواسطة الناسخ بعده. 


¥# * ¥ 


٤ 


الفصل الثاني 
في الناسخ والمنسوخ 


وفیه مسائل : 

# الأولى : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالستة. 
وبالعكس فيه » كنسخ القبلة . 

وللشافعي - رضي الله عنه - قول بخلافهما . 


# اعلم أن النسخ نسبة بين التاسخ والمنسوخ» فيحتاج إليهما. 

وفیه مسائل : 

الأولى: يجوز نسخ القرآن به وبالسنة عند الأكثر» خلانًا للشافعي؛ لألّه 
لو لم يجز لم يقع والملازمة ظاهرة» كما في قوله تعالى - في حق الزاني -: 
نيك ي آلسَيُوتِ حى نوهي ألمب [سورة النساء: ١٠]ء‏ فإنه نسخ بقوله 
تعالى: اة ولي بدو [سورة النور: .]١‏ ثم نسخ الجلد بفعله بف 
وهو رجم المحصن . 

ويجوز أيصًا نسخ السنة مطلمًا بالكتاب» خلافًا للشافعي أيصًا؛ لأته لو لم يجز 


(1) الجواز قول أكثر آهل العلم . وللشافعي قولان: أحدهما موافق للأكثر» والثاني مخالف. 
انظر: الرسالة (ص١١٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/۳١۱)؛‏ شرح الكوكب (۳/ ۲٦٠)؛‏ 
المحصول (۵۱۹/۳). 


fo 


ج ص 
لم يقع» لکن E a‏ 


پالسنة الإشعار به في شيء من القرآن""ء وصار منسوځًا بقوله تعالی: 
رل رجهت َر المد لرا [سورة البقرة: .]٠٤٤‏ 

فإن قلت: لا نسلّم أن التوجّه إلى بيت المقدس كان واجبًا بالسنة بل 
بالقرآن لقوله تعالی : يسنا تما ولوا كه وَج اد [سورة البقرة .]١١١‏ 

أو نقول: إِنّه کان واجبًا بالقرآنء ثم نسخ تلك الآية الدالة عليه تلاوة 
وحکمًا. 

أو نقول: لا نسلّم أن التوجه إلى بيت المقدس صار منسوًا بالقرآن» بل 
بالسنّة أيضًاء لما نقل أنه َة بعدما حرّل وجهه عن بيت المقدس نظر إلى السماء 
وانتظر ما يؤمر به من تعيين الجهة. 

قلت : و عن الأول : أن قوله تعالى َعَم وجه أن [سورة البقرة: 
)٥‏ لا يدل على تخيير الجهات كلهاء ولا يدل على وجوب التوجه إلى بيت 
القذسن: 

والجواب عن الثاني: آنه لو كان في القرآن ما يدل على ذلك لنقلء لكن 
لم ينقل» وفيه نظر . 

والجواب عن الثالث: الآية ظاهرة في النسخ» وما نقل أنه بعدما حو 
وجهه نظر إلى السماء غير ابت . 


(1)( (ش) : «لعدم اللإشعار به في شيء من القرآن به). 

(۲) (ش): [٦۸/ب].‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)٤/۲(‏ ونقل في الابتهاج (ص١٤٠)‏ أن السيوطي قال عن 
إسناده: قوي . 


۳٦ 


دليله في الأول : قوله تعالی : «تَأتِ عير نهآ . 
ورد: بان السُنّة وحن أيشًا. 

وفیهما : قوله تعالی : لبي للاس) . 

وأجيب في الأول: بان النسخ بيان. 


وعورض في الثاني بقوله : بَا . 


*# قوله: (دليله في الأول...) إلى آخره. 

إشارة إلى دليل الشافعي على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة لقوله تعالى : 
ات َير ينآ E)‏ 

وتوجيهه أن يقال: إن سياق الآية يدل على أن يكون الناسخ خيرًا من 
المنسوخ» والسّنة لا تكون خيرًا من القرآنء فلا تكون السنة ناسخة. 

وأيضًا : ِتأت َير يدل على آنه هو الآتي لا غير. 

وأجیب عنه: بأنّه لا لان السنة لا تكون خيرًا من القرآن؛ لأنها تساويه 
في کونهما بالوحي» ويكون مضمونها خيرًا في الثواب والمعادء فان القرآن 
كما كان بالوحي فالسنة أيضصًا كذلك»ء لقوله تعالی َا بی عن افو 9 إن هُوَ إل 
زی یوی [سورة النجم: ۳» .]٤‏ وفيه نظر. 

# قوله: (وفیهما...) إلى آخره. 

إشارة أيصًا إلى دليل الشافعي على أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنةء 
ولا نسخ السنة بالكتاب. 

وتوجيهه أن يقال في الأوّل: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لقوله تعالى: 
بین لتاس ما ر إ4 اشر النخل: ٤‏ فإنه يدل على أن السنة بيان 
للقرآن» والنسخ ينافي البيان؛ لأنَّ النسخ رفع» والبيان إثبات بطريق الوضوح 
فلا تكون السنة ناسخة. 


۳۷ 


# الثانية : لا ينسخ المتواتر بالآحاد» لأن القاطع لا يدفع بالظن. 
قیل: «فل ل لد ن ما أوى إل حَرَمًا) منسوخ بما روي: «أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع». 


الثاني : لا يجوز نسخ السنة بالكتاب وإلا لكان الكتاب بيانًا للسنة» لكن 
لا يجوز أن يكون غير السنة بيانا» لقوله تعالى لبي ناس [سورة النحل: .]٤٤‏ 

والجواب عن الأول: بأن نقول: لا نسم أن النسخ ينافي البيان» بل هو 
عينه؛ لان التخصيص بيان بحسب الأشخاص» والنسخ تخصيص بحسب الأزمان› 
فیکون هو بیانا أيضًا . 

والجواب عن الثاني : بالمعارضة» وهو أن نقول: لا نسلَّم أن لا يجوز أن 
يكون غير السنة بياتًاء بل يجب أن يكون البيان هو القرآن فقط لقوله تعالى في 
وصف القرآن : ينيدا لحل بَىَءٍ) [سورة النحل: ۸۹]. 

# قوله: (الثانية: لا ينسخ...) إلى آخره. 

اعلم أن نسخ الستّة بالسنة يقع على أربعة طرق : نسخ المتواتر بالمتواترء 
ون( الآحاد بالآحادء ونسخ الآحاد بالمتواتر. وهذه الثلاثة جائزة 
بالاتفاق”"» والوقوع بالشرع. 

إتما الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد» وهو جائ عند الأكثر عقلا» ولكن 
غير واقع في الشرع» وقيل هو واقع آيمًا". 

لنا: لو جاز نسخ المتواتر بالآحاد؛ لما ترك الصحابة خبر الواحد حين رفع 


(۱) (ت): [۵۳/ب]. 
(۲) انظر: إرشاد الفحول (ص۱۹۰)؛ الإحكام لابن حزم /٤(‏ ١١٠)؛‏ المشتصفى .)٠١١/۱(‏ 
(۳) القائل بالوقوع هم الظاهرية. وجَوّز بعض الحنفية وقوعه زمن النبي بلا فقط . 

انظر: الإحكام لابن حزم (4/ ۷١٠)؛‏ المغني للخبازي (ص۷١٠)؛‏ المسرّدة (ص٠٠۲).‏ 


۴۸ 


# الثالثة : الإجماع لا ينسخ. 
لان الَص يتقدّمه» ولا ينعقد الإجماع بخلافه» ولا القياس بخلاف 
الإجماع. 


حكم الكتاب» لكن ترك من غير نكير» كما في رواية بنت قيس» وقال عمر: 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت». ولان 
المتواتر مقطوع والآحاد مظنون» والمقطوع لا يندفع بغير المقطوع . 

فإن قلت: يجوز نسخ المتواتر بالآحادء لأنه جاز نسخ الكتاب به وإذا 
جاز نسخ الكتاب بخبر الواحد فنسخ الواحد المتواتر به أولى. 

والدليل على جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد» وقوعه في قوله تعالى: 
ف لہ َد نی تا ى إل ع [سورة الأنعام: ١٤٠]؛‏ فإنه صار منسوخًا بما روي 
عن النبي ية آحادًا أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. 

قلت: قوله: ل لد يدل على ما يتناول من الوحي" إلى تلك الغاية 
فقط؛ فلا يكون النهي الوارد بعده نسځًا له؛ لاله لا برفعه حينئذ. 

*# قوله: (الثالثة: الإجماع...) إلى آخره. 

# اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول» إذلو كان في عهده 
فلا يخلو من قوله» وقوله حجة بدون اتفاق الباقين . 

وإذا کان الإجماع بعد وفاته َة كان الكتاب والسنة متقدمان على الإجماع 
ضرورة. 


)۱( تمذم تخریجه . 

() صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصيد. باب أكل كل ذي ناب من السباع برقم 
0o0‏ صحيح مسلم. الصيد والذبائح )٠١١۳/۳١(‏ برقم ۲ ¬ عن أبي ثعلبة 
رضي الله عله . 

(۳) [۷/ب]. 
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ولا ینسخ به. 
آمّا النص والإجماع فظاهران. 
وأمًا القياس : فلزواله بزوال شرطه . 


وإذا كان كذلك لا يمكن أن يكون الكتاب والسنة ناسخين للإجماع؛ 
لان الإجماع إن لم يكن عن دليل : کان خطا ‏ کما ستعرفه -» وإن کان عن 
دليل - وهو مقدم - لا يمكن الإجماع بخلافه. 

ولا يمكن أن يكون الإجماع أيضصًا ناسخًا للإجماع؛ لأن الإجماع الثاني إن 
لم يكن عن دليل كان خطأء وإن كان عن دليل مقدم على هذا الإجماع» والإجماع 
الأول أيصًّا كذلك؛ كان أحد الإجماعين خطأًء فلا يكون إجماعًاء فلا يجوز أن 
یکون ناسا ۔ 

ولا يمكن أن يكون الإجماع منسوخًا بالقياس؛ لأنْ شرطه عدم الإجماع 
فلا يکون بخلاف . 

# قوله: (ولا ینسخ به...) إلى آخره. 

أي: لا يكون الإجماع ناسخًا لغيره من الأدلةء أما التص والإجماع 
فظاهر؛ لأن الإجماع لو كان ناسضًا للكتاب أو السنة كان مخالمًا لهماء 
ولا يمكن الإجماع على خلافهماء ولا يكون الإجماع على خلاف الإجماع؛ 

إلا لكان أحد الإجماعين خطأء وإذا كان خطأً فلا يكون إجماعًا . 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الإجماع ناسخًا للقياس؛ فان القياس لا يجوز 
إل بشرط عدم الإجماع»؛ فإذا حصل الإجماع زال شرط القياس فيزول بزوال 
(1) (ش): «لا يمكن أن يكون الكتاب والسنة منقدمًا على ناسخين». (ت): «ناسخًا». 
() (ش): «كان الإجماع». 
() انظر: الإحكام للآمدي (۴۳/ ۷۳)؛ السراج الوهاج (۲/١1۷)؛‏ نهاية السول (۸/۲١۲)؟‏ 

مناهج العقول (۲/٠١٠)؛‏ شرح الأصفهاني .)٤۸٤ /١(‏ 
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والقياس : إنما ينسخ بقياس أجلى منه. 
# الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى» وبالعمكس . 
لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه والفحوی یکون ا 


شرطه» وإذا زال بزوال الشرط لم يكن منسوحًاء مثا : إذا اختلف الأئمة في 
مسألة جاز للمجتهد الأخذ بكل واحي من القولين قياسًا على الأصل» أما إذا 
اتفقوا على أحدهما زال جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ لأنه مشروط بعدم 
الإجماع على أحدهما. 

* قوله: (والقیاس...) إلى آخره. 

# اعلم أن القياس لا يجوز أن يكون ناسشًا للكتاب والسنة والإجماع» 
ولا يجوز أن يكون منسوحًا بها بعد وفاة الرسول بء ولكن يجوز أن يكون 
ناسا لقیاس آخر أخفی منه» ومنسوحًا بقیاس آخر آجلی منهء کما إذا حکم 
على شيء بالقياس» ثم وا ا منه في ذلك الحك. 

# قوله: (الرابعة: نسخ الأصل...) إلى آخره. 

اعلم أن الفحوی یکون منسوخًا وناسڭًا. 

نّا كونه منسو حًا ؛ فلأنٌ نسخ الأصل متفق عليه لما عرفت» وإذا نسخ 
الأصل يلزم نسخ الفحوى؛ لأنّ الفحوى تابع للأصل» ويمتنع بقاء التابع مع 
زوال المتبوع» وإذا نسخ الفحوى يلزم نسخ الأصل؛ لأنُ الفحوى لازم لهء وإذا 


() (ش): مثا ما إذا». 
9 في مناهج الغقول )۲٥۸/۲(‏ بحث في هذا؛ لأنٌ القياس الخفي قد يكون أقوى من 
حيث التأثير . 
وانظر: السراج الوهاج (۲/ ۷۳٦)؛‏ نهاية السول (۹/۲١۲)؛‏ شرح الكوكب .)٥۷١/۳(‏ 
وفيه أن الجمهرر على أن القياس لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا. 
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# الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ. 
قيل: تغير الوسط . قلنا: وكذا زيادة العبادة. 
أما زيادة ركعة ونحوها فكذلك عند الشافعي» ونسخ عند الحنفية . 


انتفی اللازم انتفی الملزوم. 

وأمّا کونه ناسځًاء فلأنٌ الفحوى لا تخلو من أن تكون دليلا لفظيًا أو عقلياء 
فإن كان لفظيًا فجاز أن يكون ناسا كسائر الأدلة اللفظيةء وإن كان عقليًا فبطريق 
الأولىء لأن العقل أقوى من اللفظ' . 

قوله: (الخامسة: زيادة...) إلى آخره. 

هذا ما ظیّ کونه ناسا ولم یکر . 

اعلم أن زيادة عبادة على العبادات ليس نسًا لتلك العبادات باتفاق العلماء؛ 
لعدم صدق حد النسخ عليه . 

أمّا زيادة صلاة على الصلوات الخمس فمختلف فيه . 


(1) هذا الذي عليه الأكثر» وقال ابن الحاجب وغيره أنه لا يستلزمه. 
انظر: شرح الكوكب (۳/٦۷٥)؛‏ المحصول (۳۹/۳٥)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ۸۷)؛ 


شرح العضد (۲/*). 
(۲) وهو الزيادة على النص» وقد قسم الطوفي في شرح مختصر الروضة (۲۹۱/۱) الكلام 
فيها في مراتب : 


١‏ - الزيادة على النص التي لا تتعلق بحكمه أصلاء وليست نسخًا إجماعًا. 
۲ الزيادة المتعلقة بحكمه إما بكونها جزءا أو شرطًا. 
۳ - الزيادة المتعلقة بحكمهء لكن لا جزءًا ولا شرطا. 
والجمهور أنها جميعًا ليست بنسخ» وعند الحنفيّة في المرتبتين الأخيرتين أنها نسخ؛ 
ونقل عن القاضي عبد الجبار في المرتبة الثانية أنها نسخ. وانظر: الإحكام للآمدي 
(/ )+ المحصول .)٥٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت (۹۱/۲)؛ شرح الکوكب (۳/ .)0٥۸۳‏ 


f۲ 


وفرّق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم ينفه . 

والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وما لم ينفه . 

وقال البصري: إن نفى ما ثبت شرعًا كان نسًا وإِلّا فلاء فزيادة 
ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد وزيادة التغريب على الجلد 


والحق أنه ليس بنسخ أيصًا؛ لأن هذه الزيادة لم تكن رافعة لتلك الصلوات 
الخمس الثابتةء ولا يكون ناسخًا لها . 

فإن قلت: ينبغي أن تكون زيادة صلاة على الصلوات نسحا لها؛ لأن هذه 
الزيادة رافعة وسطية الصلاة الوسطى» إذ حينئذ لم تبق الوسطى وسطى . 

قلت: لو كان هذا القدر ناسحا للصلاةء لوجب أن يكون زيادة العبادة 
على العبادات نسحا لها أيضّا؛ لأنها رافعة لآخريّة العبادة الأخيرةء لكن زيادة 
العبادة عليها ليس نسخا لها اتفاقًا . 

أمّا ما لا يكون كذلك مثل: زيادة ركعة على الركعات» فمختلف فيه أيضًا : 

قال الشافعي : هذه الزيادة ليست نسخًا لباقي الركعات لأتها غير رافعة 
لي . 

وقال أبو حنيفة : هذه الزيادة نسخ لباقي الركعات؛ لأنها رافعة للاعتداد 
بتلك الركعات التي كانت ثابتة قبلها شرعًا" . 


() (ش): [۸۸/ ب]. 

(۲) وهر قول الجمهور.انظر: المعتمد (۱/ ۲۴۷)؛ البرهان (۱۳۰۹/۲)؛ شرح الكوكب 
(۴/ ۸1( . 

(۳) انظر: تیسیر التحریر (۲۱۸/۴). 


{E 


# وفرّق قوم» وذكروا في بيان الفرق وجوهًا : 
الأول: أن الزيادة إن كانت منافية لمفهوم الخطاب السابق كانت نسخى0. 
مثاله: ما إذا قال الشارع: كمال حد القاذف ثمانون جلدة» ثم زيد على 
ثمانين عشرون؛ فان مفهوم الخطاب ينفي هذه الزيادةء فلو زيدت كان نسخًا؛ 
لأنّها ترفع مفهوم الخطاب الثابت شرعًا وإِلا فلا. 
الثاني: ما قال القاضي عبد الجبار وهو أنه لو كانت الزيادة مانعة من 
اعتداد الأصلء أي: لو أتى بالأصل دون الزيادة بعدما زادء لم يكن الأصل 
معتبرًا كانت الزيادة نسحا وإلا فلا . 
مثاله“ : زيادة ركعةٍ على ركعتين» فان المكلف لو أتى بالركعتين الثابتتين(“ 
في الأصل بدون الزيادة بعدها لم يكن الأصل معتبرًّا» بخلاف زيادة التغريب 
على حد الزناء فإ الحد معتبر بدون التغريب بعد زيادته" . 
الثالث: ما قال البصري : وهو أنه لو كانت الزيادة نافية لأمر ثابت شرعًا : كانت 
نسحا لما عرفت في حد النسخ-» وإن لم تكن نافية لأمر شرعي لم يكن نسخا . 


() انظر: المعتمد (١/۳۷٤)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/ .)۱۸١‏ 

(۲) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمداني» أبو الحسن» قاض متكلم أصولي» معتزلي 
شافعي » من مصنفاته : المغني في أصول الدين» والعمد في أصول الفقه. توفي عام ١٠٤ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (۳/ .)۲١۲‏ 

(۳) وقال به الغزالي» انظر: المعتمد /١(‏ ۳۸٤)؛‏ المستصفى .)١١١/١(‏ 

0) (ت): [4٤٥/ب].‏ 

)٥(‏ (ت): «الثابت». 

(0) بدون الزيادة بعدها مطموسة في : (ش). 

(۷) من قوله: «على حد الزنا»: ليست في (ش). 

(۸) واختاره الآمدي . انظر: المعتمد (١/١٤٤)؛‏ الإحكام .)۱۸١/۳(‏ 
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خاتمة 
النسخ يعرف بالتاريخ» فلو قال الراوي: هذا سابق؛ قبل. بخلاف 
ما لو قال: هذا منسوخ؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا نراه. 


فعلى مذهب البصري تكون زيادة ركعةٍ على ركعتين نسحا لها؛ لأنها رافعة 
للتشهد الثابت عقيبهما شرعًاء وزيادة التغريب على حد الزنا ليست نسحا له؛ 
لأنها رافعة للبراءة الأصلية الثابتة عقا . 

# قوله: (خاتمة...) إلى آخره. 

هذا إشارة إلى ما يعرف به الناسخ والمنسوخ . 

اعلم أن نسخ أحد الدليلين للآخر يعرف بالتاريخ»ء كما إذا قيل: هذا 
الدليل بعد ذلك الدليلء أو هذا كان في سنة كذا وذاك في سنة كذاء أو هذا 
أنزل قبل الهجرة وذاك بعدهاء فلو قال الراوي: هذا الدليل ابي بل قولّه؛ 
لأته خبر عدليء أمّا إذا قال: هذا الدليل منسوخ» فلم بُقبل قولةٌ؛ لاحتمال أن 
يقول عن اجتهاده توء ولم یکن صحيځًا عندنا . 

فإن قلت: لو لم يكن قول الراوي مقبولًا فيما إذا قال هذا منسوخ» ينبغي 
أن لا يكون مقبولًا أيضصًا فيما إذا قال: هذا سابق؛ لأته يلزم كونه منسوخًا . 

قلت: يجوز أن يكون الشىء مقبولًا من شخص مع أن اللازم منه غير 
مقبولٍ من ذلك الشخص» كما أن شهادة الشاهدين مقبولة في الإحصان الموجب 
للرجمء وغير مقبولة منهما في الرجم. 

¥ 


EL 


الكتاب الثاني 


الشنة 


وفیه بابان : 
# الباب الأول: في الكلام في أفعاله َل . 
وفیه خمس مسائل . 
# الباب الثاني : في الأخبار. 
وفيه ثلاثة فصول . 


الكتاب الثاني 
في الشنة 
وهو : قول الرسول َيه أو فعله. 
وقد شى ساك القزل: 


والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتهاء» وذلك في بابين. 


*# قوله: (الكتاب الثاني: في السنة...) إلى آخره. 
هذا هو الكتاب الثاني من الكتب السبعة» شرع فيه بعد الفراغ من الأول. 
والمراد بالستّة : ما صدر عن النبي اء قولا كان أو فعا( . 


() السّة في اللغة: الطريق والسيرةء حسية كانت أو معنوية» محمودة أو مذمومة. قال 
ابن منظور: السنة وسنن الطريق وسَنَنه: نهجه. وقال شمر: السنة في الأصل سنة 
الطريق» وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلگا لمن بعدهم . 
وقال تعالى: «سَكَة َه ني الي حَلوا ين َل [سورة الأحزاب: ۱۳۸]. قال ابن منطور : 
أي سنن الله في الذين نافقوا الأنبياء وأرجفوا بهم أن يقتلوا أينما وجدوا. 
وقال الفيومي : السنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة. 
قال خالد بن زهیر: 
فلاتجزمن سلّةأنتسرتها فأول راض سنّةمنيسيرها 


والستة في الاصطلاح : 

تطلق تارة على ما يقابل القرآن. 

وتارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة. 

وتارة على ما يقابل الفرض فقط . چ 
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والتقرير داخحل في الفعل» لأن ترك الإنكار فعل . 

وقد عرفت ممّا سبق مباحث القول من كونه: آمرًّاء أو نهيّاء أو عاماء 
أو اكا أو مجم أو ناسخا :إو هسوا 

والآن أوان البحث عن الأفعال. 


# K # 


= وتارة ما يقابل البدعة. 

وما ذكره ليس تعريف الأصوليين» وهو من الأمور التي خالفهم فيها . 

أما اصطلاح المحدّثين فهو أوسع» فالسنة عندهم: ما أضيف إلى النبي بها من قول 
أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية وما يتصل بالرسالة من أحواله الشريفة قبل البعثة وتنحو 
ذلك. 

انظر: الصحاح (٥/۲۲۱۳۹)؛‏ القاموس المحيط (ص۸١٠٠)؛‏ لسان العرب 
/١(‏ )+ المصباح المنير (ص۲۹۲)؛ الحدود للباجي (ص٦٥٠)؛‏ أصول السرخسي 
(1/؛ الإحكام للآمدي (۲۲۳/۱)؛ شرح المنهاج للبيضاوي (۲/ ۹۷٤)؛‏ السراج 
الوهاج (۲/ ۸۷)؛ إرشاد الفحول (ص۴۳)؛ أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام 
(0 ۷١)؛‏ الحديث والمحدثون (ص١٠).‏ 


. لان الترك توقف عن الفعل فأدخله مع الفعل‎ )١( 


{0٠ 


الباب الأول 


أفعال النبي بلا 


وفیه خمس مسائل : 
#الأولى: أن الأنبياء معصومون. 
# الثانية : فعله اة المجرديدل على الإباحة أو التدب. 
# الثالثة : جهة فعله ية . 
# الرابعة : الفعلان لا يتعارضان. 
# الخامسة: هل نبد قبل النبوّة بشرع مّن قبله. 


الباب الأول 
في الكلام في أفعاله کا 
وفیه مسائل : 
# الأولى: أن الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم» معصومون 
لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهرًا. 
والتقرير مذكور في كتاب «المصباح؟ . 


اعلم أن الغرض من مباحث أفعال الرسول ية اتباع الأمة بها" والاتباع 
موقوف على عصمة النبي ل. 

وفي عصمة الأنبياء حلاف . 

والحق عند الأصحاب' أنه لا يجوز أن يصدر عن الأنبياء ذنب لاأ كبيرة 
ولا صغيرة› لا قبل الوحي ولا بعده» إل الصغيرة بطريیق السهو» فإنه مستئنی 


(1) هكذا في النسخ المخطوطة» وقد يكون الصواب: لها. 

(۲) العصمة - بكسر العين - في اللغة: المنع والوقاية والحفظ . 

(۳) قديرد هنا استشكال وهو : هذه المسألة من علم «أصول الدين» لا من علم «أصول الفقه»٠‏ 
فإدخالها في «أصول الفقه» عارية . 
فالجواب : أن أصول الفقه ينبني على أصول الدين» وكون السنة التي هي قول النبي 5 
وفعله وتقريره حجة» ينبني على الكلام في النبوة وعصمة الأنبياء وما يتبعه من مسائل؛ 
ومع نها مسالة عقدية لكن لا بد من الأخذ منها بطرف في علم الأصول للتوضيح 
والبيان. 

)٤(‏ أي: الشافعية. 


fo¥ 


بشرط أن يتذكر» ويقول مع الغير إنه كان على طريق السهو. 

والدليل: آنه لو جاز صدور الذنوب عن الأنبياء لوجب اتباعهم» لقوله 
تعالی : مانب04 . 

ولَّمَا كانت شهادتهم مقبولة. 

ولكان عذابهم أشد من عذاب الغير. 

والكل محال . 

وإلى هذا أشار بقوله: «والتقرير مذكور في كتاب المصباح» . 


(1) سقط في (ز) من قوله: فإنه مستثنی . 

.)6٥( الأنعام‎ (۲) 

(۴) كتاب للبيضاوي في «أصول الدين» واسمه «مصباح الأرواح؛» مرتب على مقدمة وثلاثة 
كتب» وقد شرحه القاضي عبيد الله بن محمد الفرغاني التبريزي» المعروف بالعبري» 
وهو مفقود. 
انظر: مفتاح السعادة (۱۰۳/۲)؛ شذرات الذهب (١/۳۹۳)؛‏ كشف الظنون 
(ص١٠۱۷)؛‏ الفكر السامى /٤(‏ ١۱۷)؛‏ هداية العارفين (١/۲٦٤)؛‏ القاضي ناصر 
الدين البيضاوي وأثره فى أصول الفقه (ص٠٠٠).‏ 
وانظر تفصيل الأقوال وأدلتها فى: البرهان (١/۹٠۳)؛‏ نهاية الوصول (١/۳٠٠۲)؛‏ 
المستصفى (۲/ ۷٠۲)؛‏ قواطع الأدلة (۲/١۱۷)؛‏ المحصول (۳/ ٠٠۲)؛‏ المنخول 
(ص۲۲۳)؛ شرح الكوكب المئير (۲/ ۷١١)؛‏ الإحكام للآمدي (١/۹٦۱)؛‏ المعتمد 
(۳۷/۷)؛ كشف الأسرار (۱۹۹/۳)؛ تيسير التحرير (۳/٠۲)؛‏ السراج الوهاج 
720؛)؛ إرشاد الفحول (ص٠۲)؛‏ المواقف في علم الكلام (ص۸١٠)؛‏ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل (۲/۲)؛ عصمة الأنبياء للرازي (ص١۲)؛‏ منهاج 
السنة (۱/٤۱۷)؛‏ الأربعين فى آصول الدین (ص‌۳۲۹)؛ أصول الدين للبغدادي 
(ص۸١۱)؛‏ شرح الأصول الخمسة (ص٠۴۷)؛‏ الشفا (۹/۲١٠)ء‏ الإرشاد للجويني 
(ص۲۹۸). 


tor 


# الثانية : فعله ية المجرد يدل على الإباحة عند مالك. والندب 


عند الشافعي . والوجوب عند ابن سریح وأبي سعيد الإأصطخري» وابن 
خيران. وتوقف الصيرفي» وهو المختار؛ لاحتمالهاء واحتمال أن يكون 


« قوله: (الثانية...) إلى آخره. 
اعلم أن مجرّد فعل الرسول بل من غير قرينة معينة لجهة من جهات 


الوجوب والإباحة والندب»ء هل يدل على حكم في حمًنا أم لا؟ فيه خلاف. 


قال مالك : انه محمول على اللإياحة في حت( . 
وقال الشافعي : إنه محمول على الندب . 


() نسبه إلى الإمام مالك الآمدي» والرازيء وصفي الدين الهنديء ونقل الزركشي عن 


القرطبي: أن هذا القول ليس معروفًا عند أصحاب مالك. والصحيح عنه القول 
بالوجوب كما ذكره محققو أصحابه» وذهب إلى القول بالإباحة أيصًا: أبو الحسن 
الكرخي والسرخسي والجصاص والبزدوي من الحنفية . 

وقال ابن عبد الشكور: «وهو الصحيح عند أكثر الحنفية». 

انظر: الإحکام (۸/۱٤۲)؛‏ المحصول (۳/ ١١۲)؛‏ نهاية الوصول /٠(‏ ۲۲٠۲)؛‏ أصول 
السرخسي (۲/ ۸۷)؛ كشف الأسرار (۳/٠١۲)؛‏ تقويم الأدلة (ص١۸٤)؛‏ تيسير التحرير 
(۲/ )+ التوضيح على التنقيح (۲/ ١٠)؛‏ البرهان /١(‏ ١٠۳)؛‏ المسودة (ص۱۸۷)؛ 
شرح المحلي على جمع الجوامع (44/۲)؛ إرشاد الفحول (ص۳۷)؛ البحر المحيط 
(1A /۷)‏ . 

وهو رواية ثانية عن أحمد» واختاره القفال الكبيرء وأبو حامد المروزي» وهو قول أكثر 
المعتزلة. 

انظر: البرهان (١/١۴۲)؛‏ اللمع (ص١۱۹)؛‏ العدة (۳/ ۷۳۷)؛ المحصول (۲/ ١۴؟)؛‏ 
قواطع الأدلة (۲/ ۱۷۷)؛ التبصرة (ص۲٢۲)؛‏ نهاية الوصول (١/١١٠۲)؛‏ المسودة 
(ص۱۸۷)؛ شرح الکوکب المنیر (۱۸۸/۲)؛ الإبهاج (۲/ ۲۹۰)؛ تيسير التحرير 
(۳/ ۲۴٠)؛‏ أصول السرخسي (۲/ ۸۷). 
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وقال ابن سری» وأبو سعید الإصطخري» وابن ن إنه محمول 


على الوجوب0. 
(۱) هو: أحمد بن عمر بن سريج»› القاضي أبو العباس» البغداديء حامل لواء الشافعية 


(۲) 


(۳) 


(£) 


في زمانه» وناشر مذهب الشافعيء كان من عظماء الشافعية وعلماء المسلمين› ولي 
قضاء شيراز» وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني» توفي سنة 
٣۳۰ھ.‏ 

انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ ١۹)؛‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۸۹)؛ 
تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۸۷)؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١٤).‏ 

تنبيه : أنكر إمام الحرمين أن يكون هذا القول لابن سريج وقال: «وهو زلل في النقل 
عنه» وهو أجل قدرًا من ذلك». اه. 

انظر: البرهان (۱/ ٠١‏ ۴۲)؛ البحر المحيط .)۱۸۲/٤(‏ 

هو: الحسين بن أحمد بن يزيد الإصطخري» أبو سعيدء كان وابن سريج شيخي 
الشافعية ببغدادء وكان زاهدًا متقلَلا من الدنياء و«إصطخر؟ - بكسر الهمزة وفتح الطاء - 
بلدة بفارس» من مصنفاته : «الفرائض الكبيرة)ء «كتاب الشروط»» توفي سنة ۲۸١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (١/۱۲۹)؛‏ المنتظم (١/١٠۳)؛‏ البداية والنهاية (۱۹۳/۱۱)؛ 
طبقات ابن هداية الله (ص۲٦).‏ 

هو: الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي البخدادي» أحد أئمة المذهب الشافعي› 
كان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء مع حسن المذهب وقوة الورع» لب للقضاء 
فامتنع . توفي سنة ١٠٠۳۲هھ.‏ 

انظر: تاريخ بخداد (۳/۸٥۵)؛‏ طبقات ابن السبكي (۲۱۳/۲)؛ شذرات الذهب 
(۲9 ۸۷)؛ طبقات ابن قاضي شهبة (۱/ .)٩۳‏ 

ونسب هذا القول إلى مالك ابن خويز منداد والقرافي والجويني» وذهب إليه ابن 
القصار وأبو بكر الأبهري وابن خويز منداد والباجي من المالكية› وابن أبي هريرة 
والإصطخري وابن خيران والسمعاني من الشافعية» وقال السمعاني: «إنه ظاهر مذهب 
الشافعي». وهو قول طائفة من التكلمين؛ ورواية عن الإمام أحمد. 

انظر: مفتاح الوصول (ص۹٦٥)؛‏ شرح تنقیح الفصول (ص۲۸۸)؛ إحكام الفصول = 


{o0 


٠‏ احتجٌ القائل با لإباحة: بان فعله لا یکره ولا يحرم. والأصل عدم 
الوجوب والندب» فبقي الإباحة. 

E ور‎ 

ه وبالندب : بان قوله تعالی : قد کن لک فی رسول اه أسوة حستة) 
يدل على الرجحان. والأصل: عدم الوجوب. 


وتوقف الطبرفي( فيه إلى آن تُعلم جهته بطريق . 

وهو المختار عند المحققين"'؛ لأنه إن جاز صدور الذنب عنه يحتمل أن 
يكون هذا الفعل ذنبًاء وحينئلٍ لا يجوز لنا أن نفعل ذلك الفعل. وإن لم يجز 
صدور الذنب عنه كان هذا الفعل. محتملا للوجوب والندب والإباحة. 


= (١/١۳)؛‏ الإحكام للآمدي (١/۸٤۲)؛‏ قواطع الأدلة (۱۷1/۲)؛ العدة 
(۳/ ۷۳۰)؛ البرهان (۱/٣۳۲)؛‏ التلخیص (۲/ ١۲۳)؛‏ اللمع (ص٤١٠)؛‏ المستصفقى 
شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۲)؛ فواتح الرحموت (۲/ ١۱۸)؛‏ السراج الوهاج 
(۲/ ۹4)؛ البحر المحيط .)۱۸۲/٤(‏ 

(1) هو: محمد بن عبد اله أبو بكر الصيرفي. الفقيه الأصولي» أحد أصحاب الوجوه 
والمقالات في الأصول» قال القفال الشاشي : كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . 
من شيوخه أبو العباس ابن سريج» له مصنفات في آصول الفقه وغيرها؛ توفي سنة A‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص4۱)؛ تاريخ بغداد /٥(‏ ۹٤٤)؛‏ وفيات الأعيان 
(۳/ ۴۴۷)؛ طبقات ابن قاضي شهبة (۱/ ۱۱۷). 

(۲) كالغزالي» والدقاقء وأبو القاسم بن كج» والشيرازي» وصحه ابن فُورك» والقاضي 
أبي الطيب» واختاره الرازي من الشافعية» وهو قول جماعة من المعتزلة والأشاعرة؛ 
وصخحه أبو الخطاب وذكره عن أحمد. 
انظر: التبصرة (ص۲٤۲)؛‏ المنتهی (۹/۲٠۲)؛‏ المحصول (۳/ ١٠۲)؛‏ المعتمد 
(۷۷/۷۲)؛ التلخیص (۲۳۳/۲)؛ الإحكام للآمدي (١/۸٤۲)؛‏ العدة (۳/ ۷۳۸)؟ 
التمهید (۲/ ۷١۳)؛‏ قواطع الأدلة (۱۷۸/۲)؛ شف الأسرار (۳/ ۱٠٠۲)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (۱۸۸/۲)؛ شرح المنهاج للأصفهاني (۲/١٠٠)؛‏ إرشاد الفحول (ص۷٣)؛‏ 
البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)؛‏ المسودة (ص۱۸۸). 


٥ 


س ت کے 

وعلی کل تقدیر: یحتمل أن یکون من خصائصهء ویحتمل أن لا يكون. 
وعند وقوع هذه الاحتمالات لا يمكن الخزم بشيء منها(. 

ه احتج" من قال بأنه محمول على الإباحة في حقناء وهو مالك 
بأنه: لما ثبت عدم جواز صدور الذنب عنه؛ كان فعله واجبًا أو مندوبًا 
أو مباخا. وهذه الأقسام مشتركة في رفع الحرج عن الفعل؛ فيثيت عدم الحرج 
في الفعل» ورجحان الفعل غير معلوم» وكان معدومًا في الأصل»ء والأصل بقاؤه 
على العدم» فبقي الإباحة في فعله 5 . 

وخولف هذا الدليل فيما إذا علم جهته» فبقي الإباحة في الباقي» وإذا كان 
مباځا له و كان مباحًا لنا أيضًا بدليل الناسي» إلا إذا علم اختصاص الإباحة به ل . 

وأاجيب عنه: بأنا لا نسلّم أن الأصل عدم رجحان الفعل» بل الأصل 
وجود رجحان فعله َ؛ لما عَلم أن الغالب على فعله الوجوب أو الندب. 

٠ 6‏ من قال بالندب _ وهو الشافعي -» بقوله تعالى : ولد کن 
لک نی رثول قر شی € [سورة الاحزاب: ۲١‏ 

لأنه: لما قال: «لكم»: E aS‏ لقال: عليكم . 


() وهناك قول خامس: أنه للحظر» وهو قول من يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
المعاصي. 
انظر: التلخيص (۲/ ۲۴۰)؛ المستصفی (۲/ ١۲۲)؛‏ نهاية الوصول (/ ۲۲٠۲)؛‏ البحر 
المحیط /٤(‏ ۱۸۲)؛ الإبهاج (۹/۲٠۲)؛‏ رفع الحاجب .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) انظر أدلتهم في : المحصول ۲٤٦/۳(‏ - ۷٤۲)؛‏ الإحكام (۲/١١۲)؛‏ نهاية الوصول 
pT‏ السراج الوهاج (۲/ ٩1۹)؛‏ تیسیر الوصول (۲۲۳/۲). 

(۳) في (ش» ك): «لأنه». 

)٤(‏ انظر آدلتهم في : المحصول (۳/ ۲۲٤‏ ١٠۲)؛‏ التبصرة (ص۳٤۲)؛‏ المستصفی (۲/ ۲۲۱)؛ 
نهاية الوصول ۲۱٤۷ /٥(‏ ۱٢۲۱)؛‏ السراج الوهاج (۱۹1/۲)؛ تیسیر الوصول .)۲۲٤ /٤(‏ 
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ه وبالوجوب: بقوله تعالی: «قاتَيوةٌ€ فل إن کنر تو آله 
بون وما ءاتنگم الو ذو . 
وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين؛ لقول 
عائشة: «فعلته أنا ورسول الله َيه فاغتسلنا» . 
وأجيب: بأن المتابعة هي : «الإتيان بمثل فعله على وجهه»ء٠‏ 
وریا اتک معناه: وما آمرکم» بدلیل : وما تنگ . 


واستدلال الصحابة بقوله: «خذوا عني مناسككم؟ . 


ولما قال : «أسوة -حسلة) : غلم رجحان الفعل على الترك› والوجوب غير 
معلوم» والأصل عدمه وبقاژه على ما کان» فیکون فعله مندوبًاء وإذا کان مندوبا 
في حقه کان مندوبًا في حقنا بدليل التأسي 
وأجیب عله : بان قوله: اسو 2 نة e‏ دل على وجوب اتباعه في فعله 
على الوجه الذي فعلهء وإذا كان كذلك كان قوله: «أسَرءً يحتمل الوجوب 
والندب وغيرهما. 
۵ واحتج من قال بالوجوب ‏ وهو ابن سریحج وغیره - بالقرآن»› والإجماع. 
آما القرآن فثلاث آیات : 
الأولى: قوله تعالى : تة : 
وتقريره: أن المتابعة هي الإتيان بمثل فعله بء وهي واجبة بقوله: «فاتبعوه 
لما عرفت أن الأمر للوجوب» فيكون الإتيان بمثل فعله َة واجبًا في حقنا . 
)١(‏ انظر أدلتهم في: التبصرة (ص٤٤۲)؛‏ التلخیص (۲۳۹/۲)؛ الإحکام ۲١۱/۱(‏ - 
٩))؛‏ المحصول (۳/ ۲۳۰ - ۲۳۸)؛ نهاية الوصول ۲۱۲٣/۵(‏ _ ۷٤۲۱)؛‏ شرح 


الکوکب المنیر (۲/ ۱۹۰ - ۱۹۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۲۸۸)؛ السراج الوهاج 
(۲/ 1۹۷)؛ تیسیر الوصول .)۲۲٣ /٤(‏ 


4o۸ 


والشانية: قوله تعالى: «فل إن كر تجو أله اعون ببب أله [سورة 
آل عمران: ۳۱]: 

وتقريره: أن المتابعة لازمة لمحبة الله تعالى بظاهر الآيةء ومحبة الله تعالى 
واجبة بالاتفاق» ولازم الواجب واجب؛ لما عرفت أن مقدمة الواجب واجبة» 
فمتابعة النبي بي واجبة في حقنا وهو المطلوب. 

والثالثة : قوله تعالى : #وما ءائنك الول قدو [سورة الحشر: ۷]: 

وتقريره: أنه إذا فعل النبي ی فعلًا فقد أتى به وهو ظاهر» وکل ما آتی به 
الرسول فهو واجب علينا أخذه» لقوله: «فخذوه»؛ لأن ظاهر الأمر للوجوب. 

- وآما الإجماع: فلأن الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل بمجرد التقاء 
الختانيه )١‏ 

فقالت عائشة رضي الله عنها: «فعلته آنا ورسول الله لل فاغتسلنا)" . 


() في (ش): «ولأن». 

)۲( قال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ :)۲۷۸/١(‏ ورد بلفظ المجاوزة» وبلفظ الملاقاةء 
وبلفظ الملامسةء وبلفظ الإلزاقء والمراد بالملاقاة: المحاذاةء قال القاضي أبو بكر : 
إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاةء وقال ابن سيد الناس: وهكذا معنى 
مس الختا الختانء أي قاربه وأدناهء ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به» ومعنى 
المجاوزة ظاهرء وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكيًا عن ابن العربي: وليس 
حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاةء وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه 
وبينه ملامسة أو مقاربة» وهو ظاهرء وذلك أن ختان المرآة في أعلى الفرج لاأ يمسه 
الذكر في الجماع . آھ. 

(۳) حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين» أخرجه: مسلم (۹٤۱ء‏ ١٠۴)ء‏ 
والشافعي في «الأم» »)۸١(‏ وأحمد /١(‏ ۷٤)ء‏ والترمذي (۰۱۰۸ ۱۰۹)ء وابن ماجه 
(144/1). : 


£۹ 


فرجعوا عن الخلاف» وأجمعوا على وجوب الغسل به . 


ولولا أن مجرد فعله يدل على الوجوب» لما صح هذا الإجماع؛ وإلّا لزم 
أن يکون من غير دليل . 

والجواب عن الوجه الأول: أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعله على 
الوجه الذي فعله هوء وإذا كان كذلك لا يدل الأمر بالمتابعة على أن مجرد فعله 
واجب. بل یدل على أنه لو فعله واجبًا نحن نفعل أيصًا واجبّاء ولو فعله ندا 
نحن نفعل كذلك» وكذلك في الإباحة. 


وهذا الجواب جواب عن الوجه الثاني» وهو قوله تعالى: إن كر تون 
َه َيون أي : فاتبعوني فيما فعلته على الوجه الذي فعلته . 

والجواب عن الوجه الثالث: أن المراد بقوله: رما ءات ما أمركم» 
بدليل قوله : وما تنكم إذ النهي يقال بإزاء الأمر» وحينعزٍ يكون معناه: ما أمركم 
الرسول فخذوه وهو غير محل النزاع» إذ النزاع في الفعل لا في القول. 

والجواب عن الإجماع: أنه لا نسلَّم أن إجماع الصحابة كان بمجرد فعله» 
بل بالفعل والقول معّاء لأنه َة بيّن تسويته وتسويتهم في أمور الحج والصلاة 


= وقال الترمذي : احديث حسن صحيح». 
وأخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم (۸٤۳)ء‏ والنسائي (۱۱/۱)» وآبو داود من حديث 
بي هريرة رضي الله عنه. 
وانظر للاسترادة: المجموع (۲/ ١٠٠٠ء‏ ١١٠)؛‏ نيل الأوطار (١/۷۸)ء‏ تحفة الأحوذي 
(۱۷/۱). 

)١(‏ انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/١١٠)؛‏ الاستذكار (١/١٣۳)؛‏ معالم السنن 
(۱/ ۷£)؛ التمهيد (۲۳/١١١)؛‏ عارضة الأحوذي /١(‏ ١۱۷)؛‏ فتح الباري (۱/ ۳۹۸)؟ 
شرح النووي على صحیح مسلم (۳۹/۲6)؛ نیل الأوطار (۳۲۲/۱). 


۰ 


*# الثالثة : جهة فعله غلم : إما بتنصيصه» أو بتسويته بما عَلم جهته» 
أو بما عُلم أنه امتثال آية دلت على أحدهاء أو بيانها . 


بقوله : صلوا کما رآیتموني أصلي»» و«خذوا عني مناسککې'. 

فبعدما سمعوا عن عائشة هذا الفعل» وقد سمعوا قوله: «خذوا عني 
مناسككم»» وكان الغسل من مناسك الحج ومقدمات الصلاةء اتفقوا على 
وجوب الغسل . 

*# قوله: (الثالثة: جهة فعله...) إلى آخره. 

اعلم أن جهة فعل النبي - من کونه واجبًاء أو مندوبًاء أو مباخا - قد 
تعلم بوجوه مشتركة» وبوجوه مخصوصة . 

آما المشتركة: فبأن الرسول ية قد نص على أن هذا الفعل الذي فعله 
واجب أو مندوب أو مباح . 

أو يُعلم بأنه نص على تسوية هذا الفعل بفعل آخر عُلم وجوبه أو ندبه 
أو إياحته» لامتناع التسوية بين الواجب وغيره» أو بين المندوب وغيره» أو بين 
المباح وغيره. 

أو يعُلم جهة فعله؛ بأن عُلم أن هذا الفعل (امتثالا لآية مجملة دالة)() 
على الوجوب أو الندب أو الإباحة. 


(1) أخرجه البخاري (١1۳)ء‏ ومسلم )1۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

۳( آخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظه: رأيت النيي ييو يرمي 
على راحلته يوم النحر ویقول: «لتاخذوا عني مناسکكم» فاني لا آدري لعلي لا احج 
بعد حجتي هذه» . 

(۴) في (ز): «أو إباحة التسوية»» وهو خطأً. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ز). 


1 


٠‏ وخصوصًا: الوجوب› بأماراته» كالصلاة بأذان وإقامة. وبکونه 


ه والندتٌ» بقصد القربة مجردًاء وكونه قضاء المندوب . 


أو علم أن هذا الفعل بيان لآية مجملة دالة على الوجوب أو الندب 
أو الإباحة. 

٠‏ وأما المخصوصة بالوجوب: 

فبأمارة تدل على أن هذا الفعل واجب» كما فعل صلاة مع أذان وإقامةء 
فإنهما من علامات الصلاة الواجبة . 

أو علم أن هذا الفعل موافقة لنذر نذرهء فإن موافقة النذر واجبة. 

أو فَعَل فعلا لو لم يكن واجِبَّا على تلك الهيئة لكان ممنوعًا في الشرع› 
كما إذا صلى صلاة فيها ركوعان كما في الخسوف"ء فإن اجتماع الركوعين في 
ركعة ممنوع شرعًا . 

٠‏ وأما المخصوصة بالندب: 

فبأن عُلم بأنه ية قصد في هذا الفعل قربة من اله فان قصد القربة يدل 
على رجحان الفعل» والأصل عدم الوجوب بالاستصحاب» فبقي الندب. 

أو بأنعلم أنه هة فعل الفعل قضاء لفعل مندوب»› فإن قضاء المندوب مندوب0؟ . 


(۱) آما الصلاة التي لا يؤذن لها كالعيدين والاستسقاء فليست واجبة. 

(۲) حديث صلاة الخسوف أخرجه البخاري »)۷٤۸(‏ ومسلم (۹۰۷) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الث عنهما. 

(۳) فيدل على وجوب الركوع الثاني . 

)٤(‏ انظر: المعتمد (١/۳۷۳)؛‏ التبصرة (ص١۲٤۲)؛‏ التلخيص (۲/١٤۲)؛‏ المحصول 
(۳/ ۲۳)؛ البرهان (۱/ 2۸۸٤)؛‏ الإحكام للآمدي )۱۸٣/۱(‏ تيسير الوصول = 


۲Y 


¥ الرايعة: القعلان لا يتعارضان . 


# قوله: (الرابعة: الفعلان...) إلى آخره. 
اعلم أن فعل النبي ية لا يمکن أن يعارض' فعلا آخر منه)ء لامتناع 


وقوع الفعلين المتضادين في وقت واحد» بل يكون أحد الفعلين في وقت» 


وإذا كان كذلك كان أحدهما مخصوصًا بذلك الوقت» والآخر مخصوصًا 


بالوقت الآخرء فلا تعارض” . 


لكن يمكن أن يكون قوله ية معارضًا لقوله» كما إذا قال: «صم يوم 


الجمعة٠»‏ وقال: «لا تصم يوم الجمعة». 


0) 


(۲) 
(۳( 


= (۲۳۱/۳)؛ شرح تنقیح الفصول (ص۲۹۰)؛ کشف الاسرار (۳/ ۲۰۲)؛ تيسير التحرير 
(۳/۳)؛ شرح الأصفهاني على المنهاج (۰۸/۲٥)؛‏ إحکام الفصول (۹/۱٠۳)؛‏ 
المسودة (ص۱۸۷)؛ إرشاد الفحول (صا"). 

التعارض في اللغة: من قولك عارضهء أي: جانبه وعدل عنه وسار جياله. 

آما في الاصطلاح : فالتعارض بين أمرين› هو تقابلهما على وجه یمنع کل واحد منهما 
انظر: القاموس المحيط (ص٤۸۳)؛‏ المصباح المنير (۲/١٠٠٤)؛‏ نهاية السول 
(۲/٤١٠)؛‏ تيسير التحرير (۳/١۱۳)؛‏ شرح الأصفهاني على المنهاج (۲/١٠١)؛‏ 
حاشية البناني على المحلي (4۹/۲)؛ الغيث الهامع .)٠٠٤/۲(‏ 

آي من النبي ڳڳئ. 

قال الإسنوي في «نهاية السول» :)٠١٤/۲(‏ ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث 
يكون أحدهما ناسعًا للآخر أو مخصمًا له لأنهما إن لم تتناقض أحكامهما 
فلا تعارض» وأن تناقضت فكذلك أيصًاء لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجبًاء 
وفي مشل ذلك الوقت بخلافه من غير أن يكون مبطلا لحكم الأولء لأنه لا عموم 
للأفعال بخلاف الأقوال. اه. 


۳ 


٠‏ فإن عارض فعله الواجب إتباعُه قولا متقدمًا؟ نسخة. 
وإن عارض متأخرًا عامًا؟ فبالعكس . 


أو قوله معارضًا لفعله» كما إذا قال: صم يوم الجمعةء وهو قد أفطر فيه› 
وموضع بيان تعارض الأقوال باب التعادل والتراجيح . 

وأما تعارض القول مع الفعل وإن كان موضم بيانه ثمة» إلا أن العادة قد 
جرت بذکره عقيب فعله ية . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أيضًا: أن الفعل الصادر عن النبي بي إذا كان اتباع 
ذلك الفعل واجبًا للمكلف - وقد عارضه قوله ٠‏ فلا يخلو من أن يكون القول 
متقدمًا على الفعل» أو متأخرًا عن الفعل» أو مجهول الحال من التقدم 
والتأخر. 

٠‏ فإن كان القول متقدمًا؟ كان ذلك الفعل الواجب اتباعه للمكلف ناسحا 
لذلك القول المتقدم» سواء كان القول خاصًا بالرسول» أو خاصًا بناء أو عامًا 
له عليه السلام ولنا. 

٠‏ وإن كان القول متأخرًا عن الفعل"؟ فذلك القول المتأخر لا يخلو من 
أن يكون القول عامًا له عليه السلام» ولنا. أو يكون مخصوصًا به ية أو 
مخصوصًا بنا . 

فإن كان عامًا؛ كان القول المتأخر ناسحا للفعل المتقدم عنه وعنا. 


(۱) في (ز): «قوله». 

(۲) محل التعارض فيما إذا دل دليل على تكرار الفعل»ء وإلا فلا تعارض بينه وبين القول 
المتأخر. 
انظر: نهاية السول (۲/١١٠٠)؛‏ تيسير الوصول .)٤١ /٤(‏ 


٤ 


وإن اختص به؟ نسځه فی حقه. 
ه وإن اختص بنا؟ خصًنا في حفًنا قبل الفعل» ونسخ عنا بعده. 
٠‏ وإن جُهل التاريخ؟ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده. 


٠‏ وإن كان القول خاصًا به؟ كان القول المتأخر ناسخًا للفعل المتقدم في 
حقه َة فقط ؛ لاختصاص القول به. 

ه وإن كان القول خاصًا بنا؟ فلا يخلو من أن يكون ورود القول قبل العمل 
بذلك الفعل أو بعده. 

فإن كان قبل العمل به كان هذا القول مخصصًا لذلك الفعل في حقناء أي : 
لا يجب علينا الإتيان بذلك الفعل حينئلٍ. 

وإن كان بعد العمل بهء كان هذا القول ناسخًا لذلك الفعل في حقنا فقط 
لاختصاص القول بنا. 

٠‏ وإن لم يعلم تقدم القول أو تأخره؟ فيجب العمل بمقتضى القول لنا 
لا الفعل؛ لأن القول أقوى من الفعلء والأقوى راجح» والعمل بالراجح أولى. 

وإنما قلنا: إن القول أقوى من الفعل؛ لأن القول يستقل في إفادة مقتضاه» 
والفعل لا يستقلء بل بحتاج إلى ضم القول ليفيد حجته. 


7 انظر: المعتمد (۱/٠۳۹)؛‏ الإحكام للآمدي (١/۱۹۱)؛‏ المنخول (ص۲۲۷)؛ اللمع 
(ص٣۴)؛‏ المحصول (۳/٦٥۲)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ۱۹۸)؛ شرح تنقيح الفصول 
(ص۲۹۲)ء السراج الوهاج (۳/۲٠۷)؛‏ المحقق من علم الأصول (ص۱۸۸)؛ شرح 
الأصفهاني على المنهاج (۲/ ١٠١)؛‏ تيسير الوصول /٤(‏ ۲۴۷). 


£410 


# الخامسة : آنه إل قبل النبوّة تعبّد بشرع . 

وقیل: لا . 

ه وبعدهاء فا لأكثر على المنع . 

ه وقيل : أمر بالاقتباس. 

ويكذبه انتظاره الوحي» وعدم مراجعته ومراجعتنا . 

قیل : راجَع في الرجم . 

قلنا : للإلزام. 

ه قيل : استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السّالفة عليهم الصلاة 
والسلام. [ 

قلنا : في آصول الشريعة وكلياتها . 

# قوله: (الخامسة: انه يَل...) إلى آخره. 

اعلم آن العلماء اختلفوا في أن الرسول ية هل كان متعبّدا بشرع نبي 
قبله أم لا؟» قال قوم: قبل نزول الوحي إليه كان متعبّدَّا بشرع من قبله"» 


(1) آي: مكلَمًاء وذلك معارصًا لأن الأنبياء قبله يرسلون إلى قومهم خاصة وهو ليس من 
(۲) لا توجد فائدة عملية لهذا الخلاف إنما فائدته تاريخية . 
قال الجويني : «وهذا ترجع فائدته وعائدته إلى ما يجري مجرى التواريخ› ولکن مأخذه 
الأصول. 
كذلك الخلاف هنا في الفروع التي تختلف فيها الشرائعء أما في التوحيد فلا شك في 
التعبد به فدينهم واحد فیهم . 
انظر: البرهان (۳۳۳/۱)؛ الإبهاج (۲/ ۲۷۵)؛ تيسير الوصول .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) قیل: کان متعبدًا بشرع نوح» وقیل: موسی» وقیل: عیسی» وقیل: آدم» علیهم جمیعا 
الصلاة والسلام. 
وقیل : جميع الشرائع شرع له. 


4“ 


لأن دعوة نبي قبله عام» فلو لم یکن متعبدًا بشرعه لم يكن معصومًا› وقد 


ا خض : 


وأيضًا روي أنه ية (كان) يركب البهيمة قبل الوحي» ويأكل اللحم»› 


ويطوف بالبيتء فلو لم يكن قبل نزول الوحي متعيدًا بشرع» (كان الركوب 
والأكل وغيرهما حراما له لعدم الإذن حينثزٍ شرعًا. 


(( 
(۲( 


(۳ 
(4) 


ه وقال قوم: لم يكن قبل نزول الوحي متعبّدًا بشرع)" أحد» 


= وهذا القول - أي أنه كان متعبَّدًّا بشرع قبله - هو قول أكثر الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. 

انظر: البرهان (۱/ ۳۳۳)؛ التلخيص (۲/ ١٠۲)؛‏ المنخول (ص٠۲۳)؛‏ المستصقى 
۷۲+ الوصول (۳۹۲/۱)؛ الإحکام للآمدي (۳/ ۱۸۸)؛ الإبهاج (۲/ ١۲۷)؛‏ 
تيسير الوصول /٤(‏ ٤٤۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ۹٠1)؛‏ أصول السرخسي (۹۹/۲). 

سقطت من (ز) . 

وكان يتحنث قبل نزول الوحي»› والطواف بالبيت والتحنث - أي التعبد - أعمال شرعية 
تعرف بالضرورة من يمارسها قصد الطاعة وهو موافقة أمر الشارع» ولا يتصور من غير 
تعبد» فإن العقل لا يبحسنه. 

انظر: تيسير الوصول (ص٤٤٠).‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ز). 

وهو رواية عن أحمد وقول الباقلاني والمعتزلة» لكن المعتزلة قالت بالمنع عقلاء 
والآخرین شرعًاء انظر: اللمع (ص٥۴)؛‏ الإحکام (6/ ١٤٠)؛‏ المستصفی (۱/٤۳۹)؛‏ 
العدة (۹/۳٥۷)؛‏ البرهان (۳۴۳/۱)؛ تسیر الوصول (٤/٤٤۲)؛‏ الإبهاج (۲/ ١۲۷)؛‏ 
نهاية السول (۲/ ۹١٠)؛‏ المسودة (ص۱۸۳)؛ تيسير التحرير (۳/ .)١١١‏ 

وهناك مذهب ثالث قال بالوقف» وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن برهان 
والتبريزي وأبي هاشم وأبي الخطاب وابن السبكي . 

انظر: المعتمد (۸۹4/۲)؛ البرهان (۱/١۳۳)؛‏ المستصفى (١/٠١۲)؛‏ الإحكام 
(/۰٤)؛‏ المنخول (ص۲۳۲)؛ الوصول (۱/ ۳۹۲)؛ التمهيد (۲/ ١١٤)؛‏ نهاية السول 
(۲/)؛ تیسیر الوصول /٤(‏ ١٤۲)؛‏ الإبهاج (۲/ .)۲۷٣‏ 


۷ 


وإلا لاشتهر ونقل إلينا"» ولافتخرت تلك الطائفة به» والكل محال. 

ه أما بعد نزول الوحي فعند الأكثر أنه ما كان متعبدًا بشرع من قبله» بل 
کان متعبَدًا بشرعه؛ لأنه لو کان متعبدًا بشرع من قبله سواء كان إبراهيم 
أو موسى؛ لوجب أن يرجع إلى ذلك الشرع عند حدوث حكم من الأحكام» 
ولوجب علينا أيضًا أن نرجع إلى تلك الشريعة عند حدوث حكم لم يُعلم من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

لكن ما وجب عليه المراجعة إلى شريعة من قبله» ولا يجب علينا المراجعة 
إليها . 

ويؤيده قوله ية حين طالع عمر التوراة في حكم من الأحكام: «لو كان 
موسی بن عمران حًا لما وسعه إلا اتباعي» . 


(1) قال الرازي في (المحصول) (۳/٤۲۹)ء‏ فإن قلت: لو لم يكن متعبدًا بشرع أحد لاشتهر 
ذلك. قلت: الفرق أن قومه كانوا على شرع واحد» فبقاؤه لا على شرع البتة لا يكون 
شيا بخلاف العادةء فلا تتوفر الدواعي على نقله» أما کونه على شرع لما کان بخلاف 
عادة قومه فوجب أن ينقل» اه. ۰ 

(۲) فكل شريعة لها كتاب وعلماء» فلو كان متعبدًا بشريعة مخصوصة لوجب عليه الرجوع 
إلى علمائها وكتابهاء ولو رجع لنقل وتواتر» فإن أحوال الرجل العظيم في مثل هذا 
تتوافر البواعث على نقله. 
انظر: المنخول (ص۲۳۲)؛ المحصول (۳/ ۳٠۲)؛‏ نهاية السول (۲/ .)٠٥۹‏ 

(۳) واختاره الرازي والآمدي. 
انظر: المحصول (۳/ ١٠۲)ء‏ الأحکام (۳/ .)۲٣۴۳‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١١/١١٠)ء‏ وابن آبي شيبة (۹/ ١٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ 
»)٥١(‏ والدارمي (۱/ »)۱٠١‏ والبزار ۱۲١(‏ - كشف الأستار)ء وأبو عبيد في «غريب 
الحديث؛ (۲۸/۳). والبغوي في «شرح السنة» (١۱۲)ء‏ وابن عبد البر قي «جامع بيان 
العلم؟ )۱٤۹۷(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفي سنده مجالد وهو ضعیف› قال = 


۸ 


ه فإن قلت : إنه اة كان متعبدًا بشرع من قبله بعد نزول الوحي ولا لم يكن 
مأمورًا بالاقتباس عن الشريعة السابقة»ء والملازمة ظاهرة» لكن قد أمر 
بالاقتباس» لقوله تعالی: إ6 ارلا اة فا هی وڈ کم پا الت ) 
[سورة المائدة: .]٤٤‏ 

ولقوله : َع کم ِن الي ما می پو ًا [سورة الشورى: .]١١‏ 

قلت: لو كان مأمورًا باقتباس الأحكام عن شرائعهم لما انتظر نزول الوحي 
في الأحكام» بل يرجع إلى تلك الشريعة» ويحكم بهاء لكن انتظر نزول الوحي 
في الأحكام» فلم يكن مأمورًا به. 

وأيضًا لو كان مأمورًا بالاقتباس» لوجب رجوعه في الأحكام إلى تلك 
الشريعة» ولوجب رجوعنا فيها' إليها أيضًاء لكن لا يجب الرجوع لا له 
ولا لتاء فلم یکن مأمورًا بالاقتباس . 

فإن قلت: لا ثل عدم وجوب الرجوع إلى الشريعة السابقة» بل يجب 
عليه الرجوع» ولهذا رجع إلى التوراة في رجم اليهودي حين تحاكم إليه. 


= ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ :)۲۸٤‏ «ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعمًا؛. 
ولكن للحديث شواهد ومتابعات استوفاها الألباني في «إرواء الغليل» (/ )۴١‏ وحسّن 
الحديث بموجبها . 

(1) آي: في الأحكام. 

(۲) آخرجه البخاري (1۱۳۲۹ء »)1۸١1۹‏ ومسلم )1۸۱٩۹(‏ من حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء ولفظ البخاري : ان سول ايله ييه بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعًاء 
فقال لهم : «ما تجدون في کتابکم». 
قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية»» قال عبد الله بن سلام: ادعهم 
يا رسول اله بالتوراةء فأتي بهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» وجعل يقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك» فإذا آية الرجم تحت يده» فأمر بهما 
رسول الله ي فرجما . 
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قلت: إنه عليه السلام (ما رجع إلى التوراة لاقتباس الحكم منهاء بل إنما 
رجع إليها لإلزام اليهود "بان حكمه) ية موافق لحكم شريعتهم» فإن اليهود 
أنكروا وجوب الرجم في التوراة. 

ه فإن قلت: لو لم يكن متعبدًا بشرع مَن قبله لم يكن مأمورًا بمتابعة الأنبياء 
السالفةء لكن قد أمر بهاء لقوله تعالی : يدهم اد4 [سورة الأنعام: .]۹١‏ 

ولقوله : ايع مِلََ هير > حَبِيمًا [سورة النحل : [r‏ 

قلت: إنما كان مأمورًا باقتفاء الأنبياء في أصول الشريعة المتفق عليها 
وكلياتها كالضرورات الخمس وغيرهاء لا في الجزئيات المنسوخة . 


% # #* 


(۱) في (ش): «اليهودي». 

(۲( ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۳) انظر: البرهان (١/١۴۳)؛‏ التبصرة (ص٠۲۸)؛‏ التلخيص (۲/٤٠٠)؛‏ المستصفى 
(۷0)؛ المنخول (ص۲۳۲)؛ العدة (۳/١٠۷)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ ۸٠۲)؛‏ التمهيد 
0 ۰)؛ السراج الوهاج (۲/٠٠۷)؛‏ المسودة (ص‌۱۸۳)؛ الإبهاج (۲/ ۳٠۳)؛‏ شرح 
الأصفهاني على المنهاج (۲/١۱١)؛‏ تيسير التحرير (۳/١١١)؛‏ الإحكام /٤(‏ ١٤٠)؛‏ 
فواتح الرحموت (۲/ ٤۱۸)؛‏ إرشاد الفحول (ص١٠٤٠).‏ 
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الباب الثاني 


الأخبار 


وفيه ثلاثة فصول : 
# الفصل الأول: فيما غلم صدقه. 
# الفصل الثاني : فيما غلم كذبه. 
# الفصل الثالث: فيما ظلّ صدقه. 


ا4 


وفيه ثلاثة فصول : 


# قوله: (الباب الثاني...) إلى آخره. 

اعلم أن الخبر" حقيقة في القول المخصوص . 

وتصوره بدهي لحصوله لکل أحد" من غير طلب وکسب. 

والخبر: إما أن يكون صادقًاء وإما أن يكون كاذبًا)» وإما أن يكون 


(1) الخبر لغة: النباء وهو اسم لما ينقل. وهل يُّحدٌ الخبر أم لا؟ ذهب المؤلف إلى أنه 


لا يحدء وأن تصوره بديهي لكل أحدء وذهب الأكثر إلى أنه يحدء وله تعاريف كثيرة 
لعل أرجحها : الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. 
انظر: القاموس المحيط (ص۸۸١)؛‏ المصباح المنير (۱/ ۲١٠)؛‏ المفردات (ص۲۷۳)؛ 
التعریفات (ص‌۱۲۹)؛ الإحکام (۲/٤)؛‏ البرهان /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ المحصول /٤(‏ ۲۱۷)؛ 
المعتمد (۲/ ١٤٠)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ ۲۳۰)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۸۹)؛ معراج 
المنهاج (۲/١۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص؟٤).‏ 
وقد يستعمل في غير القول» كقول الشاعر: 

تخبرني العينان ماالقلب كاتم 
وكقولهم : «خبر الغراب بكذا». لكنه مجاز لعدم تبادره إلى الذهن. 
انظر : المحصول (٤/١٠۲)؛‏ الإبهاج (۲/ .)۲۸١‏ 
في (ع): «واحد». 
وهو قول الجمهور خلافا للجاحظ» فقد قسّم الخبر إلى ثلاثة أقسام: صدق» وكذب» 
وما ليس بصدق ولا كذب. فالصدق: هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقًاء والكذب: = 


¥۲ 


الفصل الأول 
فيما غلم صدقه 


وهو سبعة : 
# الأول : ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال. 
#الثاني : خبر الله تعالی ؛ وإلّا لکنا فی بعض الأوقات أكمل منه تعالى . 


# والأول: يكون على سبعة أقسام: 

الأول: كل خبر غلم صدق مَخبَره“ ضرورة أو استدلالاء سواء كان ذلك 
الخبر معلوم الصدق» كقولنا: الواحد نصف الاثنين» أو كقولنا : العالّم حادث. 

والثاني: خبر الباري تعالىء فإن كل خبر أخبره الله تعالى كان صادق» 
إذ لو كان كاذبًا في بعض الأوقات - والحال أن المكلّف صادق في بعض 
الأوقات ‏ للزم أن يكون المكلف أكمل منه تعالى. 


= هو الذي لا يكون مطابمًا مع اعتقاد عدم المطابقة» فأما الذي ليس معه اعتقاد سواء 
کان مطابقًا أو غير مطابق فإنه لیس بصدق ولا کذب. 
والجمهور قالوا: الصدق: هو المطابق للواقع مطلقًا . والكذب: ما ليس بمطابق مطلقًا . 
قال الرازي : «والحق أن المسألة لفظيةء لأنا نعلم بالبديهة أن كل خبر فإما أن يكون مطابقًا 
للمخبر عنه أو لا یکون». 
انظر: المحصول /٤(‏ ١٤۲۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ٤٦1)؛‏ رفع الحاجب (۲/ ۲۹۲)؛ شرح 
الکوکب المنیر (۹/۲٠۳)؛‏ شرح تنقیح الفصول ( ص۷٤‏ ۳)؛ تیسیر التحریر (۳/ ۲۸)؛ 
فواتح الرحموت .)٠١۷/۲(‏ 

() مخبره _ بفتح الباء - أي: الخبر الذي علم وجود المخبر به. 
انظر: تسیر الوصول .)٠٠٤ /٤(‏ 

() باتفاق أرباب الملل والأديان. 
انظر : المحصول /٤(‏ ۲۷۳). 

)۳( في (ش) : «تعالى عنه» . 
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# الثالث : خبر رسول اله کل والمعتمد دعواه الصدق› وظهور 


المعجزة على وفقه. 
# الرابع: خبر كل الأمةء لأن الإجماع حجة. 


# الخامس : خبر جمع عظيم عن أحوالهم. 


وأيضًا : الكذب نقص» والنقص على الله محال. 

والثالث: خبر الرسول» فإنه صادق» والمعتمد في الدليل على صدق 
خبره اة ادعاؤه الصدق» إما في كل ما أخبر عنه أو في بعضهء مع إظهار 
المعجزة على وفق ادعائ . 

والرابع : خبر جميع الأمةء (فإنه) صادق. لأن خبر كل الأمة إجماع 
منهم› رالإجم اع صادق حجة کما سیأاتی 

الخامس: خبر الجمع اقش اعرا صادق› مثل أن پخبر جمع 
عظيم عن جوعهم أو عطشهم» مع أمارات موجبة للصدق . 


(۱) والصدق كمال فلم يوصف تعالى بشيء فيه نقص . 
انظر: نهاية السول (۲/ ١٠٠)؛‏ شرح الأصفهاني على المنهاج (۲/ .)٠١۳‏ 

(۲) في (ش): «ادعاء له». 

)۳( قال الغزالي في «المستصفى؟ :)٠٠١ /١(‏ «ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه مع 
استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين لأن ذلك لو كان ممكنًا لعجز الباري عن 
تصدیقه رسله» والعجز عليه محال). 

)٤(‏ سقط من (ش). 

)٥(‏ وقال الغزالي في «المستصفى» :)۲٠١ /١(‏ «وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى عنه 
ورسوله یچ بأنه صادق لا یکذب». 

() قال ابن السبكي في «الإبهاج» (۲/ ۲۸۲): «وهذا إنما يتم عند من يقول: إن الإجماع 
قطعي ۰ وإما من يقول: إنه ظني فهو ينازع في إفادته العلمه. اه. 

(۷) قال ابن السبكي في الإبهاج؛ (۲۸۳/۲): «وذلك لأن الجمع العظيم E‏ 
تواطؤهم على الكذب إذا أخبرواء فتارة يتفقون في اللفظ وهو المتواتر. 


V4 


العا 


عن موت مريض مع شق الثياب ووجود البكاء 


# السادس : الخبر المحفوف بالقرائن 
# السابع : المتواتر» وهو: خبر بلغت رواته من الكثرة مبلعًا أحالت 


ده تواطؤهم على الكذب . 


السادس: الخبر المحقوف بالقرائن الموجبة للصدق صادق»ء كما إذا اخبر 
»( 


السابع : الخبر المتواترء وهو في اللغة: عبارة عن مجيء واحد بعد واحد 


مع فترۃ بینھں ° 


وفي الاصطلاح : هو كل خبر بلغت رواة ذلك الخبر في الكثرة مبلغًا يمتنع 


اتفاقهم على الكذب عادة . 


(۳) 


= وتارة يختلفون في اللفظ والمعنى مع وجود معتى كان فيما أخبروا به وقع عليه اتفاق» 
كما إذا أخبر واحد عن حاتم آنه أعطی دینارًاء وآخر آنه اعطی جملا وآخر فرسًا؛ 
وهلم جراء فإن المخبرين وإن اختلفوا في اللفظ والمعنى› فقد اتفقوا على معّى كلّي 
وهو الإعطاء . 


وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب» والأكثرون على 
خلافه . 

انظر: البرهان /١(‏ ١۷٥)؛‏ المستصفى (۱/ ۵٠۲)؛‏ المحصول /٤(‏ ۲۸۲)؛ الإحكام 
۴/۲ شرح العضد على ابن الحاجب (۲/١٥)؛‏ الإبهاج (۲/ ۲۸۳)؛ تيسير 
الوصول /٤۲(‏ ۲۵۷)؛ شرح الکوکب المنیر (۳۱۸/۲). 

انظر: الصحاح aD‏ معجم مقاييس اللغة (ص۳٤١٠)؛‏ القاموس المحيط 
(ص١۳١)؛‏ المصباح المنير .)١٤١۷/۲(‏ 

انظر: المعتمد (۲/ ۳٦٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١٠٠)؛‏ البرهان /١(‏ ٤۸٥)؛‏ الحدود 
(ص١١)؛‏ التعريفات (ص١١)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ ١۲۴)؛‏ شرح الكوكب المنير 
79 )؛ الإبهاج (۲/ ۳۳۲)؛ السراج الوهاج (۷۱۸/۲)؛ تيسير الوصول (٤/۸١٠)؛‏ 
نهاية السول (۲/ ١٦1)؛‏ إرشاد الفحول (ص١٤).‏ 
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وفیه مسائل : 

ه الأولى: أنه يفيد العلم مطلقًا : 

وقيل : يفيد عن الموجود» لا عن الماضي . 

لنا : أنا نعلم ضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص الماضية. 
قيل : نجد التفاوت بينه وبين قولنا : «الواحد نصف الاثنين؟. 
قلنا : للاستئناس . 


٠‏ والخبر المتواتر يفيد العلم الضروري بوجود المخبر عنه مطلمًاء أي سواء 
كان الخبر عن الأمور الموجودة الغائبة عناء أو عن الأمور الماضية الخائبة في 
زماننا . 

وقالت السمَّنرة(: لا يفيد العلم أصلاء بل يفيد الظن الغالب فقطء 
ولا يصل إلى درجة اليقين . 

ومن السَمَّنية من قال: إنه يفيد العلم في الأمور الموجودة في زماننا الغائبة 
عناء ولا يفيد العلم في الأمور الماضية المعدومة في زماننا. 

لنا: آنا نجد نفوسنا ساكنة جازمة عند الخبر المتواتر عن البلاد البعيدة عنا 


1( السمَبّة - بضم السين وفتح الميم : نسبة إلى «سومنات»› وهو صنم قدّسه أهل الهندء 
وقد أحرقه السلطان محمود بن سبكتكين بعد غزوه للهندء وقيل: نسبة إلى «سومناء بلدة 
بالهندء ومن اعتقاداتهم : قدم العالمء تناسخ الأرواح» النزعة المادية في تفسير الخلق؛ 
وإنكار ما وراء الحس. 
انظر: الملل والنحل (۲/٦۱٤)؛‏ الفرق بين الفرق (ص۱٤۲)؛‏ الحور العين (ص‌1۹۱)؛ 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص٠٤۲)»‏ ضحى الإسلام 
»)۲٤۱/۱(‏ مدخل إلى علم الكلام (ص۱۰۸) . 
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الموجودة في عهدناء وعن الماضية المعدومة في عهدناء والمنكر 
لهذا الجزم منكر للبديهيات ؛ فلا يستحق المكالمة . 

فإن قلت: لو كان الخبر المتواتر يفيد العلم البديهيء لما كان فرق بين 
العلم البديهي الحاصل من الخبر المتواتر - مثل العلم بوجود أفلاطون مثا ء 
وبين العلم البديهي الحاصل في النفس من غير الخبر المتواتر - مثل قولنا: 
الواحد نصف الاثنين -؛ لعدم التفاوت بين البديهيات» لكن نجد الفرق بينهها(° 
بالبديهة » فلا يكون الخبر الواحد مفيدًا للعلم . 

قلت: لانسلّم عدم التفاوت بين البدهيات؛ لجواز الإلف 
والاستغناس0. 


() في (ز): «المكاملة». 

(۲) هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس» أحد كبار الفلاسفة اليونانيين» 
وآخر المتقدمين من الأوائل والأساطين» ولد تقريبًا سنة ٤۲۹‏ ق.م» وهو سليل 
أسرة أرستقراطية في آثيناء وكانت ذات ثروة أتاحت له طلب المعرفة» تتلمذ 
على يدي هرقلیطس وسقراط الذي أصبح صديقًا له وتلميدًا أميتا مخلصًاء ورحل 
بعد وفاة أستاذه عدة رحلات»› ثم عاد إلى بلده وتفرغ غ للتعليم» وبقي ما يقرب 
من أربعين عامًا مشتَغلًا بالفلسفة والتعليم. من مصنفاته : «الجمهورية»» أو «المدينة 
الفاضلة» . 
انظر: الملل والنحل (۷/۲١٤)ء‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء (١/۹٤)؛‏ تاريخ 
فلاسفة اليونان (ص١٠٠)ء‏ قصة الفلسفة اليونانية (ص١٠١).‏ 

)۳( في (ش): «بینه» . 

() انظر: البرهان (١/۷۸٥)؛‏ الإحكام (۲/١٠)؛‏ العدة /١(‏ ١٤۸)؛‏ السراج الوهاج 
(۷۱۹/۲)؛ المستصفی (۱۳۲/۱)؛ OE‏ تيسير التحریر (۳/١۳)؛‏ 
شرح المنهاج للأصفهاني (۲/٤۲٥)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۹٤).‏ 
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ه الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم : 
فلا حاجة إلى النظرء خلانًا لإمام الحرمينء والحجة» والكعبي . 


« قوله: (الثانية: إذا تواتر...) إلى آخره. 
اعلم أن العلم الحاصل عقيب الخبر المتواتر علم ضروري غير محتاج إلى 


فكر وكسب» وهو قول الجمهورء خلاقًا لإمام الحرمين" والغزالي° 
وغيرهما» فإنهم يقولون: هذا العلم يحتاج إلى نظر وكسب. 


(۱) 


(f) 


واختاره ابن الصباغ» وابن عبدان وأبو يعلى ٠‏ والرازي» وابن الحاجب» ومعظم المعتزلة . 
انظر : التبصرة (ص۳٠۲)؛‏ المحصول /٤(‏ ١۲۴)؛‏ التمهيد للباقلاني (ص۲٠١)؛‏ الوصول 
(۲/١۴)؛‏ العدة (۴/ ۷٤۸)؛ I‏ مناهج العقول (۲/ ٤٠۲)؛‏ 
تيسير الوصول /٤(‏ ۳٠۲)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۳٠)؛‏ البحر المحيط 
(۴۹/۹)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۲۷). 

هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد اله إمام الحرمين أبو المعالي ابن الشيخ 
أبي محمد الجويني» إمام عالمًا أصوليًا فقيهًا متبحرًا» مصنفاته : الغياڻي» البرهان» 
نهاية المطلب› توفي سنة ۷۸٤هھ.‏ 

انظر: طبقات ابن السبکي .)۲٤۹/۳(‏ الأنساب (۳/ ۳۰٤)؛‏ وفیات الأعیان (۳/ ١٣١)؛‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة (۱/ .)۲٠۲‏ 

هو: محمد بن محمد بن محمد بن آحمده الإمامء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي› 
كان إمامًا في الفقه والأصول وغيرهماء من شيوخه: إمام الحرمين الجويني» ومن 
تصانيفه : إحياء علوم الدين» المستصفى» الوسيط› توفي سنة ١٠٥هھ.‏ 

انظر: طبقات ابن السبكي /٤(‏ ١۱۱)؛‏ وفیات الأعیان (۳/ ۴۳٠۴)؛‏ اللباب (۲/ ١۷٠)؛‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة .)٠١ /١(‏ 

إمام الحرمين والغزالي يذهبا إلى أنه ضروري بمعنى آنه لا يحتاج في حصوله إلى 
الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أن الواسطة حاضرة في الذهن» وليس ضروريًا 
ہمعنی أنه O SS‏ القدیم لا یکون محدئًاء والموجود لا یکون = 


۷۸ 


ه لنا : لو کان نظريًا لم یحصّل لمن لا یتأتی له کالبلْهِ والصّبیان. 


والمرتضى من الشيعة توقف فيه من غير جزم على شي, . 


ودليل الجمهور: انه لو كان نظريًا لم يحصل لأقوام لا يمكن لهم النظر 


والفكر كالبْلّه والصبيان» لكن يحصل لهم العلم الضروري عند الخبر المتواتر 
فلا یکون نظريًا . 


0) 


(۲( 


(۳) 


= معدوما » فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين في النفس: عدم اجتماعهم على الكذب» 
واتفاقهم على الإخبار عن الواقعة. 

انظر : البرهان /١(‏ ١۳۷)؛‏ المستصفى (۱/٠١١٠)؛‏ التلخيص (۲/ ١۲۸)؛‏ البحر المحيط 
(4/ €). 

وممن قال بهذا القول: الكعبي وأبي الحسين البصري المعتزليانء وابن القطان» والدقاق› 
وأبو القاسم البلخي من الشافعيةء وأبو الخطاب من الحنابلة . 

انظر: المعتمد (۲/ ۲١٠٠)؛‏ التبصرة (ص‌۲۹۳)؛ البرهان /١(‏ ١۳۷)؛‏ المستصفى 
(۲۹/۷)؛ التمهید (۳/ ١۲)؛‏ المنخول (ص۲۴۳۱)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۲۷)؛ 
شرح مختصر الروضة (۲/ ۷۹)؛ تيسير الوصول .)۲١۳ /٤(‏ 

هو : علي بن الحسين بن موسى بن إبراهيم الموسوي العلوي الشريف المرتضى» ولد ببغداد 
سنة ١٠٣ه»ء‏ وطلب العلم حتى برع فيه تولى نقابة الأشراف بعد وفاة أخيه الرّضي» من 
تصانيفه : أمالي المرتضى» إبطال القياس» الانتصار في الفقه» توفي سنة ١۳٤ه.‏ 

انظر: تاریخ بغداد (۱۱/ ۴۰۲)؛ وفیات الأعیان (۱/ ۳۳۹)؛ شذرات الذهب (۹/۳٠١۲)؛‏ 
البداية والنهاية (۲/ .)٠١۷‏ 

الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا رضي اله عنه على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصيَ رسول اله هة إما جليًا أو خفيًاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن 
آولاده» وإن خرجت فبظلم من غيره أو بتقية من عنده. 

انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۸)؛ الملل والنحل (ص۱۱۸)؛ الحور العين (ص۲۳۲)؛ 
معجم ألفاظ العقيدة (ص۷٤۲)؛‏ الموسوعة الميسرة .)٥١ /١(‏ 

ووافقه الآمدي . 

انظر: الإحكام (۱۹/۲)؛ شرح مختصر الروضة (۷۹/۲)؛ البحر المحيط (۱/4١١۲)؛‏ 
تيسير التحریر .)۲١١/6٤(‏ 

البله: ضعف العقلء والأبله: الغافل عن الشرء أو الأحمق الذي لا تمييز له. = 
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ه قيل: يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على الكذب» وأن 
لا داعي لهم إلى الكذب. 

قلنا : حاصل بقوةٍ قريبة من الفعل فلا حاجة إلى نظر. 

# الثالثة : ضابطه إفادة العلم : 

وشرطه : آن لا يعلمه السّامع ضرورة. 

وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل . 

وأن يكون سند المُخبرين إحساسًا به» وعددهم مَبْلغًا يمتنع تواطؤهم 


فإن قلت: الخبر المتواتر في إفادة العلم يحتاج إلى أن يعلم السامع امتناع 
اتفاق المخبرين على الكذب» ويحتاج أيضًا إلى أن يعلم أن لا داعية للمخبرين 
إلى الكذب» وأن لا يكون في الخبر التباس» وكلما كان كذلك كان الخبر مفيدًا 
للعلم؛ فيحتاج الخبر المتواتر في إفادة العلم إلى نظر وترتيب مقدمات . 

قلت: هذه المقدمات المذكورة حاصلة للسامع بمجرد إخبارهم بالقوة 
القريبة"“ من الفعلء فلا يحتاج إلى الفكر . 

# قوله: (الثالثة ضابطة...) إلى آخره. 

اعلم أن ضابط الخبر المتواتر في إفادة العلم هو الوجدان. 

فإن السّامع إذا رجع إلى نفسه» ووجد في نفسه العلم الضروري من ذلك 
الخبر؛ علم كونه متواترًا . 


= انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۳۳٠)؛‏ القاموس المحيط (ص٤ .)٠٠١‏ 
(1) في (ز): «القرينة». 

(۲) فالمتواتر يفيد العلم مطلمًا لأنه لا يمكن دفعه بالتكذيب. 

(۳) انظر: الابهاج (۲۹۰/۲). 


A‘ 


ولهذا ا يمكن إلزام الخصم بالخبر المتواتر» ويیجب آن لا یکون السامع 
عالمًا بوجود المخبر عنه بالبديهة'ء لامتناع تحصيل الحاصل»› وامتناع تقوية 
ما عُلم ضرورة. 

ويجب آن لا يكون السامع معتقدًا لنقيض المخبر عنه إما بسيب شبهة 
أو بسبب تقلید" . 

ويجب أن يكون المخبرون قد شاهدوا المخبر عنه أو نقلوا عن أقوام قد 


شاهدوه. 


(1) وضرب ابن السبكي مثالا لذلك. وهو: أن العالِم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان 
ولا يرتفعان لو أخبر بذلك لم يزدد علمًا. 
انظر : الإبهاج (۲/ ۹۰). 
() لانه مع علمه بمدلوله لا يفید التواتر علمًا. 
انظر: نهاية السول (۲/ 1۷۲)؛ تیسیر الوصول (٤/۲۱۹)؛‏ السراج الوهاج (۲/ .)۷۲١‏ 
(۳) شبهة دليل تكون من العالمء والتقليد يكون من العوام. 
انظر: تیسیر الوصول .)۲۷١ /٤(‏ 
وهذا الشرط نقله الرازي عن الشريف الرضي وقال: وهذا الشرط إنما اعتبره الشريف»› 
لأن عنده الخبر عن النص على إمامة علي متواترء ثم لم يحصل العلم به لبعض 
السامعين» فقال: ذلك لأنهم اعتقدوا نفي النص بشبهة . 
ثم رد عليهم بقوله: حصول العلم عقيب الخبر المتواتر إذا کان بالعادة جاز أن يختلف 
فلك باختلاف الأحوال» فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل 
ذلك الحكمء ولا يحصل له إذا اعتقد ذلك. 
وقال ابن النجار عن هذا الشرط: وهو باطل» بل يحصل العلم سواء كان السامع يعتقد 
نقيض المخبر به أو لاء فلا يتوقف العلم على ذلك. 
انظر: المحصول /٤(‏ ۹١٠)؛‏ نهاية السول (۲/ 1۷۲)؛ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ١۴٤۴)؛‏ 
الإبهاج (۲۸۸/۲)؛ مناهج العقول .)۳١٤١/۲(‏ 


۸1 


وقال القاضي : لا يكفي أربعة» وإلًّا لأفاد قول كل أربعة» فلا يجب 
ية هود لزنا لحضول العم بالضدق او بالكذب. 
وتوقف في | لخمسة . 


ويجب أن يكون عدد المخبرين قد بلغوا"“ في الكثرة مبلعًا يمتنع اتفاقهم 
على الكذب عادة لما مر في تعریفه . 

ولا ينحصر عدد المخبرين فى شىء من الأعداد» بل يجب أن يكون مفيدًا 
للعلم» ولهذا يختلف باختلاف الأشخاص في حصول العلم منه . 

وشَرَط قوم حصر عددهم في نوع من الأعدادء وذلك مختلف فيه أيضًا . 

ه قال القاضي أبو بكر : لا يكفي الأربعة في الخبر المتواتر؛ إذ لو أفاد 
قول الأريعة العلم الضروري» لكان قول كل أربعة موصوفة بالصفات المذكورة 
مفيدًا؛ لاستواء الكل فى الشروط المعتبرة حينعذه ولو كان قول كل أربعة مفيدًا 
للعلم لما كان الحاكم محتاجًا إلى تزكية شهود الزنا؛ لحصول العلم له بصدقهم 
أو بكذبهم» لكن يحتاج إلى تزكيتهم» فلا يكون قول الأربعة مفيدًا للعلم . 

وتوقف" القاضي في الخمسة في أنه هل يفيد العلم الضروري آم لا؟0. 


(۱) في (ع» ز): «بلغت». 
(۲) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء القاضي أبو بكر الباقلاني. 
أحد أئمة المذهب المالكي» وأحد أثمة الأصول والكلام» من مصنفاته: التقريب؛ 
التمهيدء المقنع» توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر: الدیباج المذهب (۲۲۸/۲)؛ معجم المؤلفين /٠١(‏ 4)ء الفتح المبين .)۲۲٠/١(‏ 
(۳) أي: تردد في الخمسة» ووجه تردده: لاحتمال أنها لا تفيد العلمء إذ لو أفادته لأفاد 
قول كل خمسة. 
انظر: الإبهاج (۲/ ١۲۹)؛‏ تيسير الوصول .)۲۷١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: التمهيد للباقلاني (ص۳۹٤).‏ 


AY 


ورد بآن حصول العلم بفعل الله تعالى» فلا يجب الاطراد» وبالفرق 
بين الرواية والشهادة. 


وقيل : شرطه: اثنا عشر» كنقباء موسى عليه السلام. 


وقول القاضي - في أنه لا يكفي الأربعة - مردود؛ لأنه لا نسلّم آنه لو كان 
قول الأربعة مفيدًا للعلم لكان قول شهود الزنا أيضًا مفيدًا للعلم؛ لأن حصول 
العلم بوجود المخبر عنهء إنما يكون بفعل الله وخلقه في السامع. وإذا كان 
كذلك» لا يجب اطراد العلم عند كل خبر؛ لجواز أن يُخلق العلم في بعض 
الأوقات عند وجود بعض الأخبار» وأن لا يخلق في آخر عند بعض آخر. 

وآيضصًا لا نسلم أنه لو كان قول الأربعة في الخبر مفيدًا للعلمء لكان في 
الشهادة أيضًا مفيدًا للعلم؛ لوجود الفرق بين الشهادة والرواية"ء إذا الشهادة 
تقتضي شرعًا خاصًاء والرواية عاماء فجاز" اتفاق الشهود على الكذب لعداوةء 
بخلاف الرواية. 

وشرط قوم في عدد المخبرين أن يكونوا اثني عشر» إذ في هذا العدد خاصية . 

ولهذا اختار موسى اثني عشر نق" 


)( الفرق بين الشهادة والرواية: 
أن الرواية: إخبار عن مر عام من قول أو فعل لا يختص واحد منهما بشخص معين من 
الأمة. 
أما الشهادة فهي : إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص بمعين» يمكن الترافع فيه 
عند الحكام. 
انظر: الفروق /١(‏ ٤)؛‏ المستصفى (١/١١۱)؛‏ الإحكام للآمدي .)٤١/۲(‏ 

() في (ز): «لجواز». 

(۳) یشیر لی قوله تعالی : ومذ کد َه مکی ب إتريل فا مه أف عكر قيا 
[سورة المائدة: .]١١‏ 


فاختياره لهذا العدد دليل على حصول العلم بقولهم . 


{AY 


وعشرون» لقوله تعالی : إن یکن نکم عِشرود 

وأربعون» لقوله تعالى : وس اَمَك مِنَ اموت € » وكانوا أربعين 
وسبعون» لقوله تعالی : نناد 2 موس ومام سبعان رجلا . 
وثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر. 

والكل ضعيف . 


ثم إن أخبروا عن عيان› فذاك› وإلّا فيشترط في كل الطبقات . 


وقيل : يجب أن يكون عددهم عشرين» إذ فيه خاصية . 

ولهذا (خصّهم اله في الجهاد بقوله: إن کی نکم نرود موود یبوا 
امن [سورة الأنفال: .]٦١‏ 

وقيل : يجب أن يكون عددهم أربعين» إذ فيه خاصية . 

ولهذا)" حص بالذكر في قوله تعالی : بايا اللّن حَسَبْك اه ومن مَك يِن 
ري6 [سورة الأنفال: .]٦٤‏ 

وكانوا أربعين بقول المفسرين" . 


(۱) في (ع): «خصصهم». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

)۳( قال ابن کثیر في تفسیره (۲/ ٤‏ ۳۲) : وقد روي عن سعيد بن المسيب»› ود و ج ان 
هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكمل به الأربعون. وفي هذا نظر؛ لأن هذه الآية 
مدنية ٠‏ وإسلام عمر كان بمكة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة » وقبل الهجرة إلى المدينة . 
وقال الإسنوي في نهاية السول» (۲/ :)1۷١‏ ووجه الدلالة أن (من) إن كانت مجرورة 
عطفًا على الکاف كما قاله بعضهم فإن کون الله تعالى كافيهم يقتضي حراسته لهم دینا 
ودنیا» ويستحيل مع ذلك تواطؤهم على الكذب. وإن كانت مرفوعة ت عطفًا على الاسم 
المعظم فكذلك» لأن الذين رضيهم الله تعالى لأن يكفوا النبي َة أموره ويتولوها 
لا يتفقون على الكذب» اه. 


A4 


وقیل: يجب أن يکون عددهم سبعین . 


ولهذا حص بالذكر في قوله تعالی : وخاز موس قوم سيين رجلا) [سورة 


الأعراف: 00 . 


وقيل: يجب أن يكون عددهم ثلاثمائة ويضع( عشرةء إذ في هذا العدد 


خاصيّة» وهو عدد أهل بدر . 


وهذه الشروط كلها باطلة لا تعلق للمسألة بها . 


(0) 


(Y) 


(۳) 


واختيارهم للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل» ولسماعهم كلامه تعالى»ء ليخبروا 
قومهم » فحصل العلم بقولهم . 

انظر: نهاية السول (۲/ ٠1۷)؛‏ تير الوصول /٤(‏ ۲۷۹)؛ فواتح الرحموت .)١١١/۲(‏ 
اليضع - بكسر الباء -: من الثلاث إلى التسع» أو إلى الخمس. 

انظر: معجم مقاييس اللغة (ص١٠٠٠)؛‏ القاموس المحيط (ص۰۸٠۹)؛‏ المصباح المنير 
.(A/۷)‏ 

هناك أقوال فى عدد آهل بدر» منها ما أورده المؤلف» منها: ۳٠١‏ ومنها ١٠٠۳ء‏ ومنها 
اون زرفل غير ذلك: 

انظر: سیرة ابن هشام (۲/ ۱۹۲)؛ فتح الباري (۸/ ۲۹۳)؛ الإبهاج (۲/ ۲۹۲). 

وقد بالغ بعض الفقهاء فقال: ينبغي أن يبلغوا مبلعًا لا يحويهم بلد ولا يحصيهم 
عدد. 

وقال الجوينى : وهذا سرف ومجاوزة حده وذهول عند مدرك الحق. 

وقال الجويني : وبالجملةه الأعداد التي تمسّك بها هؤلاء - من اشتراط العدد - منقسمة 
إلى ما تقدر معتبره في أقاصيص وأحوال على وفاقء وکان لا يمتنع أن تقع أقل من 
ذلك المبلغ أو أكثرء وإلى ما ورد في أحكام لا تعلق لها بالصدق والكذب» فلا معنى 
للتمسك بها. 

وقال ابن السبكي: وأيضصًا فما من عدد مما ذكروه إلا ويمكن فرض تواطؤهم على 
الكذب. 6 
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# الرابعة : 
مثلا: لو أخبر واحدٌ: بأن حاتمًا أعطی دینارًا» وآخر: آنه آعطى 
جملاء وهل جرا ؛ تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل . 


واعلم أن المخبرين في الخبر المتواتر إذا أخبروا عن مشاهدة وعيان(١‏ 
فهز المطلوب. وإن نقلوا عن أقوام آخرين» فالشرائط المعتبرة فيه شرط في ذلك 
القوم» ويعبر عن هذا المعنى باستواء الطرفين والواسطة'. 

« قوله: (الرابعة...) إلى آخره. 

اعلم أن التواتر إما أن يكون في اللفظ› وإما أن يكون في المعنى . 

والأول: ظاهر. 

والثاني : أيضًا مفيد للعلم . 


= فالراجح هر الوجدان کما اختاره المصنف . 
انظر: البرهان (۱/ ۰۳۷۰ ۳۷۲)؛ الإبهاج (۲۹۳/۲)؛ شرح الکوکب المنیر .)۳١١/۲(‏ 


(1) عيان - بكسر العين -: أي معاينة» أي : رؤية بالعين. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (ص1۹۹). 

(۲) انظر تفصيل المسألة في : البرهان /١(‏ ١۳۷)؛‏ المستصفى (١/۱۳۹)ء‏ الإحكام لابن حزم 
(4/1). الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷)؛ المحصول /٤(‏ ۹٠۲)؛‏ قواطع الأدلة (۲۳۸/۲)؛ 
کشف الأسرار (۲/ ۳۹۱)؛ السراج الوهاج (۷۲۳/۲)؛ شرح المنهاج للأصفهاني 
(0۲۸/۲)؛ فواتح الرحموت (۱۱۹/۲)؛ روضة الناظر (ص١١)؛‏ شرح الكوكب المنير 
79 ) الإبهاج (۲/ ۲۹۲). 

(۳) المتواتر اللفظي: هو ما اشترك في لفظ بعينه. 
والمتواتر المعنوي: هو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معتى كلي . 
انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۰۳۲۹ ۳۳۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۴٠۳)؛‏ نتهاية 
السول (1۷1/۲)؛ تيسير التحرير .)۳١/۳(‏ 
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مثاله: ما إذا نقل عن سخاوة حاتم بجزئيّات مختلفة؛ لأن راوي 
الخبر بالمطابقة راو للقدر المشترك بالتضمُن» فتكون سخاوته متواترة" . 
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(۱) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي آبو عدي» فارس جاهلي يضرب 
به المثل في الجود والكرم» وله أخبار كثيرة متفرقة في كتب التاريخ والأدب» كان حيث 
ما نزل عرف منزله» وإذا قاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا سثل وهب» وإذا اسر 
أطلق» توفي في الجاهلية قبل الإسلام في السنة الثانية بعد ولادة النبي ك. 
انظر: الشعر والشعراء (١/١۲٤۲)؛‏ الحور العين (ص۷١١)؛‏ الأغاني (۲/ ١١٠)؛‏ خزانة 
الأدب (۷/۳١۱)؛‏ الأعلام (101/۲). 

(۲) في (ز): «بخبر ثقات». 

() انظر: الإحكام للآمدي (۲/١٤)؛‏ المحصول (٤/1۹)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/١۴)؛‏ 
تیسیر التحریر (۳/ ١۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳٠أ")؛‏ نهاية السول (۲/ ١۷٦)؛‏ تيسير 
الوصول /٤(‏ ۲۸۳)؛ فواتح الرحموت .)١١۹/۲(‏ 
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الفصل الثاني 
فیما غلم کذبه 


وهو قسمان: 

الأول: ما غلم خلافه رور اسلا 

الثاني : ما لو ص لتوفرت الدواعي على نقلهء کما یُعلم آن لا بلدة 
بين مكة والمدينة أكبر منهماء إذ لو كان لئقل . 


* قوله: (الفصل الثاني: فيما علم كذبه...) إلى آخره. 

هذا هو القسم الثاني من الأخبار» وهو: ما عَلم كذبه؛ إما بالضرورةء 
آو بالاستدلال. 

مثال الأول: ما إذا آخبر بأن الجزء أعظم من الكل . 

والثاني : كل خبر لو كان واقًا لكان منقولًا ومشهورًا بسبب كثرة الداعية 
على نقل مثل هذا الخبر. 

وكشرة الداعية إما لتعلق الدين به كأصول الشرائع» أو لكونه أمرًا غريب 


)١(‏ أو أخبر بأن النقيضان يجتمعانء وهذا مثال الضرورة. 
أما الاستدلال: فكالخبر المخالف لما غلم صدقه من خبر الث تعالى» كقول الفلسفي : 
«العالم قديم٠»‏ فهذا مقطوع بكذبه. 
انظر: المعتمد (۲/١۷٤٥)؛‏ نهاية السول (1۷۹/۲)؛ تيسير الوصول )€ 4(YAV/‏ 
شرح الکوکب المنیر (۳۱۸/۲)؛ كشف الأسرار (۲/ ١٠۳)؛‏ شرح المنهاج للاأصفهاني 
(۲/ ۳۳٥)؛‏ السراج الوهاج (۷۲۹/۲). 
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واذّعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي رضي الله عنه» ولم 
يتواتر» كما لم تتواتر الإقامة» والتسمية» ومعجزات الرسول مَل . 

قلنا : الأولان من الفروع» ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهماء بخلاف 
الإمامة. 

وأما تلك المعجزات فلقلّة المشاهدات. 


كسقوط الخطيب عن المنبر لسكرهء أو لهما جميعًا كمعجزات الرسول بَا مثل 
شق القمر وغيره'. 

وأنكرت الشيعة تواتر مثل هذا الخبرء بل جاز تركه لخوف أو تقية . 

لنا: أنّا نعلم بالبديهة أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهماء إذ لو كان 
لنقل واشتهرء لكن لم ينقل ولم يشتهر". 

فلو أخبر واحد عن وجود مثل هذه البلدة يحكم بالبديهة أنه كذب . 

قالت الشيعة : كان النص الجلي موجودًا على إمامة علي رضي الله عنه" مع 


(1) وهناك قسم ثالث ذكره الرازي ومن تبعه» وهو الخبر الذي يُروى في وق قد 
استقرت فيه الأخبارء ثم بحث عنه فلم يوجد لا في بطون الكتب» ولا في صدور 
الرجال. 
انظر: المحصول /٤(‏ ۲۹۹)؛ الحاصل (۲/ ۷1۷)؛ نهاية السول (۲/ .)1۸٠‏ 

() هذا باعتبار زمان المصنف. أما في زماننا فتوجد «جدة٤»‏ وهي أكبر منهما . 

(۳) يعتقد الشيعة أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله كلل . 
وأنها لطف من الله تعالى ولا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام يختاره الله 
مفروض الطاعة» وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينهء بل ليس ذلك حتى للإمام 
نفسه» وقد وضعوا في ذلك روايات كثيرة جدًا ونسبوها إلى اله تعالى أو إلى الرسول ا 
وإلى الصحابة وإلى أئمتهم. 
وقد استوفى الأستاذ فيصل نور» في كتابه : «الإمامة والنص»» هذا الموضوع وبيّن كذب 
هذه الروايات أو تحريفهاء فليرجع إليه. 
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آنه لم يتواتر"» وكان أمرًا يتعلق به الدين» كما لم يتواتر إفراد الإقامة 
أو تشنيتها"» وكون التسمية واجب الجهر بها أو غير واجب"» ومعجزات 
الرسول ب - شق القمرء وحنين الجذع» وتسبيح الحصى؟» وجريان الماء 
من رؤوس الأصابع" -» مع أن هذه الأمور مما تتوفر الدواعي على نقل مثله. 


(1) لم يصح نص في ذلك» وكل ما قالوه محض افتراء. 

(۲) أخرج البخاري (۳٠٦ء »)٠٠١‏ ومسلم (۳۷۷) عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة . 

(۳) وردت في ذلك عدة أحاديث يدل ظاهرها على التعارض منها : 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي 4 وأبي بكر وعمر وعثمان 
فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم». 
آخرجه مسلم (۳۹۹) وأحمد (۳/ ۱۷۷). 
وحديث آم سلمة رضي الله عنها : «أنها سئلت عن قراءة النبي ية فقالت : کان یقطم 
قراءته آبة آبة: نے ایر ای اود © آنحند يه رب نعلي 9 لن 
َير € سيك بور اليب . 
رواه احمد (۳/ ۳۰۲)ء وأبو داود .)٤۰۰۱(‏ 
وتفصيل الخلاف في كتب المطولات . 
انظر: المغني (۹/۲٤۱)؛‏ فتح الباري (۲۲۷/۲)؛ الأم (١/۷١٠)؛‏ المجمئئع 
+١ /۳(‏ المبسوط /١(‏ ١٠)؛‏ بدائع الصنائع (١/٤۷٤)؛‏ فتح القدير .)١۷/١(‏ 

)٤(‏ حادثة انشقاق القمر أخرجها البخاري (۳۹۳۷» ۳۸۹۸)» ومسلم )۲۸٠۲(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

)٥(‏ آخرج قصته البخاري )۱٤۹۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

.)٥٤۳/۲( وابن أبي عاصم‎ ء)۱٤١‎ /١( أخرج قصته البيهقي في «دلائل النبوة؛‎ )١( 
رواه البزار بإسنادین ورجال أحدهما‎ :)۳٠۲ /۸( قال الهيثمي في امجمعم الزوائد»‎ 
ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه.‎ 
.)٥٤١/۲( وصححه الألباني في تخريج كتاب «السنة؛ لابن أبي عاصم‎ 

(۷) آخرجه البخاري (۱1۹» »)۲٥۷۲‏ ومسلم (۲۲۷۹) من حديث آنس رضي اله عنه. 
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مسألة: 
بعض ما تسب إلى الرسول ية كذب» لقوله ي : «سيكذب علي 
ولان منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه. 
وسببه: نسيان الراوي» أو غلطه»ء أو افتراء الملاحدة لتنفير 
العقلاء. 


وأجيب عنه: بأنه لا نسلّم وجود النص على إمامة عليء إذلو كان لنقل 
واشتهر؛ كما لو كان بلد بين مكة والمدينة أكبر منهما لنقل . 

وإنما لم ينقل إفراد الإقامة والتسمية» لأنهما من فروع الدين التي لا بدعة 
ولا كفر في تركهماء بخلاف النص على الإمامة؛ لأنها من أصول الدين 
والقواعد التي تركها بدعة وكفر. 

وإنما لم تنقل معجزات الرسول» فإن المشاهدين لتلك المعجزات كانوا 
قليلين لم يبلغوا حد التواتر. 

قوله: (مسالة...) إلى آخره. 

اعلم أن بعض الأخبار المنسوبة إلى الرسول كذب» لما روي عنه ب أنه 
قال: «سیکذب علیع»( . 


)۱( في (ز): «لنقلت» . 

() ولانه استغني بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات. 
انظر: السراج الوهاج (۲/ ١۷۳)؛‏ شرح الأصفهاني على المنهاج .)٥١١/۲(‏ 
وانظر تفصيل المسألة فى: التمهيد للباقلاني (ص١٠٠)؛‏ المستصفى (١/١١۲)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ ١٠)؛‏ المحصول (٤/۲۹۹)؛‏ الحاصل (۲/ ۷۹۷)؛ شرح الكوكب 
المنير (۳۳۸/۲)؛ المسودة (ص١٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٠٠)؛‏ فواتح 
الرحموت (۱۰۹/۲)؛ تیسیر الوصول .)۲۸٦/٤(‏ 

(۳) الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. = 


فإنه لا يخلو من أن يكون هذا الخبر صادقًا أو كاذبًا . 

فإن كان صادقًا ؛ فيجب أن يكذب عليه ببعض الأخبار. 

وإن كان كاذبًا ؛ فهذا مما كذب عليه وهو المطلوب. 

وأيصًا» بعض الأخبار المنقولة عن النبي به لا يمكن أن تقبل تأويلاء 


فيمتنع أن يصدر مثل ذلك الخبر عنه َء فيكون كذبًا عليه . 


وسببٌ الكذب على النبي بلل: 
إما أن يكون نسياتًا من الراوي ما يتم به الحديث» أو هو نفسه» كما نقل 


أنه بل قال: «التاجر فاجر؟» فإنه [أي الراوي] قد نسي ما يتم الحديث» وهو: 


= قال السبكي في «الإبهاج» (۲۹۸/۲): اعلم أن هذا الحديث لا يعرف» ويشبه أن 
یکون موضوعًا. اھ. ولکن معناه صحیح» فقد آخرج مسلم (۲۹۲۳) من حديث 
آبي هريرة رضي 1 عنه عن النبي ب قال : 1 تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون 
قريب من ثلاثین» کلهم يزعم آنه رسول الها . 

وكذلك حديث: «من كذب علي متعمدًا». اه. 

وانظر : «كشف الخفا» للعجلوني (۱/ .)٥٩٥‏ 

لعصمته عن قول الباطل» فإن الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمُحالاتها. 

انظر: تیسیر الوصول /٤(‏ ۲۹۰)؛ تشنیف المسامع (۲/ ۹۳۹). 

ورد بلفظ : «إن التجار هم الفجار». 

أخرجه أحمد (۳/٤٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (1/۲)» والطبراني في 
«المعحجم الکبیر؟ (۲/۱۹٤۳۱)ء‏ وابن جریر في «تهذیب الآثار» (۱۰۰» »٩۸‏ ۷٩)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف“ »)۱۹٤٤(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳٠٤۲؛‏ 
(YEE‏ 

وانظر: كشف الخفا .)۲۱۸/١(‏ 
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وإما أن يکون غلظا من الراوي؛ بأن سمع لفظا وروی غيره» ظنًا أنه هو 


وإما أن يكون افتراء عن الملاحدة؛ لتنفير العقلاء عن دينه بسبب ذلك 
الإخبار. 


#%# ¥ 


() الناظر في كليات وجزئيات هذا الدين يجدها تتوافق مع مقتضى العقل الصريح» والنظر 
الصحيح» ومهما بحث أعداء الدين عن خلل في هذا الدين يخالف العقل فلن يجدوا 
شيًا ثابنّا بقرآن أو سنة صحيحة» وإنما يجدون بغيتهم في الأحاديث المكذوبة على 
النبي يه التي قصد واضعوها تنفير العقلاء عن هذا الدين . 
وقد يكون هناك سبب آخر لوضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب إما للارتزاق» 
ويُسكّى هؤلاء بالقصًّاص والمذكرين» وإما عن جهل بقصد الأجر والثواب» وإما 
اتتصارًا لرأي معين . 
انظر: تیسیر الوصول »۲۹۱/٤(‏ ۲۹۷). 
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القفصل التثتالث 


فيما ظن صدقه 
وهو خبر العدل الواحد. 
والنظر في طرفين: 
الأول: في وجوب العمل به 


دل عليه السمع . 


قوله: (الفصل الثالث...) إلى آخره. 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبرء وهو: الذي لم يعلم صدقه 
ولا كذبه» وهو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر وکان راویه عدا( . 

# والنظر فيه: إما باعتبار كونه حجةء أو باعتبار شرائط وجوب العمل به. 

ه الأول: الأكثر على وجوب العمل بمثل هذا الخبر في الشرع بالمنقول 
والنص والإجماع والقياس'. 


)١(‏ يسمّى: خبر الآحاد أو خبر الواحد. 
انظر: المستصفی (۱/ ۲۷۲)؛ شرح تنقیح الفصول (ص١١٠أ").‏ 

(۲) وهو قول الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين . 
انظر: المستصفى (۲۷۱/۱)؛ الإحكام (۲/١٠)؛‏ المعتمد (4۹/۲٤٥)؛‏ المحصول 
/٤(‏ ۴۳٠۴)؛‏ الحاصل (۲/ ٠1۸)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۹٦١٠۳)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(۳۰۸/۲)؛ تيسير التحریر (۲۸۳/۳)؛ تيسير الوصول /٤(‏ ١٠۳)؛‏ إرشاد الفحول 
(ص۸٤).‏ 


4٤ 


وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل أيضاً. 
وأنکره قوم لعدم الدليلء أو للدليل على عدمه شرعًا أو عقلا . 


وقال ابن سريح وغيره من أصحابنا: قد يدل العقل أيصًا على وجوب 
العمل ب04 . 

وقال قوم: لا يجب العمل بمثل هذا الخبر"ء لعدم الدليل على وجوب 
العمل به» وكل ما كان كذلك لا يكون حجة. 

وقال قوم : لا يجب العمل به؛ للدليل الشرعي على عدم وجوب العمل به 
مثل : ولا قف ما لیس لك ہو عل وغیره من الآیات (والأخبار» ولا یجب 


العمل به للدليل العقلي كما سيجيء بعد. 


() وافقهم القفال وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب والقاضي أبو يعلى . 
انظر: المعتمد (۷۳/۲٥)؛‏ المستصفى (۲/١۲۷)؛‏ المحصول (٤/١٠)؛‏ العدة 
)/ ۸04(؛ شرح اللمع (١/۸4٥)؛‏ الإحكام (۲/١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۹۷٥۳)؛‏ تہ تيسير الوصول (٤/١٠۳)؛‏ مناهج العقول (۲۷۹/۲)؛ نهاية السول 
+(TA/۲)‏ فراتع الرحموت (۱۳۱/۲)؛ السراج الوهاج (۲/ ١٠۷)؛‏ شرح الكوكب 
المئير n‏ شرح العضد على ابن الحاجب (0۸/۲). 
وهذا القول والذي قبله في الحقيقة قول واحد» ولكن الطائفة الأولى اقتصرت في 
وجوب العمل بد بخبر الواحد على النص والإجماع والقياس. والثانية : زادت العقل . 

2( هذا هو القول الثاني » وهو قول ابن آبي داود وبعض المعتزلة کأبي هاشم وعبد الجبار» 
وبعض القدرية والرافضة. 
انظر : المعتمد (۲/ ١٠۳)؛‏ المستصفی (۲۷1/۱)؛ المحصول /٤(‏ ۳١۳)؛‏ تيسير التحرير 
(۳؛ شرح الكوكب المنير (۲/ ١٠۳)؛‏ شرح المنهاج للأصفهاني (۲/ ١٤٠)؛‏ الروضة 
(ص۳٥)؛‏ شرح تنقیح الفصول (ص۷١٣۴)؛‏ كشف الأسرار (۲/ ١۴۷)؛‏ معراج المنهاج 
۲ ۳۸۱)؛ إرشاد الفحول س .)٤۸(‏ 

(7) سورة الإسراء: .۳١‏ 


40° 


واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. 


لا وجوه: 
# الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة 


وقال قوم: يستحيل أن يكون مثل) هذا الخبر حجة في الشرع . 

تفقوا على وجوب العمل بمثل هذا الخبر في الفتاوى والشهادات 
والأمور الدنيوية"“ 

دليل الأكثر على وجوب العمل به وجوه: 

الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بقول واحد واثنين في الشرع» وكلما 
أوجب الحذر بخبر الواحد والاثنين كان الخبر الواحد حجة. 


رم کے 


أما قولنا : إنه أوجب الحذرء فلقوله تعالى : مللا َقَرَ من كل وم هم اة 
r]‏ اف يِن ولسذروا ومهم إا جما إل لعلَهم يدروك € [سورة التوبة : i‏ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۲) وهذا هو القول الثالث. 
انظر: المحصول (۲/١۷٠)؛‏ تيسير الوصول (۲/١۱۷)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۹۷٥۳).‏ 
قال الفتوحي في «شرح الکوکب المنیرا (۲/ :)۳١۷‏ 
ومنعه المالكية إذا خالفه عمل آهل المدينةء ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى»› 
أو خالفه راويه أو عارض القياس . 

(۳) كأخبار الأطباء وعلماء الفلك وغيرهم من أهل العلم والمعرفة في شتى المجالات 
الدنيويةء وقد ذكر الاتفاق على ذلك الرازي والآمدي والقرافي . 
وعبارة الرازي: اتفقوا على جوازء بدل وجوب. 
انظر: المحصول /٤(‏ ٤٠۳)؛‏ الإحکام (۲/ ١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٦١۴).‏ 


£۹٦ 


والإنذار: الخبر المخوف» والفرقة: ثلاثةء والطائفة: واحد 
أو انان . 


قیل : لعل للترجي . 
قلنا : تعذر» فيحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع . 


فإن الآية تدل على وجوب الحذر بقول طائفةء والطائفة واحد أو انان ؛ 
لأن الفِرقة ثلاثةء ولفظة «من» للتبعيض» فتكون الطائفة من الفرقة واحدًا 
أو انان" . 

والإنذار: هو الخبر المخوف الذي في مخالفته عقاب في الاخرة. 

وقوله تعالی: ووا ممم إا جوا إلَْم لعلَمد دروت يدل على 
وجوب الحذر على القوم عند إنذار الطائقة. 

وآما قولنا: وكلما أوجب الحذر بخبر الواحد أو الاثنين كان حجة فظاهر ؛ 
لأن طلب الحذر من الل أمرٌّ بهء وأمره تعالى واجب حجة. 

فإن قلت : لا نسلّم أن قوله تعالی: «ِلمَلَهُمّ َدرویک) یدل على وجوب 
حذر القوم عند إنذار الطائفة. 

والذي یدل على أنه لا يفید وجوب الحذر: أن قوله تعالى لملَهْمْ) يفيد 
رجاء الحذر» إذ لفظة «لعل» للترجي لا لاإيجاب. 


() الطائفة : الواحد فصاعدًاء أو إلى الألف. 
قال ابن فارس: ولا تكاد العرب تحدها بعدد معلوم» إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولون 
فيها مرة: آنها أربعة فما فوقهاء ومرة: إن الواحد طائفة. 
ويقولون: هي الثلاثة» ولهم في ذلك كلام كثير» والعرب فيه على ما أعلمتك: آن كل 
جماعة يمكن آن تخف بشيء عندهم في طائفة؛ ولا يكاد يكون هذا إلا في اليسير. اه. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (ص٤‏ ١٠)؛‏ القاموس المحيط (ص۷۷٠٠).‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/٦۱۸)ء‏ ر آي السعود .)١١١/١(‏ 


44۷ 


ه قيل: الإنذار الفتوى. 

قلا : يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير المجتهدين» والرواية ينتفع 
بها المجتهد وغيره. 

ه قيل: فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد. 

قلنا : حص النص فيه . 


قلنا: لا شك أن لفظة «لعل» للترجي بحسب اللغةء ولكن لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره؛ لأن الترجّي على" الباري تعالى محال» إذ الترجي طلب شيء 
لم يكن الطالب عالمًا بحصوله قادرا على إيجاده. 

ولما كان الترجي على الباري محال؛ فيجب أن يحمل على مجاز» وهو 
وجوب الحذر لاشتراك الوجوب والرجاء في الطلب والتوقع؛ لأن الراجي“ 
طالب للمرجو منه» فيكون قوله : «لعَلَمُم َدروك) مفيدًا لوجوب الحذر. 

ه فإن قلت: لا نسلّم آنه تعالى أوجب الحذر بإنذار الطائفة في الخبر 
والروايةء بل المراد وجوب الحذر بإنذار الطائفة في الفتاوى الفقهية ؛ بدليل 
سياق الآية: فوا تقر من كل وة نَم طابقَة إَبَكَمَمَهوا ني ٍَ4 والمستفاد 
من التفقه"' الفتوى لا الرواية. 

قلت: المراد من الإنذار وهو الخبر المخوف الإنذار في الرواية والفتوى› 
ولفظ «الإنذار» في الآية غير مخصوص بأحدهماء فلو حمل على الفتوى للزم 
تخصيص ما هو عام بحسب لفظه من غير دليل» والأصل عدمه. 


(۱) في (ع): «عن». 
(۲) في (ع): «المرجو» وفي (ز): «المترجي». 
(۳) في (ز): «الفقه». 


۹۸ 


وأيصًا لو كان المراد من الإنذارء الإنذار في الفتوى فقط»ء لكان 
قوله تعالى: رهم مخصوصًا بغير المجتهدين من المسلمين؛ لامتناع 
وجوب الحذر على المجتهد بإنذار مجتهد آخر كما سنبین» مع آن قوله : 
مهم شامل للمجتهد وغيره» فيلزم تخصيص القوم من غير دليل يخصّصه 
والأصل عدمه. 

أما لو كان المراد بالإنذار الرواية والخبرء» لكان القوم باقيًا على عمومه؛ 
لأن الرواية كما ينتفع بها غير المجتهد فقد ينتفع بها المجتهد أيصًاء فلا يلزم 

فإن قلت: لا نسلّم أن الفرقة ثلاثة حتى تكون الطائفة منها واحدًا 
أو اثنين . 

والذي يدل على امتناع حمل الفرقة على الثلاثة : أنه لو كانت الفرقة ثلاثة 
لوجب على كل ثلاثة أن يخرج منهم واحد أو اثنان للتفقه؛ لقوله تعالى: فقولا 
تَر من كَل َة َنم َة . . .€ إلى آخره» لكن يجب أن يخرج من كل ثلاثة 
واحد أو اثنان للتفقهء فلا تكون الفرقة ثلاثة . 

قلت: لما أجمع العلماء على الاكتفاء بفقيه واحد في خلق كثير 
لإرشادهم الأحكام الشرعية» قد حص عن هذه الآية وجوب الفقه على واحد 
أو اثنين من كل ثلائةء فيجب أن تكون هذه الآية باقية على عمومها في باقي 
الأحكاء“. 


(1) في (ش): «بفقهية؛. 
(۲( انظر: المستصفى /١(‏ ١٠۲۸)؛‏ المحصول /٤(‏ ٤٠)؛‏ نهاية السول (1/۲١1۸)؛‏ شرح 
تنقیح الفصول (ص۸٥۳).‏ 


4۹ 


# الثاني : آنه لو لم يقبل لما علّل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون 
بالغير. 
والثاني : باطل» لقوله تعالی : إن جاک قاق بل فبا . 


*# قوله: (الثاني...) إلى آخره. 

هذا دليل آخر على كون العمل بخبر الواحد واجب شرعًا. 

وتقریره: اة لو لي يكن الل رالزاس العدل واجبًا بحسب ذاتهء 
لما كان عدم قبول خبر الواحد معلَاا بفسق الراوي» لكن قد علّل عدم قٌبوله 
بالفسق . 

أا بيان الملازمة ؛ فلأن الحاصل للشيء بحسب ذاته يمتنع تعليله بحسب 
غيره» كما لا يقال: الميت لا يكتب لعدم الدواة والقل. 

وأما بيان الملازمة فلقوله: إن جاءد ايق إو سيآ [سورة الحجرات: 
١؛‏ فإنه أمر بالتبين عن الخبر عند وجود الفسقء والح المتعلّق بلفظ 
«الفاء» على الشيء يدل على أن ذلك الشيء شرط له . 

والشرط : ما ينعدم بانعدامه المشروطء فعند عدم الفسق يكون خبره 
مقبو لا . 


() فال الإسنوي: لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون معلَّا بالغير» إذ لو كان معلَلّد بالغير 
لاقتضى حصوله به» مع كونه حاصلا قبل ذلك أيصًا؛ لكونه معللا بالذات؛ وذلك 
تحصيل للحاصل» وهو محال . 
انظر: نهاية السول (۲/ .)٦۸۹‏ 

(۲) في (ز): «أما الحكم». 

(۳) ترتب على الوصف حكمًاء أما الفاء فلها أحوالء فقد تكون للسيية أو للتعليل . 

() قال الإسنوي: فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له» 
والظن كاف هنا؛ لأن المقصود هو العمل» فثبت أن خبر الواحد ليس مردودًا. 
انظر: نهاية السول (۲/ 1۸۹). 


واعلم أن السلّة والإجماع أيصًا يدان على وجوب العمل بخبر الواحد. 
أما السنَّةء فلما تواتر أن النبي ييه كان يبعث الأخبار بآحاد الصحابة على 


أهل البوادي والبلدان . 


أما الإجماع» فكما قال الصديق : «الأئمة من قريش»ء وقال: «النبيّون 


یدفنون حیث یموتون». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


وأجمع الصحابة على العمل بهما من غير إنكار من أحد . 


قال الغزالي : ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحل العهود وتقريرهاء وتبليغ أحكام الشرع . 
انظر : المستصفی (۲۸۱/۱). 

هو حدیث مرفوع ورد عن عدد كبير من الصحابة فرابة الأربعين» منهم : أنس بن مالك› 
وآبو برزة الأسلميء وعلي بن آي طالب رضي الله عنهم : 

| - حديث أنس رضي الله عنه: 

أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۹)ء والطيالسي في مسنده (۳۳٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 
(۱۷۱/۳). وقال آبو نعیم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس. وقال الألباني : 
وإسناده صحيح على شرط الستة. 

- حديث آبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: 

أخرجه أحمد (4/١١٤)ء‏ والطيالسي .)4۲١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده 
(/۳): ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين» وهو ثقة. وآبو نعيم في «الحلية) 
«(YY /۷)‏ والحاكم )۷٥ /٤(‏ وقال: صحیح . 

وقال ابن حجر: «حديث حسن» لكن اختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني وقفهء 
وقد جمعت طرق خبر «الأئمة من فريش» في جزء ضخم عن نحو أربعين صحابيًا). اھ. 
٣‏ - حديث علي بن آبي طالب رضي اله عنه آخرجه الطبراني في الصغير :)۸٥(‏ 

انظر : التلخیص الحییر (۲/ .)٤۲‏ إرواء الغلیل (۲۹۸/۲). 

أخرجه أحمد (۱/ ۷)» والترمذي (۱۰۱۸) وقال: حدیث غریب . 

انظر: المستصفى (۲۸۱/۱)؛ المحصول (6/٤۳۱)؛‏ تیسیر الوصول (٤/۳۰۸)؛‏ معراج 
المنهاج (/)؛ نهاية السول (۲/ ۹٩1۸)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۸١).‏ 


۹۹ 


# الثالث: القياس على الفتوى والشهادات . 

ه قيل : يقتضيان شرعًا خحاصًاء والرواية عامًا . 

ورد بأصل الفتوى . 

ه قيل: لو جاز؟ لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن . 

ه قيل: الشرع يَتَبْعٌ المصلحة»ء والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة 
مصلحة . 


قلنا : منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية . 


قوله: (الثالث: القياس...) إلى آخره. 

هذا دليل آخر على أن العمل بخبر الواحد واجب» وتقريره: أن الاتفاق 
حاصل في وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان الخبر في الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية» مثل كون هذا الطعام مسمومًا وغيره» فيجب أن يكون العمل به 
واجبًا في الرواية بالقياس عليهاء والجامع وجود المصلحة المظنونةء أو دفع 
وقوع المفسدة المظنونة» بل في الرواية أولى وأحرى؛ لأن الرواية تحتاج إلى 
سماع قول الراوي فقط› وتلك تحتاج إلى غيره أيضًا . 

٠‏ فإن قلت: الفرق حاصل بين المقيس والمقيس عليه؛ لأن الفتوى 
والشهادة إنما يثبتان حكمًا خاصًا في حق شخص بخلاف الروايةء فإنها توجب 
إثبات شرع عام» فلا يلزم من بول خبر الواحد في الخاص قبوله في العام" . 
() في (ز): «الحاصل؟. 

(۲) في (ش): «إتباع». 
(۳) في (ش): «فلا يلزم من قبول خبر الواحد في الفتوى والشهادة قبوله في الرواية. 


a! 


قلت: هذا الفرق غير مضر؛ لأن الاتفاق حاصل على وجوب العمل بخبر 
الواحد في أصل الفتوى» وهو يوجب إثبات شرع عام» فكذا هذا. 

ه فإن قلت: لو جاز العمل بخبر الواحد بمجرد ظن الصدق؛ لجاز أيضًا 
تصديق شخص يدعي النبوة من غير معجزة بمجرد الظن» ولجاز الاكتفاء في 
معرفة الله تعالى بمجرد الظن» ولكن لا يجوز واحد منهما بالاتفاق. 

قلت: هذا قياس بلا علو جامعة بينهما في الحكم» ولا تكفي المصلحة 
المظنونة في كونه جامعًا؛ لأن العمل بخبر"' الواحد في الرواية من الفروع» 
وهما من الأصول» ويكفي في الفروع الظن دون الأصول. 

٠‏ فإن قلت: لا يجوز العمل بخبر الواحد في الرواية؛ لأن أحكام الشرع 
تتبع المصالح الحاصلة في نفس الأمر» والخبر الواحد لا يفيد إلا بالظنء 
وهو يخطئ ويصيب» فالظن المحتمل لهما لا يمكن أن يجعل الحكم الذي 
ليس بمصلحة في نفس الأمر مصلحة فيه» فلا يجوز العمل بالظن» فلا يجوز 
العمل بخبر الواحد. 

قلت: هذا الدليل منقوض بالفتوى والشهادة والأمور الدنيوية» فإنها 
أيضًا تابعة للمصالح الحاصلة مع اتفاق الكل على وجوب قّبول خبر الواحد 
فیيا(. 


(1) في (ش): «بمعرفة». 

)۲( في (ش): «بمجرد». 

)۳( في (ز): دلا يلزم» . 

() انظر: المستصفی (۲۸۳/۱)؛ المحصول (٤/۳۱۹)؛‏ تیسیر الوصول (۹/۲٠۳)؛‏ مناهج 
العقول (۲/ ٢۲۳)؛‏ معراج المنهاج .)٤١/۲(‏ 


o۳ 


الطرف الثاني: في شرائط العمل به 
وهو إما في المُخير به» أو المَخْبّر عنه أو الخبر. 
ا اما الأول: فصفات تغلب على الظنء وهي خمس: 
# الأول: التكليف : 
نغ الكت لا به ك اة ال 


# قوله: (الطرف الثاني...) إلى آخره. 

اعلم أن الشرائط المعتبرة التي يجب أن تكون موجودة" حتى يجب العمل 
بخبر الواحد» منها: ما يعتبر في المُخبرء ومنها: ما يعتبر في المُخبّر عنه» 
ومنها: ما يعتبر في الخبر' نفسه . 

# ما المعتبر في المُخبر»ء فعبارة عن صفات حمس موجودة في الراوي 


تغلب ظن صِدقه: 
٠‏ الصفة الأولى: تكليفه؛ فيجب أن يكون المخبر مكلمًا» حتى يغلب 
على ظن السامع صدقه . 


(1) وإذا فقد واحد منها لا يجوز العمل به. 
انظر: السراج الوهاج .)۷٤۸/۲(‏ 

(1) في (ش): «المخبر؟» وهو تصحيف . 

(۳) المُخبر - بكسر الباء -: هو الراوي. المُخبَّر عنه: هو مدلول الخبر. الخبر نفسه: 
هو اللفظ . 
انظر: نهاية السول (۲/ 1۹۲). 

() آي: بالًا عافلاء آما العقل فباتفاق» أما البلوغ فاشترطه الجمهور» وخالف البعض في 
المميز فقبل روايته. 
انظر: البرهان (١/١۱١)؛‏ نهاية السول (1۹۲/۲)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ١۳۸)؟‏ 
البحر المحيط /٤(‏ ۷١۲)؛‏ التقييد والإيضاح (ص٥۱۱)؛‏ تدریب الراوي (۳۰۰/۱). 


o٠4 


قیل : يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره. 

قلنا : لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره» فإن تحمّل ثم بلغ 
وأدى قبل قياسًا على الشهادةء وللإجماع على إحضار الصّبيان مجالس 
الحديث . 


فإنه لو لم يكن مكلمًا كالمجانين والصبيان» مميرًّا كان أو غير مميز» 
لم تكن روايته مقبولة؛ فإن غير المكلف لا يخاف من إثم الكذب» فلا يكون له 
مانع من الإقدام على الكذب'. 

٠‏ فإن قلت: لا يجب أن يكون المخير مكلمًاء وإلا لم يكن خبر الصبي 
مقبولا في طهره عند الاقتداء به» لكن يجوز الاقتداء بالصبي بمجرد إخباره عن 
طهره بالاتفاق» فلم يكن التكليف شرطًا في المخبر . 

قلت: التكليف شرط في المخبر بالدليل الذي ذكرنا. 

وأما قول الصبي في طهره لجواز الاقتداء به إنما يكون مقبولًا بسبب أن 
صحة صلاة المأموم لا تتوقف على طهر الإمام» وإلا لم يكن مقبولاء بخلاف 
الروايةء فإن صحتها متوقفة على تكليفه . 


)١(‏ لأن عمود النصوص وطريقها هو الرواية» وأكبر خلل وعائق هو الكذب في الرواية 
أو تحريفهاء لذلك يحترز عن الذي لا يستشعر ضرر الكذب أو الإثم فيه» وهم الصييان 
والمجانين . 

() قال الإسنوي في «طراز المحافل؛ (ص٠۲۲):‏ «والصحيح قبول خبر الصبي في الإذن 
في دخول الدار وحمل الهديةء إن لم يجرب عليه كذب» وكذا إخباره بطلب صاحب 
الوليمة لشخص» فإنه يجب عليه الإجابة كما صرح به الماوردي والروياني» إلا أنه 
شرط أن يقع في قلب المدعو صدقهء وفي باب الأذان من شرح المهذب للنووي عن 
الجمهور قبول رواية الصبى فيما طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاده. اه. 
وانظر : المجموع شرح التهذت (۳/ ١۱۱)؛‏ تیسیر الوصول .)۳٠١ /٤(‏ 


o۰6 


# الثاني : كونه من أهل القبلة ‏ 
فتقبل رواية الكافر الموافق» كالمجسّمة إن اعتقدوا حرمة الكذب» 


فإنه يمنعه عنه . 


أا لو سمع الصبي الحديث في سن الصّبا» وروى بعد البلوغ» كانت 
روايته مقبولة خلافًا لبعض. 

لنا : القياس على الشهادةء فإنها مسموعة عن الصبي لو تحمل في سن الصّبا 
وشهد بعد البلوغ» فكذا الروايةء والجامع أنه حين الأداء مسلم مكلف . 

وأيضاء اتفو() الأئمة على إحضار الصبيان في مجالس الحديث لسماعه 
وأدائه بعد البلوغء والصحابة قبلوا رواية ابن عباس فيما سمع قبل البلوغ» 
وروی بعد( . 


« قوله: (الثاني...) إلى آخره. 
٠‏ الصفة الثانية من صفات المخبر: أن يكون مسلمًا؛ لأن الصّبا والفسق 
لما كانا مانعين من قّبول الرواية ء فالكفر بطريق الأولى أن يكون مانعًا من القبول. 


(1) دعوى الاتفاق فيها نظرء فبعضهم ما كانوا يرون السماع إلا بعد سن العشرين . 
قال أبو عبد الله الزبيري: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل . 
وقيل لموسى بن إسحق: كيف لم تكتب عن آبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة 
لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارًا حتى يستكملوا عشرين سنة. 
وقال موسى بن هارون: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين» وأهل الكوفة لعشرين» وأهل 
الشام لثلاثين»› وال أعلم . 
انظر: الإبهاج .)۴٠۳/۲(‏ 

(۲) ومثله: عبد الله بن الزبيرء والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. 
انظر: الإبهاج .)۳١۳/۲(‏ 

(۳) بل سمعوا منه قبل البلوغ آیضًاء وکان عمر رضي الله عنه یستشیره ویقبل قوله قبل 
البلوغ. 


وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف . 
ورد بالفرق 


فلو كان كافرًا مخالمًا لأهل القبلة فيها“؟ لم تكن روايته مقبولة بالاتفاق. 
أما لو كان موافقًا فى القبلة كافرًا بسبب اعتقاد فاسد كالمجسّمة 


- إن قيل بكفرهم -؟ كانت روايته مقبولة» خلافًا للقاضي أبي بكر والقاضي 
عبد الجبار"» بشرط أن يكون معتقدًا لحرمة الكذب؛ لأن اعتقاده في حرمة 


= انظر: قواطع الأدلة (۲/ ١٠)؛‏ تيسير الوصول /٤(‏ ۷١۴)؛‏ شرح تنقيح الفصول 


01) 
(۲) 


(۳( 


(ص۹۸٣۳»‏ ۹٠)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ۷١۲)؛‏ نهاية السول (۹۳/۲٦)؛‏ العضد على 
ابن الحاجب (۲/١٦)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ۸٤۷)ء‏ الباعث الحثيث (ص۸۷)؛ التقييد 
والإيضاح (ص٤٠١).‏ 

كاليهودي والنصراني 

المجسمة» ويسكّون المشبّهة أيضّاء وهم يقولون: إن له - تعالى سبحانه عن قولهم 
جسم وهما فرقتان : 

الأولى: تعتقد أن له تعالی جسم کسائر الأجسام» وهذه لا خلاف في كفرها. 


٠الثانية:‏ تعتقد أن له تعالى جسم لا كسائر الأجسام؛ بل جسم يليق به تعالى؛ وهذه 


مختلف في كفرها . 

انظر: الفرق بين الفرق (ص١۲۹)؛‏ حاشية البناني على شرح المحلي (۲/ ١٤٠)؛‏ الملل 
والنحل »)۱٤٤/۱(‏ مقالات إسلاسين .)١٠٠١/۲(‏ 

هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن الهمذاني شيخ المعتزلة» 
كان من كبار فقهاء الشافعية ومن أئمة الاعتزال في زمانه. من مصنفاته : «شرح الأصول 
الخمة»» > «المغني). توفي سنة ١١٤ه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد (١١/۱۱۳)؛‏ طبقات ابن السبكي (/۹۷)؛ سير أعلام النبلاء 
)۷/(. 

أما إذا كانوا يستبيحون الكذب فلا تقبل روايتهم كالخطًابية من غلاة الشيعةء 
وهم أصحاب أبي الخطاب الأسديء وكان يزعم أن الأئمة آنبياء ثم زعم أنهم آلهةء 
وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباؤه» وكان يقول: إن جعفرًا إله» = 


O٠¥ 


الكذب تمنعه من الإتيان ب4 . 


وقال القاضيان: يجب أن لا تكون رواية الكافر الموافق لنا في القبلة 


على الفاسق . 


فإن الفسق لما كان مانعًا من قبول الروايةء فالكفر أولى بأن يكون 


ماز . 


والجواب عن القياس بالفرق بين المقيس والمقيس عليه: فإن الكافر 


الموافق يعتقد حرمة الكذب إذ المفروض كذلك بخلاف الكافر المخالف 


والفاسق» فإنهما لا يعتقدان حرمته . 


(۳) 


= فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطردهء ثم ادعى أبو الخطاب بعد ذلك الإلهية لنفسهء وزعم 
أتباعه آن جعفرًا إله غير آن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي . 

انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۲۳)» الفْصّل لابن حزم )1۰0/۲(؛ الإحكام 
للآمدي (۲/ ۸۳)؛ شرح الکوکب المنیر (/٦۲۰)؛‏ تیسیر الوصول .)۳۲١٠/٤(‏ 

واختاره أبو الحسين البصري والرازي وابن الهمام. 

انظر: المعتمد (1۱۸/۲)؛ المحصول (٤/۳۹۱)؛‏ تيسير التحرير (۳/ ١٤)؛‏ البحر 
المحیط .)۲٠۹ /٤(‏ 

واختاره الآمدي والغزالي وابن الحاجب. 

انظر : الإحکام (۲/ ۷۳)؛ المستصفى (۲۹۳/۱)؛ العضد على ابن الحاجب (۲/١١)؛‏ 
الإبهاج (۸/۲٤۲)؛‏ تيسير التحرير (۳/١٤)؛‏ تيسير الوصول /٤(‏ ۹٠۳)؛‏ نهاية السول 
(۲/ ۹۳)؛ البحر المحیط .)۲١۹/٤(‏ 

انظر تفصيل المسألة في : 

المحصول (٤/١۳۹)؛‏ المستصفى (١/۲۹۳)؛‏ نهاية السول (۲/ 1۹۳)؛ شرح تنقيح 
الفصول (ص۹٥")؛‏ الإبهاج (۲/ ۳١۳)؛‏ البحر المحيط .)۲۹۸/٤(‏ 


6°۰۸ 


# الثالث : العدالة: 


وهي : مَلَكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة» 


فلا تقبل رواية مَّن أقدم على الفسق عالمًا . 


وإن جهل؟ قبل . 


*# قوله: (الثالث...) إلى آخره. 
الصفة الثالثة من صفة المخبر: العدالة» وهى: هيثة راسخة فى المخبر 


بحيث تمنعه عن الإتيان بالكبائر"ء والإتيان بالأفعال المباحة الرذيلةء كالأكل 


(1) 


العدل لغة: ضد الجورء والعدل من الناس: المرضيّ المستوي الطريقة. 
آما في الإصطلاح : فلها عدة تعاريف منها ما ذكره المؤلف. 
وقيل : هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. 
وقيل : صفة راسخة في النفس تحمله على ترك الكبائر والرذائل. 
وكلها متقاربة. 
انظر: القاموس المحيط (ص۳۳۲٠)؛‏ معجم مقاييس اللغة (ص۷۱۸)؛ المحصول 
(/۳۸)؛ المستصفی (۱/ ٤۲۹)ء‏ الأحكام (۲/ ۸۸)؛ البرهان (١/١1۱)؛‏ العدة 
(/ ١4)ء‏ الوافي للسغناقي (۳/ ١۸٠٠)؛‏ قواطع الأدلة (۲/٠١۳)؛‏ كشف الأسرار 
9 ۷۰)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ٤۳۸)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١١۳)؛‏ السراج 
الوهاج (۲/ ١٠۷)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ۲۷۳)؛ إرشاد الفحول (ص١١).‏ 

للعلماء في أقسام الذنوب ثلاثة أوجه: 
الأول: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر» وهو المشهور بين الفقهاء. 
الثاني: أنها قسم واحد وكلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر 
منهاء فالزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقّبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلها 
کباثر. 
الثالث: أنها ثلاثة أقسام: صغيرةء وكبيرة» وفاحشة؛ فقتل النفس بخير حق كبيرة» فإن 
قتل ذا رحم ففاحشة» فإما الخدشة والضربة مرة أو مرتين فصغيرةء وهكذا سائر الذنوب. 
قال الزركشي : والظاهر أن الخلاف لفظي» فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعًا . 


۹ 


في الطريق» والبول فيه . 


وعّلم منه المنع عن الإتيان بالصغيرة الرذيلة على طريق الأولى . 
فالمخبر لا يخلو من أن يكون معلوم العدالة والفسق أو لا يعلم أحدهماء 


فإن كان معلوم العدالة كان مقبول الرواية اتفاقًا» وإن كان معلوم الفسق فلا يخلو 
من أن يكون عالمًا بان ذلك الشيء فسق وقد أتى به أو لم يكن عالمًا پأنه 


فى 


فإن كان عالمًا به لم تكن روايته مقبولةء ٳذ حينئلٍ لا يمنعه شيء من 


الإتيان بالكذب» وإن كان جاهلا بأنه فسق وأتى به كانت روايته 


(۱) 


= أما تفسير الكبيرة فاختلف فيه على أقوال: 

فقيل : المعصية الموجبة للحد. 

وقيل: ما خصًّه الشارع بالذكر. 

وقيل: ما لحق صاحبها وعید شدید. 

وقیل: کل ذنب تعظم عقوبته. 

وقيل: ليس للكبائر حد يعرفه العبادء وتتميز به عن الصغائر تمييز إشارة» ولو عرف 
ذلك لكانت الصغائر مباحة» ولكن اه تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهد كل واحد في 
اجتناب ما نهي عنه» رجاء أن يكون مجتَنبًا للكبائرء» كإخفاء ليلة القدر. 

ولعل أدقها الضابط الذي وضعه العز بن عبد السلام» حيث قال: إذا أردت معرفة القرق 
بين الصغاثر والكبائرء فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكہائر 
أو أربت عليه فهي من الكبائر. ٠‏ 

انظر : تفسير القرطبي »)٠١۸ /٥(‏ تفسير البيضاوي (۲/ ۸۲)» الزواجر /١(‏ ١)ء‏ إحياء علوم 
الدین(۱۰۷/۲)؛ المفردات(ص۲۰٤)؛‏ تیسیرالوصول(٤/۳۲۸)؛‏ السراجالوهاج 
(۲/ ۷۴)؛ کشف الأسرار (۲/ ۲٤۷)؛‏ البحر المحیط /٤(‏ ۲۷۵)؛ قواعدالأحکام(۲۹/۱). 
ومثله : اللعب بالحمام» وصحبة الأرذال» والإفراط في المزاح . 

انظر: كشف الأسرار (۲/ ۲٤۷)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١٠۷)؛‏ تسیر الوصول /٤(‏ ۰)۲۲ 


0° 


قال القاضي أبو بكر : صم جهل إلى فسق . 
قلنا : الفرق عدم الجُرأة» ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته؛ لأن 
الفسق مانع» فلا بد من تحقق عدمه کالصا والكفر. 


مقبولة" خلافا للقاضي أبي بكر . 

لنا: أن المقتضي لقبول روايته موجود» وهو رجحان صدقه على كذبهء 
والمعارض المتفق عليه مفقود» وهو الفسق مع العلم به فیکون قوله مقبولًا . 

وقال القاضي : الفسق مانع عن القبولء وههنا" قد ضم مع الفسق فسق 
آخر وهو الجهل بكون الفسق فسمًا» وإذا كان الفسق مانعًاء فهو مع الجهل أولى 
أن یکون مانعًا . 

والجواب: أن الفرق حاصل بين الفسق بدون الجهل والفسق معه»ء وأنه 
يدل في الأول على عدم المبالاة بالكذب» وفي الثاني على عدم الجرأة به 
لاعتقاد حرمته . 

وإن كان المخبر مجهول الحال من العدالة والفسق»› فلا تقبل روايته عند 
الشافعي“» بل لا بد من البحث عن طريقته وسيرته. 


(۱) ومتّلوا له بالحنفي يشرب النبيذ. 
وهو قول الرازي» ونص عليه الشافعي . 
انظر: الرسالة (ص٤۳۷)؛‏ المحصول (٤/۳۹۹)؛‏ الحاصل (۲/ 1۹۷)؛ الإبهاج 
۲ )؛ السراج الوهاج (۲/ .)۷٠١‏ 

(۲( الباقلاني . 
انظر: المحصول /٤(‏ ٠١٤)؛‏ تيسير الوصول /٤(‏ ۳۳۳). 

(۳) ھھنا ليست في (ش» ع). 

() وهو أيضًا قول محمد بن الحسن والسرخسي من الحنفية. 
انظر: الرسالة (ص۳۷۰)؛ أصول السرخسي /١(‏ ١۳۷)؛‏ المحصول /٤(‏ ۲٠1)؛‏ تيسير 
الوصول /٤(‏ ۳۳۲)؛ البحر المحیط /٤(‏ ۲۸۰)؛ المستصفی (۱/ ۲۹۵). 
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والعدالة تعرف بالتزكية» وفيها مسائل : 

ه الأولى: يشترط العدد في الرواية والشهادة. 
ومنع القاضي فيهما . 

والحق : الفرق كالأصل . 


وتقبل روایته عند آبي حنيفة( )ره بشرط سلامة العاقبة عن ظهور الفسق . 
لنا: أن القسق مانع عن قبول الرواية» بالاتفاقء ولا بد من أن يكون عدم 


المانع محققًا» فيجب أن تكون عدالته معلومة بالقياس على الصبا والكفر فإنهما 
مانعان عن قبول الروايةء وما لم يعلم عدمها لا تقبل الرواية . 


وعدالة المخير إنما تعلم بتزكيته» كما أن عدالة الشاهد تعلم بتزكيته. 
وفي كيفية التزكية خلاف: 
قال يجب أن يكون المعدّل متعد5ًا“» سواء کان في تعديل الراوي 


(۱) وقد قیده آصحابه بالقرون الثلاثة الأولى المفضلةء أما باقي القرون فكقول الشافعيةء 


(۲) 
(۳) 


ووافقه ابن ورك وسلیم الرازي من الشافعية. 

انظر: كشف الأسرار (۲/ ۷٤۷)؛‏ أصول السرخسي (١/١٠٤۴)؛‏ ميزان الأصول 
(ص۳۳٤)؛‏ شرح أدب القاضي (۳؛ المحصول (٤/١٠٠)؛‏ قواطع الأدلة 
(۳۰۲/۲)؛ تیسیر الوصول .)۳۳٣ /٤(‏ 

في (ز): «تعرف». 

وهو قول بعض المالكية والشافعية كالخطيب البغدادي» وقول ابن حمدان من 
الحنابلة. 

انظر: المستصفى (۲/۱١۱)؛‏ تيسير التحرير (0۸/۴)؛ شرح تنقيح القصول (ص٠٠۴)؛‏ 
تیسیر الوصول (۳۳۸/۲)؛ شرح الكوكب المنير (۲/ ١٠٤)؛‏ إرشاد الفحول (ص1٦٠)؛‏ 
مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإیضاح (ص۱۹١).‏ 
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ه الثانية : قال الشافعي رضي الله عنه: يذكر سببٌ الجرح 


وقال القاضي أبو بكر : لا يجب العدد في التعديل»ء لا في الرواية ولا في 
الشهادة» بل يكفي تعديل واحد؟. 

وقال قوم : يجب العدد في تعديل الشاهدء ولا يجب في تعديل الراوي. 

وهذا المذهب هو الحق عند المحققين؛ لأن الرواية تثبت بقول واحد 
لما عرفت . 

فتعديل الراوي بصحة الرواية لا يزيد على نفس الرواية التي هي الأصل . 

والشهادة لا تثبت بقول واحد فتعديل الشاهد لا يثبت بقول واحد أيضًا 
كالأصل . 

وعلى هذا يلزم أن يكون المعدل في شهود الزنا أربعة . 

# قوله: (الثانية: قال الشافعي...) إلى آخره. 


أي قال الشافعي : يجب أن يذكر الجارح سبب جرح الراوي أو الشاهد» 


(1) انظر: المستصفى (١/١٠)؛‏ التلخيص (۲/١١۳)؛‏ المحصول (٤/۸٠)؛‏ تيسير 
التحرير (۸/۲٥)؛‏ مناهج العقول (۲/١٠۴)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/٤1)؛‏ 
مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (ص۱۱۹). 

() وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر أصحابهم كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيياني 
والباقلاني والباجي والشيرازي والجويني والغزالي والرازي والآمدي وآبي يعلى وأبي 
الخطاب وغيرهم . 
انظر: البرهان (۱/ ۲۲٠)؛‏ المستصفی (۱/٤٠۳)؛‏ التمهید (۱۲۹/۳)؛ شرح اللمع 
0 العدة (۳/١۹۳)؛‏ إحكام الفصول (ص۳1۹)ء الإحکام (۲/ ۹۷)؛ شرح 
تنقيح الفصول (ص۹٠۳)؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/٤١٤)؛‏ فواتح الرحموت 
(1/١٠٠)؛‏ المحصول (٤/۸٠)؛‏ التلخيص (۲/١١۳)؛‏ الكفاية في علم الرواية 
(ص۹)؛ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإیضاح (ص۹١١).‏ 


o۱۳ 


- وقيل : سبب التعديل . 


ولا يجب أن يذكر المعدل سبب التعديل؛ لأن في الجرح زيادة لا تكون في 
التعديل» لجواز أن يكون جرخا عند الجارح» ولم يكن عند السامع» كما في 
جرح الشافعي" الحنفي عند حنفي آخر بسبب شرب النبيز . 

- وقيل: يجب أن يذكر المعدّل سبب التعديلء ولا يجب أن يذكر الجارح 
سبب الجرح؛ لأن التعديل لا يثبت مطلمًاء لعادة الإنسان الشناء على 


غیره. 


)١(‏ وهو قول أكثر العلماء منهم أحمد في رواية عنه» وأكثر الحنفية والشافعية» والأئمة من 
حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وغيرهما. 
انظر: العدة (۳/ ١4۳)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۱۲۸/۳)؛ المستصفى (١/٤٠۳)؛‏ 
البرهان (/ ١٠٠)؛‏ الإحكام لابن حزم (١/١۱۳)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/٠۸)؛‏ اللمع 
(ص٤٤)؛‏ تيسير التحرير (1/۳٦)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ١٠٤)؛‏ البحر المحيط 
(9/)؛ تشنيف المسامع (۱۰۳۱/۲)؛ الإبهاج (۲/١۳۲)؛‏ مناهج العقول 
(۲/١)؛‏ فواتح الرحموت (1/۲١٠)؛‏ إرشاد الفحول (ص1۸)؛ الكفاية في 
علم الرواية (ص۹١٠)؛‏ تدريب الراوي /١(‏ ٠٠)؛‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد 
والإيضاح (ص۱۱۷)؛ فتح المغيث (۲/ »)۳٠١‏ الباعث الحثيث (ص۸۹)؛ دراسات في 
الجرح والتعديل (ص۷١).‏ 

(۲) أي: التمذهب بالمذهب الشافعي . 

(۳) الحنفية لا يبيحون النبيذ مطلقًاء بل يبيحون الذي لا يصل إلى حد الإسكار. 

(6) نقل هذا القول الجويني في «البرهان»» والغزالي في «المنخول» عن الباقلاني»› واختاره 
الجريني› والراجح عن الباقلاني ما سيأتي . 
انظر: البرهان (/ ١٠٠)؛‏ المحصول /٤(‏ ۹٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۲/٠۸)؛‏ المنخول 
(ص۲۱۲)؛ تیسیر الوصول /٤(‏ ۲۱٤۳)؛‏ الإبهاج (۲/ ۷١۳)؛‏ البحر المحیط (6/ ٤۲۹)؛‏ 
تشنيف المسامع (۲/١١٠٠)؛‏ التقييد والإيضاح (ص۷١١)؛‏ دراسات في الجرح 
والتعدیل (ص۹٦).‏ 
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وقیل : EE‏ 
- وقال القاضي : لاء فيهما. 
وقیل : يجب أن یذکر الجارح سبب الجرح» والمعدل سبب التعدير. 


وقیل : > يجب أن يذكر أحد سبب أحد مني ؛ لأن المعدل والجارح 


لو لم يعلما آسبابهما لم يصلحا" للتعديل والجرح. 


(01( 


(۲( 


(۳) 
(£) 


وهذا القول نقله الزركشى عن الماوردي. 

انظر: المستصفى ۳۰/۷0 المحصول /٤(‏ ١٠٤)؛‏ الإبهاج (۳۲۱/۲)؛ تشنیف 
المسامع (۳۱/۲٠٠)؛‏ تيسير الوصول /٤(‏ ١٤۳)؛‏ البحر المحیط .)۲۹٤ /٤(‏ 

وهو قول الباقلاني - على الصحيح - وقد نقله عنه الغزالي في «المستصفى» والآمدي 
والرازي والخطيب البخدادي» والزركشي وابن السبكي. 

قال ابن السبكي : كذا نص عليه في «مختصر التقريب۲» وذكر مثله الزركشي . 

انظر: الإحكام للآمدي (۲/٦۸)؛‏ المحصرل (0/١۱)؛‏ المتصفى (١/٤١۴)؛‏ 
الكفاية (ص١٠١)؛‏ البحر المحيط (٤/٤۲۹)؛‏ تيسير الوصول (٤/١٤۳)؛‏ الإبهاج 
(۳۲۱/۲)؛ تشنيف المسامع (۲/١١١٠)؛‏ نهاية السول .)٦۹۹/۲(‏ 

في (ع) : «يصلح؟ . 

قال الرازي في «المحصول› :)٤٠١/٤(‏ والح أن هذا يختلف باختلاف أحوال 
المزكي . 

فإن علمنا كونه عالمًا بأسباب الجرح والتعديل؟ اكتفينا بإطلاقه . 

وإن علمنا عدالته في نفسه ولم نعرف اطلاعه على شرائط الجرح والتعديل؟ استخبرناه 
عن أسباب الجرح والتعديل. 

© تنبيه : هناك قول خامس» وهو: التفصيل بين الشهادة والرواية. 

ففي الشهادة: يجب ذكر السبب في الجرح فقط . 

وفي الرواية: يكفي الإطلاق . 

انظر: تشنيف المسامع .)٠٠١١/۲(‏ 
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ه الثالئة : الجرح مقدَّم على التعديل؛ لأن فيه زيادة. 


قوله: (الثالثة: الجرح مقدم...) إلى آخره. 

أي إذا تعارض في شخص واحد الجرح والتعديل» بأن جَرّحه الجارح 
وعدّله المعدّلء فالجرح يقدم على تعديله؛ لأن الجارح مخبر عن زيادة 
لم يثبتها المعدل ولم ينفهاء إذ لو نفاها لما كانت تزكيته مقبولة؛ لعدم قٌبول 
الشهادة على النقي( 

إلا إذا جرحه بقعل إنسان»ء والمعدّل بعد التعديل أخبره عن حياة ذلك 
المقتول" في ذلك الزمان أو بعدهء فإنه حينثزٍ تعارض الجرح والتعديل'. 


(۱) وقيل: يتعارضان» فلا يرجح أحدهما إلا بمر جح . 
وقيل: يقدم التعديل . 
وقيل: يقدم الأكثر من الجارحين أو المعدلين. 
انظر: نهاية السول (۲/٠٠۷)؛‏ البحر المحیط /٤(‏ ۲۹۷)؛ تشنيف المسامع 
(T/۲)‏ . 

(۲) في (ع): «المقبول». 

(r)‏ اي: : عيّن الجارح سبب الجرح» ونفاه المعدل بطريق معتبر» ومثاله ما أشار إليه 
المصنف. لو قال الجارح: قتل فلانًا ظلمًا في وقت كذاء وقال المعدل: رأيته حيًا بعد 
ذلك اليوم. 
آو قال الجارح: كان هذا الشخص يشرب ويزني في اليوم الفلانيء وقال المعدّل: بل 
کان في ذلك اليوم من أوله آل اخ سانا اوس 
انظر: المحصول (٤/١١٤)؛‏ نهاية السول (۲/ ١٠۷)؛‏ الإبهاج (۳۲۲/۲)؛ السراج 
الوهاج (۲/ ۳١۷)؛‏ تيسير الوصول .)۳٤١٤/٤(‏ 

. ويصار إلى الترجيح‎ )٤( 
؟)٠١۳۳/۲( انظر تفصيل المسألة في: المحصول (٤/١٠۱٠)؛ تشنيف المسامع‎ 
العضد على ابن الحاجب (1/۲١)؛ الإبهاج (۴۲۲/۲)؛ البحر المحیط (۲۹۷/۹)؛‎ 
.)۷٠١ /۲( التقييد والإيضاح (ص۱۹۹)؛ نهاية السول‎ ؛)۳٤٤١‎ /٤( تيسير الوصول‎ 


° 


ه الرابعة : التزكية» أن يحكم بشهادته» أو يثني عليه» أو يروي عنه 
من لا يروي عن غير العدل» أو يعمل بخبره. 


# قوله: (الرايعة...) إلى آخره. 

اعلم أن التزكية إنما تحصل بأن يحكم حاكم على شهادة المخبر"› 
فإنه لو لم تعرف عدالته لم يحكم بشهادتهء» ولم يحصل الجرح بترك الحكم 
على شهادته . 

أو بآن يمدح على المخبر ويشي علیه» فنه تعدیل له أيمٌا . 


(1) تحصل بأريعة آوجه. 

(۲) باتفاقء وهو أعلاهاء وقد قيده الآمدي وغيره بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول 
الفاسق الذي عرف منه آنه لا يكذب. 
قال ابن السبكي : وهذا قید صحیح إلا أنه لا یختص بهذا القسم. 
وقال ابن دقيق العيد: وهذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمهء أما إذا أجزناء فعلمه 
بالشهادة ظاهرًا يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطتًا . 
قال الزركشي : وحينثلٍ يتجه التفصيل بین آن يعلم يقينًا آنه حکم بشهادته فتعدیل› وآن 
لا یعلمه فلا. اھ. 
ويرد هنا ما إذا ترك الحكم بشهادته. 
قال الغزالي: أما ترك الحكم بشهادته فليس جرمًاء إذ قد يتوقف في شهادة العدل 
وروایته لأسباب سوی الجرح؛ وهذا هو الوجه الأول. 
انظر: المحصول (٤/١١٤)؛‏ المستصفى (١/٠١۳)؛‏ الإحكام (۸۸/۲)؛ الروضة 
(ص٠٠)؛‏ تيسير التحرير (۳/ ١٠)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/١١٤)؛‏ مناهج العقول 
7 ) الإبهاج (۳۲۳/۲)؛ نهاية السول (۲/ ١٠۷)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ۲۸۷)؛ 
إرشاد الفحول (ص٦١).‏ 

(۳) بشرط أن يكون من يثنى عليه عارفًا بأسباب العدالةء ومثال ذلك آن يقول: هو عدلٌ 
رضي» أو رجل صالح» أو مقبول الشهادة أو الروايةء آما لو أثني عليه بغيرها كالعلم 
والعقل ونحوهما لم يكن تزكية. 2 
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أو بأن يروي عدل عن المخبر» وعَلِمَ من عادة ذلك العدل أن لا يروي إلا 


عن عدلء فإنه يدل على تزكية المخبر» إذ لو لم يكن عدلا لما روى عنه بناء 
على العادة . 


أو بأن يعمل العدل على مقتضى خبره» ما لم يكن قرينة احتياط»› أو موافقة 


دلیل آخرء إذ لو لم يكن المخبر عدلا وهو يعمل بخبره لکان فاس تًا( . 


= وهذا هو الوجه الثاني . 

انظر: المستصفى /١(‏ ٠٠۴)؛‏ المحصول /٤(‏ ١١)؛‏ الإحكام (۸۸/۲)؛ نهاية السول 
(۷۰۰/۲)؛ تيسير الوصول /٤(‏ ١٤۳)؛‏ السراج الوهاج (۳/۲٦۷)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (۲/ ١١٤)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ۲۸۷). 


وهو المختار عند الرازي والآمدي والبخاري ومسلم . 

وقيل: الرواية تعديل مطلهًا . 

وقیل: ليست بتعديل كما أنها ليست بجرح. 

قال الجويني : والرآي عندي فيه التقصيل »› فإن ظهر من عادة ذلك الراري الانكفاف عن 
الرواية عمن يتغشاه ريب واستبان أنه لا يروي إلا عن موثوق به» فرواية هذا الشخص 
تعدیل › وإن تبين من عادته الرواية عن الثقة والضعيف »> فليس روایته تفتلا وإن أشکل 
الأمر فلم يوقف على عادة مطردة لذلك الراوي في الفن الذي آشرنا إليه» فلا يُحكم بأن 
روایته تعدیل . آھ. 

وهذا هو الوجه الثالث. 

انظر: البرهان (١/١٠٠)؛‏ المستصفى /١(‏ ١٠٠)؛‏ المحصول (٤/١١٤)؛‏ الإحكام 
(۸۸/1)؛ شرح الكوكب المنير (۲/٤۳٤)؛‏ الإبهاج (ص۳۲۳)؛ السراج الوهاج 
0 ؛؛ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (ص١٠٠)؛‏ نهاية السول 
(۷۰۱/۲)؛ تدریب الراوي (۱/٤۳۱)؛‏ البحر المحیط .)۲۸۸/٤(‏ 

وهو قول الجمهور» وحكى الآمدي الاتفاق عليه. 

وقيل : ليس بتعديل . 

قال الجويني : والذي أرى فيه أنه إذا ظهر أن مستند فعله ما رواه» ولم يكن ذلك من = 
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(1) 


# الرابع ٠‏ الضبط› وعدم المساهلة في الحديث: 


# قوله: (الرايع: الضبط...) إلى آخره. 
هذه هي الصفة الرابعة من الصفات المعتبرة في المخبر ليكون خبره مقبولا . 
وهي : أن يكون المخبر ضابطا للحدیث غير مُساهل فیه» بحیث یکون 


= مسالك الاحتياط ؛ فإنه تعديل» وإن كان ذلك في سبيل الاحتياط» لم يقض بکونه 
تعديلا» فإن المتحرَّج قد يتوقى الشيهات كما يتوقى الجليات» وهذا ينعطف أيضًا على 
الثقة واعتبارها. اه. 

وهلا هو الوجه الرابع. 

تنبيه : قال ابن السبكي: وأما ترك العمل بما رواه هل يكون جرخًا؟ . 

قال القاضي - آي الباقلاني - في مختصر التقريب: إن تحقق تركه للعمل بالخبر مع 
ارتفاع الروافع والموانع وتقرر عندنا تركه موجب الخبر مع أنه لو كان ثابتًا للزم العمل 
به فيكون ذلك جرحاء وإن کان مضمون الخبر مما يسوغ تركه ولم يتبين قصده إلى 
مخالفة الخبر فلا يكون جرخًاً. 

انظر: البرهان /١(‏ ١١٠٠)؛‏ المستصفى (١/٠٠۳)؛‏ المحصول (٤/۲١٤)؛‏ الإبهاج 
(Y/Y)‏ السراج الوهاج /٤(‏ ٤٦۷)؛‏ البحر المحیط (٤/۲۸۸)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(۳۳/۲٤)؛‏ نهاية السول (1/۲٠۷)؛‏ إرشاد الفحول (ص1۷)؛ تدريب الراوي 
(0/۱). 

وهناك وجه خامس: وهو الاستفاضة» فمن اشتهرت عدالته بين آهل العلم وشاع الثناء 
عليه بالثقة والأمانةء استغنى بذلك عن تعديله قضاء كمالك وأحمد وإسحق بن راهويه 
وعبد الله بن المبارك وغيرهم . 

انظر: التلخيص (۲/١٠۳)؛‏ الكفاية (ص١٤٠)؛‏ تدريب الراوي (١/٠١۳)؛‏ البحر 
المحيط /٤(‏ ۲۸۷)؛ تيسير التحرير (۳/ ٤۹)؛‏ إرشاد القفحول (ص٦1)ء‏ الباعث الحثيث 
(ص۸۸). 

أصل الضبط في اللغة: إمساك الشيء باليد أو اليدين إمساكا يؤْمّن معه الفوات» 
ثم استعمل مجارًا في حفظ الوالي ونحوه البلاد بالحزم وحسن السياسةء وفي حفظ 
المعاني بألفاظها أو بدونها بالقوة الحافظة. ّ 
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ورد بقّبول الصحابة خبر الوأحد. 
قال : طلبوا العدد. 


قلنا: عند التهمة. 


ذکره للحدیث آکثر من نسیانه له . 


(۲) 


وإنما قيد قوله في الحديث» حتى لو كان مساهلا في غير الحدیث فلا باس به 


# قوله: (وشرط ابو علي...) إلى آخره. 
اعلم أن العدد غير معتبر في قبول الخبر المظنون الصدق» بل يقبل 


= واصطلاخا : إسماع الكلام كما يحق سماعه» ثم فهم معناه الذي أريد به» ثم حفظه 
ببذل مجهوده والثبات عليه بمحافظة حدوده» ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه 
إلى حين أداثه . 

انظر: معجم مقاييس اللغة (ص٥۸٥)؛‏ القاموس المحيط (ص۸۷۲)؛ التعريفات 
(ص۹٠1)؛‏ شرح مختصر الروضة (۲/٤٤٠)؛‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار 
(۲/ ١۷۳)؛‏ تیسیر الوصول .)۳٤۸/٤(‏ 

والمساهلة في الحديث: أن يرويه وهو غير واثق بما يروي فيزيد وينقص» فلا نأمن من 
الغلط في خبره. 

انظر: التعریفات (ص۹٤)؛‏ الإبهاج (۲/ ۳۲۳)؛ تيسير الوصول /٤(‏ ۹٤)؛‏ نهاية السول 
(۲/). 

آما إذا كان السهو غالبًا عليه لم يقبل حديثه؛ لأنه يترجح حينثلٍ أنه سها في حديثه» 
أما إذا استوياء فقيل : يقبل» وقيل: يرد» وقيل بالتفصيل . 

انظر: المعتمد (۹/۲٦۱)؛‏ المحصول /٤(‏ ٤1٤)؛‏ الإحكام (۲/ ٦۸)؛‏ شرح الكوكب 
المنیر (۲/ ١۳۸)؛‏ إرشاد الفحول (ص٤٥).‏ 

انظر تفصيل المسألة في: المحصول /٤(‏ ١۱۳٤)؛‏ الإحکام (۸1/۲)؛ شرح مختصر 
الروضة (۲/٤٤۱)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ٠٠۷)؛‏ الإبهاج (۲/ ۳۲۳)؛ نهاية السول 
۷۰/0 تیسیر الوصول (٤/۹٤۳)؛‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۸۱). 
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خبر العدل الواحد خلافًا لأبى على ء فإنه يشترط العدد أو" تأييد الخبر 
الواخال الفا ٠ ٠‏ ` 

لنا: أن الصحابة قبلوا خبر الواحد العدل» وعملوا به من غير نكيرء 
كما قبلوا خبر عائشة في التقاء الختانين» وقبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف في 
المجوسء وهو قوله بل: «سنوا بهم سلّة أهل الكتاب». 

وأيضا يحصل الظن بخبر العدل الواحد كلما حصل الظن بهء فالعمل به 
واجب لما عرفت . 

فإن قلت: العدد شرط في الروايةء إذ لو كان خبر العدل الواحد مقبولا 


(1) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي البصري المعتزلي» أبو علي رأس المعتزلة 
وشيخهم» وهو والد أبي هاشم شيخ المعتزلةء والجُبّائي - بضم الجيم وتشديد الباء 
الموحدة ‏ نبة إلى «جُبّى؟ قرية من قرى البصرة» من مصنفاته: «تفسير القرآن»» 
«متشابه القرآن»» توفي سنة ۳١٠۳ه.‏ 
انظر: الفرق بين الف (ص۱۷۰)؛ وفیات الأعیان (۳۹۸/۳)؛ شذرات الذهب 
(6/۳(. 

(۲( في (ز): «أې» . 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ 1۲۲)؛ البرهان (۱/ ۳۹۲)؛ المحصول /٤(‏ ۷١٤)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (۲/ ١١۳)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١٠۷)؛‏ نهاية السول .)۷٠١/۲(‏ 

)€( سبق تخریجه . 

. آي: في جزية المجوس‎ )٥( 
والمجوس: فرقة من النحل الباطلة التي تؤمن بإلهين: إله النور وهو إله الخير»‎ 
وإله الظلمة وهو إله الشرء وتقدس النار.‎ 
.)١۳٤ص( انظر: الملل والنحل‎ 

:)۱١١/۲( وقال ابن عبد البر في التمهيد‎ .)۲٠۷/١( أخرجه مالك فى «الموطأه‎ )١( 
هذا حدیث منقطع ؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. آھ.‎ 
.)١٠١۷ »۳۱۵۹( وأصل الحديث في صحيح البخاري برقم‎ 
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# الخامس: شرط أبو حنيفة : فقه الراوي: إن خالف القياس. 
وردٌ: بان العدالة تغلب ظن الصدق؛ فيكفي . 


لما رد النبي ية خبر ذي اليدين حتى يشهد له أبو بكر وعمر وغيرهما» ولما 
رد الصحابة خبر فاطمة بنت قيس ء لكن ردّء فلا يكون خبر الواحد مقبولاء 
بل يحتاج إلى العدد. 

قلت: الصحابة إنما طلبوا العدد لوجود التهمة في الخبر أو المخير“ . 

» قوله: (الخامس: شرط آبو حنيفة...) إلى آخره. 

هذه الصفة معتبرة في المحبر عند أبي حنيفة غير معتبرة عند الشافعي» فإن 
الشافعي“يقول: رواية العدل مقبولة مطلقًا سواء كانت روايته موافقة للقياس 
أو لم تكن» وسواء كان الراوي فقيهًا أو غير فقي(“ . 

وأبو حنيفة يقول: إن كانت الرواية مخالفة لحكم القياس فلا تكون مقبولة 


(1( في سجود السهو. 
والحديث أخرجه البخاري »)۷٠١ »٤۸۲(‏ ومسلم )٥۷۳(‏ من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۲) في نفقة المطلقة ثلانًا . 
والحدیث آخرجه البخاري .)٥۳۲٤ ٥۳۲۳ ء٥۳۲۲ »٥۳۲۱(‏ ومسلم .)۱٤۸۱(‏ 

(۳) انظر: البرهان (۳۹۲/۱)؛ المحصول /٤(‏ ۱۷٤)؛‏ الإبهاج (۲/١۴۲)؛‏ نهاية السول 
(۷۰۲/۲)؛ السراج الوهاج (۲/ ١٠۷)؛‏ تيسير الوصول (٤/۱١۴)؛‏ شرح الكوكب 
المنیر .)١١۲/۲(‏ 

)٤(‏ في (ش): «فإنه». 

() انظر: المستصفى (۲/۱٠۳)؛‏ المحصول (٤/۲۲٤)؛‏ شرح اللمع (۹/۲٠٠)؛‏ الإبهاج 
(۲/ ۴۲۰)؛ تيسير الوصول (٤/۲٠۴)؛‏ تشنيف المسامع (۲/ ١۹۹)؛‏ البحر المحيط 
/٤(‏ ١٠)؛‏ .نهاية السول (۲/ .)۷٠٤‏ 
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0 وأما الثاني: فان لا يخالِفه قاطع. ولا يقبل التاويل. 
ولا يضره مخالفة القياس ما لم يكن قطعي المقدمات» بل يقدم؛ 
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إلا إذا كان الراوي فقيي. 

لنا: أن الراوي عدل إذ هو المقدورء وإذا كان عدلا غلب الظن على 
صدقه» وإذا غلب ظن الصدق وجب القبول. 

وقال أبو حنيفة: العمل بخبر الواحد خلاف الدليل» تركناه في الراوي 
للوثوق بروایته"». فیکون في غیره متروگًا . 

# قوله: (اما الثاني...) إلى آخره. 

هذا هو البحث في الصفات المعتبرة في المخبَّر عنه"حتى يكون الخبر 
مقبولًا. وهي : 
آن لا یعارض دلیل قاطع للمخبر عنه» بحیث لا قبل" التاوی ل . 
والدليل القاطع إما نقلي كالكتاب والسنة أو عقلي. 


(1) هو قول عيسى بن أبان وتابعه أكثر متأخري الحنفية كالدبوسي» أما الكرّخي وأتباعه 
فلم يشترطوا ذلك» بل قبلوا خبر كل عدل إذا لم يكن مخالمًا للكتاب أو السنة 
المشهورة» ويقدم على القياس. 
انظر: أصول السرخسي (۳۳۸/۱)؛ أصول البزدوي مع کشف الأسرار (1۹۹/۲)؛ 
المغني في أصول الفقه (ص۷٠۲)؛‏ تيسير التحرير (۲/۳)ء التلويح على التوضيح 
070 فواتح الرحموت 44/9 شرح المنار لابن ملك (ص٣٠٠)؛‏ تشنيف 
قار ۰ ؛ البحر المحیط /٤(‏ ١٠۳)؛‏ الإبهاج (۲/ .)١٠١‏ 

() في (ش» ع): «علی روایته» . 

(۳) وما سبق كان في الصفات المعتبرة في المُخبر. 

)€( في (ز): دلا یتاتی» . 

() فان قبل التاویل» بان یکون نصًا یمکن تخصيصه بالخبر» أو قیاسًا يمكن تخصيص = 
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لقّلة مقدماته. 


مثال الأول: ما إذا غلم بالكتاب أو بالسنة المتواترة حكمًاء ثم أخبر 
بالخبر الواحد عن نقيض ذلك الحكم. 

ومشال الثاني : ما إذا دل دليل قطعي عقلي على شيءء ثم أخبر بالخبر 
الواحد عن نقيضه. 

ولو كان المخبر عنه في الخبر الواحد مخالفًا لحكم القياس في النفي 
والإثبات» فذلك القياس لا یخلو من أن تکون جمیع مقدماته الثلاث من حكم 
الأصل» وكونه معللّد بالعلة الفلانية» ووجود تلك (العلة) في الفرع" قطعيةء 
أو لا تكون قطعية. فإن كانت قطعية؟ كان الخبر الواحد غير مقبول» بل المقبول 
هو القياس؛ لأن القياس قطعي» وخبر الواحد ظني» والقطعي أولى من الظني 
في القبول. 

وإن لم تكن قطعية؟ كان خبر الواحد مقبولاء فخبر الواحد مخالف للقياس 
في القبول. 

وكان الخبر مقدمًا؛ لقلة مقدمات الخبرء وكثرة مقدمات القياس» مع 
تساويهما في الظن" . 


= الخبر به» أو عكسه» جمعنا بينهما بحسب الإمکان . 
انظر: تيسير الوصول (٤/١٠)؛‏ السراح الوهاج (۷1۸/۲). 

(۱) سقط من (ع» ز). 

(۲) في (ش): «الفروع». 

)۳( للعلماء ثلاثة مذاهب في مخالفة القياس لخبر الواحد: 
الأول: يقدم القياس على خبر الواحد إذا كان الراوي غير فقيهء ولم یکن متلمّی بالقّبول 
من الأئمة. أما إذا كان راويه فقيمًا وقبلته الأئمة فهو مقدم على القياس» وهو قول كثير 
من الحنفية كالبزدوي والسرخسي» ونسب إلى مالك قال ابن السمعاني: وهذا القول 
بإطلاقه سمج مستقبح عظيم› وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذاء وليس يدرى ثيوت 


هذا عنه. = 
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وعمل الأكثرء ومخالفة الراوي. 


# قوله: (وعمل الأكثر...) إلى آخره. 
أي لا يضر بخبر الواحد في وجوب القبول كونه مخالقًا لحمل أكثر الأمة؛ 


لأن عمل أكثر الأمة ليس دليلا شرعيًاء وخبر الواحد دليل شرعي. 


وأيصًا لا يضر بخبر الواحد مخالفته عمل الراوي"ء كما حديث أبي هريرة 


= الثاني : يقدم خبر الواحد على القياس» وهو قول الشافعي وأحمد والكرخي ومن تبعه 
من الحنفية وأكثر المالكية . 

الثالث: التفصيل» وهو قول أبي الحسين البصري والآمدي وابن الهمام وهو أنه 
يجتهد؛ فإن كان أمارة القياس أقوى من عدالة الراوي وجب المصير إليها وإ 
فبالعكس» وإن استويا في إفادة الظن فالوجه ما ذهب إليه الشافعي . 

الرابع : الوقف وهو قول القاضي . 

انظر: العدة (۳/ ۸۸۹)؛ التمهيد لأبى الخطاب (۴/ ٤۹)؛‏ قراطع الأدلة (۲/ ١٠۴)؛‏ 
المعتمد (۲/ ١٠٠)؛‏ الإحكام (۲/ 0 أصول السرخسي (۱/۱٤۳)؛‏ أصول البزدوي 
مع كشف الأسرار (۲/ 1۹۹)؛ المحصول (٤/١۲٤)؛‏ تيسير الوصول (٤/۸١)؛‏ نهاية 
الوصول (۷/ ۲۹۲۰)؛ تشنيف المسامع (۲/ ١۹4)؛‏ البحر المحیط /٤(‏ ۳٤۲)؛‏ شرح 
مختصر الروضة (۲/ ۲۳۷)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۷)؛ التقرير والتحبير 
(۹۸/۲)؛ فواتح الرحموت /١(‏ ۱۷۷)؛ تيسير التحرير .)١١١/١(‏ 

لأن عمل أكثر الأمة بعض الأمة» وعمل البعض ليس بحجة فلا تضر مخالفته خبر 
الواحد. 

انظر: المحصول /٤(‏ ١٤۳)؛‏ نهاية الوصول (۸/۷٤۲۹)؛‏ نهاية السول (۷/۲٠۷)؛‏ 
السراج الوهاج (۲/ .)۷۷١‏ 

وهو قول الجمهور» خلانًا لأكثر الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد. 

وقد قيده الحنفة بما إذا عمل بخلافه بعد روايته للحديث مما هو خحلاف للحديث بيقين › 
بأن لا یکون الحدیث مشترگًا أو عامًاء أم إذا عمل به قبل روایته وقبل أن يبلغه فلا تضر 
مخالفته للخبر . ے 
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0 وما الثالثء ففيه مسائل: 
# الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات : 


الأولى : «حدّثنی)» ونحوه. 


في الولوغ"“؛ لأن عمل الراوي ليس دلأا شرعيًاء وخبر الواحد دليل شرعي. 


# قوله: (وآما الثالث...) إلى آخره. 

هذا هو البحث عن الصفات المعتبرة في الخبر حتى يكون مقبولا . 

اعلم أن لكيفية نقل الصحابة أخبار النبي على مراتب سبعًا ليكون مقبولا . 

فأعلاها : أن يقول الصحابي - وهو من صاحَبَ الرسول بيا ولو لحظة" -: 
حدثني النبي ية كذا وكذاء أو أخبرني بكذاء أو شافهني كذا0. 


= انظر: أصول السرخسي (۲/١٠)؛‏ المغني للخبازي (ص١٠٠٠)؛‏ أصول البزدوي مع 
کشف الأسرار (۳/ ۳٦)؛‏ تيسير التحریر (۳/ ١۷)ء‏ الوافی (۳/ ١١١١)؛‏ البحر المحيط 
(/۳۹)؛ كشف الأسرار للنسفي (۷۹/۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۳۷۱)؛ فواتح 
الرحموت (۲/ ۳١۱)؛‏ شرح الكوكب المتير (۲/ .)٠٥٠١‏ 

(1) آي: ولوغ الكلب في الإناء» وقد خالفه أبو هريرة رضي الله عنه» والحديث أخرجه 
البخاري (۱۷۲)› ومسلم (۲۷۹). والنسائي .)٥۳/۱(‏ 

(۲) انظر: المحصول /٤(‏ ١٠٤)؛‏ إحكام الفصول (۱/٠١)؛‏ الإحكام (۲/ ١٠٠)؛‏ المعتمد 
(/۷)؛ التبصرة (ص٤۳)؛‏ قواطع الأدلة (۱۹/۲٤)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(۲/ ٠٠٠)؛‏ السراج الوهاج (۲/١۷۷)؛‏ تيسير الوصول /٤(‏ ۹١۴)؛‏ نهاية السول 
(۰۸/1٠۷)؛‏ إرشاد الفحول (ص1٥)؛‏ الإبهاج )۱۹٤١/١(‏ للسبكي. دار البحوث 
والدراسات الإسلامية لإحياء التراث» دبى» الطبعة الأولى سنة (٤۲٤۱ه-‏ ٤٠٠۲م).‏ 

(۳) هذا شرط المحدثين دون الأصوليين» وهناك أقوال آخرى في تعريف الصحابي. 
انظر: الباعث الحثيث (ص٤۷١)ء‏ الإصابة (١/٤)؛‏ قراعد التحديث (ص۲°۸)؛ 
المستصفی (۹/۱٠۳)؛‏ قواطع الأدلة (۲/٦۸٤)؛‏ المعتمد (۲/٦٦1)؛‏ شرح النووي 
على مسلم (۱/ ١۳)؛‏ شرح تنقیح الفصول (ص۰٠۳)؛‏ کشف الاسرار (۲/ .)۴۸١‏ 

> وهو حجة اتفاقًاء وكانت أعلى المراتب لكون هذه الصيغ نصوصًا في عدم الواسطة‎ )٤( 


o 


الثانية: «قال الرسول إل لاحتمال التوسط . 


والخصوص ا e‏ 


والثانية : أن يقول الصحابي : قال الرسول يل كذا 
وإنما كان الأول آعلى من الثاني؛ لأن في الأول: احتمال لحديث الغير 


وإخباره"ء وفي الثاني : احتمال التوسط بين المخبر وبين النبي كما يقول غير 
الصحابي : قال النبي ية كذا. 


والثالثة : أن يقول الصحابي: أَمَرَ الرسول بكذا. 
وإنما كان الثاني أعلى من الثالث؛ لأن الاحتمال الذي في الثاني حاصل 


(۱ 


= والاتصال» ولا تحتمل غير ما يدل عليه اللفظ لصراحتها. 

انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ١4)؛‏ المحصول /٤4(‏ ١٤٠)؛‏ نهاية الوصول (۷/ ١٠)؛‏ 

نهاية السول (۲/ ١٠۷)؛‏ شرح الکوکب المنیر (۲/١۸٤)؛‏ فواتح الرحموت (1/۲١۱)؛‏ 

البحر المحيط /٤(‏ ۳۷۳)؛ السراج الوهاج (۲/ ۷۷۲)؛ تیسیر الوصول /٤(‏ ١٣٠۳)؛‏ 

تدریب الراوي (۸/۲)؛ الإبهاج .)۱۹٤١ /٥(‏ 

وهو قول أكثر العلماء» ويحتج به على الصحيح حملا على سماعه من النبي يي؛ لأن 

الظاهر أنه لا يجزم بذلك إلا وقد سمعه منه. 

خلاقًا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الخطاب من الحنابلةء فلم يحتجًا به لوجود 

الاحتمال. 

انظر: المحصول /٤(‏ ١٤٠)؛‏ التمهيد (۳/ ١۱۸)؛‏ نهاية السول (۲/١٠۷)؛‏ تيسير 

/٤( e‏ ٤۳۹)؛‏ شرح الکوکب المتیر (۲/ ۸۲٤)؛‏ البحر المحیط /٤(‏ ۴۷۳)؛ شرح 
تنقيح الفصول (ص۳۷۳)؛ تيسير التحرير (۳/ 1۸)؛ الإبهاج /٥(‏ ١٤٠١٠)؛‏ نهاية الوصول 

.)۷۷١ /۲( فواتح الرحموت (۱۱/۲)؛ السراج الوهاج‎ ۰ N 


)۲( آو نھی عن کذا. 
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الرابعة: «أمرنا»» وهو حجُة عند الشافعي ؛ لأن من طاوع أميرًا إذا 
قاله » هم منه أمره» ولأن غرضه بيان الشرع . 


فيه ؛ الجواز التوسط بين المخبر والنبي يلاء مع احتمالات أخر لجواز التوسط أن 
يعتقد المخير أمرًّا ولم يكن في نفس الأمر أمرًا. 

ولأن قوله: «آمَرَّ٤»‏ يحتمل أن يكون مرا للكل حتى يكون عامًاء وأن 
یکون آمرا للبعض حتی یکون خاصًا. 

ویحتمل أن یکون آمرّا مؤبدًا حتی یکون دائمّاء أو یکون آمرّا مؤقتًا حتی 
لا یکون دائ( . 

والرابعة: أن يقول الصحابي : أمرنا بكذا ونُهينا عن كذاء وأبيح لنا كذا. 

وإنما كان الثالث أعلى من الرابع إذ فيه الاحتمالات المذكورة في الثالث 
مع زائل» وهو احتمال أمر الصحابة والولاة وغيرهم. 

وهه العبارة عن الصحابي حجة في الشرع)ء aie eê eA E‏ 


)١(‏ وهو قول الجمهور. 
وخالف في ذلك داود الظاهري» وحكي عنه آنه صار إلى التوقف بعد ذلك. 
وتوقف الرازي في قولها للاحتمالات المذكورة. 
وضّف تاج الدين الأرموي الاحتجاج بها . 
انظر: المحصول (1/4٦٤٤)؛‏ الحاصل (۷۲۲/۲)ء الإحكام (41/۲)؛ التلخيص 
(4/۲)؛ نهاية الوصول (۷/٠١٠۳)؛‏ البحر المحيط (٤/١۳۷)؛‏ تير التحرير 
(/4)؛ فواتح الرحموت (۱11/۲)؛ السراج الوهاج (۲/ ۷۷۳)؛ الإبهاج 
(۱4471/0()؛ المسودة (ص‌۲۹۳)؛ نهاية السول (۲/١١۷)؛‏ شرح الكوكب المنير 
.(fAT/۲)‏ 

(۲) وهو قول الشافعي وأكثر المالكية والحنابلة وأكثر المحدثين . 
انظر: المحصول (٤/۷٤٤)ء‏ الإحكام (4۷/۲)؛ المعتمد (1۷/۲٦)؛‏ العدة 
(۳/ )+ قواطع الأدلة (۲/ 1۷٤)؛‏ المجموع (١/۲١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول = 


o۸ 


الخامسة: «من السَة). 


خلاقًا لأبي حنيغة؛ لأن من كان مطاوعًا لأمير إذا قال: أمرناء لا يفهم في 
العرف إلا أن يكون الآمر أميره» فكذا إذا قال الصحابي» وهو مطاوع للرسول: 
أمرنا بكذاء أن الآمر هو الرسول بل لا غير» ولأن الصحابي يريد أن يبين بهذا 
الخبر أحكام الشرع» وأحكام الشرع لا تبت إلا إذا كان الآمر هو الرسول کي" . 


في الرابع فيه مع زائد» وهو احتمال أن يكون من طريقة من کان في عهده 


والخامسة: أن يقول الصحابى : من السنَة كذا وكذا. 


(وإنما كان الرابع أعلى من الخامس لوجود جميع الاحتمالات التي كانت 
(r)‏ 


= (ص٤۳۷)؛‏ التبصرة (ص١"")؛‏ الإبهاج (٥/١٤۱۹)؛‏ شرح الكوكب المنير 


0) 


(۲( 


(۳) 


(۸۳/۲٤)؛‏ تدریب الراوې (۱۸۸/۱)؛ السراج الوهاج (۲/ ۷۷۳)؛ التمهيد (۳/ ۱۷۷)؛ 
ميزان الأصول (ص1١٤٤)؛‏ نهاية السول (۲/ ١١۷)؛‏ نهاية الوصول .)۳٠٠۲/۷(‏ 

ووافقه الصيرفي من الشافعية . 

انظر: أصول السرخسى (١/١۳۸)؛‏ تيسير التحرير (۳/١۹)؛‏ ميزان الأصول 
(ص٩٦٤٤)ء‏ الأحكام )4۷/۳( التبصرة (ص۳۳۱)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ٥۸٤)؛‏ 
البحر المحيط /٤(‏ ١٠۳۷)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ .)٤1۷‏ 

قال ابن السبكي في «الإبهاج› (ه/ :)۱۹٤۷‏ وأما حمله على آمر الله فمتتف؛ لأن أمر الله 
تعالی ظاهر للکل› لا يستفاد من قول الصحابي» وحمله على الإجماع متعذر؛ لأن 
ذلك الصحابي من الأمة» وهو لا يأمر نفسه. 

والأكثر على أنه مرفوع» وهو أصح قولي الشافعي» واختاره الرازي والآمدي» وخالف 
الكرخي والصيرفي وابن حزم والسرخسي فقالوا: ليس بحجةء وهو القول الثاني عند 
الشافعي . 

وقیل: انه في حكم الموقوف على الصحابي» وهو قول أبي بكر الإسماعيلي . 

انظر: الأم (1/ ١٠۲)؛‏ المحصول (٤/۸٤٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١٠)؛‏ المجموع 
(۹/۷0)؛ البحر المحيط (٤/۳۷۹)؛‏ نهاية الوصول (۳۰۰۳/۷)؛ الإبهاج (٥/۷٤۱۹)؛‏ 
شرح الکوکب المنیر (۲/ ٥۸٤)؛‏ تیسیر التحریر (۱۹/۴)؛ البرهان (۹/۱٤1)؛‏ = 
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السادسة: «عن النبي ي › وقيل للتوسط . 
السابعة: «كنا نفعل في عهده» . 


والسادسة : أن يقول الصحابي: عن النبي كذا وكذا). 
وإنما كان الخامس أعلى من السادس لوجود ما في الخامس من زيادة» 


وهي احتمال أن یکون کل واحد من الأحكام الخمسة والعادة وغیرها. 


وقيل: إنما كان الخامس أعلى منه؛ لأن في السادس تصريًا بالواسطة؛ 


ِد لا يقال عن فلان»› إل إِدا أخبر غيره عنه» وهو مردود؛ لجواز أن يقول 
السّامع : عن فلان كذ . 


والسابعة: أن يقول الصحابي: كنا نفعل في عصره ية كذا وكذا . 


= الإحكام لابن حزم (۸/۲٠۲)؛‏ تيسير الوصول (٤/۸١۳)؛‏ أصول السرخسي 
(1/ ١۴۸)؛‏ العدة /٤(‏ ٤۹44)؛‏ إرشاد الفحول (ص۱٦)؛‏ قواعد التحدیث (ص۹٤٠).‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ز). 

أي يحتمل أن يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحا أو محرّمًا أو مكروهًاء أو فعله النبي ل 
على مقتضی الطبم والعادة. 

وصححه ابن الصلاح والصفي الهندي . 

انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۲۴)؛ نهاية الوصول (۷/ ٠٠٠۳)؛‏ المعتمد (۲/ ١۱۷)؛‏ مناهج 
العقول (۲/ ۸١۲)؛‏ المحصول /٤(‏ ۹٤٤)ء‏ التحصيل (۲/ ١٤٠)؛‏ نهاية السول (۲/ ۴١۷)؛‏ 
السراج الوهاج (۲/ ١۷۷)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ۲٦۱)؛‏ تيسير الوصول /٤(‏ ۳۹۹). 

وهو حجة عند الأكثرين» واختاره الرازي والآمدي . 

انظر: المعتمد (۲/٤۱۷)؛‏ المحصول (٤/۹٤٤)؛‏ الإحكام (۹۹/۲)؛ التبصرة 
(ص۳۳۳)؛+ اللمع (ص^۳)؛ تدريب الراوي /١(‏ ١۱۸)؛‏ نهاية السول (۲/٤٠۷)؛‏ 
المجموع (۱۰۲/۱)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ٥۸٤)؛‏ الإبهاج (۱/۰٩٥۱۹)؛‏ تيسير 
الوصول (٤/١۳۷)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ١١۱)؛‏ نهاية الوصول (۷/ ٠٠٠۴)؛‏ العدة 
(9)؛ شرح تنقيح الفصول (ص١٠۳۷)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ .)٤١١‏ 


a0 


# الثانية: لغير الصحابي أن يبروي: إذا سمع من الشيخ. أو قرأً 
عليه ویقول له: هل سمعت؟ فیقول: «نعم»» أو أشار» آو سكت وظن 
إجابته عند المحدّثين. أو كتب الشيخ. أو قال: سمعت ما في هذا 
الكتاب. أو يجيز له. 


وهذا ظاهر في (آنها أدنى من السادس؛ لجواز أن لا يعلم النبي فعلهم . 

وإذا قال الصحابي بهذا الوجه فهو حجة أيضًا؛ لأن الصحابة") إذا فعلوا 
في زمانه ية فعلًا ولم ينكر النبي عليهم شرعًاء والصحابي يريد بيان ذلك؛ 
شرع لنا. 

واعلم أن قول الصحابي وفعله بغير هذه الوجوه السبعة غير حجة عندنا؛ 
لاحتمال اجتهاده» ولا يجب علينا العمل باجتهاد غيرنا" . 

# قوله: (الفانية: لغير الصحابي...) إلى آخره. 

اعلم أنه يجوز لغير الصحابي» وهو من لم ير الرسول ياء ولم يصاحب° 
أن يروي الأخبار. 

فتکون روایته حجة بشروط : 

الأول: أن يسمع غير الصحابي عن شيخه حديا بان يقرأ الشيخ عليه» جاز 
أن يروي عنه ویکون مقبولًا . 

أو : قرأ غير الصحابي على شيخه ويقول مع الشيخ0 : هل سمعت هذا 
الحديث» فيقول الشيخ: نعم. 


() ما بين القوسين ساقط من (ز). 

)۲( وسيأتي الكلام عليه وأقوال العلماء فيه في باب «الأدلة المردودة. 
)¥ يشمل التابعين ومن دونهم . 

() في (ع): «شیخه». 
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أو: يشير إلى الإجابة برأسه أو إصبعه أو يسكت الشيخ بعدما قال غير 
الصحابي : هل سمعت؟› وظن غير الصحابي إجابته من سكوت الشيخ» فإنه 
جاز له الرواية عنه عند المحدثين والفقهاء؛ لأن هذا السكوت يفيد ظن الإجابة» 
والعمل بالظن واجب. 

وقال المتكلّمون": لا يجوز له الرواية عن الشيخ بهذا السكوت؛ لأنه 
ما سمع عن الشیخ شیئًا› فإذا روی عنه؟ کان کاذبًا . 

أو كتب الشيخ حديثًا إلى غير الصحابي؛ فإنه يجوز له الرواية عنه إن كان 
عارفًا بخطه وکتابته . 

أو قال الشيخ لغير الصحابي: سمعت جميع ما في هذا الكتاب أو القدر 
الفلاني من هذا الكتاب؛ فإنه يجوز لغير الصحابي أن يروي ذلك الكتاب عن 
الشيخ وروايته مقبولة عنه. ۰ 

أو يقول الشيخ لغير الصحابي : أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني 
أو أجزت لك أن تروي عني» ما صح من الأحاديث التي تعرف اني قد صځحتهاء 
والشيخ إن كان صحابيًا فذاك» وإلًا فيشترط فيه ما يشترط في (غير)" الصحابي . 


. وبعض الظاهرية وبعص المحدثين» وصححه الغزالي والآمدي‎ )١( 
؟)١١٤ العضد على ابن الحاجب (۲/ 1۹)؛ المعتمد(۲/‎ ؛)٠١١‎ /٤( انظر : المحصول‎ 
المستصفی (۱/ ۹٠۳)؛ الإحكام للآمدي (۲/ ۰۰٠)؛ اللإحکام لابن حزم (۲/ ۳۲۴۳)؛ تدريب‎ 
.)۷١۷ /۲( الراوي (۲/ ١٠)؛ العدة (۳/ 4۷۷)؛ نهاية الوصول (۷/ ۸١٠۳)؛ نهاية السول‎ 

() في (ع): «ذلك». 

(۳) سقط من (ش). 

)٤(‏ انظر: المستصفى (١/۹١۳)؛‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۱۲۲)؛ الإحكام (۲/ ١٠٠)؛‏ تدريب 
الراوي (۲/ ١١)؛‏ العدة (۳/ ۹۷۷)؛ قواطع الأدلة (۲/ ٤)؛‏ المحصول /٤(‏ ١٥٤)؛‏ 
نهاية السول (۲/ ٥‏ الإبهاج (۰/ ٩۱۹۰)؛‏ فتح المغيث (۲/ ۷١١)؛‏ نهاية الوصول = 
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# الثالة : لا تقبل المراسيل. خلافًا لأبي حنيفة ومالك. 
لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل . 
قوله: (الثالتة: لا تقبل المراسيل...) إلى آخره. 


اعلم أن الحديث إما مسند: وهو الذي ذكر الصحابي» أو غيره» مع ذكر 


جمیع الرواة() 


(0) 


وإما مرسل": وهو الذي يقول غير الصحابي من غير ذكر الرواة. 


والمسند مقبول بالاتفاق . 


= (۷/ ۷١٠۳)؛‏ المعتمد (۲/ ١٦1)؛‏ العضدعلى ابن الحاجب (1۹/۲)؛ الإحكام 
(۲/ ۱۰۰)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۹۳٤)؛‏ تیسیر الوصول /٤(‏ ۳۷۲). 

السند لغة: ما ارتفع وعلا من سفح الجبل؛ أو من قولهم: فلان سَنَدّ: أي معتمد. 
واصطلاحًا : ما ذكره المصنف» وله تعريفات أخرى. 

انظر: معجم مقاييس اللغة (ص١١٤)؛‏ القاموس المحيط (ص٠۳۷)؛‏ تدريب الراوي 
(۱۸۲/۷۲)؛ قواعد التحديث (ص١٠۲).‏ 

المرسل لغة: من الإرسالء وهو الإطلاق. 

واصطلاحًا عند جمهور المحدثين : ما رفعه التابعي إلى النبي کڳا. 

وعند الأصوليين: قول من لم يلق النبي بء سواء كان تابعيًا أم من تابعي التابعين . 

قال ابن السبكي : فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين . 

وهناك تعاريف أخرى للمرسل. 

انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۴۸۲)؛ القاموس المحيط (ص٠٠۳٠)؛‏ المعتمد 
۸/79)؛ التمهيد (۳/١١۱)؛‏ تدريب الراوي (١/١۹١۱)؛‏ قواعد التحديث 
(ص۳۷١)؛‏ نهاية الوصول (۲۹۹۳/۷)؛ تيسير الوصول (١/٠)؛‏ البحر المحيط 
0 شرح الكوكب المنير (۲/ ٤۷٥)؛‏ الإبهاج (٥/٠۱۹۸)؛‏ فواتح الرحموت 
(۲/٤۱۷)؛‏ تيسير التحریر (۲/۳٠۱)؛‏ نفائس الأصول (۳/۷١٠۳)؛‏ فتح المغيث 
(۸/۷٠)؛‏ نهاية السول .)۷۲١/۲(‏ 


err 


ه قيل: الرواية تعديل . 


والمرسل مقبول أيصًا عند مالك وأبي حنيفة('ء غير مقبول عند الشافعي° 
دليل الشافعي: أن قبول الخبر يحتاج إلى عدالة المخبر؛ لما عرفت» وعدالته 


غير معلومة؛ لأن رواية الفرع لا تدل على عدالة الأصل» إِذ جاز له أن يروي عن 
عدل» وأن يروي عن غير عدلِ عنده» أو عند غيره فلا يكون المرسل مقبولًا . 


٠‏ فإِن قلت: الرواية تعديل للأصل؛ لأن الفرع عدل» وإن کان عدلا 


لا يروي إل إذا علم أنه قول الرسول»› أو ظن ولا يعلم ولا يظن إلا إدا 


)۱( وكذلك الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه» وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي. 


انظر : المعتمد (۳/۲٤۱)؛‏ التمهيد (۳/ ١١۱)؛‏ العدة (۳/٦٠4)؛‏ الإحکام (۲/١۱۲)؛‏ 
أصول السرخسي (١/۳١۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۷۹)؛ المجموع (1/١٠)؛‏ 
كشف الأسرار (۳/٤)؛‏ نهاية الوصول (۲۹۷۷/۷)؛ تدریب الراوي (۱۹۸/۱)؛ 
iS ES E!‏ إحكام الفصول (ص۱١)؛‏ شرح الكوكب المنير (0۷1/۲)؛ 
تيسير الوصول (/ ١)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ٤۱۷)؛‏ قواعد التحديث (ص۳۸١).‏ 
5 تفصيل سياتي» وهو ای قول جماهير المحدثين؛ وأكثر الفقهاء والأصوليين› 
ورواية عن أحمد وقال به ابن حزم . 
قال ابن السبكي: والذي استقر عليه جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم بضعفه وسقوط 
الاحتجاج به» ونقله مسلم في صدر الصحيح عن قول أهل العلم بالأخبار. اه. 
انظر: الرسالة للشافعي (ص٤١٤)؛‏ الإحكام لابن حزم (١/١۳٠)؛‏ المحصول 
(6/٤)؛‏ المجموع (/ )+ العدة (1/۳٠4)؛‏ الحاصل (۲/١٠۸)؛‏ الأبهاج 
)6/ 14۸¥( نهاية الوصول (۷/٦۲۹۷)؛‏ فتح المغيث /١(‏ ١٠٠)؛‏ شرح النووي على 
صحیح مسلم (۱/ ۱۳۲)؛ البحر المحيط /٤(‏ ٤٠٤)؛‏ قراعد التحديث (ص۳۷١)؛‏ تيسير 
الوصول /٥(‏ ١)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۷۸)؛ إرشاد الفحول (ص٤٠)؛‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام آحمد بن حنبل (ص۹1)؛ تدریب الراوي (۱۹۸/۱). 
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ه قيل: إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق. 
قلا : بل السّماع . 

٠‏ قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت. 

قلا : لظن السّماع . 


قلت: (لم)“ لا يجوز آن يروي الفرع العدل عن أصل ظنه عدلاء ولم یکن 
عدلا» بل علم عدم عدالته بإطلاع غیره عليه . 

٠‏ فإن قلت: إذا كان الفرع عدلا وأسند الحديث إلى الرسول بقوله: قال 
الرسول» يجب أن يكون الأصل أيصًا عدلاء وإلا لزم القدح في عدالة الفرع 
بسہب نسبته" إلى الرسول ما لم يكن معلومًا ولا مظنونًا منه. 

قلت: لا نسلّم أنه يلزم القدح في عدالتهء إذ جاز أن ينسب العدل شيگًا إلى 
الرسول بحسب ظنه أن الأصل قد سمع من رسول الله مع أنه لم يسمع إلا من الأصل . 

ه فإن قلت: لو لم يكن المرسل مقبولًا لما اتفقت الصحابة على قبولهء 
لكن اتفقوا كما نقل أن أحدًا قال: قال ل: ١لا‏ صوم لمن أصبح جنًا٤ء‏ ثم ذكر 
أنه ما سمع من النبي ي بل قال أسامة عنه» وقبل الصحابة الحديث . 


(۱) سقط من (ز). 

(۴) في (ع): «نسبة». 

(۳) الذي يظهر أن المصنف قد خلط بين حديثين» وقد يكون خطأ من النساخء فالحديث 
الأول: حديث أبي هريرة رضي الث عنه عن النبي : دمن أصيح جنبًا فلا صوم له٤»‏ 
فلما سثل قال: حدثني الفضل بن عباس. 
آخرجه مسلم (۰۹١۱۱)ء‏ وأصله في البخاري (۱۹۲۰» .)۱۹۲١‏ 
والحديث الثاني : عن ابن عباس رضي اله عنهما عن النبي بي: «لا ربا إلا في النسيتة» 
فلما سل قال: أخبرني أسامة. 
أخرجه البخاري (۲۱۷۸» ۲۱۷۹)» ومسلم .)۱٥۸٤(‏ 
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فرعان: 

الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي» أو فتوى أكثر أهل 
العلم. 

قلت: إنما قبل الصحابة بسبب ظنهم أن الراوي قد سمع من الرسول نفسه 

إذ هو في عهده. 

# قوله: (فرعان...) إلى آخره. 

اعلم أن الشافعي يقبل الحديث المرسل: إذا صار مؤيدًا بإرسال مخبر 
آخر» فإنه يصير أقوى؛ فيفيد ظن الصدق . 

أو مؤيدًا بقول الصحابي» أي: يكون للصحابي قوله موافقًا للحديث 
اجرفل: فإن المرسل وقول الصحابي وإن لم يكن أحدهما دليأا على الانفرادء 
إ أنه يفيد ظن صدق المخبر عند الاجتماع . 

أو صار مؤيدًا بموجب فتوى أكثر أهل العلم» أي تكون فتوى أهل العلم 
موافقة" للحديث المرسل؛ فانه وإن لم یکن کل منهما دليلا على الانفرادء 
إلا أنه يصير دليأا عند الاجتماع بحسب غلبة ظن صدق المخبر“. 


(۱) في (ش): «موافقًا». 

(۲) هذا هو الفرع الأول في شروط الشافعي لقبول المرسل . 
وهناك شروط غير ما ذكره المصنف: 
منها : أن يكون من مراسيل الصحابة. 
ومنها : إذا عرف من حال الراوي آنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله كسعيد بن المسيب . 
قال الشافعي : وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأني تبّعتها فوجدها بهذه الشرائط . 
وهذه السنة نص عليها الشافعي في «الرسالة؛ ونقلها عنه الآمدي والرازي والصفي 
الهندي وغيرهم . 
وزاد آخرون القياس. 
وزاد بعضهم : أن ينتشر من غير نكير» أو ينضم إليه عمل أهل العصر به. 


۳٢ 


الثاني : إن أرسل ثم أسند قبل . 
وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف. 


فلو أرسل المخبر حديئًاء ثم أسند ذلك الحديث بعينه مرة أخرى» فهو 
مقبول بالاتفاق . 

أما إذا كانت عادة المخبر إرسال الحديث فاتفق تی أن يروي حديتًا مسندًا؛ 
فذلك المسند مقبولاء لأن الإرسال مخصوص بالمرسلء والإسناد مخصوص 
بالمسند')» والمسند مقبول بالاتفاق. 

٠‏ فإن قلت: مسنده غير مقبول عند من لم يقبل المرسل؛ لأنه إذا أرسل 
مرارًا» فأسند مرة؛ يدل على أن في إسناده خيانة وضعمًا . 

قلت ل لا (يجوز أن يكون ذاكرٌ رواة المسنده ولم يكن ذاكَرَ رواة 
المرسل . 

وعلم من هذا أن الخلاف في إسناد من كان عادته الإرسال ولفظ الكتاب 
يدل على أن الخلاف في الأول" . 


= انظر: الرسالة (ص١٦٤)؛‏ المعتمد (۲/ 1۳۹)؛ التلخيص (۲/ ۲۷]٤)؛‏ المحصول 
(/)؛ الإحکام (۲/ ۱۲۳)؛ نهاية الوصول (۷/ ٤۲۹۹)؛‏ تيسير الوصول /١(‏ ١١)؛‏ 
الإبهاج /٥(‏ ۱۹۹۰)؛ السراج الوهاج (۷۷۹/۲)ء آداب الشافعي ومناقبه للرازي 
(ص۲۳۲)؛ فواتح الرحموت (۲/١۱۷)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ١۷)؛‏ البحر 
المحيط /٤4(‏ ١٠٤)؛‏ نهاية السول (۲/ ١۷۲)؛‏ تدريب الراوي (١/۳١٠)؛‏ كشف الأسرار 
(/(. 

() في (ع): «بالإسناد». 

() في (ز): «وأکشر» . 

(۳) هذاهو الفرع الثاني . 
انظر: المعتمد (۲/ ١۲٠)؛‏ الإحكام (۲/١۱۳)؛‏ المحصول (4/٤٠۲)ء‏ التحصيل = 
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# الرابعة: يجوز نقل الخبر بالمعنى . خلافا لابن سيرين. 
لنا : أن الترجمة بالفارسية جائزة» فبالعربية أولى . 

قيل : يؤدي إلى طمس الحديث. 

قلنا : لما تطابقا لم يكن ذلك . 


« قوله: (الرابعة: يجوز...) إلى آخره. 
أي): يجوز للرواة أن ينقلوا أخبار الرسول بالمعنى الذي يدل عليه لفظ 


الرسول» ولا يجب عليهم رعاية لفظه يلاد بشرط أن لا يكون المعنى المنقول 
إليه بالترجمة قاصرًا عن معنى الأصل»› ویکون مساوبًا له في المعنى والجلاء 
والخفاء . 


= (۲/ ۱64)+ الإبهاج (/۱۹۹۹4)؛ نهایة الوصول (۷/٦۲۹۹)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(۰/۲٥٥)؛‏ كشف الأسرار (۷/۳)؛ فواتح الرحموت (۱۷۳/۲)؛ تدريب الراوي 
)؛ العدة (۳/٤٠٠٠)؛‏ مناهج العقول (۲/ ۲۹۷)؛ السراج الوهاج (۲/ ٠۷۸)؛‏ 
تيسير الوصول (ه/ ١٠)؛‏ المجموع .)٠١ /١(‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ش). 

وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي والأئمة الأربعة وجماهير العلماء 
وعليه العمل . 

قال الإمام أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنىء وكذلك الصحابة. اه. 

انظر: الرسالة (ص٠۳۷)؛‏ المعتمد (1۲۷/۲)؛ الإحكام (۲/١١٠)؛‏ المحصول 
(9/)؛ تيسير الوصول (٥/٤۱)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١۷۸)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(9 )+ شرح تنقيح الفصول (ص٠۳۸)؛‏ أصول السرخسي (١/١٠۴)؛‏ تيسير 
التحرير (۹۷/۳)؛ كشف الأسرار (۳/١٠)؛‏ فواتح الرحموت (۲/١١۱)؟‏ الروضة 
(ص۳٠)؛‏ قواطع الأدلة (۲/ ۳۲۷)؛ نهاية الوصول e‏ الإبهاج (٠/٠٠٠۲)؛‏ 
العضد على ابن الحاجب (۷۰/۲)؛ مناهج العقول (۳۲۸/۲)؛ تدريب الراوي 
(۲/ ۹۸)؛ قواعد التحدیٹ (ص‌۲۲۹). 
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)۱( 


(Y( 


خلافا لابن سيرين» وهو من المحدثین . 


هو: أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك خادم 
النبي بء من كبار التابعين وساداتهم وعلمائهمء كان إمامًا في التفسير والحديث 
والفقه والزهد والورع» واشتهر بتعبير الرؤيا وله فيها قصص عجيبة» توفي 
سنة ١١١ه.‏ 

انظر: وفیات الأعیان (۳۲۲/۳)؛ تاریخ بغداد (۴۳۱/۱)؛ شذرات الذهب 
(۸/۷). 

أخرج قوله الترمذي في «العلل» من آخر السنن .))۹١ /٠١(‏ 

انظر: المعتبر (ص١٠۱۳ء‏ ١۳٠١)؛‏ الكفاية (ص١۸١).‏ 

ووافقه أحمد في روايةء واختاره جمع من العلماء كابن حزم وأبو بكر الرازي الحنفي 
وبعض المحدثين » وحكاه ابن السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين والإمام مالك. 
کہا أخرج الترمذي في «العلل» /٠١(‏ ۹۷٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳۱۸/١(‏ عن 
معن بن عیی قال: كان مالك يشدد في حديث رسول اف َة حتى في الباء والتاء 
ونحو هذا. 

وقال به ثعلب من أحد أئمة اللغة وصحته: أن عامة الألفاظ التي لها نظائر في 
اللغة إذا تحقَقتها وجدت كل لفظة منها مختصة بشيء لا تشاركها 
صاحبتها . 

انظر: الإحكام لابن حزم (۱/٠٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/۲١٠)؛‏ المعتمد 
70 ؛ قواطع الأدلة (۲/١۳۲)؛‏ الإلماع (ص۱۷۸)؛ تدريب الراوي (۹۲/۲)؛ 
المعتبر (ص۱۳۲)؛ الكفاية (ص‌۲۲۸)؛ شرح الكوكب المنير (۲/ ١۳٥)؛‏ مناهج العقول 
(۳۲۸/۳)؛ تيسير الوصول (٥/۱۸)؛‏ تيسير التحرير (۹۸/۳)؛ شرح تنقيح الفصول 
(ص٠۳۸)؛‏ المحدث الفاصل (ص۳۸٥)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ۷١٠)؛‏ نهاية الوصول 
(۷/ 447۷( الإبهاج (٠/۳٠٠۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/٠۷)؛‏ المحصول 
(/٤)؛‏ قواعد التحدیث (صض‌۲۲۹). 
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لنا: آنه يجوز نقل الحديث بالمعنى العجمي إذا كان موافقًا لمعنى“ 
الأصل بالاتفاق؛ فنقله باللفظ العربي الموافق له في المعنى بطريق الأولى؛ 
إذ في المقيس عليه مخالفة في اللفظ والمعنى» وفي المقيس مخالفة في 
اللفظ فقط . 

٠‏ فإن قلت: لو جاز تبديل لفظ الرسول بلفظ لجاز للراوي الثاني أيضًا 
بتبديل لفظ الراوي الأول بلفظ نفسهء بل بطريق الأولى؛ لأنه لما جاز في لفظ 
الرسول ففي لفظ الغير بطريق الأولى . 

وأيضًا: جاز للراوي الثالث تبديل لفظ الثاني بلفظ نفسه»ء وكذا 
الرابع والخامس؛ فيؤدي إلى طمس" الحديث الأول؛ لأن الإنسان 
وإن سعى في تطبيق الترجمة, إلا أنه لا يخلو عن تفاوت يسير» 
وإذا كثر التفاوت صار الحديث الأول منطمسًاء فلا يبقى الحديث حديث 
الرسول يي 

قلت: لو كان تبديل اللفظ باللفظ مطابقًا في معنى الأصل ومساويًا له في 
المعنى المفهوم والجلاء والخفاء كما شرطناء لم يكن في التبديل تفاوت أصلا 
وإن كثر التبديل . 


(1) في (ز): «للغة». 
(۲) لأنه أقرب نظمًا وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى. 
انظر : تيسبر الوصول .)۲٠/١(‏ 
(۳) أي: محو معناه واندراسه ومسحه واستفصال أثره. 
انظر: معجم مقايبس اللغة (ص٠٠٠)؛‏ القاموس المحيط (ص١٠١).‏ 
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# الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدّد المجلس: : قبلت الزيادة. 

وکذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين ولم عير إعراب الباقي» 
وإن لم يجز الذهول لم تقبل. وإن غيّر الإعراب مثل: في كل أربعين 
شاة؟ شاة أو نصف شاة لب الترجيح. فإن زاد مرة وحذف أخرى»› 
فالاعتبار بكثرة المرّات. 


# قوله: (الخامسة: إذا زاد...) إلى آخره. 

اعلم أن الرواة إن اتفقوا ف فى الرواية فظاهر» وإن اختلفوا بأن تكون في 
رواية أحدهم زيادة» ولم تكن الزيادة في رواية(٠‏ الباقين» فلا يخلو من أن يكون 
مجلس السماع متعددًا أو متحدًا. 

فإن كان متعددًا قبلت الرواية المشتملة على الزيادة مع تلك الزيادة؛ لأن عدالة 
الراوي تقتضي صدقه› وعدم رواية الباقين لتلك الزيادة لا يعارضه؛ لجواز أن يقول 
الرسول كلامًا في مجلس» ويقول ذلك الكلام مع زيادة في مجلس آخر. 

وإن كان المجلس متحدًا فلا يخلو من أن يجوز ذهول باقي الرواة عن تاك 
الزيادة» أي يكون عدد باقي الرواة عددا يمكن الذهول عنها مع حفظ واحد» 
ولا يجوز ذهول الباقي عنهاء فإن لم يجز لهم الذهول لم تقبل تلك الزيادة؛ 
لاحتمال أنه سمع الزيادة من غير الرسول ونسي وظن أنه سمع منه. 

وإن جاز ذهول الباقي عنهاء فلا يخلو من أن تكون تلك الزيادة معيْرة 
لإعراب باقي الحديث أو لم تكن مغيرة؛ فإن لم تكن مغيرة فُبلت تلك الزيادة؛ 
لأن عدالة الراوي تقعضى صدق (تلك) الزيادة» وعدم رواية الباقي لتلك 
الزيادة لا يعارضه لجواز الذهول. 


(۱) في (ع): «الرواية». 
)۲( في (ع): «وظن أنها منه». 
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وإن كانت الزيادة مغيّرة لإعراب الباقي فلا تكون مقبولة مثل ما إذا روى 
أحدهما آنه فال ب : في أربعين شاة شاءً. 

وروى غيره أنه قال يية: «في أربعين شاة نصف شاةٍ»؛ لأن الراوي الأول 
روی «شات بالرفع» وراوي الثاني روى «شاةٍ؛ بالجرء والجر ضد الرفعء وإذا 
كان أحدهما ضد الآخر حصل بينهما التعارض؛ لتساوي الرواة في العدالةء وإذا 
حصل التعارض لم يكن أحدهما مقبولًا إلى أن يترجح أحدهما على الآآخر. 

أما لو كان الراوي الواحد روى حديثًا بلا زيادة» وروى بعده مع زيادةء 
فإن أسند الحديثين إلى مجلسين قبلت الزيادة لما مرء وإن أسندهما إلى مجلس 
واحد كانت الزيادة مغيرة لإعراب الباقي فتعارضاء وإن لم تكن الزيادة مغيرة 
لإعراب الباقي» فالاعتبار بكثرة المرات» فإن كانت روايته للزيادة أقل لم تقبل 
الزيادة؛ لأن حمل السهو على الأقل أولء وإن كانت روايته للزيادة أكثر فتقبل 
الزيادة؛ لما عرفت أن حمل السهو على الأقل أليق . 
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(۱) آخرجه أحمد .)۱٤/۲(‏ وأبو داود (۹۸١۱)»ء‏ والترمذي (1۲۱)ء وابن ماجه (۱۷۹۸)ء 
والبيهقي .)۸/٤(‏ والحاکم (۳۹۲/۱)ء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وأصله في البخاري (ص٣۱۷).‏ 
قال الترمذي: حديث حسن» والعمل على هذا عند عامة الفقهاء. اه. 
وانظر للاسترادة: المعتبر ( ص۲٤۰۱‏ ١۳٤۱ء‏ ۱۹۳)؛ الإبهاج (ص٦۱۷).‏ 

(۲) انظر: المعتمد (١/١1۱)؛‏ الإحكام (۸/۲١۱)؛‏ المحصول (٤/۷۳٤)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص٠۳۸)؛‏ نهاية الوصول (۹/۷٤۲۹)؛‏ الإبهاج (١/۹٠٠۲)؛‏ تيسير الوصول 
/٥(‏ ١۳)؛‏ شرح الكوكب المنير (۳/١٤٥)؛‏ تيير التحرير (۹/۳٠۱)؛‏ السراج 
الوهاج (۲/ ١۸۷)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/١۷)؛‏ الروضة (ص1۳)؛ تدريب 
الراوي »)۲٤٥/۱(‏ توضیح الافکار (۱۷/۲)؛ فتح المغیث (۱/١٠۴)؛‏ فواتح 
الرحموت (۲/ ۱۷۲)؛ مناهج العقول (۲/ ١۳۳)؛‏ إرشاد الفحول (ص٦٥).‏ 
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الكتاب الثالث 


في الإجماع 


وفيه ثلاثة أبواب: 
#الباب الأول: في بيان كونه حجة. 
# الباب الثاني : في أنواع الإجماع. 
# الباب الثالث: في شرائط الإجماع. 


الكتاب الثالث 


في الإجماع 


وهو : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد َة على أمر من الأمور. 


ه الإجماع في اللغة: العزمء قال بية: دلا صيام لمن لم يُجمع الصيام 


من الليل»". 


٠‏ وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ية على آمر من 


الأمور. 


)۱( 


(۳) 


ويأتي بمعنی الاتفاق . 

انظر: الصحاح (۱۹۸/۳٠۱)؛‏ معجم مقاييس اللغة (ص۷٠۲)؛‏ القاموس المحيط 
(ص۹۱۷)؛ لسان العرب (۸/ ۷١)؛‏ المصباح المنير (١/۱۱۹)؛‏ البحر المحيط 
)+ شرح مختصر الروضة (۳/ .)١‏ 

آخرجه أحمد (۲۸۷)ء وآبو داود (٤٠٤۲)ء‏ والترمذي (۷۲۹)ء والنسائي (٤/٦۱۹)؛‏ 
وابن ماجه (١٠۱۷)ء‏ والدارقطني (۱۷۲/۲)ء والبيهقي )۲۱۳/٤(‏ من حديث 
آم المؤمنين حفصة رضي اله عنها وصححه الألباني . 

انظر: التلخيص الحبیر (۳/ ١١۳)ء‏ نصب الراية (۲/ ۳۳٤)؛‏ المعتبر (ص*۱۸°)ء إرواء 
الغليل .)٠١ /٤(‏ 

انظر: الإحكام للآمدي (١/۳٠٠)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ١۲۲)؛‏ المحصول 
(۲۰/۶)؛ ميزان الأصول (ص۸۹٤)؛‏ الإبهاج (٠/٠۲٠۲)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(79/)؛ نهاية السول (۲/٣۷۳)؛‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ١)؛‏ البحر المحيط 
)+ السراج الوهاج (۲/ ۷۸۷). 
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والمراد من الاتفاق: الاتفاق في القولء أو القعل» أو فيهما. 
و «المحتهدين) : خرج العوام» فان مخالفتهم غير معتبرة» وكذا 


موافقتهم . 


وبقيد «من أمة محمد : خرج اتفاق المجتهدين من غير هذا الدي . 


وقوله: «على أمر»: شامل للأمور المعقولة والمشروعة واللغوية والدنيوية 


وغیرها" . 


0) 
(۲) 


(۳) 


في (ع): «وبالقید. 

وذهب أبو إسحق الإسفراييني وجماعة إلى أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجةء وتوقف 
الآمدي . 

انظر: شرح اللمع (۲/١1۸)؛‏ الإحكام (١/١۲۸)؛‏ نهاية السول (۲/١۷۳)؛‏ الإبهاج 
)6/“(. 

المعقولة: كحدوث العالم . 

والمشروعة: کحل البيع. 

واللغوية: ككون الفاء للتعقيب. 

والدنيوية : كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية. 

وقد نازع إمام الحرمين في العقليات وقال: ولا آثر للوفاق في العقليات» فإن المتيع 
في العقليات الأدلة القاطعة»ء فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها 
وفاق. 

وجزم الرازي والآمدي بأثر الإجماع فيها . 

أما الدنيويات ففيها مذهبان شهيران أصخُهما عند الرازي والآمدي وابن الحاجب 
وجوب العمل فيها با لإجماع . 

انظر: البرهان (١/۸٤)؛‏ المحصول /٤(‏ ١۲)؛‏ الإحکام (١/۲۸۳)؛‏ التحرير 
(۳/ ١١۲)؛‏ نهاية الوصول /١(‏ ۲ )؛ الابهاج (۵/ ۲۲٠۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب 
(۲/٤)؛‏ شرح الکوکب المنیر (۲۷۹/۲)؛ فواتح الرحموت .)۲٤۱/۲(‏ 


“ئه 
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الياب الأول 


في بیان کونه حجة 
وفیه مسائل : 
0ا الأولى: قيل: محال؛ كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول 
وأاحد. 


وقیل : يتعذر الوقوف عليه؛ لانتشارهم› وجواز خفاء واحد 
متهم ٠‏ وخموله› وکڏبه خوفا أو رجوعه قبل فتوى الآخر". 
وأجيب : بأنه لا يتعذر في آيام الصحابة » فإنهم كانوا محصورين قليلين . 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن الإجماع المحدود" حجة في الشرع° 


عدن( , 


(#) وربما كان أسهل في عصرنا مع انتشار تقنية الاتصالات . 

(1) أي ما سبق ذكره في تعريف الإجماع . 

)۲( أي المعرف سابقًا . 

(۳) في (ز): «المحدود في الشرع حجة عندنا». 

)٤(‏ وهو قول جمهور العلماء. 
المستصفى (١/١۳۲)؛‏ المحصول /٤(‏ ١۴)؛‏ المنخول (ص۳۱۸)؛ نهاية السول 
(۲/ ١۷۴)؛‏ أصول السرخسي (۳/۱٠۳)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۹۶١)؛‏ 
شرح مختصر الروضة (۳/ ۷٤)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ۳۸٤)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(۲/ ۲۱۲)؛ الإبهاج /٥(‏ ۲۹٠۲)؛‏ نهاية الوصول /٦(‏ ١١٠٤۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص۷۲). 
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وکونه حجة يتوقف على وجود. 


ووجوده ممکن عندناء خلاقا لبعض» فإنهم يقولون: الأمر المجمع عليه 
لا يخلو من أن یکون ضروريًا أو نظريًا . 

فإن كان ضروريًا فلا يحتاج إلى الإجماع. 

وإن كان نظريًاء فإجماع المجتهدين عليه محال عادةء مثل إجماع الناس 
على مأكول واحدٍ عادة» وعلى كلمة واحدة في وقت واحد. 

والجواب بالفرق؛ فإن دواعي الناس في المأكول والكلمة مختلفة بحسب 
اختلاف أمزجتهم› فحينئٍ يمتنع اتفاقهم على مأكول واحد عادة بخلاف الإجماع 
(على أمر من الأمورء فإنه يحتاج إلى دليل وأمارة دالة على ذلك الأمر المجمع 
عليه » وحينئٍ لا يمتنع اتفاقهم)" على ذلك الأمر بسبب ذلك الدليل أو الأمارة؛ 


)0 آي وجود الإجماع» أي هل هو موجود وممکن آم ل؟. 

() آنکر النظًام المعتزلي وبعض الشيعة والخوارج الإجماع» وينسب للإمام أحمد رواية 
بتعذر الاطلاع على الإجماع» ومال إليه الشوكاني . 
وخصَّص ابن حزم الإجماع بالمعلوم من الدين بالضرورة. 
قال الزركشي : ونقل عن الإمام أحمد ما يقتضي إنكاره» قال قي رواية ابنه عبد الله: من 
ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا؛ ولكن يقول: لعل الناس اختلفوا إذ 
لم یبلغه. قال أصحابه: وأنما قال هذا على جهة الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف 
لم يبلغه» أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد قد أطلق 
القول بصحة الإجماع راق كثيرة. اھ. 
انظر : التمهيد (۳/ ٠٠٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۱۹۸/۱)؛ الإحكام لابن حزم (۱/ ۳٥٥)؛‏ 
البحر المحيط /٤(‏ ۳۸٤)؛‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۷٤)؛‏ الإبهاج (١/٠٠٠۲)؛‏ نهاية 
السول (۲/ ۷۳۹)؛ مناهج العقول (۲/ ۳۳۹)؛ نهاية الوصول /١(‏ ۳١۲)؛‏ تيسير التحرير 
۳ ۲۲۷)؛ إرشاد الفحول (ص۷۲)؛ فواتح الرحموت (۲/ ۲٠۲)؛‏ المدخل لابن بدران 
(ص۱۲۹). 

)۳( ما بين القوسين ساقط من (ز). 


كاتفاق أصحاب الشافعي مع كثرتهم على مسألة بحسب أمارة ظاهرة عندهم. 

ه وقيل: ولئن سلَّمنا إمكان وجود الإجماع ولكن يمتنع العلم بهء وإذا 
لم يحصل العلم به لم يكن حجة. 

وإنما قلنا : يمتنع العلم به ؛ لأن العلم بالشيء إما أن يحصل بالوجدان» كعلمنا 
بالجوع والعطش» وإما أن يحصل بالنظر العقلي » ولا مجال لهما في معرفة الإجماع . 

وإما أن يحصل بالإحساس أو الإخبار. والإحساس بكلام الغير والإخبار 
عن كلامه يتوقف على معرفة ذلك الغيرء لكن معرفة المجتهدين محال لأحد من 
الناس؛ لانتشارهم في الشرف والغرب بحيث لا يعرف من في المشرق وجود من 
في المغرب وبالعكس. ولو أمكن معرفتهم أيضاء لكن كيف يحصل الأمان من 
وجود خفاء واحد من المجتهدين» بأن يکون في مطمورة لم يعرف أحد 
مکانه» فکیف يحصل الأمان من أن یکون مجتهد لم یعرفه أحد؛ بأن یکون 
مخمول"' الذكر غير مشهور النسب. 

وأيضًا كيف يحصل الجزم باتفاقهم مع احتمال أن يكون أحد المجتهدين 
كاذبا في ذلك الاتفاق» وكذبه إما لخوف أو تقيةء وأيضًا كيف يحصل الجزم مع 
جواز رجوع أحد المجتهدين عن فتواه قبل فتوى المجتهد الآخر. 

والجواب: أن هذه الاحتمالات المذكورة قائمة في عهدناء ولكن هذه 
الاحتمالات منتفية في قرن" الصحابةء فإنهم كانوا قليلين محصورين بحيث 


)١(‏ المطمورة: حفيرة تحت الأرض ترمى فيها الأشياء» والطمر: هو الدفن» وطمرت 
الشيء آخفيته . 
انظر: معجم مقابيس اللغة (ص٠٠٠)؛‏ القاموس المحيط (ص۳٥٥).‏ 

(۲) أي: خفي الذكر لا يعرف ولا يذكر. 
انظر : القاموس المحيط (ص١۸١۱).‏ 

)۳( في (ز): «زمن»۔ 


0 الثانية : أنه ححة؛ خلاقا للنظام والشيعة والخوارج : 

لنا وجوه: 

# الأول: آنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين في الوعيد» حيث قال: ومن ياق الرسول من بعد ما تبن لَه 
لهُدَى) الآيةء فيكون محرمًا ؛ فيجب اتباع سبيلهم» إذ لا مخرج عنهما . 


يمكن معرفة مجموعهم واجتماعهم في موضع واحد» واستماع كلامهم في وقت 
واحد» فيكون الإجماع موجودا في زمن الصحابة» أما بعدهم فغير معلوم؛ 
للاحتمالات المذكورة. 

# قوله: (الثانية: أنه حجة...) إلى آخره. 

بعد الفراغ من بيان إمكان" وجود الإجماع» شرع في إثبات كونه حجة 
ودلیلا شرءی . 

واستدل عليه بوجهین : 

# الأول: أنه تعالى جمع بين مشافة الرسول وبين متابعة غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» وكلما كان كذلك كان متابعة غير سبيل المؤمنين 
ا 

آما المقدمة الأولى: فلقوله تعالى: رَس يقي 


۳4 
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ہیں 
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سول من بعد 


)0 انظر: المعتمد (۲/ ۷۹٤)؛‏ المحصول (٤/٠۲)؛‏ الإبهاج (۰/ ۲۹٠۲)؛‏ البحر المحيط 
(۴۷/9)؛ المنخول (ص۳۱۸)؛ السراج الوهاج (۲/١۷۹)؛‏ نهاية السول (۲/ ١٣۷)؛‏ 
شرح مختصر الروضة (۳/ ۷٤)؛‏ شرح الکوکب المنیر (۲/۲٠۲)؛‏ فواتح الرحموت 
(۲/ ١)؛‏ إرشاد الفحول (ص٤۸).‏ 

في (ش» ع): «عن إمكان». 

۳) في (ش): «دليآا وحجة شرعًا». 


LC-AÎ 


ه قيل: رتب الوعيد على الكل . 

قلا : بل على واحد وإِلا لغى ذكر المخالفة . 

ه قيل : الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف. 

قلتا : لاء وإن سلّم لم يضر؛ لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة. 


لدی وَس ع سيل المومی لی ما ول سيو جم وسات مما ) [سورة 

e : النساء‎ 

وأما المقدمة الثانية : فلأن الجمع بين المشاقة التي هي حرام وبين غير الحرام 
غير جائز بالاتفاق» وامتناع" أن يقال: إن زنيت وشربت اللبن فأنت معاقب . 

وإذا ثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين حرام» فيكون متابعة سبيل المؤمنين 
واجبًا؛ لعدم الواسطة بين غير سبيل المؤمنين وبين سبيل المؤمنين. 

وإذا وجب متابعة سبيل المؤمنين ثبت كون الإجماع حجة؛ لأن المراد من 
سبيلهم: قولهم وفتواهم 

٠‏ فن قلت: لا نسلَّم أن متابعة غير سبيل المؤمنين حرام فإن الآية تدل 
على حرمة المجموع» أي المشاقة مع متابعة غير سبيلهم» ولا يلزم من حرمة 
المجموع من حيث هو مجموع حرمة كل واحد من أجزائه. 

قلت: الحرمة ثابتة لكل واحدٍ واحد» إذ لو لم يكن كذلك لكان ذكر 
مخالفة سبيل المؤمنين لغوّا؛ لأن في المشاقة مخالفة للمؤمنين . 

وأيصًا : المشاقة مستقلة في ترتيب الوعيد» لكن لا يجوز اللغو في كلام اله . 


(1) قال الشيرازي في شرح اللمع :)٦٦۸/۲(‏ روي أن الشافعي قرأ القرآن ثلاث مرات حتى 
وجد هذه الاية. اه. 
وانظر: آحکام القرآن للشافعي (۳۹/۱). 

(۲) في (ش): «ولامتناع». 


eo 


قلنا : يقتضي › لجواز الاستفناء. 


فإن قلت : حرمة المشاقة مشروطة بتبين الهدى» لقوله تعالى: من بعد 
ما بّنَ له الى فيجب أن يكون تبيين الهدى شرضًا أيضصًا في حرمة مخالفة 
المؤمنين؛ لأن ما هو شرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف. 

وإذا كان حرمة مخالفة المؤمنين مشروطا بتبين الهدى»ء لم يكن للإجماع 
فائدة في التمسك به؛ لأن الهدى عام لجميع الآيةء ومنها دليل الإجماع» 
فحينثٍ تكون حرمة المخالفة بعد دليل الإجماعء وإذا حصل دليل الإجماع لم يبق 
للإجماع فائدة في التمسّك. 

قلت: لا نسلّم أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف» بل يجب 
استوائهما فيما يجب ويمتنع من الإعراب لا غير. 

ولثن سلّمنا ذلكء لكن لا نسلم أن حرمة المخالفة لو كانت مشروطة بتبين 
الهدى لم يكن لاإجماع (فائدة؛ لأن المراد من الهداية: الدليل على التوحيد 
والنبوة» وحينئلٍ معناها أن المشاقة حرام بعد دليل التوحيد والنبوة» أو مخالفة 
المؤمنين حرام بعد دليل التوحيد والنبوة» فيكون الإجماع)"» مفيدًا في الفروع 
بعد تبين الأصول. 

٠‏ فإن قلت: قوله تعالى: وْتَْ ع سيل © يقتضي حرمة بعض 
ما يُغاير سبيل المؤمنين» لا حرمة جميع ما يغاير سبيل المؤمنين؛ لأن كل واحلٍ 
من لفظة «الغير؛ و«سبيل» مفردء والمفرد لا يعمء وإذا كان مقتضيًا لحرمة بعض 
ما يغاير سبيل المؤمنين لا يلزم أن يكون الإجماع حجة؛ لأن المراد من ذلك 


7 في (ش): «الهداية». 
7 ما بين القوسين ساقط من (ز). 


oor 


قيل : السبيل دليل المجمعين . 
ه قیل: یجب اتباعهم فیما صاروا به مؤمنین . 
قلنا : حينئلٍ تكون المخالفة: المشاقة. 


البعض الإيمان والإسلام؛ كما يقال: سبيل الصالحين» والمراد ما به يصير 
الصالح صالخًا. 

قلت: لا نسلّم آن قوله: «وَسَيْ ع سيل لموم يقتضي حرمة بعض 
ما يغاير سبيل المؤمنين» بل يقتضي حرمة جميع ما يغاير سبيلهم» إذ لو لم يكن 
عامًا لجيمع سبيلهم لما جاز الاستثناء» لكن جاز الاستثناء كما يقال: ومن 
يتبع غير سبيل المؤمنين» إلا في الفعل الفلاني أو القول الفلاني. 

فإن قلت : لا شك في أن السبيل حقيقة في المشي في الطريق› وهو غير 
مراد بالاتفاق» فيجب حمله على مجازء وذلك المجاز إما قول المؤمنين 
وفتواهم» أو الدليل الذي حصل الإجماع به والثاني أرجح لحصول المشابهة 
على وجو أتم لاشتراكهما في الحركة؛ لأن السبيل حقيقة تدل على الحركة البدنية 
في الطريق» وفي تحصيل الحكم عن الدليل حركة فكرية من الدليل إلى الحكم؛ 
وإذا كان المراد من السبيل ما هو دليل الإجماعء لا يلزم أن يكون الإجماع 
حجة» بل يلزم حرمة مخالفة دليل الإجماع. 

قلت: لو كان المراد من السبيل دليل الإجماع لكان قوله : «ويتبع» لغرًا؛ لأن 
مخالفة دليل الإجماع وهو الكتاب والسنة عين مشاقة الرسول» والسبيل أشهر في 
القول والحكم» كقوله تعالى : ادع إل سيل ريك [سورة النحل: [٠٠١‏ وغيره. 


)١(‏ في (ز): «يجوزا. 
(۲( في (ع) : «من» . 


ه قيل : يترك الاتباع رأسًا. 

قلنا : الترك غير سبيلهم . 

ه قيل : لا يجب اتباعهم في فعل المباح. 
قلنا : كاتباع الرسول باز . 

ه قيل : المجمعون أثبتوا بالدليل . 

قلنا : حص النص فيه. 


ه فإن قلت: لا نسلّم وجوب اتباع المؤمنين عند حرمة اتباع غير سبيله 
وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن بينهما واسطة» وهو ممنوع لوجود الواسطة بين 
اتباع سبيل المؤمنين واتباع سبيل غيرهم» وهي ترك الاتباع مطلقًا . 

قلت: المؤمنون لا يتركون سبيلهم» فالترك مغاير لسبيلهم» وكل ما غاير 
سبيلهم حرام» فترك المتابعة مطلقًا حرام» فمتابعتهم واجبةء» وهو المطلوب. 

٠‏ فإن قلت: لو وجب اتباع كل سبيل المؤمنين لوجب اتباعهم في الفعل 
المباح» واللازم محال؛ لأنه من حیث کونه مباځا يجوز ترکه» ومن حیث کونه 
واجب الاتباع لا يجوز تركه» فيلزم جواز الترك وعدمه وهو محال. 

قلت: لا نسلّم (لزوم) جواز الترك وعدمه؛ لأن متابعة الأمة مثل متابعة 
الرسول» فإن متابعة الرسول ية واجبة على الوجه الذي فعله الرسول من كونه 
واجبًا أو مندوبًا أو مباضا. 

٠‏ فإن قلت: لو وجب متابعة المجتهدين في كل سبيلهم لوجب اتباع 
الحكم المجمع عليه بالدليل؛ لأن إثبات الحكم بالدليل من جملة سبيل 
المؤمنين» لكن لا يجب إثبات الحكم علينا بالدليل . 


(۱) سقط من (ز). 


ه قيل : كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة . 
قلنا: بل في كل عصر؛ لأن المقصود: العملء ولا عمل في 
القامة. 


قلت: الآية تدل على هذاء إلا أنه خض عنه؛ لأن الإجماع لما حصل 
على ذلك الحكم لا يحتاج في إثباته إلى دليل آخر» فاستغنى عن ذلك الدليل مع 
أنه لا يمتنع إثبات الحكم بالإجماع وبدليله. 

ه فإن قلت: سلّمنا وجوب متابعة المؤمنين أو بعضهم في كل الأمور» لكن 
لا يخلو من أن يكون المراد بالمؤمنين كل المؤمنين أو بعضهم» والثاني محال؛ 
لأن قول البعض ليس بحجة بالاتفاق» وليس بإجماع أيضّاء والأول يقتضي 
الاتفاق من جميع المؤمنين إلى قيام الساعة» فلا يكون قول الموجودين في 
عصره حجة . 

قلت: المؤمن من ثبت له الإيمان وهو لا يصدق إلا على موجود» فالمؤمنون 
هم الموجودون في كل عصر . 

وأيصًا: الغرض من الإجماع إثبات الحكم ليعمل به» ولا عمل في 
القيامة» فلا يكون المؤمنون جميعهم إلى قيام الساعة. 


(1) في (ع): دقلا يلزم» . 

(۲) انظر تفصيل المسألة في : المعتمد (1۲/۲٤)؛‏ الإحكام (١/٠٠۲)؛‏ المحصول 
0/٠)؛‏ أصول السرخسي (١/١۲۹)؛‏ المستصفى (۳۲۸/۱)؛ کشف الأسرار 
(۲۵۳/۳)» تفسیر الرازي (۳/۱۱٤)؛‏ روح المعاني للألوسي /١(‏ ۳١٠)؛‏ نهاية السول 
79 ) الإبهاج /٥(‏ ١٠٠۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٤٤۳)؛‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع (۲/ ١۱۹)؛‏ مناهج العقول (۲/ ۳۳۹)؛ نهاية الوصول (١/١۳٤۲)؛‏ شرح 
مختصر الروضة (۳/ ٤٠)؛‏ السراج الوهاج (۷۹۳/۲)؛ فواتح الرحموت (۲/٤٠۲)؛‏ 
تيسير الوصول )0/ .(o۲‏ 


UC 


# الثاني : قوله تعالى : وديك لتم أ رَسسا) لهم فتجب 
عصمتهم عن الخطاً قولًا وفعلا كبيرة وصغيرة» بخلاف تعدينا . 


# قوله: (الثاني...) إلى آخره. 

هذا دليل آخر يدل على أن الإجماع حجة. 

وتقريره أن يقال: إن الله تعالى عدّل هذه الأمةء وكل من عدّله الله تعالى 
فهو معصوم عن جميع الخطأاً صغيره وكبيره. 

أما المقدمة الأولى: فلقوله تعالى: گك جملتكم مه وَسَما يكوا 
مدآ عل الاس ويرد الرَسول عَلَبَكم سيدأ [سورة البقرة: »]٠٤١‏ فإنه يدل على 
أن الله جعل هذه الأمة وسطاء ووسط الشيء خياره لبعده عن طرفي الإفراط 
والتفريط الذين هما رذيلتان» وإنما جعل وسطًا لأجل الشهادة في القيامة»› 
والمعتبر لأجل الشهادة والعدالة. 

وآما المقدمة الثانية : فلأن الله تعالى عالم بالسر والخفيات» فإذا أخبر عن 
عدالة واحدٍ وجب أن يكون معصومًا عن الخطأ قولًا وفعلا » صغيره وكبيروء 
فيكون قول هذه الأمة أو فعلها غير خطأء وإذا لم يكن خطأً كان واجب 
الإتباع . 

فإن قلت : لا يلزم من تعديل اله تعالى العصمة عن الصغيرةء كما لا يلزم 
من تعديل الناس العصمة عن الصغيرة. 


(۱) وسظا: آي عدولا خیارًا. 
قال الجوهري: الوسط من الشيء أعدله. 
انظر: الصحاح (۳/١١۱)؛‏ معجم مقاييس اللغة (ص١١٠٠٠)؛‏ القاموس المحيط 
(ص‌۸۹۳)» تفسير ابن كثير (۱/ ١٠٤)؛‏ فتح الباري (۸/ ۱۷۲)؛ المحصول .)١١/٤(‏ 


oo¥ 


اا ف ا ف اا 
: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. 
دول وقت أداء الشهادة. 


: حينئٍ لا مزية لهمء فإن الكل يكونون كذلك. 


قلت: تعديل اله مغاير لتعديلناء فإن الله يعلم جميع الخطايا الصغيرة 
والكبيرة» وغيره تعالى لا يعلم إلا الكبائر الظاهرة. 

ه فإن قلت: لا نسلّم أن جعل الأمة وسا عبارة عن تعديلهم» فإن العدالة 
عبارة عن فعل العبد كالاجتناب عن الكبائر والصغائر الرذيلة والمباحات الرذيلةء 
والإتيان بفعل الواجبات. 

وأن الوسط فعل اللهء فلا تكون الوسطية عبارة عن العدالة» فلا يلزم 
تعديلهم من الله تعالى . 

قلت: لا نسلّم أن العدالة عبارة عن فعل العبدء بل هي فعل الله لما بينا في 
الكلام أن فعل العبد هو فعل الله تعالى آيصًا . 

٠‏ فان قلت : لا نسلّم أنه تعالى عدّل هذه الأمة في الدنياء بل آخبر عن 
عدالتهم في القيامةء إذا أدوا" الشهادة في القيامة» والشاهد يجب أن يكون 
عدلا عند أداء الشهادة لا عند التحمل»› فلا یلزم أن یکون قولهم وفعلهم غير 
خطأ في الدنيا. 

قلت: إن الله تعالى فصل هذه الأمة على سائر الأمم بتعديلهم؛ لأنه في 
معرض الامتنان» فلو لم تكن هذه الأمة عدولا في الدنيا لم يكن لهم فضيلة على 


)١(‏ في (ز): «الآخرة. 
(۲) في (ع): إذ آداء». 


# الثالث: قال النبي ية «لا تجتمع أمتي على خطأ» ونظائره» 
فإنها وإن لم تتواتر إحداها لكن القدر المشترك بينهما متواتر . 
والشيعة عوّلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم. 


غيرهم؛ لأن جميع الأمم عدول في القيامة. 

# قوله: (والشيعة...) إلى آخره. 

أي أصحاب الشيعة عوّلوا على هذه الآية . 

فإنهم يقولون: إن اله تعالى عدّل هذه الأمة. وليس المراد عدالة كل واحدٍ 
واحد؛ لعدم عدالة بعض بالبديهة والحس» فيكون المراد: عدالة بعضهم» وهو 
الإمام المعصوم؛ فإن وجوده واجب عند الشيعة في كل عصر من الأعصارء فيكون 
قول المجتهدين من هذه الأمة مشتملا على قول الإمام المعصوم؛ لأنه رئيسهم 
وأفضلهم» وإذا كان مشتملا على قول الإمام المعصوم يكون قوله حجة» فحينثلٍ 
لا يكون الإجماع حجة» بل لكونه كاشمًا عن قول الإمام المعصوم (حجة). 


)۱( في (ز): «الآّخرة». 
وانظر تفصيل المسألة فى: التبصرة (ص٤٠۳)؛‏ المستصفی (۳۲۸/۱)؛ الإحكام 
للآمدي (١/١١۲)؛‏ المحصول (11/4)؛ تبسير الوصول (٤/1۸)؛‏ مناهج العقول 
»)۲١۸/۲(‏ نهاية الوصول (/ ٠٠٤۲)؛‏ شرح مختصر الروضة (۴/ ١٠)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (۲۱۷/۲)؛ نهاية السول (۹/۲٤۷)؛‏ السراج الوهاج (۷۹۹/۲)؛ الإبهاج 
.)٠٠٤/(‏ تفسير القرطبي (۲/٤١٠)؛‏ روح المعاني للألوسي .)٤/۲(‏ 

7( سقطت من (ش» ع 
وانظر تفصيل المسأالة في: الإبهاج »)٠٠٠۸/٠١(‏ نهاية السول (۲/ ١١٠۷)؛‏ 
أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص۲۷۷)ء الإرشاد للجويني (ص۴٠۳)؛‏ التمهيد 
للباقلاني (ص۲٤٤)»‏ منهاج السنة لابن تيمية (۱/ ۲۲۸)؛ الفرق بين الفرق ( ص٠‏ ١٠)؛‏ 
تيسير الوصول /٥(‏ ١۷)؛‏ السراج الوهاج .)۸٠۸/۲(‏ 


۵0۹ 


0 الثالثة: قال مالك رضي الله عنه: إجماع آهل المدينة حجُة؛ 


لقوله َة : «إن المدينة لتنفي خبثها». وهو ضعيف . 


قوله: (قال مالك...) إلى آخره. 
إجماع أهل المدينة وحدها حجة'ء وإن لم يحصل الاتفاق من الغير؛ 


لقوله يهد : 


«إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد»“ 
تقريره أن يقال : الخطاً حَبّث» والحْبّث منتف عنهم . 
أما المقدمة الأولى : فظاهرة. 


. عند مالك وقیده ابن الحاجب بالصحابة والتابعین‎ )١( 


وقيل: قوله محمول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم» لكونهم أخبر بأحوال 
الرسول َة من غيرهم وشاهدوا التنزيل . 

وقيل: قوله محمول على حجية إجماعهم في المنقولات المشهورة كالأذان والإقامة 
والصاع والمد دون غیرها» ورجحه القرافي . 

والصحيح - عند ابن الحاجب - هو التعميمء أي القول بكونه حجة مطلمًاء وهو قول 
الأكثرين من أصحاب مالك. 

وقد انتصر الرازي لقول مالك وقوّى دليله. 

انظر: المعتمد (۹۲/۲٤)؛‏ المنخول (ص١٤٠۳)؛‏ إحكام الفصول (ص٠۸٤)؛‏ الإحكام 
للآمدي (١/۲٠۳)؛‏ المحصول (4/١١١)ء‏ ترتيب المدارك (١/۷٤)؛‏ شرح اللمع 
(/ ٠٠۷)؛‏ أصول السرخسي (/٤١۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١۴۳)؛‏ نهاية السول 
(۳/۲٥۷)؛‏ شرح مختصر الروضة (۳/۳)؛ شرح الکوکب المنیر (۲۳۷/۲)؛ كشف 
الأسرار (۳/١٤۲)؛‏ نهاية الوصول (۹/ ۷۹١٠)؛‏ البحر المحيط (٤/۸۳٤)؛‏ فواتح 
الرحموت (۹/۲١۳)؛‏ إرشاد الفحول (ص٤٠۳).‏ 

آخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (۱۳۸۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
واخرجه أيضًا البخاري (۰۱۸۸۳ ۷۲۰۹» »)۷۲٠١‏ ومسلم (۱۳۸۳) من حدیث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 


0۰ 


0ا الرابعة: قالت الشيعة: إجماع اليترة حجُة؛ لقوله تعالى : 
نما ريد َه يذهب عم الرس عل الت وي تهب . 

وهم : علي » وفاطمة» وابناهما رضوان الله عليهم . 

لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال : 


«ھۇ لاء أهل بيتي) : 


وأما المقدمة الثانية : فللحديث المذكور. 

فيكون الخطا عن أهل المدينة منتفيًا"ء وإذا انتفى عنهم الخطاً كان 
قولهم حجة. 

وهو ضعيف؛ لأن الدليل (الدال) على الإجماع وارد بلفظ لا يختص 
بأهل بلد دون آخرء وقوله: «تنفي خبشها» غير عام» فلا يدل على نفي الخطأً 


ٍ 


مطلقًا . 
*# قوله: (الرابعة: قالت الشيعة...) إلى آخره. 
قالت الشيعة : إجماع العترة وحدها ECAR E‏ 


(1) في (ش): «من». 

(۲) قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة؛ :)٠١١/۴(‏ «الخبث في عُرف اللغة لا يفيد 
الخطأً مطابقة ولا تضمنًا ولا التزامًا» فكيف يستدل بالحديث على نفي الخطأ؟ 
ولئن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي الخبث عن المدينة على أن اتفاق أهلها حجة جاز 
للشيعة الاحتجاج بنفي الرجس عن أهل البيت على أن اتفاقهم حجة؛ لأن دلالة الرجس 
على الخطأً لا تنقاصر عن دلالة الخبث عليه بل هو أدل على الخطأً من الخبث». 

(۳) أي الاستدلال بالحديث ضعيف. لا الحديث نفسه فهو ثابت مخرج في الصحيحين . 
انظر: نهاية السول (۲/ .)۷١٤‏ 

)٤(‏ سقط من (ز). 

= عترة الرجل _ بكسر العين وسكون التاء -: عشيرته الأدنونء وولده الذكورء والإناث‎ )٥( 


°٦١ 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمشّكتم به لن 


2 
تضلوا» کتاب الله وعترتي. 


حجة) وإن لم يكن مع اتفاق (الغير). 


بدليل تقريره أن يقال: الخطاً رجس» والرجس" عن العترة منتف» وإذا 


انتفى الخطأً عنهم كان قولهم حجة. 


اهل 


کتاب الله وعترتي 


(۲) 
(۳) 


(€) 


آما المقدمة الأولى: فظاهرة. 
أما المقدمة الثانية: فلقوله تعالى: لتا برد اه ذهب عڪُم اس 


a 


1 بيت وبطيه ها4 [سورة الأحزاب: .[YT‏ 


2 ټ 
وأیقشا قوله َية: "إني تارك فيكم ما إن تمشّکتم به لن تضلوا أبداء 


.%% 


= وإن نرّلوا. 

انظر : المعتبر (ص‌۳۲۸)؛ معجم مقاييس اللغة (ص٦٠۷)؛‏ القاموس الفقهي (ص۱٢۲).‏ 
وهو قول الشيعة اللإمامية والزيدية. 

انظر: الإحكام للآمدي (١/١٠٠٠)؛‏ أصول السرخسي (١/١٠۳)؛‏ تيسير التحرير 
(۲/۳٤۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٤۳۳)؛‏ السراج الوهاج ٠1/۲(‏ ۰ کشف الأسرار 
(۳/ )+ شرح الكوكب المنير (۲/١١۲)؛‏ نهاية السول (۲/٦١۷)؛‏ شرح مختصر 
الروضة (۳/ ۷١٠)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ١۹٤)؛‏ الإبهاج (ه/ ۳٠٠۲)؛‏ نهاية الوصول 
7 )؛ إرشاد الفحول (ص۸۳). 

سقط من (ز). 

الرّجس - بالكسر -: القذر» والمأثم» وكل ما استقذر من العملء والعمل المؤدي إلى 
العذاب»٠والشك‏ والعقاب والغضب. 

انظر : القاموس المحيط (ص۷٠۷)؛‏ معجم مقاييس اللغة (ص۲١٤).‏ 

أحرجه الترمذي (۳۷۸۸) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه» وقال الترمذي: حسن 
غریب . 


o۲ 


فإنه يدل على التمسّك بقول العترة وفعلهم. 
والمراد من العترة: علي وفاطمة والحسن والحسين؛ لأنه يله لك كساءٌ 


عليهم حين نزل قوله تعالى : لما برد أََهّ. . .€ الآية. 


وقال ية : «هؤلاء أهل بيت . 
والجواب عن الآية : 
أن المراد من العترة: نساء النبي يي" ؛ بدليل ما نقل أن أم سلمة سألت 


النبي ية فقالت: ألست من أهل بيتك؟ فقال: «بلى إن شاء اش . 


وعن الحديث: أنه من خبر الواحد فلا يجوز التمسّك به . 


(1 


(۲( 


(۳) 


(4) 


آأخرجه مسلم )٤ »۲٤٠٤(‏ من حديث عاثشة رضي الله عنها. 

وانظر: تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۲۸۰۷). 

لا يُسلم للمصنف تخصيص العترة بنساء النبي ية فالحديث يدل على دخولهن 
لا اختصاصهن . 

قال ابن کثیر في تفسیره (1/ ۲۸۰۷): فإِن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن 
فصحیح › وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظرء فإنه قد وردت أحاديث 
تدل على أن المراد أعم من ذلك. ۰ 

آخرجه ابن حبان .)۲۲٣٣(‏ والحاکم (۳/ ۷٤۱)ء‏ والیهقي .)٠١۲/۲(‏ 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وقال البيهقي : إسناده صحيح . 

انظر: المعتبر (ص‌۱۰۲)» مجمع الزوائد (۹/ .)٠١۷‏ 

بل يحتج به إذا صح» وقد مر تقرير هذا. 

وانظر تفصيل المسألة في: الإبهاج /١(‏ ۳٠٠۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷١۷)؛‏ السراج 
الوهاج (۲/٠۸)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/١١۲)؛‏ شرح مختصر الروضة (١/۷٠۱)؛‏ 
نهاية الوصول /٦(‏ ۸۸١)؛‏ تيسير الوصول .)۸١ /٤(‏ 


o 


0 الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حخُة؛ 
لقوله کل : «عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

وقيل: إجماع الشيخين» لقوله إل : «اقتدوا باللَّدّين من بعدي 
أبي بكر وعمر) . 


# قوله: (الخامسة: قال القاضي...) إلى آخره. 

اعلم أن إجماع الخلفاء الأربعة - وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم - بدون موافقة غيرهم ليس بحجة» خلافا لبعض ")۰ فإنهم 
يقولون: حجة» بدليل قوله مَل «عليكم ببستي وستة الخلفاء الراشدين من 


بىدى»۳ 


(۱) هو: عبد الحميد بن عبد العزيز السّكوني البصري» ثم البغدادي» أبو خازم - بالمعجمة 
وبالمهملة ‏ أحد علماء الأحناف. كان ثقة ديتا ورعًا عالمًا بالفرائض والحساب 
وغيرهاء تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي» وقد ولى قضاء دمشق والكوفة والكرخ ويغدادء 
توفي سنة ۲۹۲ه. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٤٠)ء‏ الجواهر المضيئة (۲/٦٠۳)؛‏ سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ ۳۹٥)؛‏ شذرات الڌهب (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس بحجة. 
وذهب الامام أحمد - في رواية - والقاضي أبو خازم الحنفي وابن البنا من الحنابلة إلى 
أنه حجة . 
انظر: أصول السرخسي (١/۷٠۳)؛‏ المحصول (٤/٤۱۷)؛‏ الإحكام للآمدي 
(۳۰۹/۱) تیسیر التحریر (ص۲٤۲)؛‏ شرح الکوکب المنیر (۲۳۹/۲)؛ تيسير الوصول 
(/ ٤۸)؛‏ البحر المحيط (/ ١4٤)؛‏ الإبهاج (١/۸٠٠۲)؛‏ شرح مختصر الروضة 
(44/۳)؛ فواتح الرحموت (۲۳۱/۲)؛ السراج الوهاج (۹/۲٠۸)؛‏ نهاية السول 
(۲/ ۷۵۸)؛ المدخل لابن بدران (ص۲۳۲)؛ المحلي على جمع الجوامع (۲/ 1۷۹). 

(۳) آخرجه أآحمد (۹/٣۱۲)ء‏ وأبو داود .)٤1۰۷(‏ والترمذي »)۲۱۷١(‏ وابن ماجه = 


o4 


وأيضًا: إجماع الشيخين - وهما: أبو بكر وعمر - بدون موافقة غيرهما 


لیس ب بەحجة » خلاقا لرعضر ۵ 


قيل : حجة ؛ لقوله ية : «اقتدوا باللدين من بعدي أي بكر وعمر». 


(۲) 


= (۲٤)ء‏ والدارمي في «سننه» (۱/٤٤)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» »)۱٠۲(‏ والحاكم 
في «المستدرك؛ .)٩۹١ /١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» )(. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح ليس به علة. 

وانظر: المعتبر (ص٦۷).‏ 

قال الإسنوي في نهاية السول :)۷١۸/۲(‏ ووجه الدلالة أنه ية أمر باتياع سنة الخلفاء 
الراشدين كما أمر باتباع سنتهء والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة المذكورون؛ 
لقوله بي: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوصًا . وكانت مدة خلافتهم 
ثلاثين سنةء فثبت المدعى . 

والحديث الذي ذكره الإسنوي: أخرجه أبر داود (7٤1٤ء )٤1٤١‏ والترمذي (٣۲۲۲)ء‏ 
وأحمد (۵/ ۲۲۰)ء وابن حبان .)1۹٤۳(‏ 

قال أحمد: حديث سفينة في الخلافة صحيح . 

وقال الترمذي : حسن . 

ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس بحجة» وذهب أحمد - في رواية - إلى أنه حجة. 

انظر: المحصول /٤(‏ ١۱۷)؛‏ نهاية الوصول (۱/ ۹۷٥۲)؛‏ الإبهاج (۲۰۱۹/۰)؛ تیسیر 
الوصول /١(‏ ۸۷)؛ السراج الوهاج (۸/۲٠۸)؛‏ تيسير التحرير (۳/١٤۲)؛‏ البحر 
المحيط /٤(‏ ١۹٤)؛‏ المدخل لابن بدران (ص۳۲١).‏ 

أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲» ١۳۸)ء‏ والترمذي (۳۹۹۳)» وابن ماجه (۹۷)ء وابن أبي شيبة 
في «المصنف» .)١١/١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ١۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 
0۰04/0 وابن عبد البر في «الجامع» (۲۳۰۷) من حدیث حذيفة رضي الله عنه . 
وحسنه الترمذي» وابن عبد البر. 


انظر: التلخيص الحبير /٤(‏ ١۱۹)؛‏ المعتبر (ص۷۹). 


o۵ 


0 السادسة: ويستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه؛ كحدوث 
العالّم» ووحدة الصانع؛ لا کاثباته . 


والجواب عنها: المعارضة بقوله يي : «أصحابي كالنجوم بأيْهم اقتديتم 
. مع آن قول واحد منهم ليس بحجة باتفاق. 

٭# قوله: (ویستدل...) إلى آخره. 

اعلم أن كل ما يتوقف عليه الإجماع لا يثبت بالإجماع» كإثبات الصانع» 
وإثبات النبوّة؛ فإن ثبوت الإجماع متوقف على وجود ال تعالی وکونه قادرا 
ووجود نییه وکونه صادفا . 

فلو توقف إثبات الصانع والنبّوة عليه لزم الدور"ء وكل ما لا يتوقف عليه 
ثبوت الإجماع جاز إثباته بالإجماع» مثل وحدة الصانع وحدوث العالم فإنه 
يمكن بيان الإجماع قبل العلم بوحدة الصانع وحدوث العالم وإثباتهما بالإجماع 
فلا يلزم الدور . 


اهتديتم 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع؟ (١١۱۷)ء‏ وابن حزم في «الإحکام» (۲/ ۸۲) من 
حدیث جابر رضي الله عنه. 
قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة. 
وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة. 
وقال الألباني: موضوع . 
انظر: المعتبر (ص٠۸)ء‏ السلسلة الضعيفة (١/۷۸)ء‏ برقم (0۸). 

(۲) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه . 
انظر : التعريفات (ص١٤٠).‏ 

(۴) انظر: المعتمد (۲/ ١۹٠)؛‏ المحصول (٤/٠٠٠٠)؛‏ الحاصل (۲/١۷۲)؛‏ نهاية الوصول 
۲/۲ الإحکام (۲۸۳/۱)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۳٤۴)؛‏ کف الأسرار 
(۹۱/۳)؛ تیسیر التحریر (۲۱۲/۳)؛ فواتح الرحموت (۲۹/۲٤۲)؛‏ شرح الكوكب 
المنیر (۲/ ۲۷۷)؛ مناهج العقول (۲/ ۷١۳)؛‏ نهاية السول (۲/ ١٠۷)؛‏ تيسير الوصول 
(/ ۸۸)؛ السراج الوهاج .)۸٠۹/۲(‏ 


٦ 


الباب الثاني 


في أنواع الإجماع 


وفيه مسائل : 


oY 


اا اي 


في أنواع الإجماع 
وفیه مسائل : 
۵ الأولى : إذا اختلفوا على قولينء فهل لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؟ 


# قوله: (الباب الثاني...) إلى آخره. 
أنه ليس منه. 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن الأمة إذا اختلفوا في مسألة على قولين» فهل 
يجوز لغيرهم - بعد عصرهم _ إحداث قول ثالث في تلك المسألة آم ل؟ 

فيه خحلاف : 

فيل : لا يجوز مطلقً . 


)١(‏ وهو قول أكثر العلماء. 
انظر: الرسالة للشافعي (ص٥۹٥)»‏ المعتمد (۲/ ٠٠٠)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(۳/ ١٠)؛‏ المحصول (٤/۱۲۷)؛‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۳۲۹)؛ شرح الكوكب المتير 
(۲/)؛ العضد على ابن الحاجب (۳۹/۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص٠۳۲)؛‏ 
تيسير التحرير (۳/١٠٠)؛‏ البحر المحيط /٤4(‏ ١٤٥)؛‏ الإبهاج (١/١۷٠۲)؛‏ 
تيسير الوصول (١/4۲)؛‏ نهاية الوصول (۹/ ۲۷٠۲)؛‏ كشف الأسرار (۹/٤١)؛‏ 
فواتح الرحموت (۲/ ١٠)؛‏ نهاية السول (۲/ .)۷١۲‏ 


0۸ 


ه والحق أن الثالث إن لم يرفع مجممًا عليه جازء وإلّا فمثاله ما قيل 


في الجد مع الأخ: الميراث للجد. 


وقیل : لهماء› فلا سبيل إلى حرمانه. 


وقيل: يجوز مطلفً(. 
والحق أن القول الثالث إن لم يكن رافعًا للقولين المتفق عليهما من الأمة 


جاز إحداثه"ء كفسخ النكاح بالعيوب الخمسة"» فإن الأمة اختلفوا فيهما 


(۷ 


(۳) 


وهو قول بعض الظاهرية وبعض الحنفية وبعض المتكلمين وبعض الشيعة والمعتزلة . 
انظر: المعتمد (۲/١٠٠)؛‏ أصول السرخسي (١/١٠۳)؛‏ الإحكام لابن حزم 
(0/)؛ التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ۳۱۱)؛ کشف الأسرار (۳/ ١۲۳)؛‏ المحصول 
/٤(‏ ۱۲۷)؛ البحر المحيط (٤/١٤٥)؛‏ نهاية السول (۲/ ۲٦۷)؛‏ الإبهاج (٥/۷٠١٠۲)؛‏ 
تيسير التحرير (۳/ ١٠٠)؛‏ نهاية الوصول /٦(‏ ۲۷٠۲)؛‏ شرح الكوكب المتير (۲/١٦۲)؛‏ 
فواتح الرحموت (۲/ .)۲١١‏ 

وهو قول آبي الحسين البصزي» والرازيء والآمدي» وابن الحاجب» والقرافي؛ 
وهو القول بالتفصيل . 

انظر: المعتمد (۲/ ٠٠٠)؛‏ المحصول (٤/۱۲۸)ء‏ الإحکام للآمدي (۱/ ۳۲۹)؛ التمهيد 
لأبي الخطاب (۳/ ١٠۳)؛‏ البحر المحيط (٤/١٤١)؛‏ الحاصل (۲/ 1۹۷)؛ شرح تنقيح 
الفصول (ص٣۳۲)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/ ١٠٠٠)؛‏ الإبهاج (١/٠۷٠۲)؛‏ نهاية 
السول (۲/ ۲٦۷)؛‏ کشف الأسرار (٤/٣۲۳۲)؛‏ الإبهاج (١/٠۰۷٠۲)؛‏ إرشاد القحول 
(ص٦۸).‏ 

وهي : الجنون» والجذام؛ والبرص (وهي مشتركة بين الزوجين)»› والرتق (وهو التحام 
لحم فرج المرأآة بحيث يمنع الجماع)ء والقَرْن (وهو لحم أو عظم ينبت في الفرج في 
مدخل الذكر) - وهذان خاصًان بالمرأة -. والجب والعنة في الرجل . 

انظر: الصحاح (6/ ۸۰٤۱)ء‏ (١/١۲۱۸)؛‏ القاموس (ص۳٤٠١)؛‏ السراج الوهاج 
(۰٥)؛‏ شرح الكوكب المنير (1/۲٦۲)؛‏ بداية المجتهد (۲/ ١٠)؛‏ المغني 
(١/١٠)؛‏ نهاية المحتاج (۹/ ۲٠۴)؛‏ الإبهاج .)۲٠۷۸/٥(‏ 


°4 


ه قيل: اتفقوا على عدم الثالث. 
قلنا : کان مشروطا بعدمهء فزال بزواله. 


على قولین : 

منهم من يقول: يحصل الفسخ بها مطلقًا . 

ومنهم من يقول: لا يحصل مطلمًا . 

فإحداث القول ثالث: بأن بعض العيوب يوجب الفسخ» وبعضها 
لا يوجب» لم يكن رافعًا للحكم المجمع عليه» لموافقة كل من الفريقين في 

وإن كان القول الثالث رافعًا للحكم لم يجز إحداثهء وإلا لزم مخالفة 
اجا الي هي حرام 

مثاله: ما قيل في الجد مع الأخ في الميراث» فإن بعض الأئمة قالوا: 
المال كله للجدء وبعضهم قالوا: المال مشترك بينهماء فقد اتفقوا على عدم 
حرمان الجد»ء فلا يجوز إحداث القول بحرمان الجد؛ لأنه رفع مجمع عليه . 

# فإن قلت: لا يجوز إحداث القول الثالث مطلمًا؛ لأن الأمة اتفقوا على 
الأخذ بأحد القولين» وعلى عدم الأخذ بقول ثالث» فلو جاز إحداثه للزم خلاف 
الإجماع» وهو غير جائز. 

قلت: لا نسلَّم اتفاقهم على عدم القول الثالث؛ لأن عدم القول غير القول 
بالعدم» واتفاق الأئمة على القولين مشروط بعدم قول ثالث فإذا حصل القول 
الثالث زال شرط الاتفاق» فيزول المشروط»› وهو الاتفاق بالقولين. 


)١(‏ وهذا المثال ذكره البيضاوي تبعًا للرازي. 
انظر: المحصول (٤/۱۲۸)؛‏ نهاية السول (۲/ .)۷١١‏ 


0¥ 


ه قيل: وارد على الوحداني . 

قلنا : لم يعتبر فيه إجماعًا. 

ه قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين . 

وأجيب: بأن المحذور هو التخطئة في واحد» وفيه نظر. 


# فإن قلت: لو كان اتفاق الأئمة على القولين مشروظا بعدم القول 
الثالث» لكان اتفاقهم في مسألة على قول واحد أيصًا مشروطًا بعدم القول 
الثاني» ويزول حينثلٍ بإحداثه» لكن اللازم محال بالاتفاق. 

قلت: لا نسلّم الملازمة؛ لوجود الفرق بينهماء فإن الإجماع غير معتبر 
فيهما إذا كان في المسألة قولان» والإجماع غير معتبر فيما إذا كان فيها 
قول واحد» فيزول الأول بإحداث القول الثالث»ء ولا يزول في الثاني بإحداث 
القول الثاني . 

# فإن قلت: لا يجوز إحداث القول الثالث مطلمًا؛ لأنه لو جاز إحداثه 
لأمكن أن يكون حًا وإذا أمكن كونه حًا كان القولان الأولان خطأء وإذا كان 
خطأً كان الأئمة مجمعين على الخطاء لكن لا يجوز اتفاق الأئمة على الخطأً 
لما عرفت . 

قلت: لا نسلّم عدم جواز (اجتماع) الأئمة على الخطأ إذا اتفقوا على 
قولين في مسالة؛ لأن المحال إجماع الأمة على الخطاً في قول واحد لا في 
قولین . 

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الدليل دل على امتناع اتفاق الأئمة على الخطأً 


ٍ 
. 


مطلمًا سواء اتفقوا على قولين أو على قول واحده بل الحق في الجواب أن يقال : 


(۱) سقط من (ش). 
() في (ش): «الأمة». 
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۵ الثانية : إذا لم يفضّلوا بين مسألتين» فهل لمن بعدهم الفصل؟ 

الحق إن نصّوا بعدم الفرق» أو اتحد الجامع كتوريث العمَّة 
والخالة؟ لم يجز؛ لأنه رفع مجمع عليهء وال جاز» وال يجب على من 
ساعد مجتهدًا في حكم مساعدته في جميع الأحكام. 


إن إحداث القول الثالث يوجب تخطة الأمة في القولين ؛ لأن كل مجتهد مصيب . 

أو يقال: لا نسلَّم أنه لو جاز إحداثه لكان حمًا؛ لأن المصيب واحدء 
ويجوز للمجتهد العمل بظنهء وإن كان خطأ في نفس الأمر. 

# قوله: (الثانية: إذا لم بفصلوا...) إلى آخره. 

اعلم أن العلماء إذا لم يفصلوا بين مسألتين في الحكم» فهل يجوز لغيرهم 
التفصيل بين تلك المسألتين والحكم أم لا؟ 

فيه خلاف. 

قیل: يجوز مطلقًا» وقیل: لا يجوز مطلمًا . 

والحق: أن العلماء إن صرّحوا بعدم الفرق بينهماء أو صرَحروا باتحاد العلة 
فيهما للحكم لا يجوز لغيرهم التفصيل» وإلًا يجوز. 

مثال الأول: ما صرَّحوا بعدم الفرق بين الخال والخالة في عدم الإرث. 


(1) قال الإسنوي (۲/ :)۷٠١‏ المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها ؛ فإن التفصيل بينهما 
بعد إطلاق الفريقين إحداث لقول ثالث؛ ولأجل ذلك لم يفردها الامدي 
ولا ابن الحاجب» بل جعلاها مسألة واحدة وحكما عليهما بالحكم السابق. 
ولكن الفرق بينهما: أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعددًاء وأما 
تلك ففيما إذا كان متحدًا. 
وانظر : الإبهاج /٥(‏ ۲۰۸۳)؛ شرح تنقیح الفصول (ص۳۲۸)؛ تيسير الوصول .)٠١٠/١(‏ 


o۲ 


# قيل : أجمعوا على الاتحاد. 
قلنا : عين الدعوى. 


ومثال الثاني" : ما صرّحوا باتحاد علة" عدم الإرث في العمّة والخالةء 
وهي كونهما من ذوي الأرحام؛ لأن غيرهم لو فصلوا بين المسالتين لكانوا 
مخالفين للحكم المتفق عليه» وهو عدم التفصيل في الحكم أو في العلة الموجبة 
للحكم. 

أما لو لم يتعرضوا لاتحاد الحكم ولا لاتحاد العلة جاز لغيرهم التفصيل 
بينهماء إذ لو لم يجز التفصيل (حينئلٍ لوجب لمن تابع مجتهدًا في مسألة من 
المسائل أن يتبعه في جميع المسائلء ولا يجوز له التفصيل)“ في بعض» لكن 
اللازم محال بالاتفاق. 

# فإن قلت: العلماء لما لم يفصلوا بين المسألتين كانوا مجمعين على 
اتحادهما في الحكمء فلو فصل غيرهم لكان مخالمًا للإجماع. 

قلت: لا نسلم أن عدم التفصيل (يدل على الإجماع في اتحاد الحكم؛ 
لأنه محل النزاع» بل لا يدل على الإجماع؛ لأنه عدم القول بالتفصيل) غير 
القول بعدم التفصيل . 


(۱) انظر: المغنى (۷/ ۸۳)؛ بداية المجتهد (۲/ ۳۳۹)» العذب الفائض شرح عمدة الفرائض 
(۲/ ۷( حاشية ابن عابدین .)٥۰٤/٥(‏ 
() في (ش): «علية». 
(۳) ذو الأرحام في اللغة: بمعنى ذوي القرابة مطلقًا . 
وفي الشريعة: هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. 
انظر : القاموس المحيط (ص١١٤١)؛‏ التعريفات (ص ١‏ ٤٠)؛‏ القاموس الفقهي (ص١٤٠)‏ . 
) ما بين القوسين ساقط من (ز). 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ز). 


ovr 


# قيل: قال الثوري : الجماع ناسيا يفظر» والأکل لا. 
قلنا : ليس بدليل . 


# فإن قلت : يجوز التفصيل بين المسألتين مطلمًاء وإن كان العلماء تركوا 


التفصيل؛ لأنه لو لم يجز لم يقع» لكن وقع كما تقل عن الثوري“ بآن الأكل على 
النسيان غير مفطر والجماع على النسيان مفطر مع اتحادهما في العلة» وهي 
النسيان . 


قلت: قول الثوري لا یکون دلیلا على غيره"'. 


(۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - من بني ثور بن عبد مناة _ أبو عبد الله» كان 


(۳) 


إمامًا في الفقه والحديث والورع والزهدء وعيّن على القضاء فامتنع واختفى» من 
مصنفاته : الجامع الكبيرء والجامع الصغير. توفي سنة١٠١ه.‏ 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص٤۸)؛‏ وفيات الأعيان (۲/ ۱۲۷)؛ سير أعلام 
النبلاء (۷/ ۲۲۹). تهذيب التهذيب .)١١١/6(‏ 

انظر: المجموع (١/١۳۲)؛‏ المغني ٤ ء۳٠١۷ /٤(‏ فتح الباري (٤/٤٣۱)؛‏ نيل 
الأوطار /٤(‏ ۲۸۳). 

انظر: المعتمد (۸/۲٠٥)؛‏ شرح اللمع (۷4۰/۲)؛ الإحكام للآمدي (۱/ ۳۳۰)؛ 
المحصول /٤(‏ ١١٠)؛‏ الحاصل (1۹۸/۲)؛ السراج الوهاج (۲/ ١١۸)؛‏ نهاية السول 
(۷۲)؛ الإبهاج (٥/۰۸۹١۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۲۷)؛ نهاية الوصول 
(۲/٤۲۳)؛‏ مناهج العقول (۳/۲١۳)؛‏ تيسير التحرير (۳/ ١١٠)؛‏ تيسير الوصول 
(۹۸/۰)؛ شرح الکوکب المیر (۲/ ۲۹۷). 

قال الزركشي: ومما يدل على الإجماع رواية البخاري في أواخر صحیحه )۷۲٠۹(‏ في 
باب الاستخلاف عن آنس قال: سمعت عمر يقول لأبى بكر : اصعد المنبر» فلم يزل به 
حتى أصعده المنبر» فبايعه الناس عامة. ٠‏ 

انظر: فتح الباري (١1/١١٠)؛‏ المعتبر للزركشي (ص ٠۸ء‏ ۸۷)ء سيرة ابن هشام (۲/ 
١)؛‏ البداية والنهاية /٥(‏ ۲۷۵)» الكامل في التاريخ (۲/ .)٠۲١‏ 


oevf 


0 الثالثة : يجوز الاتفاق بعد الاختلاف»ء خلاقًا للصيرفي. 
لنا : الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف. 


وله: ما سبق . 


٭ قوله: (الفالثة: يجوز الاتفاق...) إلى آخره. 
أي يجوز اتفاق العلماء على حكم في مسألة بعد الخلاف عنهم في تلك 


المسالةء وقال الصيرفي: لا يجوز . 


لنا: آنه لو لم يجز لم يقع»› لكن وقع› أا التلازم فظاهرء وأما وقوع 


اللازم» فلما تواتر من أن الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر بعد الخلاف°0 
و( 
فيها '. 


(1) 


(۲) 
(۳ 


هذه المسألة تنبني - كما ذكر الإاسنوي ‏ على آن انقراض العصر - أي موت 
المجمعين - هل هو شرط في اعتبار الإجماع؟. 

فيه خلاف سياتي . 

فإن قلنا : باعتبار موتهم»› فلا حلاف في أنه يجوز اتفاقهم بعد الاختلاف . 

لكن إن قلنا: إن موتهم لا يعتبرء ففيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: إنه جائزء وهو قول الأكثرء واختاره الرازي وابن الحاجب. 

الثاني : المنع» وهو محكي عن القاضي الباقلاني» وهو بعض المتكلمين وبعض 
الشافعية كالصيرفي» واختاره الجويني والآمدي. 

الثالث: إن لم يستقر الخلاف جازء وإلا فلا. 

انظر: المعتمد (۹۷/۲٤)؛‏ البرهان /١(‏ ١٠٤)؛‏ الإحكام /١(‏ ١٠٠)؛‏ المحصول 
(/٠۳٠)؛‏ شرح اللمع 9 ؛)؛ الإبهاج /٥(‏ ١۹٠۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب 
(0/٤)؛‏ تيسير الوصول (١/٤٠٠)؛‏ نهاية الوصول (/ ١۲۹۷)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(۸/۲١٠)؛‏ نهاية السول .)۷٦۸/۲(‏ 

في (ع): «الخلافة» . 

وردت عدة آثار في ذلك منها ما رواه عبد اله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما قبض 
رسول الله َغ قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير؛ فأتاهم عمر فقال: یا معشر = 


o¥ea 


0 الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين - كالاتفاق على حرمة 
بيع آم الولد والمتعة - إجماع» خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين. 


واحتج الصًيرفي: بما سبقء وهو أن العلماء اتفقوا على وجود القولين في 
تلك المسألةء فلوا اتفقوا على شيء منهما للزم نقض الإجماع بالإجماع» 
هو محال 

والحواب عنه: أن الإجماع على وجود القولين كان مشرو ظا بعدم الإجماع 
على شيءَ واحد» فیزول بزوال الشرط . 

# قوله: (الرايعة...) إلى آخره. 

اعلم أن علماء العصر الثاني لو اتفقوا على أحد قولي العلماء الذين كانوا 
في العصر الأول» لكان ذلك الاتفاق منهم إجماعًا وحجةء خلافا لأكثر 
المتكلمين والفقهاء. 


= الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله ب أمر أبا بكر أن يؤم الناس» فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم آبا بکر؟ فقالوا: نعوذ بالل أن نتقدم أبا بكر . 
أخرجه الحاكم (۳/ ۷١)ء‏ والبيهقي (۸/ »)٠١١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(1) في المسألة أربعة أقوال: 
الأول: أنه إجماع وحجة» وهو قول المعتزلة وبعض الحنفية كمحمد بن الحسن؛ 
والكرخي» وكثير من المالكية كالباجي وابن الحاجب» وبعض الشافعية كا لإصطخري 
وابن خيران» والقفال» والرازي»ء والزركشي» وهو رواية عن أحمد» واختاره 
أبو الخطاب من الحنابلةء وقال به ابن حزم. 
الثاني : أنه ليس باجماع» وهو قول أحمد في الرواية المشهورة عنه» واختاره اک 
أصحابه» وآبو الحسن الأشعري والقاضي الباقلانيء وابن خويز منداد من المالكيةء 
وأبو علي الطبري وأبو حامد المروزي» والجويني› والآمدي والغزالي من الشافعية . 
قال الجويني : وقيل الشافعي في أثناء ما يجريه إلى هذا. 
الثالث: الجواز فيما كان دليل خلافه ظنبًا» دون ما كان دليل خلافه قطعيًا . 3 


آ 


لا : أنه سبيل المؤمنين 
٠‏ قيل: إن لتَرَعَمً) أوجب الرد إلى الله تعالى . 


مثاله: اتفاق التابعين على حرمة بيع مهات الأرلاد مع الخلاف فيها 
بين الصحابة» وكإجماع التابعين على حرمة نكاح المتعة ص الخلاف 
فا ن ال 

والدليل على أنه إجماع وحجة: أن هذا الإجماع سبيل المؤمنينء وكل 
ما هو سبيل لهم" واجب اتباعه» فهذا الإجماع واجب اتباعه» وهو المطلوب. 

٠‏ فإن قلت: لا يجوز إثبات هذا الحكم المختلف فيه بالإجماع» لقوله 
تعالی : کن زعم فی کیو دوه إل أ اسول [سورة النساء: ۹٥]ء‏ فإنه دل على 


= الرابع : إن قرب عهد المختلفينء ثم اتفقوا على قول واحلٍ فهو إجماع» وإن تمادى 
الخلاف في زمن طويل ثم اتفقوا فليس بإجماع. 
انظر: المعتمد (۲/ ۱۷١)؛‏ البرهان »٤٥۳/١(‏ ٤٠٤)؛‏ إحكام الفصول (ص۹۲٤)؛‏ 
التمهید لأپی الخطاب (۳/ ۲۹۷)؛ المحصول (٤/۱۳۸)؛‏ الإحكام للآمدي (۱/٣۳۳)؛‏ 
المننخول م ١٠؛)؛‏ أصول السرخسي ٠۹/۱(‏ ۰ کشف الأسرار (۳/ ٤۷‏ ۲)؛ الإحكام 
لابن حزم (۷/1٠٥)؛‏ نهاية السول (۷1۹/۲)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۷۲)؛ 
السراج الوهاج (۲/٠۸۲)؛‏ الإبهاج (۰/٦۲۰۹)؛‏ نفائس الأصول (١/۷۱٦۲)؛‏ 
ا المحیط /٤(‏ ۳۰٥)؛‏ تیسیر التحریر (۳/ ۲۳۲)؛ شرح تنقیح الفصول (ص۴۲۸)؛ 
تیسیر الوصول (٥/۱۰۷)؛‏ المستصفی (۳۹۹/۱)؛ العضد على ابن الحاجب (۲/١٤)؛‏ 
فواتح الرحموت (۲/١٤۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص۸1). 

(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق (۷/ ۲۸۷)؛ سنن البيهقي (۱۰/ ۷٤۴)؛‏ المحلي (۱/۱۰١۲)؛‏ 
المغني (۹۲/۱۲)؛ نيل الأوطار .)١۳١/١(‏ 

() انظر: الحاوي (١١/۳١٤)؛‏ فتح الباري /٩(‏ ۱۷۳)؛ المغني (۹/٤۲۳)؛‏ نيل الأوطار 
(7/١۳)ء‏ الفقه الإسلامي وأدلته .)٦٤/۷(‏ 

)۳( في (ز): «المۇمنين». 


oV 


قلنا : زال الشرط . 

. قیل : «أصحابي کالنجوم باهم اقتدیتم اهتدیتم؟‎ e 
. قلا : الخطاب مع العوام الذين في عصرهم‎ 

قیل : اختلافهم إجماع على .التخيير . 


قلنا: ممنوع . 


وجوب الردٌ إلى الكتاب والسنة (لا إلى الإجماع) عند التنازعء والتنازع 
حاصل في هذا الحكم في العصر الأول» فيجب أن يرد إلى الكتاب أو السنة 
لا إلى الإجماع. 

قلت: إنما وجب إلى الكتاب أو السنة إن كان النزاع حاصلًا فيه» لكن 
لما اتفق علماء العصر الثاني عليه انتفى التنازع الذي هو شرط للردء والمشروط 
يزول بزواله فلا يجب الرد إلى الكتاب والسنة. 

٠‏ فإن قلت: لا يجوز أن يكون اتفاق العلماء في العصر الثاني على أحد 
قولي العلماء في العصر الأول حجة؛ لأن قوله كة: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم»“ یدل على جواز الأخذ بقول أيهم کان» سواء حصل بعده 
اتفاق أو لم يحصل . 

قلت : هذا الحديث مخصوص بتوقف الصحابة في حكم مسألةء فإنه لأ يجوز 
للمجتهد الأخذ بقولهم» وإذا صار مخصوصًا فنقول: المراد من الحديث متابعة 
العوام الذين في عصر الصحابة (لا للمجتهدين والعوام الذين بعدهم . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ز). 
(۲) سبق تخریجه (ص٦٩٦٥).‏ 


oVA۸ 


0 الخامسة: إذا اختلفواء فماتت إحدى الطائفتين؟ يصير قول 
الباقين حجة؛ لكونه قول كل الأمة. 


# فإن قلت: اختلاف العلماء فى العصر الأول فى تلك المسألة) يدل 
على الإجماع على جواز الأخذ بأيهما (ا من القولين» فلو اتفقوا على أحد 

قلت: لا نسلّم أن اختلافهم يدل على الإجماع المعتبرء لجواز الأخذ 
بأيهماء بل ذلك الإجماع مشروط بعدم الاتفاق على واحل» فإذا اتفقوا" زال 
الشرط» والمشروط يزول بزواله. 

وقد غلم من هذه المسالة جواز اتفاق العلماء على أحد قوليهم بطريق 
الأولى ويكون حجة. 

*# قوله: (الخامسة...) إلى آخره. 

اعلم أن الأمة إذا اختلفوا على قولين في مسألةء ثم مات إحدى 
الطائفتين (أو كفروا) صار قول الباقين إجماعًا وحجة؛ لاندراج قول الباقين 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

۳( سقط من (ع). 

)۳( في (ع): «اتفقوا به». 

)٤(‏ في (ز): «الأئمة». 

. في (ز) : «(فمات)‎ (o) 

۵) سقط من (ز). 

(۷) وهو قول جماهير علماء الأصول كأبي الحسين البصري» وأبي الخطاب» والرازيء 
وصفي الدين الهندي . 
وهناك قول ثانِ: أنه ليس إجماعًاء وذهب إليه كثير من العلماء» وصححه الباقلاني» 
واختاره الغزالي والآمدي وأبو منصور البغدادي . = 
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0 السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون؟ فليس بإجماع 


ولا حگة. 


حينثلٍ تحت أدلة الإجماع؛ لأنهم حينئزٍ كانوا كل المؤمنين» وقول كل المؤمنين 


# قوله: (السادسة: إذا قال...) إلى آخره. 


اعلم أن بعض العلماء إذا قال قولا وكان الباقون حاضرين» وسكتوا عن 


ذلك القول› فذلك ليس بإجماع ولا حجة عند الشافعي› وهو المختار عند 
المصنف' . 


= انظر: المعتمد (۲/٠١٠)؛‏ إحكام الفصول (ص٦۹٤)؛‏ الإحكام للآمدي (۱/١١۳)؛‏ 
المحصول /٤(‏ ١٤٠)؛‏ الحاصل (۲/١۸٥)؛‏ المستصفى (١/۳۹۸)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (۲/٤۲۷)؛‏ تيسير الوصول /٥(‏ ۷١۱)؛‏ الإبهاج /١(‏ ٠٠٠١)؛‏ نفائس الأصول 
7 ؛ نهاية الوصول (١/١١٠٠٠)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/١٤)؛‏ مناهج 
العقول (۲/ ١٤٠۳)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١۸۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص٦۸).‏ 

في المسآلة عدة آقوال : 

الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة» وهو قول أكثر الشافعية كالجويني» والغزالي› 
والرازي» وقال به داود وابنه والشريف المرتضى»ء وعيسى بن أبان» وأبو عبد اله 
البصري» والباقلاني» وابن عقيل» وغيرهم . 

الشاني: آنه إجماع بشرط انقراض العصر» وهو قول أبي علي الجبائي» وأحمد في 
رواية» وبعض الشافعية كابن القطان» والرويانيء والبندنيجي . 

الثالث: أنه حجة وليس بإجماع» وهو قول أبي هاشم الجبّائي» والشافعي في رواية 
عنه» والصيرفي»ء وآبي الحسن الكرخي . 

الرابع: أنه إجماع وحجةء وهو قول أحمد وعامة أصحابه» وأكثر الحنفيةء وأكثر 
المالكية» وبعض الشافعية» واختاره القاضي أبي الطيب» والنووي» وصححه 
الشيرازي . 

الخامس: إن كان القائلون أكثر من الساكتين فإجماع» وإن كانوا أقل فلاء ويروى “ 


OeA* 


وقال أبو علي : إجماعٌ بعدهم. 
وقال ابنه : هو حجة. 


وذلك إجماع وحجة عند الجبّائي بشرط" انقراض عصرهم من غير 


ظهور مخالفة» وليس بإجماع ولكن حجة عند أبي هاشم . 


دليل الشافعي : أن الساكت لا يُنسب إليه قول" وإذا لم ينسب إليه قول 


لم يكن ذلك إجماعًاء وإذا لم يكن إجماعًا لم يكن حجة. 


)1( 


(۳) 


= عن الشافعي . 

انظر: البرهان (١/۷٤٤)؛‏ المنخول (ص۳۱۸)؛ المستصفى (١/۸١۳)؛‏ المحصول 
(/)؛ إحكام الفصول (ص٤۷٤)؛‏ المعتمد (۳۳/۲٥)؛‏ كشف الأسرار 
(۲۲۸/۳)؛ أصول السرخسي (۳/۱٠۳)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ۳۲۳)؛ تيسير 
التحرير (1/۳٤۲)؛‏ الحاصل (۲/ ۷٠۷)ء‏ التحصيل (۲/٦1)؛‏ التبصرة (ص‌۳۹۲)؛ 
الإحكام للآمدي (١/۲٥۲)؛‏ مناهج العقول (۲/٤۳۷)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۳۰)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ١٠٠٠)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١۸۲)؛‏ قواطع الأدلة 
نفائس الأصول (١/۲۱۹۱)ء‏ الإبهاج»› (٥/۷٠۲۱)؛‏ تيسير الوصول 
(۱۸/4)؛ نهاية السول (۲/٤۷۷)؛‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١۳١)؛‏ 
إرشاد الفحول (ص٤۸).‏ 

هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجْبّائي» آبو هاشم» وهو ابن أبي علي 
الجبائيء أخذ عن والده وعن أبي يوسف يعقوب بن عبد اله بن الشحام البصري رئيس 
المعتزلة بالبصرة» كان حسن الفهم ذكي الفؤاد خبيرًا بعلم الكلام» اشتهر باعتزاله وصار 
رئيس طائفة تنسب إليه تسمّى البهشمية» من مصنفاته : الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء 
والاجتهادء توفي سنة ١۳۲هھ.‏ 

انظر: تاریخ بغداد /۱١(‏ ١٠٤)؛‏ وفيات الأعيان (۱/ ۷٣۳)ء‏ الفتح المبين .)١۷۲/١(‏ 
في (ش): «لشرط). 

وهو من عبارات الشافعي» ووصفها الجويني ب «الرشيقة»ء أي: الجميلة والبليغة. 

انظر: البرهان .)٤٤۸/١(‏ 


۸۱ 


لتا : آنه ربما سكت لتوقفٍ أو خوف» أو تصويب كل مجتهد. 
قيل : يتّمسّك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف . 
جوابه : المنع» وأنه إثبات الشيء بنفسه. 


وإنما قلنا: أن الساكت لا ينسب إليه قول؛ لأن سكوتة كما يحتمل 
الرضا يحتمل وجوهًا أخرى» مثل ما إذا لم يفكر في تلك المسألة بعد أو يكون 
في باطنه إنكار» ولكن يخاف من إظهاره» أو اعتقد أن كل مجتهد مصيب° 
فلا یری الإنکار عليه . 

٠‏ فإن قلت: يجوز التمسّك بمثل هذا الإجماع وإن لم يكن إجماعًا 
بالحقيقة كما هو راي أبي هاشم لجواز التمسّك بالقول الذي ي رد ينتشر بين الأمة 
ولم تعرف مخالفة ذلك القول فكذا هذا؛ والجامع کون كل منهما قول مشهور 
من بعض من غير معرفة مخالفة . 

قلت: لا نسلّم جواز التمسّك بالقول المنتشر بين الأمة ولم يعرف له مخالف؛ 
لأنه ما لم يعرف موافقة الكل لم يصر إجماعًاء وما لم يصر إجماعًا لم يكن حجة. 

وأيضًا: الإجماع السكوتي هو عين القول المنتشر عن بعض الأمة من غير 
معرفة مخالفة واحدٍ وهو محل النزاع» فلو أثبتنا حجيته بهء لكان إثباتًا للشيء 
بنفسه» وهو محال . 

واحتج الجبائي بأنه لو لم يكن سكوتهم عن الرضا لأظهروا المخالفة قبل 
انقراض عصرهم؛ لن العادة تقتضي هذا. 

والجواب: المنع لما" عرفت من وجوه الاحتمالات وراء الرضا. 


(۱) في (ش): «يصیب». 
(۲) في (ع): «انتشر». 
(۳) في (ع): «بما›. 
)٤(‏ في (ش): «ولا». 


فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى ولم يُسمع خلافه» كقول 
البعض وسكوت الباقين . 


وقيل: إن كان القول عن حاكم والسكوت عن غيره فهو ليس بإجماع 
ولا حجة» وإن كان القول عن غير الحاكم فهو إجماع وحجة؛ لعادة العلماء 
تصديق الحكام وعدم الإنكار عليهم فيما كان منكرًا عندهم . 

# قوله: (فرع...) إلى آخره. 

اعلم أن قول بعض الأئمة إذا انتشر ولم يعرف لذلك القول مخالف»› 
فلا يخلو من أن يكون ذلك القول مما تعم به الحاجة والدواعي إلى نقله 
أو لا تكونء فإن كان الأول فهو كالإجماع السكوتي سواء يكون فيه المذاهب 
المذكوره (أم لا)؟ وإن كان الثاني لم يكن هو كالإجماع السكوتي» بل لا يكون 
إجماعًا أصلا لجواز ذهول الباقين عنه" . 
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(۱) في (ع): «أي يکون». 

۳( سقط من (ع). 

(۳) في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة» وهو قول الأكثرين واختاره الشيرازي» والآمدي . 
الثاني : أنه كالإجماع السكوتي يجري فيه الخلاف المتقدم في المسألة السابقة. 
الثالث: أنه إن كان مما تعم به البلوى كان كالسكوتي» وإن لم تعم به البلوى لم يكن 
إجماعًا ولا حجة» واختاره أبو الحسين البصري» والرازي. 
انظر: المعتمد (۲/ ۳۹٥)؛‏ شرح اللمع (۲/ ١٤۷)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۴/ ١۳۳)؛‏ 
البرهان (۹/۳٤٤)؛‏ المحصول (٤/۹١٠)؛‏ الحاصل (۹/۲٠۷)؛‏ الإحكام للآمدي 
(١/١٠٠)؛‏ نهاية الوصول /١(‏ ١۷٠٠)؛‏ الإبهاح /٥(‏ ١٠٠۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص٠۳۳)؛‏ تيسير الوصول /٥(‏ ١١٠)؛‏ السراج الوهاج (۸۲۸/۲)؛ شرح المحلي على 
جمع الجوامع (۲/ .)١۹٤‏ 
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الباب الثالث 


شرائط الإجماع 


وفيه مسائل : 
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الياب التالث 


في شرائطه 


وفیه مسائل : 

ت الأولى: أن يكون فيه قول كل عالِيي ذلك الفن؛ فإن قول غيرهم 
بلا دلیل؛ فیکون خطاً. 

فلو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل . 

ه قال الخياط» وابن جرير» وأبو بكر الرازي : «المؤمنون» يدق 
على الأكثر. 

قلنا : مجارًا . 

ه قالوا: «عليكم بالسّواد الأعظم؟. 


# قوله: (الباب الثالث...) إلى آخره. 

هذه هي الشرائط المعتبرة في كون الإجماع حجة ودليلا. 

الشرط الأول: أن يكون في ذلك الإجماع قول کل عالم يتمگّن من 
الاجتهاد في ذلك الفن الذي وقع الإجماع فيه. 

مثآا: لو كان الإجماع في مسألة من مسائل الكلام» فيجب أن يكون فيه 
قول كل عالم مجتهٍ في الكلام» وإن لم يكن مجتهدًا في غيره. 


e۸٦ 


وكذا لو كان الإجماع في مسألة من مسائل الفقهء فإنه يجب أن يكون فيه 


قول کل عالم مجتهد في الفقه وان لم يکن مجتهدًا في غيره. 


فعلى هذا لا يعتبر قول الفقيه الحافظ للأحكام إذا لم يكن في رتبة 


الاجتهاد"ء ويعتبر قول المجتهد وان لم يحفظ الأحكام. 


وإنما قلنا: المعتبر في الإجماع قول كل عالمي ذلك الفن؛ لأن قول 


غير العالم" بذلك الفن لا يكون عن دليل» وکل ما لا يكون عن دليل يكون 
حطأ» فقول غيرهم خطأً . 


(0) 


(۲) 
(۳) 


فعلم عدم الاعتبار بقول العواء وعدم مخالفتهم في الإجماع. 


أما الأصولي الماهر الذي لديه التمكن من الاجتهاد في الفقه ولم يكن حافظا للأحكام؛ 
فذهب الباقلاني والغزالي إلى أن خلافه معتبرء قال الرازي: وهو الحق. 

وخالفه في ذلك معظم الأصوليين. 

انظر : المستصفی (۱/ ۲٤۳)؛‏ المحصول /٤(‏ ۱۹۸)؛ الحاصل (۲/ ١۷۲)؛‏ نهاية الوصول 
١‏ )؛ الإبهاج /٥(‏ ١۲۱۲)؛‏ تي تيسير الوصول /١(‏ ۱۲۸)؛ شرح الكوكب المنير 
(00/۲(. 

في (ع): «عالم». 

المقصود بالعوام هنا: هم من عدا المجتهدين من العلماء. 

وعدم اعتبار قول العوام في الاجتهاد ذهب إليه الأكثرون. 

وقیل : يعتبر قولهم؛ ؛ لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطاء ولا يمنع 

تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة» واختاره 
وبعض المتكلمين» ونقله الرازي عن الباقلاني. 

انظر: التلخیص (۳۸/۳)؛ أصول السرخسي (۲۳۱/۱)؛ قواطع الأدلة (۳/ ۲۳۸)؛ 
التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ١٠٠)؛‏ المستصفى (۲/۱٤۳)؛‏ المحصول (٤/۱۹1)؛‏ 
الإحکام (۲۲۹/۱)؛ إحكام الفصول (ص۹٥١)؛‏ الوصول إلى الأصول (۲/ ٤۸)؛‏ 
کشف الأسرار (۳/ ۲۴۷)؛ نهاية السول (۲/ ۲۷۷)؛ تيسير الوصول /٥(‏ ۱۲۷)؛ شرح 
تنقيح الفصول (ص١٠١۲)؛‏ نهاية الوصول .)۲7٤۸/١(‏ 


oAY 


فلو لم يكن الإجماع مشتملا على قول الكل لم يكن ذلك الإجماع سبيل 
(كل)" المؤمنينء وإذا لم يكن سبيل المؤمنين كلهم لم يكن" حجة» فمخالفة 
واحلٍ من المجتهدين يخرج الإجماع عن كونه حجة. 

ه فإن قلت: لا نسلّم أن مخالفة الواحد يخرج الإجماع عن كونه سبيل 
المؤمنين» بل لا يخرج الإجماع (عن كونه حجة)؛ لصدق المؤمنين على 
أكثرهم» كما يقال للزنجي : إنه أسود باعتبار أن أكثر أعضائه أسود. 


الاستثتاء بأن يقال: هذا قول المؤمنين إلا قولًا لفلان وفلان. 
هفإن قلت: مخالفة الواحد لا تضر في الإجماع؛ لأن قوله ڳلا : 


«عليكم بالسواد الأعظم» (يدل) على متابعة الأكثر وإن خالفهم واحد 
أو اثنان. 


قلت: المراد من السواد الأعظم كل المؤمنين؛ لأن من كان خارجًا عنهم 


(۱) سقط من (ش). 

(۲) في (ع» ق): دلا یکون؛. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ع۰ ق ز). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۳۹۰۰)» وعبد بن حميد فى «المنتخب» (۱۸١۱)ء‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة؛ (٤۸)ء‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )٤۲١(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف ضعفه العراقي وابن كثير والبوصيري . 
انظر: تحفة الطالب (ص۹٤٠)ء‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي 
للعراقي (ص۸1)ء مصباح الزجاجة (۲۸/۳)؛ المعتبر (ص ٠٦ء .)١١‏ 

. قط من (ع)» وفي (ق): دل‎ )٥( 
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كان الكل بالنسبة إليه سواد أعظم؛ إذ لو لم يكن المراد الكل لجاز المتابعة مع 
مخالفة الأقل من النصف؛ لصدق السواد الأعظم على النصف مع زيادة واحلٍ 
عليه حینئٍ» لکن لا يجوز بالاتفاق. 


(۱) في (ع» ق» ز): «فجاز؟. 

(۲) في المسألة أقوالٌ عدة: 
الأول: أن مخالفة الواحد قادحة في الإجماع» وهو قول جماهير أهل العلم. 
الثاني : أن مخالفة الواحد لا تقدح في الإجماع. 
وهو قول أحمد في رواية - مع أن أصح الروايتين عنه موافقة الجمهور في القول الأول - 
وأبو الحسين المعتزلي وابن جرير الطبري» وآبو بكر الرازي الجصاص» وابن خويز 
منداد» وابن حمدان ۔ 
الثالث: أنه حجة وليس بإجماع » ورجحه ابن الحاجب. 
الرابع : أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتبر الإجماع دونه وإلًا اعتد به. 
الخامس: اتباع الأكثر يكون أولى» ويجوز خلافه. 
السادس: يضر خلاف الاثنين لا الواحد. 
السابع : يضر الثلائة لا الواحد ولا الاثنين. 
الثامن: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلاًا معتدًا به وإن 
آنکره لم يعتد به . 
انظر: المعتمد (۲۹/۲)؛ المستصفی (۷/۱٣۳)؛‏ المحصول (١/١۱۸)؛‏ إحكام 
الفصول (ص١٦٤)؛‏ الإحكام للآمدي (۱/١۲۳)؛‏ قواطع الأدلة (۹/۴٦٠۲)؛‏ العدة 
(9/ ۷+ التمهيد لأبى الخطاب (۳/ ١٠۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/٤)؛‏ 
المسودة (ص۳۲۸)؛ اراج الوهاج (۲/ ۸۳۲)؛ البحر المحيط (٤/٦۷٤)؛‏ الإبهاج 
(/۲۱۳۱)؛ نهاية الوصول (/٤۲۱۱)؛‏ شرح الکوکب المنیر (۲۲۹/۲)؛ شرح تنقيح 
الفصول (ص٣۳۳)؛‏ تیسیر التحریر (۳/ ۲۳۷)؛ کشف الاسرار (۴/ ١٠٠)؛‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام آحمد (ص‌۱۳۰). 


o۸۹ 


0 الثانية: لا بد له من سند. 
لأن الفتوى بدونه خطأاً. 
٭ قوله: (الثانية: لا بد له...) إلى آخره. 


هذا هو الشرط الثاني من شرائثط الإجماع. 
(وهو: أن الإجماع) لا بد وأن يکون حاصلا عن سند" سواء کان 


ذلك السند دلياا - وهو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول -» أو كان 
ذلك السند أمارة _ وهي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول -؛ لأن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


ما بين القوسين ساقط من (ز). 

وهو قول أكثر العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقيل : ينعقد الإجماع بالتوفيق من الله تعالى لاختيار الصواب من غير سند» وهو قول 
بعض المتكلمين . 

انظر: المعتمد (۲/ ١٠٥)؛‏ إحكام الفصول (ص۸١٤)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(۳/ ١۲۸)؛‏ المحصول /٤4(‏ ۱۸۷)؛ أصول السرخسى (١/٠١۳)؛‏ ميزان الأصول 
(ص۲۳٥)؛‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ١٠۲)؛‏ البحر ال (۰/4٥٤)؛‏ شرح مختصر 
الروضة (۳/ ۱۱۸)؛ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۹١٠)؛‏ السراج الوهاج (۲/٤۸۳)؛‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص۲۳۹)؛ نهاية السول (۲/ ۲۸۰)؛ كشف الأّسرار (۳/ ۳٠۲)؛‏ العضد 
على ابن الحاجب (۳۹/۲)؛ الإبهاج (١/٠۳٠۲)؛‏ نهاية الوصول /٦(‏ ۳۳٠۲)؛‏ تيسير 
التحریر (۳/ ٤٠۲)؛‏ فواتح الرحموت (۲۳۸/۲)؛ تيسير الوصول .)٠١١ /١(‏ 

الأمارة لغة: العلامة. 

المراد بالأمارة: ما أفاد الظن . 

قال الشيرازي: قال أكثر المتكلمين : لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم» فما 
ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له: دليلء وإنما يقال: أمارة؛ وهذا خطا؛ لأن العرب 
لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظنء فلم يكن لهذا الفرق وجه. 

انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۷۳)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۳۹؟)؛ المعتير 
(صض٣۳۰).‏ 


0۹۰ 


ه قيل: لو كان فهو الحجة. 

قلنا : یکونان دلیلین . 

. قيل : صخُحوا بيع المراضاة بلا دليل‎ ٠ 
قلنا: لاء بل ترك اكتفاء بالإجماع.‎ 


القول في الدين لو لم يكن عن سند لكان خطأء فتكون الأمة مجمعين على 
الخطاً وهو محال . 

وإنما قلنا: أن القول لو لم يكن عن سند لكان خطأً؛ لأنه لا مجال 
للعقل في الأحكام» فإذا لم يكن عن سند كان تشهيًاء والقول بالتشهي باطل فيه . 

ه فإن قلت: لا نسلّم أن الإجماع يجب أن يكون عن سند إذ لو كان عن 
سند لما كان لاوإجماع فائدة» إذ حينئٍْ يكون الحكم المجمع عليه حاصلا عن 
ذلك السند وٹاشًا به » فلا يبقى لاإجماع فائدة. 

قلت: لا نسلّم عدم الفائدة للإجماع حينئلٍء بل له فوائد أخرى منها : 
استغناء باقي الأئمة عن الاستدلال بذلك الدليل استغناء بالإجماع . 

ومنها : إثبات الحكم بالدليلين الإجماع" وسنده. 

٠‏ فإن قلت: لو لم يجز وجود الإجماع إلا عن سند لم يكن واقًا بدونهء 
لكن هو واقع كاتفاق العلماء بصحة بيع المراضاة"ء مشل أجرة الحمّام 


() في (ع): «القول في الدين؛. 

(۲( في (ع) : «لارجماع»؛. 

)۴( ویسمّی المعاطاة› وهو وضم الثمن وأخذ المبيع من غير إيجاب ولا قبول. 
وقول المصنف باتفاق العلماء على صححته ليس صحيخًا؛ فالعلماء اختلفوا في صحة هذا 
البيع. 
فمنهم : من جرّزه مطلقًاء وهم المالكية والحنابلة وبعض الحنفية. 
ومنهم : من منعه مطلقًا وهم الشافعية . 


۹۱ 


# فرعان : 
ه الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة؛ لأنها مبدأً الحكم . 


والقصًار وغير'. 


قلت: لا نسلّم أن هذا الإجماع ما كان عن سند» بل كان عن سند وإن 


لم يكن سنده منقولًا استغناء بالإجماع عن وجود ذلك السند. 


٭ قوله: (قرعان...) إلى آخره. 
أي يجوز أن تكون الأمارة سندًا للإجماع» لأن الأمارة مبدأ الأحكام 


الشرعية . 


(۳) 


وكل ما كان مبداً للأحكام الشرعية جاز أن يكون سندًا للإجماع بالاتفاق. 


= ومنهم: من جوّزه في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة» وهو قول أكثر الحنفية . 

انظر: المصباح المنیر (۱۷/۲)؛ الأم (۳/ ۳)ء تحفة الفقهاء /١(‏ ۷)؛ بداية المجتهد 
(1/ ١۱۸)؛‏ شرح الزرقاني على خليل (١/٤)؛‏ فتح العزيز (۹۷/۸)؛ المجموع 
(4/ )+ شرح فتح القدير /١(‏ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ۳)؛ المغني (٥/٤)؛‏ فقه 
البیع والاستیثاق (۱/ ۳۰)؛ نفائس الأصول (۲۷۳۹/۰۱)؛ مناهج العقول (۲/ ١١٤)؛‏ 
القاموس الفقهي (ص۲٥۲).‏ 

القصارة - بكسر القاف - يقال: قصره يقصّره - بضم الراء - قصرًاء إذا بّضه وده . 
انظر: معجم مقاييس اللغة (ص٠٠۸)؛‏ القامرس المحيط (ص٤۹٥)؛‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه (ص۱۹۷)؛ المصباح المنير .)٠٠١/۲(‏ 

فأجرة الحمّام - وهو مكان الاستحمام - وكذلك القصار» ومثله الحلاق وغيرهم؛ 
تصح بالمراضاة. 

وهذا متعارف عليه ولا يزال عليه أمر الناس. 

اختلف العلماء في جواز كون الأمارة سندًا للإجماع أو عدم جوازها على أقوال: 
الأول: الجواز مطلقًاء سواء كانت الأمارة جليّة أو خفيةء وهو قول الجمهور. 
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- قيل : الإجماع على جواز مخالفتها . 
قلنا : قبل الإجماع. 


وإنما قلنا: إنه مبدأً للأحكام؛ لأن القياس وخبر الواحد سند لاإجماع» مع 
أن كلا منهما أمارة. 

- فإن قلت: لا يجوز آن تكون الأمارة سندًا للإجماع؛ لأن الأمارة يجوز 
مخالفتها بحسب اجتهاد المجتهدين بالاتفاقء وإذا صارت سندًا للإجماع لا يجوز 
مخالفتها؛ لامتناع (مخالفة) الإجماع»ء فيلزم جواز المخالفة وعدم جوازها 
وهو محال . 

قلت: لا نسلم جواز مخالفة الأمارة بحسب الاجتهاد مطلقًاء بل إنما 
يجوز مخالفتها ما لم تصر سندًا للإجماع» أما إذا صارت سندًا له لم تجز 
مخالفتها . 


= الثاني : المنع مطلقًاء وهو قول الظاهريةء وابن جرير الطبري» والشيعة» وبعض 
المعتزلة. 
الثالث: التفصيل بين الأمارة الجلية وبين الأمارة الخفية» فينعقد عن الجلية دون 
الخليةء وهو قول بعض الشافعية . 
الراع : آنه جائز ولکنه غير واقع . 
وهذا هو الفرع الأول. 
انظر: المعتمد (۲/ ٤۲٥)؛‏ قواطع الأدلة (۳/ ۲۲۲)؛ الإحكام لابن حزم (٤/۱۲۸)؛‏ 
أصول السرخسي (۳۰۱/۱)؛ إحکام الفصول (ص۴۳۹)؛ شرح اللمع (۲/ 1۸۳)؛ 
المستصفی (۱/ ۳١۳)؛‏ المحصول /٤(‏ ۱۸۹)؛ شرح الكوكب المنير (۲/١١۲)؛‏ البحر 
المحيط /٤(‏ ١١٠٤)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷۸۲)؛ تيسير التحرير (۳/٠٠۲)؛‏ السراج الوهاج 
(۸۷/۲)؛ نهاية الوصول (١/۳۸٦۲)؛‏ الإبهاج (٥/١٤٠)؛‏ تيسير الوصول 
(/؛ فواتح الرحموت (۲/ ۲۳۹)؛ إرشاد الفحول (ص۷۹). 

(۱) سقط من (ق). 


۹۲ 


قيل : اختلف فيها. 

قلنا : منقوض بالعموم وخبر الواحد. 

٠‏ الثاني : الموافق لحديثِ لا يجب أن يكون عنه» خلاقا لأبي حنيفة 
وآبي عبد الله البصري» لجواز اجتماع دليلين . 


- فإن قلت: الأمارة مختلف فيها بين الأئمة» وكل ما هو مختلف فيه 
لا يكون سندًا للمتفق عليه» فلا تكون الأمارة سندًا للإجماع. 

قلت: لا نسلم أن كل ما هو مختلف فيه لا يكون سندًا للمتفق عليه؟ لأن 
عموم النص وخبر الواحد مما هو مختلف فيه مع جواز أن يكون سنذا لاإجماع 
بالاتفاق . 

٠‏ واعلم أن الإجماع الموافق لنص من النصوص لا يجب أن يكون ذلك 
النص هو سند الإجماع غلاقًا لبعض؛ لجواز أن یکون سنده نصا آخر غیره 
موافقًا له» ویکون کل منھما موافقًا للحک 7 . 


(۱) في (ش): «سندًا للإجماع». 

(۲) اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
الأول: أن الإجماع الموافق لمقتضى دليل لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل؛ 
وهو قول الجمهور. 
الثاني : يجوز»ء وهو قول أبي عبد الله البصري» وأبي هاشم المعتزليان» والكرخي من 
الحنفية. 
قال ابن السبكي: والإنصاف أن أبا عبد الله إن أراد أنه كذلك على سبيل غلبات الظنون 
فهو حق» إذ الأصل عدم دليل غيره» والاستصحاب حجة. 
انظر: المعتمد (۸/۲٥)؛‏ المحصول /٤(‏ ۱۹۳)؛ الوصول (۱۲۸/۲)؛ نهاية الوصول 
٤ /1(‏ ٤٠۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷۸4)؛ تيسير الوصول /٥(‏ ١٤٠)؛‏ الإبهاج )164/0( 
السراج الوهاج (۸۳۸/۲). 
وهذا هو الفرع الثاني . 


o۹4 


۵ الثالثة : لا يشترط انقراض المجمعين. 


# قوله: (الثالثة: لا يشترط...) إلى آخره. 


اعلم أن انقراض عصر المجتهدين المجمعين على شيء غير شرط في 


چ0 الإجماع» خلاقًا لبعض. 


(0) 


(۲( 
() 


معنى انقراض العصر: موت من اعتبر فيه من غير رجوع واحد منهم عمّا أجمعوا عليه . 
انظر : شرح الکوکب المنیر .)۲٤١/۲(‏ 

في (ز) : «احجيته) . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أنه ليس بشرط» وهو قول الجمهور منهم الحنفية» وأكثر المالكية» وأكثر 
الشافعية» ورواية عن أحمد» وعليها بعض أصحابه. 

الثاني : أنه شرطء وهو قول أحمد في رواية وعليها أكثر آصحابه وأبو تمام المالكيء 
والجُبّائي» وابن فُورّك» وسّليم الرازي وأبو الحسن الأشعري. 

الثالث: يشترط موت أكثرهم . 

الرابع : التفصيل بين ما كان مستنده دليلا قاطعًا فلا يشترط فيه تمادي الزمان» وما كان 
ظنيًا فليس بحجة حتى يطول الزمان وتتكرر الحادثة» وهو قول إمام الحرمين . 
الخامس: إن كان إجماعًا سكوتيًا اشترط لضعفه» وهو اختيار الآمدي» ويعض 
الشافعية. 

السادس: ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه من قتل نفس 
أو استباحة فرج» وهو قول بعض الشافعية . 

انظر: المعتمد (۲/ ۲٠٠)؛‏ المستصفى (١/١١۳)؛‏ البرهان (١/٤٤٤)؛‏ التلخيص 
(۸/۳)؛ التبصرة (ص٠۳۷)؛‏ المنخول (ص۷٠۳)؛‏ المحصول /١(‏ ١٤٠)؛‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (۴/ ١٤۳)؛‏ الإحكام للآمدي (1/٦١٠)؛‏ إحكام الفصول (ص١١۷٤)؛‏ 
البحر المحيط /٤(‏ ١٠٠)؛‏ تيسير التحرير (۳/ ۲۳۰)؛ کشف الأسرار (۳/ ۳٤۲)؛‏ 
السراج الوهاج ¢(ATA/Y)‏ شرح تنقیح الفصول (ص٠۳۳)؛‏ العضد على ابن الحاجب = 
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# قيل: وافق الصحابة على رضي الله عنه في منع بيع المستولدة» 
ثم رجع. 

لأن الدليل المذكور على كون الإجماع حجة» دال على حجيته وإن 
لم ينقرض عصر المجمعين. 

(مثل : ورمن ياف ألرَسول€ [سورة النساء: 110« # ردك جَمَلتک 4 [سورة 
اليقرة: ۳ وغیرهما. 

ه فإن قلت: لا يكون الإجماع إلا بعد" انقراض عصرهم» إذ لو كان 
حجة قبله لما جاز مخالفته لامتناع مخالفة الإجماع. 

لكن» جاز مخالفة الإجماع قبل انقراض العصر؛ كما نقل أن عليًا وافق 
باقي الصحابة على حرمة بيع المستولدة» ثم رجع عن موافقتهم» وقال: «إني 
أُری بیعهر»( . 

قلت: لا نسلّم اتفاق علي مع الصحابة حتى يكون إجماعًا. 


= (۳۸/۲)؛ تيسير الوصول (٥/٤٤٠)؛‏ المدخل لابن بدران (ص۱۳۱)؛ شرح مختصر 
الروضة (۳/ .)1١‏ 

(1) في (ش): «دالةا. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۳) أآي: آم الولد. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۳۲۲١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؛ 
(/) والبیهقي .)۳٤۸/۱۰(‏ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار» (۷/ :)٠٠٤‏ إسناده من أصح الأسانيد. 
انظر : المعتبر (ص٥۹)»‏ الابتهاج (صض۲۰۰). 
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0 الرابعة : لا يشترط التواتر فى نقله كالسئَّة. 
۵ الخامسة: إذا عارضه نص اول القائل له وإلا تساقطا . 


٭ قوله: (لا بشترط...) إلى آخره. 

أي: لا يجب أن يكون الإجماع الحاصل منقولًا إلينا بالتواتر» بل جاز أن 
یکون منقولا بالتواتر. 

وخاز ان يكوت منقولا بخ الواخد قياسًا على اة . 


# وإذا عارض الإجماع نص من النصوص» فإن كان أحدهما قابا لاويل“ 


(۱( فيي (ع): «السنده. 
وهذا هو الفرع الرابع. 
والمسألة على قولين: 
الأول: يشترط في الإجماع أن يكون منقولًا بالتواتر. 
وهو قول بعض الحنفية والباقلاني وأبي جعفر السمناني وبعض الشافعية» وصححه 
عبد الجبارء والغزالي . - ۰ 
الثاني: لا يشترط. ٠‏ 
ولو نقل بطريق الآحاد لوجب العمل به. 
وهو قول الأكثر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةء وصخُحه أبو الحسين 
البصري» والباجي» والرازي» والآمدي» وابن الحاجب. 
انظر: المعتمد (۲/ ٤۳٥٠)؛‏ المستصفى /١(‏ ١۴۷)؛‏ المحصول /٤(‏ ١١٠)؛‏ الإحكام 
(۲۸/1)؛ الحاصل (۲/ 1۱۳)؛ أصول السرخسي (۲/۱١۳)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب 
۳ )؛ إحكکام الفصول (ص۳٠٠)؛‏ كشف الأسرار (۳/ ١٠۲)العضد‏ على 
ابن الحاجب (۲/٤٤)؛‏ الإبهاج (/٠٠٠۲)؛‏ معراج المنهاج (۲/١١١)؛‏ نهاية 
الوصول (1/ ٠٠٠۲)؛‏ البحر المحيط /٤(‏ ٤٤٤)؛‏ فواتح الرحموت (۲/۲٤۲)؛‏ المدخل 
لابن بدران (ص۱۳۳)؛ إرشاد الفحول (ص۸۹). 

() في (ع؛ ق): «لتأول». 
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(أول) حتى يمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًا» خصص 
العام بالخاص . 

وإن لم يكن أحدهما قابا للتأويل أصلا تساقطاء ولا يمكن العمل بهما 
ولا بأحدهما"» وفیه نظر“ . 
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(۱) سقط من (ز). 

(۲) لان العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. 
قال اللإسنوي في «نهاية السول» (۲/ ۷۸۷): هذا إذا كانا ظنيين» فإن كان قطعيين؛ 
أو كان أحدهما قطعيًا والآخر ظيًا فلا تعارض . 

(۳) هذا هو الفرع الخامس . 
انظر: المعتمد (۱۹/۲٨)؛‏ الإبهاج (١/١٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۳۷)؛ 
السراج الوهاج (۲/١٤۸)؛‏ المسودة (ص٠٤۳۲)؛‏ الوصول إلى الأصول (۲/١١١)؟‏ 
تيسير التحریر (۳/ ۷٠٠)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷۸۷)؛ نهاية الوصول (٦/١۷٦٠۲)؛‏ معراج 
المنهاج (۲/١١١)؛‏ مناهج العقول (۲/ ١٠۳)؛‏ إرشاد الفحول (ص۷۸). 


۸ 


الكتاب الر ابع 


في القياس 


۰ 
ی 


وفیه بابان : 
# الباب الأول: فى بيان أنه حجة. 
# الباب الثاني : في أركان القياس . 
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الكتاب الرابع 


في القياس 
وهو: «إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في عل 


الحكم عند المثبت». 

# قيل: الحكمان غير متماثلين في قولنا: لو لم يشترط الصوم في 
صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة. 

قلنا: تلازم» والقياس لبيان الملازمةء والتماثل حاصل على 
التقدير. والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسًا . 


*# قوله: (الكتاب الرلبع...) إلى آخره. 
اعلم أن الكتاب الرابع يشتمل على مقدمة وآبواب: 
آما المقدمة» ففي تعريف القياس : 


والقياس في اللغة : المحاذاةء كما يقال: قاس النعل بالنعل» أي: حاذاه. 


(1) ويأتي بمعنى تقدير الشيء بالشيء» تقول: قت الثوب بالذراع: أي قدّرته به» وقست 
الأرض بالخشبة: أي قدرتها بها. 
وبمعنى التسوية» تقول: فلان لا يقاس بفلان» أي: لا يساويه. 
قال المعري : 
خف یا کریم علی عرض یدنسه مقال کل سفیه لا یقاس بکا 
انظر: الصحاح (۳/ ۷١۹)؛‏ القاموس المحيط (ص۷۳۲)؛ معجم مقاييس اللغة = 
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وفي الاصطلاح : «إژبات() مغ ١‏ الحک ۳ الثابت في الأصل الذي 


الحكم بحسب ظن القائس»'. 


(۳) 


(٤) 


= (ص۸۳۸)؛ لسان العرب (١/٤۴۳۷۷)؛‏ المصباح المنير (۲/١۲٥)؛‏ المعتبر 
( ص٤‏ ۳۳). 

قال اللإسنوي: قوله: «إثبات١:‏ كالجنس» دخل فيه المحدود وغيره» والقيود التي بعده 
للفصل. 

وقال الرازي: أما الإثبات» فالمراد منه القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن؛ 
سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه. 

انظر: المحصول (١/١١)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷۹۲)؛ الإبهاج /٥(‏ ١١٠٠١)؛‏ تيسير 


الوصول .)٠١١/١(‏ 
قال الإسنوي: قوله: «مثل؟: احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم؛ فإنه لا يكون 
قياسًا. 


وأشار به أيصًا إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل» فإن 
ذلك مستحيل » بل الثابت مثله. 

قال الرازي: وآما المثل فتصوره بديهي؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مِثلا 
للحار في كونه حارًا أو مخالمًا للبارد في كونه باردًا. ولو لم يحصل تصور ماهية 
التماثل والاختلاف إلا بالاكتساب لكان الخالى من ذلك الاكتساب خاليًا عن ذلك 
التصور»ء فكان خاليًا عن هذا التصديق .اه. ۰ 

انظر: المحصول /٥(‏ ١١)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷۹۲)؛ تيسير الوصول .)٠١۸/١(‏ 

المراد بالحكم هنا نسبة أمر إلى آخر ليكون شاملا للشرعي والعقلي واللغوي» إيجاييًا 
کان آو سلبًا» فالقياس يجري فیها كلها . 

انظر: الإبهاج (١/۲١٠۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷۹۳)؛ تيسير الوصول:(۸/۹١٠).‏ 

وله تعاریف أخری منها : 

١‏ - حمل فرع على أصل في حکم بجامع بينهما. 

۲ - إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتض مشترك. 
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والمراد من المعلوم ههنا أعم من كونه معلومًا أو مظنونًا أو معتقدًا لإطلاق 


العلم عليه . 


وإنما قيد بقوله: «عند المثبت»؛ ليدخل في تعريفه القياس الصحيح 


والقياس الفاسد. 


والمراد من القياس الصحيح : ما يكون المشترك علّة في نفس الأمر. 
(والمراد من القياس الفاسد ما لا يكون المشترك علَة في نفس الأمر)(“ 


وإن كان علة في ظن المجتهد. 


(0 


(۲) 


(۳ 


= ۳ - تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك. 

٤‏ - حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيه عنهما . 

وتعددت تعریفاتهم؛ لأن كل واحد منهم له منظور خاص للقياس . 

انظر: المعتمد (۲/ ۲۹۷)؛ المستصفى (۲۳۹/۲)؛ إحكام الفصول (ص۲۸٥)؛‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (۳/ ۸١۳)؛‏ المحصول (٥/٥)؛‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۱۹)؛ شرح 
الكوكب المنير (٤/٦)؛‏ كشف الأسرار (۳/ ۸۹٤)؛‏ شرح اللمع (۲/ ١٠۷)؛‏ التلخيص 
(۳/١٤٠)؛‏ التعريفات (ص۲۳۲)؛ الإحكام للآندي (۳/١١۲)؛‏ نهاية السول 
9+ الإبهاج (١/۸١٠۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص۱۹۸)؛ مذكرة في أصول الفقه 
للشنقيطي (ص‌۲۳٤۲).‏ 

قال اللإسنوي: والمراد بالمعلوم هنا هو المتصورء فدخل فيه العلم المصطلح عليه 
والاعتقاد والظن» فإن الفقهاء يطلقون لمَضًا العلم على هذه الأمور. 

انظر: نهاية السول (۲/ ۹۷۳). 

والمثبت: هو القائس ليعم المجتهد والمقلدء ولم يقل: «المجتهد»؛ لأن الفقيه إذا صار 
فقيهًا في مذهبه وقاس صورة على أخرىء فإن ذلك يسمى قياسًا وإن لم يسم ذلك 
الشخص مجتهدًا أو من حيث القياس . 

انظر: نهاية السول (۲/ ۷۹۳)؛ السراج الوهاج .)۸٤۸/۲(‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ز). 


# فإن قلت: هذا التعريف المذكور للقياس غير جامعء لخروج فياس 
العكس عن هذا التعريف؛ لأن الحنفي مثلا إذا أراد إثبات شرطية الصوم 
للاعتكاف كما هو مذهبه" يقول: يجب أن يكون الصوم شرظًا لصحة 
الاعتكاف» إذ لو لم" يكن شرطًا له لم يصر شرطا أيصًا بالنذر قياسًا على 
الصلاة» فإن هذا قياسًا للصوم على الصلاة من غير أن يكون حكم أحدهما مثل 
حكم الآخرء بل نقيضه»ء إذ الغرض إثبات شرطية الصوم للاعتكاف» وعدم 
شرطية الصلاة (له). 

قلت: لا نسلّم أن هذا القياس هو القياس الاصطلاحي» بل هذا تلازم» 
والتلازم لا يسمُى قياسًا في هذا الاصطلاح كما ستعرفه» وانما قلنا: 
إنه تلازم؛ لأن معناه أنه لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما وجب 
الصوم فيه بالنذر» لكن اللازم محال بالاتفاق. 

وأما بيان التلازم فبالقياس على الصلاةء فإنها لما لم تكن شرظصًا لا تجب 
فيه بالنذر. 

أو نقول: لا نسلّم خروج هذا عن حد القياس؛ لأن التماثل حاصل بين 
حكم الفرع والأصل؛ لأن حكم القياس عدم وجوب الصوم في الاعتكاف بالنذر 


(1) قباس العكس هو: إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه . 
انظر: الإحکام للآمدي (۲۰۱/۳)؛ الإبهاج /٥(‏ ١١۲۱)؛‏ نهاية السول (۲/ .)۷۹٤‏ 

(۲) انظر: شرح فتح القدیر (۲/ ١۳۹)؛‏ المحصول .)٠٤/١(‏ 

)۳( في (ع» ق): «ما لم تکن». 

)٤(‏ سقط من (ز). 

)٥(‏ التلازم: كون الحكم مقتضيًا للآخر» على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوئع 
حكم آخر اقتضاء ضروريًا» كالدخان للنار في النهارء والنار للدخان في الليل . 
انظر: التعریفات (ص‌۲۹۳). 


قياسًا على عدم وجوب الصلاة فيه بالنذرء فيكون الحكم فيهما عدم الوجوب 
بالنذر. 

# فإن قلت: هذا التعريف المذكور للقياس لا يشمل القياس الاستثنائي() 
مثل قولنا : لو كان هذا إنساتًا لكان حيوانًا لكن إنسانًاء لينتح كونه حيوانًا» ولكنه 
ليس بحيوان لينتج أنه ليس بإنسان» ولا يشمل القياس الاقتراني”" آيصًاء مثل 
قولنا : الجسم مؤلف وكل مؤلف حادث» ينتج إن الجسم حادث» مع آن کاڈ 
منهما يسمٌی قیاسًا . 
آخر. 
لا مطلق القياس» فجاز خروجهما عن التعريف؛ لأنا لا نسمّْي شيئًا منهما 
بالقياس وإن کان قياسًا في اصطلاح | لمنطق.(. 


(1) القاس الاستننائي: هو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورًا فيه بالفعل . 
انظر : التعریفات (ص‌۲۳۳). 

(۲) القياس الاقتراني - نقيض الاستدنائي -: وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها 
مذكورًا فيه بالفعل . 
انظر : التعريفات (ص۲۳۳). 

)۳( القياس في اصطلاح المنطقيين: قول مؤلف من قضايا إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول 
آخر. 
انظر: التعريفات (ص۲۳۲)؛ شرح الخبيصي (ص٠۲۲)؛‏ شرح الأخضري على السلم 
المنورق (ص۴۲)؛ تيسير الوصول .)٠١١ /٥(‏ 
وانظر تفصيل المسالة في : البرهان (۲/ ۸۷٤)؛‏ التلخيص (۳/ ١٤٠)؛‏ المحصول 
(/٤)؛‏ المستصفی (۲/٠۲۳)؛‏ الإحكام (۳/ ١۲۷)؛‏ نهاية السول (۲/ ٤۷۹)؛‏ تيسير 
الوصول /٥(‏ ١٠۱)؛‏ السراج الوهاج (۲/١١۸)؛‏ الإبهاج (/ .)١٠۷١‏ 
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الباب الأول 


وفیه مسائل : 


الباب الأول 
حجية القياس 
في بیان کونه حجة 
وفیه مسائل : 
الأولى: في الدليل عليه 
# يجب العمل به شرعًا . 
وقال القفال والبصري : عقلا. 


*# قوله: (الباب الأول...) إلى آخره. 

اعلم أن القياس الشرعي حجة حتى يجب العمل به عند الجمهور . 
والدليل السمعي دال على وجوب العمل به. 

وقيل: الدليل العقلي أيضًا يدل على وجوب العمل به» وهو الأصح" . 


(۱) انظر: التلخيص (۴/ ١٤٠)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ١٠۳)؛‏ شرح اللمع (۲/ ١٠۷)؛‏ 
إحكام الفصول (ص۷٤٥)؛‏ المحصول (۵/ ۲۲)؛ التبصرة (ص۱۹٤)؛‏ تيسير التحرير 
(/٤٠)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۸/۲٤۲)؛‏ الإحكام (٥/٤)؛‏ شرح مختصر 
الروضة (۳/٦٤۲)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١٠۸)؛‏ الإبهاج /٦(‏ ۷۹٠۲)؛‏ تيسير الوصول 
/٥(‏ ۱۹۷)؛ إرشاد الفحول (ص۱۹۹). 

(۲) واختاره القفال» وأبو الحسين البصري» وأبو بكر الدقاق. 
انظر: المعتمد (۲/ ١۷۲)؛‏ المحصول /١(‏ ۲۲)؛ التلخيص (۳/ ٤٠٠)؛‏ شرح اللمع 
(1/ ١٠۷)؛‏ نهاية السول (۷۹۸/۲)؛ الإبهاج ۲/)؛ شرح الكوكب المنير ˆ 


°۸ 


ا أو الفر i“‏ 
وا ا 
وأحاله الشيعة والنظام. 


وقيل : القياس لا يكون حجة إلا في صورتين: 

أحدهما: ما كانت العلة فيه منصوصة» كما يقول الشارع: حرمت 
الخمر لأجل الإسكار»ء ويقاس النبيذ عليها . 

وثانيهما: ما يكون الفرع راجا على الأصل في إثبات الحكم» كقياس 
تحريم الضرب على تحريم التأفيف» فإن الحرمة في الضرب الذي هو الفرع 
أولى وأرجح من الحرمة في التأفيف الذي هو الأصل0 . 

٠‏ وقيل: لا يجوز العمل بالقياس؛ لأنه دليل ظني» ولا يجوز العمل بالظن 
زل فيما لا يمكن التنصيص على جميعه كالقيم وأروش الجنايات. 


= (۱۲/6)؛ السراج الوهاج (۲/ ١٠۸)؛‏ تيسير الوصول (٥/۸٦۱)؛‏ شرح مختصر 
الروضة (۳/ ٩٠٣۲)؛‏ الإبهاج .)۲۱۸۱/١(‏ 

(1) وهو قول القاشاني والنهرواني . 
انظر: التلخيص (۳/ ١١٠)؛‏ المحصول (٠/۲۲)؛‏ الإحكام (٤/۲۸)؛‏ نهاية السول 
(۷۸/۲)؛ شرح مختصر الروضة (۹/۳٤۲)؛‏ الإبهاج .)۲۱۸١/١(‏ 

(۲) في (ش): «ما کان». 

(۳) بصريح اللفظ أو إيمائه. 

() يشير إلى قوله تعالى: فلا تمل فنا أي ولا نَرَهُسَا» [سورة الإسراء: ۲۳]. 
قال إمام الحرمين في البرهان (۲/ :)٠٠۹‏ ففحوى النهي عن التأفيف يمنع ما يزيد عليه 
من التعنيف والضرب الإهانة. 

)0( في (ز): صحته] . 

= أصل الارش في اللغة: الفساد. ثم استخدم في نقصان الأعيان؛ لأنه لا فساد فيها.‎ ٠۲ 


1۰۹4 


0 استدل أصحابنا بوجوه: 
#الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرعء والمجاوزة اعتبارء 
وهو مامور به في قوله تعالی : <اا) 


٠‏ وقيل: لا يجوز العمل بالقياس أصلا؛ للدليل الدال على عدم جواز 
العمل به شرعًا وعقلا(؟ . 

لا واستدل الجمهور على وجوب العمل بالقياس الشرعي بوجوه: 

# الأول: أن يقال: القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفرعء والمجاوزة 
اعتبار» والاعتبار مأمور به» فالقیاس مأمور به» وکل مآمور به یجب العمل به 
فالقياس يجب العمل به. 

أما قولنا: «القياس مجاوزة»؛؛ فلأن القياس عبارة عن التجاوز عن حكم 
الأصل إلى حكم الفرع . 

وأما قولنا: «والمجاوزة اعتبار»؛ فلأن الاعتبار مشتق من العبور» والعبور 
يرادف المجاوزة» كما يقال: عبر النهر» والمعبر: أي موضع المزور". 


= وفي الاصطلاح: ما ليس له قدر معلوم من الدية . 
انظر: المصباح المنیر (۱/ ۱۲)؛ القاموس الفقهي (ص۹٠).‏ 
)١(‏ أنكر الظاهرية التعبد بالقياس. 
وأحاله بعض الشيعة» وبعض المعتزلةء كالنظًام» ويحيى الإسكافي» وجعفر بن 
انظر: التلخيص (۳/١١٠)؛‏ المحصول (١/١۲)؛‏ إحكام الفصول (ص٠۳٥)؛‏ الإحكام 
لابن حزم )00/۷( الإحكام للآمدي (٤/4)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۹/۳٦٣۳)؛‏ 
الإبهاج (/۲۱۸۱)؛ شرح مختصر الروضة (۳/ ٠٠٠)؛‏ السراج الوهاج (۲/٦٥۸)؟‏ 
تيسير الوصول /٥(‏ ۹٦1۱ء‏ ١۱۷)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷۷۹). 
(۲) انظر: الصحاح (۲/ ۷۳۳)؛ القاموس المحیط (ص۸٥)؛‏ المصباح المنیر (۲/ ۳۸۹). 
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ه قيل : المراد الاتعاظ» فإن القياس الشرعي لا يناسبه صدر الآية. 
قلنا : المراد القدر المشترك. 

ه قيل : الدالٌ على الكلي لا يدل على الجزئي. 

قلنا : بلى» ولكن هاهنا جواز الاستثناء دليل العموم. 


وأما قولنا: «والاعتبار مأمور به»» فلقوله : اترا أي آلأَسرٍ) 1سورة 
الحشر: ۲]. فإنه يدل على وجوب الاعتبار للأمر به. 

ه فإن قلت: لا نسلّم أن المراد من الاعتبار المجاوزة عن حكم الأصل 
إلى حكم الفرع» بل المراد منه الاتعاظ كما في قوله تعالى: (إک ف ديلك 
ية لأر الأبصسر€ [سورة آل عمران: ١۳١]ء‏ والمراد منه الاتعاظ . 

والڌي یدل على آنه یراد به الاتعاظ لا المجاوزة سياق الآيةء وهي قوله 
تعالی : ریو بوم اريم رى ألمومدين ابروا تأي الاسر ) . 

لأن المجاوزة لا تناسب لسياق هذه الآيةء إذ لو قال: يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين» فقيسوا الذرة بالبر؛ لكان ركيگًا. 

قلت: المراد من الاعتبار في الآية: المجاوزة» التي هي القدر المشترك 
بين القياس الشرعي وغيره» وهي مطلق المجاوزة. 

والاتعاظ أيصًا مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه. 

فيكون الاعتبار شاملا للقياس الشرعي أيصًاء» فيكون هو أيصًا مأمورًا به« 
وهو المطلوب. 

© فإن قلت: لو كان المراد من الاعتبار المجاوزة التي هي القدر المشترك 
بین الكل كما ذكرت› لكان الأمر بهذا الاعتبار لا يكون أمرًا بالقياس الشرعي ؛ 


1۱ 


٠‏ قيل : الدلالة ظنية. 
قلا : المقصود العمل ؛ فيكفي الظن . 


لأن الدال على القدر المشترك لا يدل على الجزء المعين لا لفظا ولا معنّى› 
فلا" يكون القياس الشرعي مأمورًا به» بل المأمور به فرد من أفراد المجاوزة 
من غير تعیین" . 

قلت: لا شك أن اللفظ الدال على القدر المشترك غير دال على 
الجزئي المعيّن منه من جهة اللفظ» إلا أنه قد يدل على جميع أفراده بسبب 
دليل منفصل كما في هذه الصورة؛ فإن الاعتبار يدل على جميع أفراده بدليل 
جواز الاستشناء كما يقال: «اعتيوا بكأؤلي الاسر إلا في الأمر الفلاني 
والفلاني. 

وجواز الاستثناء دليل العموم كما عرفت» فيكون الأمر بالاعتبار آمرًا 
بجميع أفراده» ومنها القياس الشرعي» فيكون القياس (الشرعي) مأمورًا به» 
وهو المطلوب. 

٠‏ فإن قلت: دلالة الآية على وجوب العمل بالقياس الشرعي دلالة ظنية› 
لأن دلالة العام على آفراده ظنيةء والمدّعي وهو كون القياس مأمورًا به شرعًا 
مسألة علمية» والمسائل العلمية لا تثبت بالدلائل الظنية. 

قلت: لا نسلّم أن المسائل العلمية لا تثبت بالدلائل الظنيةء بل إذا كان 
الغرض من المسائل العلمية العمل بمقتضاها جاز إثباتها بالظن» إذ يكفي الظن 
في العمل كما ستعرف وعرفته. 

(1( في (ع) : «ولا». 
(۲) انظر: نهاية السول .)۸٠٠/۲(‏ 


(۳) سقط من (ش» ع). 
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* الثاني : قصة معاد وأبي موسی . 
قيل : كان ذاك قبل نزول : اوم أت کم یتک . 
قلنا : المراد الأصول» لعدم النص على جميع الفروع . 


قوله: (الثاني...) إلى آخره. 

هذا هو الدليل الثاني على كون القياس حجة. 

وتقريره أن يقال: القياس دليل في الشرع» إذ لو لم يكن كذلك لما قال 
الرسول لمن يتمسّك بالقياس: «قد أصبت»» والتلازم ظاهر. واللازم واقع 
بما تقل: أن النبي ية أراد أن يبعث معاذًا وأبا موسى إلى قضاء اليمن» فقال 
لهما: «بم تقضيان»» فالا: إذا لم نجد الحكم في الكتاب والسنة نقيس الأمر 
بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به فقال ج «أصبتماء . 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۱۹۳» ۹۲٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۷» ۱۳۲۸)» وأحمد (٥/٣۲۳)ء‏ 
والبيهقي (١٠/١٠١)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع؛ (٤۹١٠ء‏ 104¥« c(I04Y‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۸۸)ء والطيالسي في «مسنده» (۹٥٠)ء‏ وابن حزم 
في «الإحكام» (۷/ 1۱1( والدارمي (11/۱۷)ء عن أناس من آهل حمص من أصحاب 
معاذ عن معاذ: أن رسول اله ية لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟» فال: أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟٠ء‏ قال: 
أقضي بسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد في سنة رسول اش؟». قال: أجتهد رأيي 
ولا آلو فضرب رسول الله ي في صدره وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول وسول الله 
لہا يرضي رسول الله . 
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عتدي بمتصل . 
وقال البخاري في «التاريخ الکبير» (۲۷۷/۲): لا يصح. وضكُفه جمع من العلماء 
منهم : ابن حزم » وابن الجوزي والدارقطني»ء والعراقي› والإشبيلي . 
انظر: المعتبر (ص۳٠)؛‏ التلخيص الحبير /٤(‏ ١۱۸)ء‏ نصب الراية /٤(‏ ۳٠)ء‏ الابتهاج 
(ص۲۱۰). 


1۳ 


# الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برأيي: الكلالة ما عدا 
الوالد والولد. 
والرأي هو القياس إجماعًا . 


وهذا الحديث ظاهر في تصويب الرسول القياس» فلو لم يكن حجة لأنكر 
عليهما» ولم يصوبهما فيه . 

فإن قلت: لا نسلّم أن هذا الحديث يدل على صحة العمل بالقياس مطلمًاء 
بل يدل على صحة العمل به في زمان النبي ييه قبل استقرار الشريعة وتكميل 
الدين» والدليل عليه قوله تعالى: ايوم أكَلْتُ ل ديك [سورة المائدة: ٣]ء‏ 
فإنه يدل على كمال الدين» وكماله لا يكون إلا بعد جميع أحكام ما هو من 
الدينء وإذا حصل جميع الأحكام في الدين بالكتاب أو السنة لا يحتاج إلى 
إثبات حكم بالقياس؛ لأن شرط القياس فقدان النصوص”' . 

قلت: المراد من تكميل الدين التتصيص على أصول الدين وقواعده لا على 
الأحكام الجزئية الفرعية لامتناع التنصيص على جميع الفروع؛ لتجدد الوقائع في 
کل زمان(" . 

٭# قوله: (الثالث...) إلى آخره. 

هذا دليل آخر على أن القياس حجة. وتقريره أن يقال: القياس مجمع 
عليه» ؤكل ما هو مجمع عليه يجب العمل به» فالقياس يجب العمل به. 

أما المقدمة الثانية : فلما مر في باب الإجماع. 


(1) قال ابن السبكي في «الإبهاج» (1/ ۳۱۹۷): والجواب أن الأصل عدم التخصيص بوقت دونك 
وقت» وأيضصًا فلم يقل أحد: إن القياس كان حجة إلى حين نزول هذه الآية ثم زال. 

(۲) انظر: اليرهان (۲/ ١٠٠)؛‏ المستصفى (۲/ ٤٠٠)؛‏ الإبهاج /٦(‏ ١٠۹٠۲)؛‏ نهاية السول 
(۸۰/۲)؛ السراج الوهاج (۸0۹/۲)؛ تیسیر الوضول .)١۷١۹/۰(‏ 
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# وعمر أَمَرّ أبا موسى في عهده بالقياس. وقال في الجد: أقضي 


فيه برأیی . 


وأما المقدمة الأولى: فلأن الصحابة أثبتوا الأحكام في أيامهم بالقياس( 
وشاع عنهم العمل بالقياس» REE‏ 

# وإنما قلنا: إنهم اثبتوا الأحكام بالقياس للنقل عن أبي بكر أنه قال في 
الكلالة": أقول فيها برأييء والرأي هو القياس بالاتفاق. 

فمعناه أني أقول فيها بالقياس. 


# وعن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في زمانه: اعرف النظائر 
والأشباه وقس الأمور برأيك . 


وقال عمر في الجد مع الإخوة: للجد المقاسمة مع الإخوة إن كانت خیرا 


() في (ز): «في القياس». 

(۲) الكلالة الواردة في قوله تعالى: < بتتفئرتق م ا ٿه يڪم فى الک و إن اا هلك لس 
و ول لنت ها سف ما زد د وهو يرنّا إن آم یکن ٿا ود [سورة‌الناء :0[ 
والكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه. 
وقيل غير ذلك . 
انظر: معجم مقاییس اللغة ( ص ۸۷۰)» تفسیر ابن جریر /٤(‏ ۲۸۳)ء الكشاف /١(‏ 01۰( 
القاموس الفقهى (ص۳۲۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۰ »)۱۹۱۹١‏ والدارمي (۲/ ۰)۳١‏ والبیهقي (٣/۲۲۳)؛‏ 
وابن جرير في «تفسیره» (٥٤۸۷)ء‏ والخطيب البغدادي في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۹۹). 
انظر: التلخيص الحیر (۳/ ۸۹)؛ المعتبر (ص‌۲۲۳)ء الإبتهاج (صض۲۱۲). 

(4) في (ش): «آنه» . 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني (٤/٠٠۲)ء‏ والبيهقي )٠٥/١(‏ (١۱/١٠١)ء‏ وابن عبد البر في 
«الجامعه (١٤١۱)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» )٠٤١١/۷(‏ قال البيهقي: وهو كتاب 


معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته . = 


"1° 


# وقال عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد. 
# وقال علي : اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد. 
# وقاس ابن عباس الجدٌ على ابن الابن في الحَجب. 


# وعن عثمان آنه قال لعمر: إن اتبعتَ رأيك فسديده (وإن تتبع رأي من 


قبلك فنعم الرآي کان)(“ ٩‏ . 


والآن آری بیعها“ . 


(0 


(4) 


(» 


٭# وعن ابن عباس رضي الله عنهما) آنه جعل الجد حاجبًا للإخوة 


Ea Sg 

انظر : المعتبر (ص۲۲۱)› والابتهاج (ص‌۲۱۳). 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

أثر عمر وعثمان واحد» فإن قول عثمان كان جوابًا لقول عمر في مسألة الجد والإأخوة. 
والاثر أخرجه عبد الرزاق (۱١۱۹۰)ء‏ والدارمي (۲/ .)۳٤١‏ 

هي أم الولد: وهي التي ولدت من سيدها في ملکه . 

انظر: القاموس الفقهي (ص۲۹). 

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۷٤۲۰)ء‏ وعبد الرزاق »)٠۳۲١(‏ والبيهقي 
(۸/۱۰٤۳)ء‏ والخطيب البغدادي في «الفقیه والمتفقه» (۲/ .)١١۴‏ 

وانظر : المعتبر (ص٤۲۲).‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ز). 

الحجب لغة: المنع. 

واصطلاځًا : منع شخص معين عن میراثه» إما کله آو بعضه بوجود شخص آخرء سی 
الأول: حجب حرمان» والثاني: حجب نقصان. 

انظر: التعريقات (ص١١١)»‏ والمصباح المنير .)١١١/١(‏ 
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بالقیاس على ابن الابنء حیث أنکر على زید وقال: ألا يتق الله زيد بن ثابت 
يجعل ابن الابن ابنّاء ولا يجعل أب الأب أب . 


# وإنما قلنا: شاع ولم ينكر عليهم أحد؛ لأنه لو آنكر (أحد) لاشتهر 
ونقل ووصل إليناء لكن لم يشتهر ولم ينقل . 

وإنما قلنا: لو أنكر لاشتهر؛ لأن القول بالقياس نفيًا وإثبانًا في الشرع أمر 
عظيم ڌ تتوفر الدواعي على نقله» وإذا توفرت الدواعي على النقل لاشتهر 
کما عرفت . 

٠‏ فإن قلت: لا نسلّم عدم الإنكار» بل أنكروا وذموا من يعمل بالقياس. 


# وعن عمر آنه قال: إياكم وأصحاب الرأي أعداء السننء يقولون بالرآي 


(۱) آخرجه اہن آبي شية û‏ (4۹۰04(« وسعيد بن متصور .)٤٩(‏ 
وعلقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم (ص٦۲۸)‏ قبيل الحديث رقم (1۷۴۷)» 
وعلق كذلك ک اين عبد البر في a‏ (1۸€40). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع؛ .)٠١١١(‏ 
انظر: فتح الباري (۲۷۱/۳). 
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فصوا وأضلوا. 

وعنه وعن ابن عباس أنهما فالا : يذهب قَرّاؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس 
رؤوسًا جهالًا فيقولون في الدين بالراي» فحلّلوا ثرا مما حرم الله» وحرّموا 
کشر مما أحل اش . 

وعن علي أنه قال: لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكان باطن الحُف أولى 
(بالمسح ا 

إلى غير ذلك مما يدل على إنكار القياس وذم القائس. 

قلت: هذا الإنكار صادر عن الصحابة الذين عملوا بالقياس بالروايات 
المذكورة عنهم في العمل به. 

وإذا كان كذلك فنقول: 

العمل بالقياس واجب حيث كان القياس مشتملا على الشرائط المعتبرة فيه 
بالإجماع المذكور عن الصحابة في العمل بالقياس . 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «الجامم» (۳٠٠۲ء‏ ٤٠٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في «الققيه 
والمتفقه» (۱/ .))٥۳‏ 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۰۷» ۲۰۰۸ .)۲٠٠۹‏ والدارمي في سننه 
(/)» والخطيب البغدادي في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ١٠۳)ء‏ عن ابن مسعود رضي اله 
عنه قوله. 4 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد“ :)۱۸١ /١(‏ فيه مُجالد بن سعيد» وقد اختلط . 

(۳) سقط من (ز). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۱١۲(‏ وأحمد (۷۳۷)ء والدارقطني /١(‏ ۱۹۹) والبيهقي في «المدخل؛ 
(ص٦۳).‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح» /٤(‏ ۱۹۲): ورجال إسناده ثقات . 

() في (ش): «القياس». 
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# الرابع : أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلّة توجد في الفرع 
لهماء والعمل بالمرجوح ممنوع فتعيّن العمل بالراجح. 


والعمل بالقياس غير جائز حيث لم يكن القياس مشتملًَا على الشرائط 
المعتبرة فيه بالإنكار المذكور والذم عن الصحابة توفيقًا بين الروايتين وجمعًا 
للدلیلیں( . 

# قوله: (الرايع...) إلى آخره. 

هذا دليل آخر على أن القياس دليل في الشرع . 

وتقریره أن يقال : 

إذا حصل للمجتهد ظن كون الحكم في الأصل بالعلة الفلانية ووجد تلك 

وإذا حصل له الظن بوجود الحكم في الفرع يجب أن يعمل بهذا الظن؛ 
لأن الظن بالشيء يستلزم الوهم بنقيضه؛ لما عرفت . 

وحينثلٍ لا يجوز العمل بهما (لامتناع) اجتماع النقيضين"» ولا ترك 
العمل بهما لامتناع ارتفاع النقيضين . 


(۱) انظر: الجامع لابن عبد البر (۲/١۳١٠٠ء‏ 6‰ والبهاج (۲۱۹۹/7). والبرهان 
(۲/ ۰)۰۲ وتیسیر الوصول .)۱۸٤/٥(‏ 

() سقط من (ز). 

(۳) نقيض كل شيء: رفع تلك القضية» فإذا قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورةء فنقيضها : 
أنه ليس كذلك . 
انظر : التعريفات (ص١٠٠").‏ 
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لا احتخوا بوجوه: 
الأول: قوله تعالی : و مدموا وان فو 1 وا فت « 
TEI OSE)‏ 


ولا يجوز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح عقلا وشرعًاء فيجب العمل 
بالراجح . 

ولا نعني العمل بالقياس إلا العمل بالظن الحاصل له في إثبات حكم 
أو نفيه. 

قوله: (احتجواء..) إلى آخره. 

هذا دليل من أنكر العمل بالقياس شرعًاء ولا ينكر العمل به عقلا. 

وتقریره آن يقال : 

العمل بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله؛ لأن الحكم الثابت بالقياس 
غير ثابت بالكتاب والسنة» بل باجتهاد القائس؛ والتقديم بين يدي الله ورسوله 
منهي عنه؛ لقوله تعالى: لا يمو بين يدي أل ورسوليً. . . . € الآية [سورة 
الحجرات: ١]؛‏ فالعمل بالقياس منهي عنه . 

وأيضًا: لا يحصل العلم بثبوت الحكم في القياس» إذ هو مفيد للظنء 
وکل ما لا یحصل العلم بثبوته لا يجوز العمل به لقوله تعالى: «رَآن كوا عَلَ أ 
ما لا لمو [سورة البقرة: ۹٠ء‏ وسورة الأعراف: ۳۳]ء وقوله: ولا قف ما لير 
A]‏ [سورة الإسراء: ١۳]؛‏ فلا يجوز العمل بالقياس . 

وآيضًا: الحكم الثابت بالقیاس لو كان ثابًا بالكتاب؛ لكان الكتاب 
هو الدليل لا القياس. 

وإِن لم یکن ثابتًا بالکتاب کان باطلاء لقولہ تعالی : وآ رطب لا باییں 
ف کب مني [سورة الأنعام: 0۹]. 
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قلنا : الحكم مقطوع» والظن في طريقه. 


فالنحكت. الثابت بالقياس باط . 

وأيصًا: لو جاز العمل بالقياس لكان الظن مُغْنيّا عن الحق؛ لأن القياس 
يفيد الظن؛ لكن لا يغني من الحق؛ لقوله تعالى : < أَمّ لا بتي ب َلَيّ سيا ) 
[سورة يونس: 1]. 

والجواب عن قوله تعالی : 9ل يِا ب بدي أو سول أن يقال: لا نسلّم 
أن الحكم الثابت بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله» بل الحكم الثابت بالقياس 
ثابت بالكتاب؛ لأنه تعالى أوجب العمل بالظن» والقياس يفيده؛ فالعمل بالقياس 
واج 

والجواب عن هذا الدليل أن يقال: لا نسلّم أن الحكم الثابت بالقياس 
ظني» بل الحكم مقطوع به» والظن (واقع)“ في طريقه؛ لأن الدليل 
دل على وجوب العمل بالظن. 

فنقول: القياس يفيد الظن» وهو ظاهر» وكل ما يفيد الظن كان العمل به 
واجبًا؛ لما عرفت من الدليل القطعي على وجوب العمل بالظن؛ فالعمل بالقياس 
واجب قطعًا» وإن اشتمل مقدّمتاه على الظن . 


)١(‏ مما يجاب به عن الاستدلال بهذه الآية: أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ 
ل القرآن الكريم . 
انظر: تفسیر ابن جریر (۷/ ۲۱۳)؛ تیسیر الوصول .)۱۹٤/٥(‏ 

(۲) سقط من (ز). 

7 في (ش): «مقدمًا». 


ه الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: ا 
بالكتاب» وبرهة بالستة» وبُرهة بالقياس» فإذا فعلو ضلوا». 

ه الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير . 

قلنا : معارّضان بمثلهما» فيجب التوفيق . 


# قوله: (الثاني...) إلى آخره. 

ه هذا دليل آخر على منع العمل بالقياس . 

وتقريره أن يقال: لا يجوز العمل بالقياس؛ لأن العمل به ضلال؛ 
لقوله كل: «تعمل هذه الأمة. . .“ الحديث. 

ه وأيضًا: لو جاز العمل بالقياس لما ذم بعض الصحابة القياس والقائس»› 
لکن ذموا كما عرفت . 

قيل: هذا من غير الإنكار على الذم من أحد. 

والجواب عن الحديث بأن يقال: قد بينّا قبل هذا أن النبي بها أمر معادًا 
وأبا موسى بالعمل بالقياس» وهذا الحديث الذي ذكرتم يدل على منع العمل 
بالقياس» وإذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما يجب العمل توفيقًا بين الدليلين؛ 


(۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» )٥۸٥٩(‏ واین عدي في «الکامل» (۰/ ۱۸۰۹) وابن عبد الجر 
في «الجامع؟ (1۹۹۸/ ۱۹۹۹)ء والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )٤٤۹/۲(‏ من 
حدیث بي هريره رضي الله عنه. 
وضعف إسناده العراقي . 
وقال الزركشي: هذا حديث لا تقوم به حجة. 
وقال ابن السبكي : والحديث المشار إليه لا تقوم به حجة ولا يصلح معارضًا . 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي (ص۸۷» ۸۸)؛ المعتبر 
(ص٣۲۲)؛‏ الإبهاج .)۲۲۱٤/۱(‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص‌۱۳٦).‏ 
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8 الرابع : نقل اللإمامية إنكاره عن العِترَة. 
قلنا : معارض بنقل الزيدية . 


بان يقال: الأمر بالقياس إنما كان في القياس المستعمل على الشرائط المعتبرةء 
والنهي إنما كان في القياس الخالي عن الشرائط . 

وكذا الجواب عن ذم بعض الصحابة بأن يقال: قد بينًا قبل ذلك ثبوت 
العمل بالقياس من الصحابةء وذلك إنما كان في القياس المشتمل على الشرائط. 
والذم إنما كان في القياس الخالي عنها. 

# قوله: (الرايع...) إلى آخره. 

أي لا يجوز العمل بالقياس؛ لأن بعض الشيعة وهم الإمامية نقلوا أن 
العترة اتفقوا على المنع عن العمل بالقياس» وإذا اتفقوا على المنع وجب أن 
يكون ممنوعًا ؛ لأن إجماعهم حجة لما عرفت . 

والجواب أن يقال: لا نسلّم أن إجماعهم وحله حجه . 


ولغن سلّمنا؛ لكنه معارض بمثله؛ لأن بعض الشيعة - وهم الزيدية _ 


(1) الإمامية: هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي ب نصًا ظاهرًا ويقينًا من غير 
تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين. 
انظر: الملل والنحل .)١٠۸/١(‏ 
(۳) الزيدية: هم آتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي طالب» وهم 
ثلاث فرق : 
الأولى: الجاروديةء وهم يطعنون في الخليفتين أبي بكر وعمر. 
الثانية : السليمانية» وهم یعظمون ابا بكر وعمر» ولکنهم یکفرون عثمان . 
الثالثة : البترية والصالحية» وهم يعظمون أبا بكر وعمر» ويتوقفون في عثمان . 
انظر: الملل والنحل .)۲١۷/١(‏ 
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ه الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة» وقد قال الله تعالى : 
a‏ ولا رعواً ففساوأ . 

قلنا: الآية في الآراء والحروب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اختلاف أمتي رحمة». 


نقلوا عن العترة جواز العمل بالقياس( 

© وتقرير الخامس أن يقال : 

القياس يفيد الظن وهو ظاهرء وكل ما يفيد الظن يفيد الخلاف والمنازعة› 
والخلاف والمنازعة منهي عنه لقوله تعالى : ولا تََرَعَوأ [سورة الأنفال: .]٤١‏ 

وتقرير الجواب أن يقال : 

لا نسلّم أن المنهي من الخلاف والمنازعة عام» بل مخصوص بالإنكار في 
مصالح الحروب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «اختلاف أمني رحمةه"» فإنه 
يدل على جواز الاختلاف في الأحكام الشرعية. 


() انظر: الإبهاڄج /١(‏ ۲۲۱۷)؛ نهاية السول (۲/ .)۸١۳‏ 

(۲) لقرينة قوله تعالى: «ففتَلوا ذهب ريك [الأنفال: .]٤١‏ 
انظر : الإبهاج .(T7/»‏ 

(۳) هذا الحديث ليس له إسناد معروف ولا يوجد فى دواوين الحديث المعتمدة. 
قال ابن السبكي في «الإبهاج» (A/D‏ واعلم أن الحديث المشار إليه غير 
معروف ولم أقف له على سند ولا رأيت أحدًا من الحفاظ ذكره إلا البيهقي 
رحمه الله في رسالته إلى الشيخ العميد عبد الملك بسبب الأشعري» وساقها الحافظ 
ابن عساكر في «التبيبن؛» إلا أن البيهقي لم يذكر له إسنادًاء بل قال: روي عن النبي 5 
کذا. 
وانظر: المعتبر (ص۲۲۷)» والمقاصد الحسنة برقم (۳۹)ء والابتهاج (ص٠۲۲).‏ 
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ه السادس: الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في السّرف»› 
والصلوات في القصر وجمع بين الماء والتراب في التطهيرء وأوجب 
ال الشوهاء دون الأمة الحسناءء وقطع سارق القليل دون 
غاصب الكثير» وجَلّد بقذف الزناء وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفرء 
وذلك ينافي القياس . 

قلنا : القياس حيث عرف المعنى . 


# قوله: (السادس: الشارع...) إلى آخره. 

هذا دليل من أنكر العمل بالقياس عقلا في هذا الشرع. 

تقريره أن يقال: مدار القياس على تشبيه المتماثلات؛ بأن الأصل والفرع 
إذا تشابها في علة الحكم جاز القياس. 

وعلى تقريق المتخالفات؛ فإن الأصل والفرع إذا تخالفا في علة الحكم 
لما جاز القياس. 

لكن لا يمكن تشبيه المتماثلات وتفريق المختلفات في هذا الشرع؛ لأ 
الشارع فصل بين الأزمنة مع استواء الكل في حقيقة (الزمان» حيث قال: لله 
افدر حي من آلف َر [سورة القدر: ۳]. 

وفضّل بين بعض الأمكنة مع بعض» مع استواء الكل في حقيقة° 
المكان» حيث جعل الكعبة أشرف الأماكن . 

وفصل بين الصلاة الرباعية وغيرها في القصرء فإنه نقص عن الصلاة 
الرباعية شطرها ولم ينقص عن غيرها شيئاء مع أن الأصل يقتضي الاستواء في 


الكل. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
() في (ز): «شطره». 
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وجمع بين الماء والتراب في جواز التطهير مع عدم المشابهة والمجانسة. 

وأوجب العفة على الحرة القبيحة التي لا يفتتن بها الشبان أصلاء ولم 
يوجب العفة على الأمة الحسناء التي يفتتن بها المشايخ . 

وأوجب قطع اليد من السارق الذي سرق شيا قلياا» ولم يوجب قطع اليد 
من الغاصب الذي غصب كيرا . 

وأيصًا أوجب الجلد بقذف الزناء ولم يوجب الجلد بقذف الكفرء مع آن 
الكفر أشد من الزنا. 

وشرط في شهود الزنا أن يكونوا أربعةء واكتفى في القتل والكفر باثنين 
مع كونهما أشد من الزنا. 

وإذا ثبت هذا لما أمكن المجتهد أن يحكم باتحاد الحكم في كل متمائلين› 
فلا يجوز القياس في هذا الشرع . 

وتقرير الجواب عن هذا الدليل بأن يقال: أحكام الشرع معلّلة بمصالح 
العباد غالبًا» وإن كان بعض الأحكام لا تُعلم علَته» بل مجرد تعيّد. 

فنقول: القياس إنما يجوز فيما عُلم أن الحكم في الأصل معلل بالعلة 
الموجودة في الفرع . 

أما إذا لم يعلم تعليل الحكم في الأصل كما هي هذه الصور المذكورة 


فلا يجوز فيه القياسر. 


(1( في (ع): «یکون). 

(۲) انظر: المحصول ٠٠۳ /١( ء)٤۹ ۳۸ /۰٥(‏ _ ١٠٠)؛‏ المستصفى )۲14/۲ — (YA‏ 
شرح تنقیح الفصول (ص‌۳۸۱)؛ الإبهاج (۹/۱٠۲۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ۸۱١‏ - ١٠۸)؛؟‏ 
تیسیر الوصول (۱۹۲/۰ - ١۲۰)؛‏ السراج الوهاج (۲/ .)۸۷٤ _ ۸٦١‏ 


1۲١ 


الخانيةه: 


قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: التنصيص على العلة أمر 


بالقياس . 


وفرّق أبو عبد الله بين الفعل والترك. 


# قوله: (الثانية: قال النظام...) إلى آخره. 

اعلم أن الشتصيص على علَّة الحكم في الأصل ليس أمرًّا بالقياس. 

وقال بعض: التنصيص بها أمر به. 

وقال بعض: إن کان التنصيص على العلة في فعل لم يكن مأمورًا 4 


وإن كان في ترك فعلٍِ یکون مامورًا په" . 


)۱( 


(Y) 


هو : إبراهيم بن سيار بن هاني البصري؛ أبو إسحق النظام المعتزلي . 
أخذ علم الكلام عن أبي الهذيل العلاف. 

كان قوي العارضة في المناظرة» شديد الإفحام في الخصومةء وكان شيخًا لطائفة 

نسبت إليه تعرف بالنظامية. من مصنفاته : «كتاب النكت». 

توفي سنة ١۲۲ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد /١(‏ 4۷)» الفتح المبين (ص١١٤٠)»‏ ضحى الإسلام .)٠١١/۳(‏ 
في (ز): «کان مآمورًا به» . 
في المسألة ثلالة أقوال: 
الأول: أن التنصيص على علة الحكم في الأصل ليس أمرًا بالقياس» وهو قول الجمهور 
واختاره الرازي» والآمدي. 
الثاني : أن التنصيص على العلة أمر بالقياس» وهو قول الحنفيةء والحنابلة» وبعض 
الشافعية» كالشيرازي» وهو قول أبي الحسين البصري» والقاشاني» والنهرواني» ونقله 
الأكثرون عن النظام . 
الثالث: إن كان التنصيص على العلة في فعل لم يكن مأمورًا به» وان کان في ترك فمل 
یکون مأمورًا به» وهو قول ابي عبد الله البصري المعتزلي . 


YY 


# لتا : أنه إذا قال: «حرمت الخمر لكونها مُسكرة»: يحتمل عِلّة 


الإسكار مطلقًاء وعِلّة إسكارها۔ 
قلتا : فالتنصيص وحده لا يفيد. 


# لنا: أن الشارع إذا قال: «حرمت الخمرة لكونها مُسكرة٤»‏ يحتمل 
أن تكون علة الخمر الإسكار فقط حتى جاز إثبات الحرمة حيث وجد 
الإسكار. 

ويحتمل أن تكون علة الحرمة الإسكار المخصوص بالخمر» حتى لا يجوز 
إثبات الحرمة في غير الخمرء وإذا احتملها لا يكون أمرًا بالقياس. 

ه فإن قلت : الغالب على الظن كون الإسكار مطلمًا علة للحرمة؛ لأن العلة 
یجب أن تکون منشاً للحکء ومنشاً الحكم" النهي عن مطلق الإسكار؛ لعدم 
تأثير محله في الحكمة. 

قلت: هَبْ أن الغالب فى مثل قوله: «حرمت الخمر لإسكارها)» عدم 
التقييد بإسكار الخمر» ولكن ل يلزم آن التنصيص على العلة وحده أمرًا به» إذ 


= انظر: المعتمد (۲/ ۳٠۷)؛‏ التبصرة (ص۳1٤)؛‏ التمهید لأبی الخطاب (۲۸/۳٤)؛‏ 
المستصفى (۲/٤۲۸)؛‏ المنخول (ص١٠٠۳)؛‏ المحصول (ه/ ١١۷)ء‏ التحصيل 
)+ الإحكام للآمدي (٤/0۸)؛‏ تيسير التحرير /٤(‏ ١١)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(/۲۲۱)؛ الحاصل (۳/ ۷۷۹)؛ تیسیر الوصول /٥(‏ ۰۵٠۲)؛‏ شرح اللمع )۲/ 4(AY‏ 
مناهج العقول (۲۳/۳)؛ العضد على ابن الحاجب (۲/ ١۳٠٠)؛‏ فواتح الرحموت 
(۳۱/۲)؛ نهاية السول (۲/ ۸۱۰)؛ نبراس العقول (ص۹٦۱۷)؛‏ الإابهاج (۹/ .)۲۲۲٤‏ 

(۱) في (ز): «مطلقًا فقط» . 

(۲) في (ز): «الحكمة». 

(۳) في (ز): «الحكمة). 


۲۸ 


٠‏ قيل: لو قال: «علة الحرمة الإسكار»: لاندفع الاحتمال. 
قلنا : فيثبت الحكم في كل الصور بالّص. 


لا يلزم من مجرد علَيّة الإسكار القياس' إلا بعد انضمام الدليل الدال على 
وجوب العمل بالقياس بأن يقال: الإسكار مطلمًا علة الحرمة» والنبيذ" مشتمل 
على الإسكارء وإذا اشتمل الفرع على علة الأصل وجب العمل به حتى يلزم 
الأمر بالقياس. 

فإن قلت: إذا قال الشارع: علة الحرمة الإسكارء لم يبق فيه احتمال 
الإسكار المخصرص بالخمر» فيكون أمرًا بالقياس. 

قلت: إذا قال الشارع بهذه العبارة كان العلم بالإسكار يوجب العلم 
بالحرمة؛ لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. 

وإذا كان كذلك كان حرمة جميع المسكرات منصوصة لا يكون للقياس 
مدخل في إثبات حرمة مسكر. 

ودليل القائل بالفرق بين الفعل والترك: أن من أكل رمانة لحموضتها 
لا يجب أن تكون كل رمانة حامضة» أما من لم يأكل الرمانة لحموضتها لم يأكل 
كل رمانة حامضة. 

وإذا حصل الفرق فى العغرف حصل في الشرع؛ لقوله يلل : «كل ما رآه 
المسلمون حستًا ن و کد ا حسن:. 


() في (ع): «علته». 

(۲) في (ز): «الأمر به». 

(۳) النبذ لغة: طرحك الشىء أمامك أو وراءك أو عام» والنبيذ: الملقى» وما نبذ من عصير 
ونحوه» سمي به ؛ لأنه ینبذه ای يطرح . 
انظر: القاموس المحيط (ص۳۲٤)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص١٤).‏ 

() أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹)ء والطيالسي (١١۲)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع (۸/١۱)ء»‏ = 
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الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني 


فيكون الفرع بالحكم أولىء كتحريم الضرب على تحريم التأفيف. 
أو مساويًا» كقياس الأَمَّة على العبد في السّراية. أو أذْوّن» كقياس 


البطيخ على البرٌ في الربا. 


والجواب: أنه لا نسلّم الفرق بينهما؛ لأنه إذا أكل الرمانة الحامضة لم تكن 
علية الأكل كونها حامضة فقط» بل العلة حموضتهاء والداعية على تناولهاء 
وخلو المعدة عن الرمانةء ولم توجد العلة حينثٍ في سائر الرمانات. 

# قوله: (الثالذة: القياس...) إلى آخره. 

اعلم أن القياس لا يخلو من أن يكون قطعيًا» وهو القياس الذي علم علة 
الحكم في الأصلء وعلم وجود العلة في الفرعء ليعلم وجود الحكم في الفرع . 

(وإما أن يكون ظنيا» وهو القياس الذي ظن علة الحكم في الأصل» وظن 
وجودها في الفرع)» أو علم أحدهما وظن الآخر. 

إذا عرفت هذا فنقول: الحكم في الأصل إن كان يقينيًا يمتنع أن يكون 
حكم الفرع أقوى منه» وإن لم يكن يقَينيًا فلا يخلو من أن يكون الحكم في الفرع 


= والطبراني في «المعجم الكبير» »)۸٥۸۳(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 
)٤۲۲/۱(‏ عن ابن مسعود رضي اله عنه موقوقًا عليه . 
قال السهمي الهيثمي : ورجاله موثوقون. 
قال السخاوي: وهو موقوف حسن. 
انظر: مجمع الزوائد (١/۱۷۸)ء‏ المقاصد الحسنة (۹0۹)؛ المعتبر (ص٣۳۳)ء‏ 
السلسلة الضعيفة .)٥۳١۴۳(‏ 

(۱) في (ز): «علة) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ز). 


1۳۰ 


# قيل : تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عُرقًا. 


ويكذبه قول الملك للجلاد: اقتله ولا تخت به. 


أولى" من الحكم في الأصل» كما في قياس حرمة الضرب على حرمة التأفيفء 
أو يكون الحكم في الفرع مساويًا للحكم في الأصل» وهو المسمى بالقياس في 
معنى الأصل» كما في قياس الأمة على العبد في سراية العتق» أو يكون 
الحكم في الفرع أدنى من الحكم في الأصل كأكثر الأقيسة المستعملة في عرف 
الفقهاءء مثلا: الحكم في الفرع وهو البطيخ أدنى من الحكم في الأصل 
وهو البر؛ لأن علة الربا الاقتيات"ء وهو في البر أكثر مما هو في البطيخ. 

ومراتب القياس بحسب مراتب الظنون الحاصلة عنها. 

# فإن قلت: لا نسلّم أن حرمة الضرب مستفادة من حرمة التأفيف 
بالقياس؛ بل حرمة التأفيف تدل على حرمة جميع الأذية عرقًاء ومنها الضرب» 
فحرمة الضرب مدلول اللفظ عليها عرفًا . 

قلت : لا نسلّم أن حرمة الأدنى - وهو التأفيف - تدل على حرمة الأعلى 
- وهو الضرب عرفًا -؛ إذ لو كان كذلك لقبح في العرف أن يقول الملك 
للجلاد: «اقتل فلانًا ولا تستخف به ولا تهنه»» لكن لم يقبح عن الملك في 
العرف مثل هذا القول. 


(1) في (ع): «أول». 

(۲) السراية: بمعنى التعدية. 
انظر: المصباح المنير .)۲۷١/١(‏ 

(۳) الاقتيات أو القوت: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. 
وقد اختلف الفقهاء في علة تحريم الرباء فقيل : الاقتيات» وقيل: الادخار» وقيل : 
الطعم . 


انظر: المغني (٤/١۲)؛‏ بداية المجتهد (۲/ ٩44)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص١١١).‏ 


1۳۱ 


# قیل: لو ثبت قیاسًا لما قال به منکره. 
قلنا : الجليّ القطعي لم ينكره. 
# قيل: نفي الأدنى يدل على نفي الأعلىء كقولهم: فلان لا يملك 
الحبة ولا النقير ولا القطمير. 
قلنا : 
أما الأول فلأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل . 


وآما الثاني : فلأن النقل فيه ضرورة ولا ضرورة هنا . 


# فإن قلت: لو كان حرمة الضرب مستفادًا عن حرمة التأفيف لوجب أن 
لا يقول بحرمة الضرب من لا يقول بالقياس؛ لكن حرمة الضرب متفق عليها عند 
القائل بالقياس وعند منكريه . 

قلت: حرمة الضرب حصلت من حرمة التأفيف بالقياس الجلي» ولم ينكر 
أحد القياس الجلي لما عرفت في أول كتاب القياس . 

# فإن قلت: إذا كان الأدنى منفبًاء يجب أن يكون الأعلى أيصًا منفيًا ؛ 
لأن نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى عرقًاء مثل قولهم : فلان لا يملك حبةء 
فإنه يدل على أنه لا يملك دینارًا ولا زيادة من دينار عرفا من غير قياس . 

ومثل قولهم: فلان لا يملك نقيرًا ولا قطميرًاء فإنهما يدلان على أنه 
لا يملك شيئًا أصلا. 

قلت: أما قولهم : لا يملك حبة إنما يدل على نفي الدينارء والزيادة؛ لأن 
الحبة جزء الدينار» ونفي الجزء مستلزم نفي الكل بخلاف التأفيف» فإنه ليس 
جزء۶ا من الضرب . 

وأما قولهم : فلان لا يملك نقيرًا ولا قطميرًاء إنما يدل على نفي الشيء 


1Y 


الرابعة: 


القياس يجري في الشرعيات» حتى الحدود والكفارات» لعموم 
الدلائل. 


مطلقًا للضرورة» ولا ضرورة في نفي التأفيف والضرب؛ لأن النقير عبارة عن 
الثقرة“ في ظهر النوىء والقطمير عبارة عن الشق الواقع في النوى"» وإذا 
كان كذلك لا يمكن حملهما على الحقيقة» فحمل نفي الشيء مطلمًا في العرف 
لهذه الضرورة0. 

# قوله: (الرابعة...) إلى آخره. 

اعلم أن القياس دليل يجري في أكثر أحكام الشرع» إذا علم علة(“ 
الحكم في الأصل أو ظن كما سبق بيان القياس في بعض الأحكام. 

والقياس يجري أيضًا في الحدود الشرعية والكفارات الشرعية° 


)١(‏ في (ع): «نقرة». 

() انظر: القاموس المحيط (ص٥٠٠٠)؛‏ المصباح المنير .)١١١/۲(‏ 

(۳) أو القشرة الرقيقة التى على النواة كاللّفافة لها 
انظر: القاموس المحيط (ص۹4۷)؛ المصباح المثير .)0٠4/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: المحصول (١/١١١)؛‏ الإحكام /٤(‏ ٥)؛‏ شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۲۰۷)؛ تيسير 
التحرير (۷1/4)؛ تيسير الوصول (١/٠٠۲)؛‏ الإبهاج (١/١۲۲۳)؛‏ نهاية السول 
۸۱1/9( ا .(YYT/Y)‏ 

() في (ز): «علية) . 

)١‏ ذهب الشافعية» والمالكيةء والحنابلة» وأبو يوسف من الحنفيةء وأكثر الفقهاء إلى 
جريان القياس في الحدود والكفارات الشرعية. 
وذهب الحنفيةء والجْبًّائي : إلى أن القياس لا يجري فيها . 
وذهب أبو الحسين البصري : إلى أن ما تعرف علته بجري فيه القياس» ما ما لا تعرف 
علته كالأعداد في الحدود فلا يجري فيه . 


1۳ 


وفي العقليّات عند اکر المتكلمين . 
وفي اللغات عند أكثر الأدباء» دون الأسباب والعادات» كأقل 


الحيض وأكثره . 


مثال الأول كما يقال: يجب الحد على اللائط قياسًا على الزاني» والجامع 
إدخال فرج في فرج محرّم (مشتهّى) قصدًا . 

ومثال الثاني كما يقال: تجب الكفارة في قتل الصيد ناسيًا قياسًا على قتله 
عامدًا» إذ كفارة القتل بالعمد منصوصة. 

لقوله تعالى : وس كلم ينم مسَعَيَدًا©) [سورة المائدة: .]٠١‏ 

ه وجاز إثبات الأحكام العقلية أيصًا بالقياس عند أكثر المتكلّمين"› 
كما يقال: إنه تعالى عالم» فيجب أن تكون عالميته معلّلة بالعلم قياسًا على 
الشاهدء فإن العالِمَ من له العلمء وهو علة العالمية فيه . 


= انظر: المستصفى (۸/۲٤۳)؛‏ المحصول /١(‏ ١٠۴)؛‏ المعتمد (۲/ ۷١٠۲)؛‏ إحكام 
الفصول (ص1۲۲)؛ الإحكام للآمدي /٤4(‏ ١٠)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۹/۳٤٤)؛‏ 
شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۲۲۰)؛ السراج الوهاج (۲/ ١۸۸)؛‏ تيسير التحرير (٤/١۳٠٠)؛‏ 
تيسير الوصول (/۲۲۲)؛ مناهج العقول (۳/١۴)؛‏ العضد على ابن الحاجب 
(۷/۲٥۲)؛‏ الوصول (۲۲۲/۲)؛ نهاية السول (۲/١۸۲)؛‏ الإبهاج /٦(‏ ١٠٠۲)؛‏ فواتح 
الرحموت (۲/ .)۳١۱۷‏ 

(۱) سقط من (ز). 

(۲) إذا تحقق جامع عقلي إما بالعلةء أو الحدء أو الشرطء أو الدليل كما قال الإصنوي؛ 
وقد اختلفوا فيه» فقال به أكثر المتكلمين» وأنكره الحنابلة. 
انظر: الإرشاد (ص١٠)؛‏ المستصفى (۲/١٤۳)؛‏ المنخول (ص٤۳۲)؛‏ المحصول 
(۰/ ۳۳۳)؛ نهایة السول (۸۲۸/۲)؛ الإبهاج (۱/ ٤۲٠۲۲)؛‏ السراج الوهاج )۲/ (AAT‏ 
مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۷). 
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ه وجاز أيصًا إثبات اللغات بالقياس _ عند أكثر الأدباء -ء خلافا 


:)۸۸۳ /۲( قال الجاريردي في «السراج الوهاج»‎ )١( 
«اعلم أن المستفاد من اللغةء إما أن يكون حكمًا أو لفظًا‎ 
فإن كان حكمّا؛ فلا يجري فيه القياس» كرفع الفاعل - مثلا - لما ثبت تعميمه‎ # 
بالاستقراء؛ لأنهم اتفقوا على وجوب اطراد أمثاله» نظرًا إلى تحقق معنى الغاعل في كل‎ 
. من صدر عنه الفعل‎ 
وإن كان لفظا؛ فإما أن يكون عَلَمّا» آو صفة» أو اسم جنس.‎ # 
. فإن كان عَلَّمَّا أو صفة؛ فلا يجري فيه القياس‎ 
ه أما العَلَّم ؛ فلأنه غير موضوع لمعنى متجاوز عن محله» ولا بد في القياس من معنى‎ 
جامع بين المقيس والمقيس عليه.‎ 
وآما الصفة؛ كالعالمء والقادر» والفاضل» نظرًا إلى تحقق معناهاء فكان ذلك‎ © 
الإطلاق ثابتا بالوضع لا بالقياس.‎ 
وإن کان اسم جنس؛ فإما أن یکون له معنى يلاحظ في غیر جنسه» أو لا یکون.‎ 
فإن لم يكن: كرجل؛ فلا يثبت فيه القياس» إذ مسمّى الرجل: «ذكر من بني آدم»‎ 
وهو مطرد في جمیع موارده؟ نظرًا إلى تحقق معنى الرجل لا بالقياس.‎ 
وإن کان له معنی يلاحظ في غير جنسه کالخمر مشلا فهل يجري فيه القياس أم لا؟‎ 
فيه خلاف)» اھ.‎ 
: والخلاف في المسألة على قولين‎ # 
الأول: جواز إثبات اللغة بالقياس؛ وهو قول القاضي الباقلاني» وابن سُريج›‎ 
وابن ابي هريرة» وبي إسحق الشيرازي» والرازي» والمازني» والفارسي» وابن جني‎ 
. من علماء العربية‎ 
الثاني : منم ذلك؛ وهو قول الحنفية»› وأكثر الشافعية (كالجويني › والغزالي›‎ 
والآمدي)» واختاره ابن الحاجب.‎ 
؛)٥۷ص( الماحيي لابن فارس‎ »)١۷/١( انظر: الخصائص لابن جني‎ 
= البرهان (١/۱۷۲)؛ المنتخول (ص٤۷)؛ المستصفى (۲/١٤۳)؛ شفاء الغليل‎ 
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لنا: أن عصير العنب إذا حصل له الشدة المطربة يسمّى خمرًا ولا يسمُى 
قبله خمرًا . 

ودا رال غه لك اة المطرنة وضان هلا ل مى ك 

فعلم أن التسمية بالخمر دائرة مع الشدة المطربة وجودًا وعدمًا. 

فإذا وجدت الشدة المطربة في النبيذ» ينبغي أن يسمى خمرًا؛ لأن دوران 
الشيء بالشيء يدل على أن المدار علة للدائر . 

وقيل: لا نسلم أن التسمية بالخمر دائرة مع الشدة المطربة فقط» بل دائر 
بها مع كونها عصير عنب» فلا تكون في غيره» بل المراد من إثبات اللغة 
بالقياس: إطلاق الرجل على كل ذكر من بني آدم» ورفع كل فاعل لا غير. 

وقد يجري القاس أيضًا في الأسباب الشرعية»› والعادات المثبتة 
للأحكام الشرعية عند الشافعي . 

مثال الأول كما يقال: يجب الغسل بخروج الولد وإن كانت الولدء وإن 
كانت المرأة ذات جفاف قياسًا على خروج المني» فإنه أصل الولد. 

ومثال الثاني ما يقال: يجب أن يكون حيضها خمسة أو ستة قياسًا على 
نساء عشيرتها ونساء بلدتها لقرب مزاجهن . 


وقيل: لا يجوز القياس فيها؛ لأن الأسباب غير معلومة ولا مظنونة. 


= (ص٠٠٠)؛‏ شرح اللمع (۲/ ۷۹۷)؛ التبصرة (ص٤٤٤)؛‏ أصول السرخسي 
(۱/۱٥)؛‏ المحصول (۰/ ۳۳۹)؛ الإبهاج ١/۷٠۲۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب 
(۱۸۳/۱)؛ شرح الکوکب المنیر (۲۲۳/۱)؛ نهاية السول (۸۲۸/۲)؛ تيسير الوصول 
(۸۲۸/۲)؛ السراج الوهاج (۸۸۳/۲)؛ فواتح الرحموت (١/١۱۸)؛‏ نبراس العقول 
(4۷/۱). 
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لنا : أن الدليل الدال على حجية القياس مثل : #فاعتبردا) . 
وقصة معاذ: عام في جميع الشرعيات فيجب العمل به . 


*% *% 


(1) اختلفوا في جريان القياس في الأسباب على قولين : 
الأول: المنع» وهو قول عامة الحنفية» والمالكيةء والشافعية» واختاره الرازي» 
والآمدي» وابن الحاجب. 
الثاني : الجوازء وذهب إليه الحنابلة» وكثير من الحنفيةء والشافعية» واختاره الخغزالي» 
وابن برهان. 
انظر: المعتمد (۲/ ۷۹4)؛ المنخول (ص١۷)؛‏ شفاء الغليل (ص٤٠٠)؛‏ المحصول 
(٠/۳٠۴)؛‏ الإحكام (۷/6)؛ الوصول (۲/٠١٠٠)؛‏ العضد على ابن الحاجب 
(۲/٠۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٤۱٤)؛‏ المسودة (ص۳۹۹)؛ شرح الكوكب المنير 
/٤(‏ ١۲۲)؛‏ أصول السرخسى (۲/١١٠)؛‏ نهاية السول (۲/١۸۴)؛‏ تيسير الوصول 
(/ ١۲۳)؛‏ إرشاد الفحول (ص۲۲۲). 


TY 


لداب الثاني 


أركان القياس 
وفیه فصلان : 
# الفصل الأول: في العلَّة. 
# الفصل الثاني : في الأصل والفرع . 
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اللاب الثاني 


في أر كانه 


إذا ثبت الحكم في صورة المشترك بينها وبين غيرها تسمّى الأولى : 
صلا والثانية: فرعا والمشترك علة وجامعًا. 


وجعل المتكلّمون دليل الحكم في الأصل أصلا . 


قوله: (الباب الثاني...) إلى آخره. 

المراد من أركان القياس الأمور الثلاثة» وهي : الأصل»ء والفرع» والعلة 
الجامعة بينهما . 

إذا علمنا حرمة الخمر مثا بنص دال عليهاء وقسنا النبيذ عليها لأجل الإسكار 
المشترك بينهما الذي هو العلة للحرمة» فالخمر وهو محل الحكم المنصوص يسمّى 
أصاَا عند الفقهاءء والنبيذ الذي هو محل الحكم المستنبط يسكّى فرعًاء والإسكار 
يسكّى علة وجامعًاء (وعند المتكلمين : النص الدال على حرمة الخمر يسمّى أصلا؛ 
والحكم الثابت في النبيذ يسمُى فرعًاء والإسكار علة وجامتًا). 


. ركن الشيء لغة: جانبه القوي‎ )١( 
واصطلاخځا : ما يقوم به ذلك الشيء.‎ 
. وقيل: جزؤ الشيء الداخل في حقيقته‎ 
۲۳۳)؛ العضد‎ /٥( انظر: التعریفات (ص۹٤۱)ء الکلیات (ص٩۸٤)؛ تيسير الوصول‎ 
.)۲۲١/۳( على ابن الحاجب (۲۰۸/۲)؛ شرح مختصر الروضة‎ 
ما بين القوسين ساقط من (ز).‎ )۲( 


4 


والإمام: الحكمَ في الأولى أصلا؛ والعلّة فرعًا. وفي الثانية : 
الکن 
وبيان ذلك في فصلين . 


وقال الإمام: الحكم الثابت في الأصل» وهو الخمر في المثال أصل 
للعلة في الأصل» والعلة في الأصل فرع لحكمه؛ لأنه ما لم يعلم الحكم في 
الأصل لم تطلب العلة» وإذا علم الحكم فيه طلبت العلة. 

فيكون ثبوت العلة في الأصل فرعًا لثبوت الحكم فيه» والحكم أصل للعلة 
فيه» والعلة في الفرع أصل لحكم الفرع وهو النبيذ في المثال» وحكم الفرع فرع 
لعلته؛ لأنه ما لم (يعلم وجود العلة في) الفرع لم يثبت الحكم فيهء وإذا 
علم وجودها فيه حُكم بثبوت الحكم فيه؛ لكن المصطلح في الأصول متابعة 
الفقهاء في تفسيرهم الأصول والفروع» وإلا يلزم التغيير في اصطلاحهم في 
ماخ 

%# 3# XK 


() انظر: المحصول .)١١/١(‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۳) انظر: المعتمد (۲/١٠۷)ء‏ الكافية للجويني (ص٠٠)؛‏ الحدود للباجي (ص*۷)؛ 
المحصول (٥/٠۱)؛‏ الإحکام (۳/ ۲۷۷)؛ شرح الكوكب المنير (٤/١٠)؛‏ العضد على 
ابن الحاجب (۲۰۸/۲)؛ نهاية السول (۲/ ۸۳۳)؛ تيسير التحرير (۳/ ١۲۷)؛‏ فواتح 
الرحموت (۸/۲٤۲)؛‏ الوصول (۲/ ١٠۲)؛‏ السراج الوهاج (۸۸۹/۲)؛ شرح مختصر 
الروضة (۳/ ٣۲۲)؛‏ إرشاد القحول (ص٤*٠۲).‏ 


“£١ 


الفصل الأول 
فى العلة 


قیل : المستنبطة؛ عرفت به فيدور . 
قلنا : تعريفه في الأصل» وتعريفها في الفرع ؛ فلا دور. 


)۱( 


# قوله: (في العلة...) إلى آخره. 
اعلم أن العلَة الشرعية : عبارة عن ما يعرف الحكم في الفرع . 
مثل السكر الذي يعرف حرمة النبيذ" . 


العلة - بالكسر - لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيارء 
ومنه يسمى المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. 
وبالفتح: الشّربة الثانيةء أو اشرب بعد الشرب. 

انظر: القاموس المحيط (ص‌۱۳۳۸)؛ المصباح المنير (۲/ ١۲٤)؛‏ التعريفات (ص٠٠۲).‏ 
اختلفوا في تفسير العلة على آقوال : 

فقال الغزالي : هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع» لا لذاته. 

وقالت المعتزلة: هي المؤثر بذاته في الحكم. 

وقال الرازي: هي المعرف للحكمء واختاره البيضاوي . 

وقال الأمدي وابن الحاجب: هي الباعث على الحكم. 

وقيل: هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها. 

وقال ابن حزم : هي اسم لكل صفة توجب آمرًا ما إيجابًا ضروريًا . 

انظر: المعتمد (۲/٤٠۷)؛‏ اللمع (ص۸٥)؛‏ الإحكام لابن حزم (۸/ ١١١١)؛‏ شفاء > 
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والنظر في أطراف : 
الطرف الأول 
في الطرق الدالة على العليّة 


فإن قلت : لا يجوز تعريف العلة بأنه معرّف للحكم؛ لأن العلة المستنبطة 


عن حكم الأصل لا تعرّف إلا بالحكم» فلو عُرّف الحكم بالعلة للزم الدور. 


قلت: لا نسلَّم لزوم الدورء إذ العلة معرّفة لحكم الفرع معرّفة بحكم 


الأصل فلا يلزم الدور. 


# قوله: (الأول: في الطرق...) إلى آخره. 
أي: في الطرق التي تدل على أن الوصف علَّة للحكم في الشرع . 
والعلة تعرف تارة بالنص عليهاء وتارة بغير النص . 


= الغليل (ص٠۲)؛‏ المستصفى (۲/ ۳٠۴)؛‏ المحصول )۰/ 4)1۷ الإحكام للآمدي 


(1) 


(۲( 


(۳( 


(۷/۳)؛ المنهاج للباجي (ص٤1)؛‏ أصول السرخسي (۲/٤۱۷)؛‏ نهاية السول 
(۲/ ٠۸۳)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۳٠۲)؛‏ تيسير الوصول /٥(‏ ۲۳۷)؛ المحلي 
على جمع الجوامع (۲/٠۲۳)؛‏ الإبهاج ١‏ ۲۲۸۳)الحدود للباجي (ص۷۲)؛ شرح 
البدخحشي (۳/ ۴۷)؛ السراج الوهاج (۸۹۱/۲)؛ فواتح الرحموت (۹/۲٤۲)؛‏ 
التعريفات (صض۲*۱). 

عبر عنها بعضهم بمسالك العلةء وهي تسعة: النص» والإيماءء والإجماع» والمناسبة؛ 
والشبه» والدوران» والتقسيم› والطرد» وتنقيح المناط. 

انظر: السراج الوهاج )۲/ .(A4۲‏ 

النص لغة: يدور حول معنى الرفع» والشيء المرتقع . 

واصطلاحًا: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا. 

وقيل: ما كانت دلالته ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة. 

انظر: القاموس المحيط (ص٦۸۱)؛‏ المصباح المنیر (1۰۸/۲)؛ التعریقات (ص‌۹٠)؛‏ 
الإبهاج (۹/ ۲۲۹۳)؛ نهاية السول (۷۳۷/۲). 

في (ز) زيادة: «عليها). 
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# الأول: النص القاطع : 

کقوله تعالی في الفيء: # ک لا يکن دو . 

وقوله ية : «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر». 

وقوله : «إنما نهيثكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدَاقّة». 


والنص: إما قاطع» أو ظاهر 

والقاطع : ما يكون صريًا في بيان العلة» كقوله تعالى في الفيء: * ک لا يكن 
دولة بن الانيا نك [سورة الحشر: .v‏ 

وقوله ة: «إنما جعل الاستغذان لأجل البصره . 

وكقوله ي «إنما نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل الداقّت). 

والدَافّة : الكثرة(“ . 


(۱) هذا تقسيم البيضاوي» . 
قال ابن السبكي في الإبهاج٠‏ (1/ :)۲۲۹١‏ وتقسيم المصنف _ أي البيضاوي - النص 
إلى قاطع وظاهر يخالف ما تقدم منه في تقسيم الألفاظ من جعل الظاهر قسيمًا للنص 
لا قسمًا منه. اھ. 
وقال الإسنوي في «نهاية السول؛ (۸۳۸/۲): وفي هذا التقسيم نظر؛ فإن دلالات 
الألفاظ لا تفيد اليقين. اه. 

(۲) قال ابن السبكي في الإبهاج» :٠۲۲۹۵ /٦(‏ آي إنما وجب تځميسه کي لا يتداوله 
الأغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء. 

(۳) آخرجه البخاري (٤۱۲۱)؛‏ مسلم )۲۱٣۱(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. الدفيف لغة : الشي الخفيف» ودفّت الجماعة تدف دفيقًا : سارت سيرًا ليا‎ )٥( 
والمراد بها في الحديث: القافلة السيارة» وهم من ورد من ضعفاء الأعراب.‎ 
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والظاهر : 
«اللام»» كقوله تعالى: إلدلوك ألتَمَس)؛ فإن أآئمة اللغة قالوا: 
اللام للتعليل . وفي قوله تعالى: وقد درآ لِجَهْتّمّ. وقول الشاعر : 
إِدواللموت وابنواللخراب 
للعاقبة» مجارًا. 


# والنص الظاهر: ما يكون راجحا في إفادة العليّةء وذلك إنما يكون 
ب«اللام» أو ب« أن» أو ب«الباء» 

ه مثال الأول: قوله تعالى: أقر ألصَلَوةَ دلوك الَني) [سورة الإسراء: 
۸ لأن أئمة اللغة اتفقوا على أن اللام للتعليل'» واتفاقهم حجة لما 
عرفت . 

فإن قلت: لا نسلّم أن اللام للتعليل؛ بل تكون للتعليل ولغيره» كما في 
قوله تعالى: ولد درأ لِجَهُدَّ4 [سورة الأعراف: 1۷۹]ء ولا يجوز أن يكون 
الغرض والعلة في ذراءة جهنم بالاتفاق. 

وكما في قول الشاعر: (لدوا للموت وابنوا للخراب)'. 

فإن اللام ليس فيهما للتعليل أيضًاء بل اللام فيهما للعاقبة . 

قلت : لما ثبت اتفاقهم على أن اللام للتعليل يجب أن يكون في غيره 


= انظر: القاموس المحيط (ص۷٤١٠)؛‏ المصباح المنیر (۱/٦۱۹)؛‏ النهاية (۲/ .)١١١‏ 
(1) انظر: مغني اللبيب (۷/۱٠۲)؛‏ رصف المباني (ص۲۹۳). 
() صدر بيت لأبي العتاهيةء وعجزه: (فكلكم يصير إلى تباب). 

انظر: ديوان أبي العتاهية (ص٦٤).‏ 
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و«إن»» مثل: «لا تقربوه طيبًاء فإنه بُحشر يوم القيامة ملّا». 
و«الباء»» مثل: يما رخنت من أل لت لَه . 


مجارًاء إذ لو كان حقيقة للزم الاشتراك. والمجاز خير منه. 

٠‏ ومثال الثاني : قوله ية في المُخرم المتوفّى: «لا تقربوه طيبًاء فإنه حشر 
يوم القيامة ملبَيًاء؛ يدل على أن النهي عن الطيب لأجل حشره مُحرمًا. 
وفیه نظر . 

وقوله ل : «إنها من الطرّافين عليكم»؛ إذ الطواف علة لعدم التنجيس. 

٠‏ ومثال الثالث: قوله تعالى: ّما رة ن َه إت لَهّّ؛ آي لاجل 
رحمة الله لنت له . 


(۱) آخرجه البخاري (۷١۱۲)؛‏ ومسلم )۱۲٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه مالك (۲۲/۱)؛ وابن بي شيبة (۳۱/۱)؛ وأحمد (۳۰۳/۵» ۲۹۱)؛ 
والدارمي (۱/ ۱۸۷)؛ والدارقطني (۹۲)؛ والنسائي (۱/ ٥)؛‏ وابن ماجه (۳۹۷)؟ 
وابن حبان (۱۳۱)؛ والحاكم (١/١١٠)؛‏ والبيهقي )۲٤٥/۱(‏ من حدیث ابی قتادة 
رضي الله عنه. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن حبان والحاکم . 
وانظر : التلخيص الحبير »)٤۲ /١(‏ تخريج أحاديث البيضاوي للعراقي (ص٤٠).‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۱١۹‏ . 

() انظر: شفاء الغليل (ص۲۴)؛ المحصول /١(‏ ۱۳۹)؛ التمهيد لأبي الخطاب (٤/٠۲)؛‏ 
شرح الكوكب المنير (۷/6١۱)؛‏ تيسير الوصول /٥(‏ ۲٤۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص‌۳۹۰)؛ السراج الوهاج (۲/ ۸۹۲)؛ الإبهاج (۲۲۹۳/۱)؛ تیسیر التحریر (٤/۳۹)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ ١٠۳)؛‏ روضة الناظر (ص١٠۹٠۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ۸۳۷)؛ مناهج 
العقول (۳/ ۳۹۳)؛ فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۵)؛ الوصول .)۲۸١/۲(‏ 
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# الثاني : الإيماء: 

وهو خمسة أنواع: 

ه الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. 

وتكون في الوصف أو الحكم»› وفي لفظ الشارع أو الراوي. 
ماله : #والتارف وألسَارة فط عُوا) . 

ا تقربوه طيبًا» و«زنی ماعز فرجم؟. 


# قوله: (الثاني...) إلى آخره. 

أي : الطريق الثاني من الطرق الدالة على كون الشيء علة للحكم : الإيماء. 
وهو خمسة آنواع : 

النوع الأول: تعليق الحكم على الوصف بلفظة" الفاء» يدل على أن 


)١(‏ في هامش (ع): المراد بالإيماء آمر مضموم إلى حكم لو لم يكن للتعليل لكان ضمه إليه 


(۳ 


مستهجتاء وهو خمسة. اه. 

والإيماء لغة: الإشارة الخفية. 

واصطلاحًا: اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك 
الاقتران بعيدًا من فصاحة كلام الشارع . 

انظر: الصحاح (۸۲/۱)؛ المعتبر (ص۸٠۳)؛‏ تيسير الوصول /٥(‏ ۴۳٠۲)؛‏ شرح 
الکوکب المنیر /٤(‏ ١۲٠)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲۴۴). 

انظر الكلام على أنواع الإيماء في: المعتمد (۲/١۷۷)؛‏ المنخول (ص۳۴٤۳)؛‏ شفاء 
الغليل (ص۲۷)؛ المحصول (١/١٤٠)؛‏ الإبهاج (١/٠١٠۲۳)؛‏ نهاية الوصول 
(۸/ ۳۲۹۷)؛ العضد على ابن الحاجب (۲/٤۲۳)؛‏ تيسير التحرير (٤/١٤)؛‏ شرح 
الكوكب المنير (٤/١٠٠)؛‏ مناهج العقول (۲/۳٤)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ۸۹۷)؛ 
التمهید للإسنوي (ص٦٥٤)؛‏ تیسیر التحریر /٤(‏ ۰٤)؛‏ فواتح الرحموت (۲۹۱/۲)؛ 
إرشاد الفحول (ص۲٠۲).‏ 

في (ز): «بلفظ)› . 
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فرع : ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية . 

وقیل: إذا کان مناسبًا . 

لتا : آنه لو قيل : «أكرم الجاهلء وأهن العالم»: قبح وليس لمجرد 
الأمرء فإنه قد يحسن» فهو لسبق التعليل . 


الوصف علة للحكم» سواء كان الفاء داخلا على الوصف والحكم متقدم عليه» 
كقوله ڳ: «لا تقربوه طيبًاء فإنه يحشر يوم القيامة ملج» . 

أو كان القاء داخلا على الحكمء وذلك: 

إما أن يكون في كلام الشارع مثل: #والسارف والسَارة فطعو أيدِيهًا) 
[سورة المائدة: ۳۸]. » وإدًا فمثم إلى ألصلوة مأعْي لوأ [سورة المائدة: .]١‏ 

وإما أن يكون في كلام الراوي كقوله: (سهى عليه السلام فسجد)"ء 
و«زنا ماعز فرجم) . 

٭ قوله: (فرع...) إلى آخره. 

اعلم أن ترتب الحكم على الوصف يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم» سواء كان الوصف مناسبًا للحكم أو غير مناسب 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه آبو داود (۱۰۳۹)ء والترمذي (۳۹۲)ء والنسائي (۱۲۳۸)» وابن حبان ۰)٥۳١(‏ 
والحاكم (۳۴/۱۷) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
قال الترمذي : «حسن غريب»» وقال الحاكم : صحیح على شرطهما. 
انظر: المعتبر (ص١١٠)؛‏ فتح الباري (۳/ ۹۸). 

(۳) أصل الحديث مخرج في البخاري (٤1۸۲)ء‏ ومسلم )۱٦۹۳(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() في (ش): «ترتيب». 
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قيل : الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل . 
قلنا : یجب دفعًا للاشتراك. 


وقيل: ترتب الحكم على الوصف المناسب يدل على أن الوصف علةء 
وترتب الحكم على الوصف الغير مناسب لا يدل عليه. 

لنا: أن من قال: أكرم الجاهل وأهن العالم استقبح قوله عرفًا. 

وهذا الاستقباح لا يخلو من أن يكون لمبادرة الفهم إلى أنه جعل الجهل 
سببًا للإكرام والعلم سبًا للإهانة. 

وإما أن يكون لجعله الجاهل مستحمًا للإكرام» والعالم مستحمًا لاإهانة. 

والثاني : باطل؛ لأن الجاهل قد يستحق الإكرام بنسبهء أو شجاعتهء 
أو غيرهما من الخصال الحميدة. والعالم قد يستحق الإهانة لفسقه' وغیره من 
الخصال الرذيلة. 

فتعيّن الأول وهو: أن استقباح هذا الكلام لمبادرة الفهم إلى آنه جعل 
الجهل علة لادكرام. 

فعلم» أن ترتب الحكم بالوصف يقتضي علية الوصف» سواء كان الوصف 
مناسبًا للحكم أو غير مناسب. 

فإن قلت: لا يلزم - من كون الوصف مشعرًا بالعلية في هذا المثال - أن 
يكون مشعرًا في جميع الصور؛ إذ لا يثبت الأمر الكلي بالمثال الجزثي. 

قلت: إذا ثبت أن ترتب الحكم بالوصف يقتضي العلية في صورة يجب أن 
يقتضي في جميع الصور» ولا لكان صيغة الحكم المترتب بالوصف مشتركة بين 
اقتضاء كون الوصف علةء وبين غيره والأصل عدم الاشتراك. 


)۱( في (ع): «بقسقه» . 
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ه الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه» كقول 
الأعرابى: أفطرتٌ يا رسول اش فقال: «أعتق رقبة»؛ لأن صلاحية 
جوا فطلب کرنه راتا والسوال معاد ف نیرا فانک بالارل: 

الثالث: أن يذكر وصقًا لو لم يؤثر لم يفدء مشل: «إنها من 
الطوافين عليكم». «ثمرة طيبة وماء طهور؟. وقوله: «أينقص الرطب إذا 
جف؟)» قیل: نعم» قال: «فلا إذن». وقوله لعمر» وقد سأله عن فَبلة 


الصائم : «ارآیت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟» . 


قوله: (الثاني...) إلى آخره. 

أي: النوع الثاني من أقسام الإيماء: أن يحكم الشارع بحكم عند حصول 
العلم بصفة المحكوم عليه؛ فإنه يعلم أن تلك الصفة علة لذلك الحكم. 

كما إذا سأل الأعرابي الرسول وقال: واقعت في نهار رمضانء فقال ية : 
«اعتق رقبة٤"؛‏ لأن الجواب يصلح أن يكون جوابًا عن سؤال السائلء والصالح 
لجواب السؤال إذا ذكر عقيبه ظن كونه جوابًا عن ذلك السؤالء فيكون ذلك 
السؤال معادًا في الجواب. 

وتقريره: أنه إذا قال: واقعت فاعتق رقبةء فيكون هذا النوع ملحمًا بالنوع 
الأول من الإيماء؛ لأنه حينئزٍ ذكر الحكم بلفظة الفاء. 

# قوله: (الثالث...) إلى آخره. 

أي: النوع الثالث من الإيماء: أن يذكر الشارع وصمًا لو لم يكن ذلك 
الوصف علة لذلك الحكم لم يكن ذكره مفيدًا . 


)۱( أخرجه البخاري c(۳‏ ومسلم )۱۱۱۱١(‏ من حدیث اف هريرة رضي الله عنه . 
(۲) في (ش): «السائل». 
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وذلك» إما أن يكون ذكر الوصف لدفع سؤال السائل؛ كما نقل: «أنه عة 
امتنع عن الدخول على قوم عندهم كلب» فقيل له: أنت تدخل على فلان 
وعنده هرة! فقال: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليك. 

إذ لو لم يكن لوصف الطواف تأثير في عدم تنجس الهرة لم يكن في ذكره 


فائدة . 


وإما أن يكون ذكر الوصف لإزالة الشك في ثبوت الحكم؛ كما سئل عن 
جواز الوضوء بالماء الذي بذ فيه التمر؛ فقال : «ثمرة طيبة وماء طھور» . 

فإن وصق الثمرة بالطيب والماء بالطهور لو لم يكن مؤثرًا في جواز 
الوضوء لم يكن في ذكره فائدة. 


وإما أن يكون ذُكر الوصف للإرشاد على إثبات الحكم عند وجود ذلك 


(۱) في (ع): «وعنده». 

(۲) سبق تخریجه (ص١٤۱).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف؛ (1۳۹)ء وأحمد (۲/۱٠۴ء‏ ۹4٤٤ء )٤١١‏ 
وابن بي شيبة في «المصنف» (۱/ »)۲١‏ وآبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۸۸)» وابن ماجه 
.)۸٤(‏ وابن عدي في «الكامل»؛ »)۲۷٤۲٠/۷(‏ والطبراني في «الكبير؛ »)۷۷/٠١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ (١/۹)ء‏ وفي «المعرفة» )1٦١١(‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عته. 
وضعقه الترمذي. 
قال البيهقي : «روي من وجه كلها ضعیف؟ . 
وقال ابن حجر: «هذا أطبق علماء السلف على تضعيفه». 
انظر: تخريج أحاديث وآئار البيضاوي للعراقي (ص4۷)؛ فتح الباري (۱/ »)۳٤١‏ نصب 
الراية /١(‏ ۱۳۸)؛ المعتبر (ص*۲۳°). 

)٤(‏ في (ع): «الاحکام». 


الوصف؛ كما سئل النبي َيه عن ربوية الرطب» فقال: «أينقص الرطب إذا 
جف؟» فقيل : بلیء فقال: «فلا إذن»(. 

فإن ذكر النقصان بعد الجفاف يدل على أنه علة للربويةء فحیث وجد نحکم 
بثبوت الربوية . 

وكما سأل عمر عن فبلة الصائم بأنها مفطرة أم لا؟ فقال ي: «ارايت 
لو تمضمضت بماء ثم مججته» . 

فإنه يدل على أن المقدمة بدون ذي المقدمة غير مفطرء إذ تمضمض الماء 
مقدمة لازدراده» كما أن القبلة (مقدمة للإنزالء والتمضمض بدون الازدراد غير 
مفطرء فكذا القبلة)" بدون الإنزال. 

وهذا يدل على حجية القياس أيضًا . 


(1) أخرجه مالك في دالموطآ» (۲/ ١1۲)ء‏ والشافعي في «الرسالة؛ ص (۳۳۲» ۴۳۴۳)ء 
والطيالسي في «مسنده» (١٠۲)ء‏ وأحمد /١(‏ ١۷٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
۲( وأبو داود (۹٣۳۳)ء‏ والترمذي )۱٠٣(‏ والنسائي .)٤٥٤۹(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» (10۷)ء والحاكم (۳۸/۲)ء والبيهقي من حديث سعد آبي وقاص 
رضي الله عنه . 
وصححه الترمذي والحاكم. 
وانظر: التلخيص الحبير (۳/ .)4۹٠٥٤‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲۱/۱)» وابن بي شيبة في «المصنف» (۳/ 1۰). وأبو داود (۲۳۸۵)ء 
وابن حبان (۲۲۳/۰)» وابن خزيمة (۲۹۹۹)ء والدارمي (1۳/۲)ء والحاكم 
(۱/ ۰)۳۱ والبیهقي .)۲۱۸/٤(‏ وابن حزم في «المحلي» (۲۰۹/۰) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ أحمد شاكر . 
انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في «المسنده (١/۱۳۸)؛‏ المعتبر 
(ص١٠۲)»‏ تخريج أحاديث وآثار البيضاوي للعراقي (ص٠١٠).‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ع). 
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ه الرابع : أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف. 

مشل : «القاتل لا يرث)» وقوله مَل : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا 
کیف شئتم يدا بید». 

٠‏ الخامس: النهي عن مفوّت الواجب. 

مثل : ودروا اليم . 


# قوله: الرابع (أن يفرق...) إلى آخره. 

أي: النوع الرابع من الإيماء: أن يذكر الشارع حكم الشيئين» ثم يفرق 
بينهما بذكر وصف؛ كما حين ذكر أحكام الإرث» ثم فرق بين الوارث القاتل 
وغیره بذكر.القتل بقوله : «القاتل لا يرث . 

فإنه يدل على أن القتل علة لعدم الإرث» وهذا الوصف يصلح أن يكون 
علة له؛ لأن حرمانه عن الإرث نقيض ما قصده بالقضية. 

أو تكون التفرقة بين الشيئين في الحكم بلفظ يجري مجرى الشرط؛ 
كقول ية حين ذكر ربوية البر: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا 
بيد . 

© والنوع الخامس من الإيماء: النهي عن فعل يمنع واجبًا ؛ کقوله تعالی : 
اشوا إل ِل هي ودرا أبيّم) [سورة الجمعة: ۹]. 

فإن البيع لما كان مانعًا عن واجب الجمعة كان علة النهي فوت ذلك 
الواجب. 


(۱) اخحرجه الترمذي (۲۱۰۹)» وابن ماجه »)۲٣٤١(‏ والدارقطني (٤/41)ء‏ والہہ لبيهقي 
)۲۲١ /0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حدیث لا يصح . 

(۲( آخرجه مسلم (۱۸۵۷) من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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# الثالث: الإجماع: 

كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث 
بامتزاج النسبين . 

# الرابع : المناسبة: 

المناسب: ما يجلب للإنسان نفعًاء أو يدفع عنه ضررًا. 


قوله: (الثالث: الإجماع...) إلى آخره. 

هذا هو الطريق الثالث من الطرق الدالة على كون الوصف علة للحكمء 
وهو الإجماع على كونه علة له» كما اجتمعت' الأئمة على أن تقديم الأخ من 
الأبوين على الأخ الذي من الأب أو من الأم معلل بامتزاج النسبين» حتى يجوز 
تقديمه في النكاح بالقياس عليه لوجود العلة فيه حينئز' . 

*# والطريق الرابع من الطرق الدالة على كون الوصف علة للحكم: 
المناسبة بين الحكم والوصف. أي لو جعل الوصف علة للحكم لكان مناسبًا 
له في تعلیله به . 


() في (ز): «أجمعت) . 

(۲) انظر: شفاء الغليل (صض١٠١)؛‏ التمهيد لأبى الخطاب (٤/٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي 
(۳/٤۳۹)؛‏ تیسیر التحریر /۳۹)؛ الإبهاج (١/۳۳۲۳)؛‏ نهاية الوصول 
۵ ؛)؛ مناهج العقول (۹/۳٤)؛‏ روضة الناظر (ص٠١٠۳)؛‏ السراج الوهاج 
(۰/۲)؛ تیسیر الوصول /٥(‏ ۲۷۸)؛ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲۳۳)؛ فواتح 
الرحموت (۲/ ۲۹۵). 

(۳) وتسمّى «الإخالة» بكسر الهمزة وفتحها: من خال» إذا ظن ؛ لأنه بالنظر إليه يظن أنه علة. 
وتسمّى «تخريج المناط؛ لأنه أبدى مناط الحكم: أي علته. 
وتسمّی : «المصلحة» والاستدلالء والملاءمة» وتخريج المناط ورعاية المقاصدا. 
انظر: المعتبر (ص۳۰۳)؛ القاموس المحیط (ص۱۲۸۷)؛ تیسیر الوصول /٥(‏ ۲۷۹)؛ 
البحر المحیط (۰/٠۲۰)؛‏ نشر البنود (۲/ .)٠۷١‏ 
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e‏ وهو : حقيقي دنيوي ضروري؛ كحفظ النفس بالقصاص»› والدين 


بالقتالء والعقل بالزجر عن المسكرات» والمال بالضمان» والنسب 


بالحدٌ على الزنا. 

والوصف المناسب: ما يكون سببًا لجلب نفع إلى الإنسان أو سببًا لدفع 
ضر عه . 

وينقسم المناسب إلى أمور: 


وتقريره أن يقال: المناسب: إما حقيقي» أو إقناعي. 
والحقيقي : إما أخروي» أو دنيوي. 
- والحقيقي الدنيوي: إما أن يكون في محل الضرورة› وهو: الحقيقي 


)1( المناسب لعْة: الملائمء والقریب؛ وهذا يناسب هذا: ې يقاربه شبها . 


(۲( 


واصطلاحًا : له تعاريف عدة: 

منها : الملائم لأفعال العقلاء في العبادات. 

وهو قول من لم يعلل أفعال اه تعالى› وهم الأشاعرة. 

ومنها : الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلًا وبقاء. 

وهو قول من لم يعلل أفعال الله تعالى» وهم المعتزلة» وأكثر الفقهاء. 

انظر : الصحاح (۱/٤۲۲)؛‏ المصباح المنیر (۲۰۱/۲)ء المعجم الوسیط (۹۱1/۲)؛ 
المحصول /٥(‏ ١٦۱)؛‏ الإبهاج (۱/٣۲۳۲)؛‏ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۸۷)؛ شرح تنقيح 
الفصول (ص‌۳۹۱)؛ نشر البنود (۲/ .)١۷۳‏ 

المنفعة: عبارة عن اللذة» أو ما يكون طريقًا إليها . 

والمضرة: عبارة عن الألم» أو ما يكون طريقًا إليه . 

قال الصفي الهندي : ولا حاجة إلى تعريف اللذة والألم لكونهما من الأمور الوجدانيةء 
وقيل في حدهما: اللذة: إدراك الملائم والألم: إدراك المنافي» وهو لا يخلو من 
شائبة الذّور. اه. 

انظر: المحصول (٥/۸١٠)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲۳۹/۲)؛ نهاية الوصول 
.(TYAA /۸)‏ 


"oo 


الدنيوي الضروري . 

وما أن يكون في محل الحاجة› وهو الحقيقي الدنيوي التحسيني . 

والأول - وهو الحقيقي الدنيوي الضروري -: ما يتضمن حفظ أمر مقصود 
من المقاصد الخمسةء وهي: حفظ النفس» والدين» والعقل» (والمال)» 
والنسب. 


القصاص» فيكون حفظ النفس علة لوجوب القصاص الذي علم من قوله: 
( وک ف أَلَصّاص حوةٌ€ [سورة البقرة: ۱۷۹]. 

وأما حفظ الدين: فهو أيصًا وصف حقيقي دنيوي ضروري علة لوجوب 
الجهاد المعلوم من قوله تعالى): «قیلوا الَربت لا ووت بال ولا الور 
آلآخر€ [سورة التوبة: ۲۹]. 

وأما حفظ العقل: فهو أيصًا وصف دنيوي ضروري علَّة لحرمة المسكرات 
التي تعلم من قوله تعالی : يوقم بتكم اموه والبعْصًاءً# [سورة المائدة: .]٩١‏ 

وأما حفظ المال: فهو أيضًا وصف حقيقي دنيوي ضروري علَّة لوجوب 
الضمان وقطع السارق الذي ثبت بقوله : (والسارق وَألسَارَة قأفطعوا)» وبقوله ا : 


ص 


(1) قال الشاطبي: أما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت 
حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المقيم. اه. 
انظر: الموافقات (۲/ ۸). 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ز). 
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ومصلحيّ : كنصب الولي للصغير . 


«على اليد ما آخذت)'. 

وأما حفظ النسب: فهو وصف حقيقي دنيوي ضروري علَّة لوجوب الجلد 
على الزانيء وقد علم من قوله تعالى: «ألَبة ولي أجلدّ4 [سورة النور: ۲]. 

إذ المزاحمة على الأبضاع" يفضي إلى اختلاط الأنساب الموجب لترك 
تعهد الأولاد. 

والحقيقي الدنيوي المصلحي : 

مثل: تمن الولي من تزويج الصغيرة» إذ مصالح النكاح غير ضرورة. 

لا : حالة الصغر؛ إلا أن الحاجة إليه لأجل رعاية مصلحة الكفاءة إذن“ 
بما يفوت لا إلى بدلٍء فتمكن الولي من التزويج وصف حقيقي دنيوي مصلحي 
علة لجواز التزويج منه› وقد ثبت في الشرع . 


(۱) آخرجه أحمد .٥(‏ ۸» ۱۲)» وأبو داود (۱٠٣)ء‏ والترمذي (١٣۱۲)ء‏ وابن ماجه 
»)۲٤۰۰(‏ والدارمي (۲/ .)۲٣١‏ 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲( الأبضاع : جمع بضع _ بضم الباء - وهو الفرج» ويأتي بمعنى الجماع» والمهرء والطلاق. 
انظر : القاموس المحيط (ص۰۸٠۹)؛‏ المصباح المنير .)٥١ /١(‏ 

(۳) وسمّاه الشاطبي «الحاجي» فقال: وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقةء اللاحقة بقوت 
المطلوب» فإذا لم ترع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقةء ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. أه. 
انظر: الموافقات (۲/ .)٠١‏ 

)€( في (ز): «ضروري٤.‏ 

)٥(‏ في (ش): «لما»» وفي (ز): «لها›. 

0) في (ز): «إذ». 
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وتحسيني ٠‏ کتحریم القاذورات. 
وأخروي : كتزكية النفس . 
وإقناعي : يُظْنٌ مناسبًا» فيزول بالتأمل فيه . 


- والحقيقي الدنيوي التحسيني' : 

مثل : تحريم القاذورات» فإن ترفع الإنسان وصف حقيقي دنيوي تحسيني 
علة لتحريم القاذورات. 

- والحقيقي الأخروي: 

مثل : العبادات» فإن تهذيب النفس بالعبادات وصف حقيقي أخروي لوجود 
النفع في الآخرة» وهو علة لوجوب العبادات. 

- والمناسب الإقناعي : 

هو: الذي يظن كونه مناسبًا في أول الأمرء إلا إذا بحث عنه حق البحث» 
فيزول ذلك الظن» كما قال الشافعي: لا يجوز بيع الخمر والميتة والعذرة؛ لأنها 
نجسة» ثم قاس عليه الكلب والخنزير؛ لأن كون الشيء نجسًا يوجب إذلالهء 
ومقابلة المال بالمال يوجب إعزازه؛ فتنافيا"ء فيظن أن النجاسة وصف مناسب 
لحرمة" البيع. إلا أنه بعد البحث والتامل يُعلم أنه ليس بمناسب؛ لأن كونه 
نجسًا معناه عدم جواز الصلاة معه» ولا مناسبة بين عدم جواز الصلاة وبين عدم 


)١(‏ قال الشاطبي: وأما التحسينات فمعناه الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات»ء ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 
انظر: الموافقات .)١١/۲(‏ 

(۲) انظر: نهاية السول (۲/ .)۸٠١‏ 

(۳) في (ش): «كحرمة». 
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# والمناسبة تفيد العليةء إذا اعتبرها الشارع فيه: كالسكر في 
الحرمة. أو في جنسه: كامتزاج النسبين في التقديم. أو بالعكس: 
كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة. أو جنسه 
في جنسه: كإيجاب حد القذف على الشارب؛ لكون الشرب مظنة 


# قوله: (والمناسبة تفيد العلية...) إلى آخره. 

اعلم أن الوصف المناسب» إما أن يعلم اعتباره في الشرع» أو يعلم إلغاؤه 
فيهء أو لا يعلم واحد منهما. 

والأول ينقسم إلى أقسام ك لأنه: إما ا الوصف في نوع 
الحكمء (أو نوع) الوصف في جنس الحكم» أو جنس الوصف في نوع 
الحكم» أو جنس الوصف في جنس الحكم . 

مثال الأول: اعتبار الإسكار في التحريم » فإن حقيقة الإسكار مؤثر في حقيقة 
الحرمة في الخمرء والنبيذ يشاركها في حقيقة الإسكار» فملحق بها في الحرمة . 

ومثال الثاني : اعتبار الأخوة من الأبوين في التقديم على الأخوة من الأب 
في الإرث» وقس تقديم النكاح عليه فإن حقيقة الأخوة في الموضعين واحدء 
والتقديم في الإرث غير التقديم في النكاح» لكنهما متشاركان في نسبة التقديم . 

ومشال الثالث: اعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحيض والسفر في 
إسقاط قضاء الصلاةء الذي هو أمر واحد بالحقيقة . 

ومثال الرابع : اعتبار الأوصاف التي لم يشهد لها أصل من أصول الشرع› 
كما أن عليًا رضي اله عنه أقام الشرب الذي هو مظنة القذف مقام القذف في 
وجوب الحد بالقياس على ما أقيم الخلوة بالمرأة الأجنبية مقام الوطء في 


(۱) سقط من (ع). 
(۲) آخرجه مالك فی «الموطاء (۲/ ۲٤۸)ء‏ والدارقطني (۳/١٦۱)ء‏ والحاکم )۳۷١ /٤(‏ = 
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القذف. والمظنة قد أقيمت مقام المظنون؛ لأن الاستقراء دلٌ على أن الث 
سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضا وإحسانًا . 


الحرمة» فإن جنس المظنة اعتبر في جنس الحكم الشرعي» المنقسم إلى الوجوب 
والخرهة: 

# فائدة: 

اعلم أن للجنسية" مراتب في العموم والخصوص . 

فأعم مراتب الأحكام كونها حكمًا شرعيًا . ثم الأحكام تنقسم إلى الخمسة 
المذكورة» ثم الواجب' ينقسم إلى العبادات وغيرهاء والعبادات إلى البدني» 
وغير البدني . 

وأعم مراتب الأوصاف كونه وصقًا يناط به الأحكام. ثم ينقسم إلى مناسب 
وغير مناسب» ثم المناسب إلى الحقيقي وغيره» ثم الحقيقي إلى الضروري؛ 
ثم الضروري في حفظ" النفس؛ وههنا قد تقع المعارضات والترجيحات» 
فكلما كان الظن في الاعتبار أقوى كان القياس أرجح» ولا يمكن ضبط القول 
فيها لكٹرتهاء والله أعلم. 

# قوله: (لان الاستقراء...) إلى آخره. 

هذا هو الدليل على أن الوصف المناسب علة للحكم الشرعي . 

وتقریره أن يقال : (تخصيص الواقعة بالحكم المعين لا يخلو من أن يكون 


= عن علي رضي الله عنه. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

انظر : المعتبر (ص۲۳۲)» نصب الراية (۳/ .)٠١١‏ 
(1) في (ش» ع): «للجنس». 
)۲( في (ز): «الوجود). 
)۳( في (ش) : ضط . 
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فحيث ثبت حكم» وهناك وصف ولم یوجد غیره؛ ظن کونه علة . 


وإن لم تعتبر ؛ فهو المناسب المرسل. اعتبره مالك . 


لا لمرجح» وهو محال). أو لمرجّح عائد إلى الله تعالى» وهو أيضًا باطل° 
أو لمرجُح عائد إلى العباد"ء وحينْئٍ إما لمصلحة أو مفسدة» والثاني 
مُحال؛ فثبت الأول . 

وأيضصًا استقراء الأحكام الشرعية يدل على أن الله تعالى شرع الأحكام 
لمصالح العباد تفضلا منه وإحساتًاء لا وجوبًا كما زعمت المعتزلة . 

٠‏ وإذا ثبت أن أحكام الشرع تتبع المصالح العائدة إلى العبادء فحيث وجد 
حكم لا بد له من مصلحةٍء فإذا وجد وصف يناسب أن يكون علة ولم يوجد غير 
ذلك الوصف» فحصل ظن كون الوصف علة له؛ لأن الأصل عدم غير ذلك 
الوصف» إذ لو كان موجودًا قبل شرعية هذا الحكم لم يكن علة حينئٍ للتخلف»› 
وإن لم يكن موجودًا قبلها فالأصل بقاؤه على العدم عملا بالاستصحاب. 

وإن علم أن الشرع لم يعتبر الوصف في الحكم بخصوصه؛ وإلّا فمن 
جهة كونه وصمًا مصلحًا معتبرّاء فهو المسكى بالمصلحة المرسلة. 

واختلف في علَيتها؛ اعتبرها مالك ولم يعتبرها غير إلا إذا تأكد 
بشيء» كما سيأتي بيانه. 


۱( ما بين القوسين ساقط من (ع). 

)۲( في (ش): «محال». 

(۳) في (ع): «عباد». 

(6) انظر: نهاية الوصول (۸/ ۳۳۴۳۳). 

؛)٤٤١ص( انظر: شفاء الغليل (ص١١١)؛ الإبهاج (۱/ ۲۳۲۹)؛ شرح تنقيح الفصول‎ )٠( 
.)۲۹۹/۰( العضد على ابن الحاجب (۲/ ۳٤۲)؛ تیسیر الوصول‎ 


٦۱ 


والغريب: ما اتر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه أيصًاء كالطعم 
في الربا . 
والملائم : ما آثر جنسه في جنسه أيضًا . 


والمؤثر: ما أثر جنسه فيه . 


والوصف - باعتبار الملاءمة وعدمهاء وباعتبار وقوع الحكم على وفق 
أحكام أخرى» وباعتبار شهادة أصول الشرع على اعتباره - ينقسم إلى أقسام 
أخرى : 

منها المناسب الغريب: 

وهو الذي اعتبر الشارع نوع الوصف في نوع الحكم» ولم يعتبر جنسه في 
جنسه. كالطعم في الربا؛ فإن حقيقة الطعم اعتبر في حقيقة الرباء ولم يعتبر 
جنسه وهو المأكول مثا في جنس الحكم وهو لكونه حكمًا شرعيًا مثلا . 

ومنها: المناسب الملائم : 

وهو الذي أثر جنس الوصف في جنس الحكم كما أثر نوعه في نوعه. 
كقياس القتل بالمثقل على القتل بالجارح في وجوب القصاص؛ فإن نوع القتل 
معتبر في نوع القصاص» وجنس القصاص معتبر في جنس العقوبة. 

ومنها: المناسب المؤثر: 

وهو الذي أثر جنسه في جنسهء لكن لم يؤثر نوعه في نوعه. وهذا بالحقيقة 
هو المصالح المرسلة. ولفظ الكتاب هنا موضع نظر. 


(1) في (ز) زيادة: «لأنه قصاص في النفس» والقصاص من حيث هو يجري مجرى في غير 
النفس؟. 

(۲) في هامش (ز): لأنه قال: المؤثر ما آثر جنسه فې جنسه» ولم يقل: لا يژثر نوعه في 
نوعه» وهو المراد. 
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مسالة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة؛ لأن الفعل - وإن تضمّن 
ضررًا آزيد من نفعه _ لا يصير نفعه غير نفع › لكن يندفع مقتضاه. 


٭ قوله: (مسالة...) إلى آخره. 

اعلم أن الوصف المناسب للحكم لا تبطل مناسبته بسبب معارضته؛ لأن 
الفعل لا يخلو من أن يكون مشتملا على المصلحة فقطء أو على المفسدة فقط› 
أو مشتماا عليهما معّاء ولا يمكن التعارض في الأول والثاني» وفي الثالث نقول 
حينئلٍ: لا يخلو من أن تكون المصلحة والمفسدة متساويتين» أو تكون إحداهما 
راجحة على الأخرى . 

(وفي الأول: لا يجوز اندفاع إحداهما بالأخرى وإلّا لزم الترجيح من غير 
مرجح» ولا يجوز اندفاع كل واحدة منهما بالأخرى)'ء لأن المقتضي لعدم 
كل واحلٍ منهما وجود الأخرى»ء ويجب وجود المقتضي» فلو عدما معا لوجداء 
أو لاندفع واحدة منهما بالأخرى"» وهو بالمطلوب. 

وفي الثاني : لا يخلو من أن يكون الراجح هو المصلحة أو المفسدةء قإن 
كان الراجح المصلحة فلا تبطل حينئٍ بالمفسدة المرجوحة» وإن كان الراجح 
المفسدة لا تصير تلك المصلحة؛ لامتناع ترجيح المرجوح . 

مثاله“) في اصطلاح الفقهاء : الصلاة في الدار المغصوبةء فإن كونها صلاة 
يقتضي المصلحة» وكونها واقعة في الدار المغصوبة تقتضي مفسدة( . 


(۱) في (ش): «واحد». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۳) في (ش» ع): «واحد منهما بالآخر؟. 

() في (ع): «مثلا له». 

() انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۳۸۸)؛ نهاية الوصول (۸/ ۳۲۸۷)؛ الإبهاج (۷/٣۲۳۲۹)؛‏ 
نهاية السول (۲/ ۱٥۸)؛‏ تيسير الوصول /٥(‏ ۲۷۹)؛ روضة الناظر (ص‌۲۷۸)؛ تيسير = 
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# الخامس : السبّه: 

قال القاضي : المقارن للحكم» إن ناسبه بالذات - كالسّكر 
للحرمة -» فهو المناسب. أو بالتّبع - كالطهارة لاشتراط النيةء 
فهو الشبه. وإن لم يناسب» فهو الطرد - كبناء القنطرة للتطهير . 

وقيل: مالم يناسب» إن عُلم اعتبار جنسه القريب؟ فهو الشَبَه 
وإلّا فالطرد. 

واعتبر الشافعي : المشابهة في الحكم» وابن عَليّة : في الصورة› 
والإمام: ما يظن استلزامه» ولم يعتبر القاضي مطلقًا . 

لنا: آنه يفيد وجود العلةء فيثبت الحكم» قال: ما ليس بمناسب»› 
فهو مردود بالإجماع . 

قلنا : ممنوع . 


# قوله: (الخامس: الشبه...) إلى آخره. 
هذا هو الطريق الخامس من الطرق الدالة على كرون الوصف علة للحكم 
وهو الشبه» والنظر في تعريفه وکونه حجة . 


= التحرير /٤(‏ ١٤)؛‏ المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۲۷۴)؛ المحصول /١(‏ ۷١٠)؛‏ شرح 
الکوکب المنیر (٤/۲١٠٠)؛‏ کشف الأسرار (۳/ ۲٠۳)؛‏ فواتح الرحموت (۲/٠١۳)؟‏ 
العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲۳۹). 

(1) الشبه - بفتح الشين والباء - لغة: اليل . 
واصطلاحًا : اختلفت عبارات الأصوليين فى تفسيره» حتى قال الجويني : لا يتحرر في 
ذلك عبارة خجدبة (أي ماک شی ن شات الحدود. 
فنا ماتذكره المؤلفت:. ۰ 
ومنها : تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من الآخر. = 
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قال القاضي أبو بكر : الوصف المقارن للحكم إن كان مناسبًا بالذات 
لذلك الحكم فهو الوصف المناسب الذي عرفت أقسامه وأحكامه کالسکر 
المقارن للحرمة بالذات لضرورة حفظ العقل . 

وإن كان مناسبًا للحكم (لا) بالذات بل بالتبعية فهو الشبه» كوصف 
الطهارة لوجوب النية» فإن الطهارة لا تناسب وجوب' النية بالذات» لكنها 
مناسبة بواسطة العبادة؛ لأن الطهارة تتبع العبادةء 

وهي تناسب وجوب النية بالذات لقوله بل : «إنما الأعمال بالنيات» . 

وإن كان الوصف غير مناسب للحكم لا بالذات ولا بالواسطة فهو الطردء 
كوصف بناء القنطرة على الماء لجواز التطهير (به» مثل ما قيل: لا يجوز التطهير 
بالماء المستعمل على الدهن» والجامع عدم بناء القنطرة لهماء فإن بناء القنطرة 
لا يناسب جواز التطهير) لا بالذات ولا بالتبعية . 


= ومنها: هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام» ولكن آلف من الشارع 
الالتفات إليه في بعض الأحكام . 
انظر : تعريف الشبه وكلام الأصوليين حوله في : 
المعتمد(۲/ ١٤۸)ء‏ أدب القاضي للماوردي (/ ١٠٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۲۴٤)؛‏ 
البرهان (۲/ ١١٠)؛‏ العضدعلى ابن الحاجب (۲/ ٤۲۲)؛‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ 
۷ ؛ روضة الناظر (ص٤٦۱)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١١۹)؛‏ تيسير التحرير )6/ (o‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص٤۳۹)؛‏ البحر المحيط /١(‏ ١٠)؛‏ نهاية السول )۲/ 4(A\Y‏ 
المحصول /٥(‏ ۲۰۱)؛ نهاية الوصول (۸/ ۳۳۳۹)؛ إرشاد الفحول (ص۲۱۹)؛ الإبهاج /١(‏ 
(Tov‏ . 

(1) انظر: المحصول /١(‏ ١٠۲)؛‏ نهاية الوصول (۸/ ١١۴۳)؛‏ نهاية السول (۲/ .)۸٠٤‏ 

(۲) سقط من (ش). 

(۳) في (ز): «وجود). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (١ء‏ ٤ه‏ ۲۹)ء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ز). 


“o 


وقيل في تعريف الشبه : الوصف الذي لا يكون مناسبًا للحكم إذا قارنه لا يخلو 
من أن يعلم اعتبار الجنس القريب لذلك الحكم» أو لا يعلم اعتباره فيه . 

والأول: هو الشبه؛ لأن الوصف من حيث إنه مناسب يظن أنه غير معتبرء 
ومن حيث اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم ظن كونه علةء› فاشتبه 
عليته بعدم عليته» والثاني: هو الطرد. 

مثال الشبه في هذه الصورة أن يقال: لا تجوز الطهارة عن الخبث إلا بالماء 
بالقياس على الطهارة عن الحدث» والجامع كون كل من الطهارتين مرادة للصلاةء 
فإن كونها مرادة للصلاة لا يناسب تعينها بالماء إلا أن الشرع اعتبر الجنس القريب 
للطهارة في جنس القريب للحكم في مس المصحف والطواف والصلاة. 

وهذا القياس الذي عرفت عليه بالشبه يسكّى قياس الشبه» والمشابهة 
فيه عند الشافعي في الحكمء أي في فرع وقع بين أصلين يشبه إلحاقه بكل 
واحد منهماء فألحق بما هو آقوی(). 


(۱) في (ش» ع): «جنس)». 

(۲) في (ع): «عرف»۲. 

(۳) في (ز): «هو». 

)£( اختلف العلماء في حجیته على قولین : 
الأول: أنه حجة» وهو قول جماهير آهل العلم. 
الثاني : ليس بحجة» وهو قول القاضي الباقلاني والصيرفي وأآبي إسحق المروزي وأبي 
إسحق الشيرازي . 
ثم اختلف القائلون بحجيته في ماذا بعتبر؟ على قولین : 
الأول: أن المعتبر هو المشابهة في الحكمء وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة 
وبعض المالكية. 
الثاني : أن المعتبر هو المشابهة في الصورة» وهو قول ابن عَليّه وأحمد في رواية . 
انظر: المحصول (١٠/۳٠۲)؛‏ التلخيص (۳/٠۲۳)؛‏ نهاية الوصول (۸/ ۳٤۳۳)؛‏ = 
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مثاله : عبد مقتول؛ فإنه يشبه الأحرار في وجوب القصاص؛ لأنه قتل نفس 


بخير حق» ويشبه الأموال في وجوب الضمان؛ لأنه إتلاف لما يباع ويشترى»› 
والمشابهة في قياس الشبه إنما كان في الصورة عند ابن عَلية» كرد الجلسة الثانية 
في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب» والمشابهة فيه إنما كانت فيما يظن 
كونه علة للحکم عند الإمامء وحینثزٍ يرجح ما یكون ظن علْيته أقوى . 


وقال القاضي أبو بكر: لا تعتبر المشابهة في هذا القياس صلا وإلّا لزم 


الترجيح من غير مرجع . 


= شرح الکوکب المنیر (٤/۱۸۹)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٠۳)؛‏ البحر المحيط /١(‏ 


(۳ 


(۲۳۱ /7( نهاية السول (۲/ ٠٠۸)؛ تيسير الوصول (١/١٠۳)؛ الإيهاج‎ ٠ 
.)۸١٤/۲( السراج الوهاج (۲/ ١٠4)؛ شرح اللمع‎ 

هو: إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الأسدي مولاهم البصري» له آقوال شاذة في الفقه 
وأصوله . قال الزركشي : ويظن من لا خبرة له إنه إسماعيل وليس كذلك» وأبوه إسماعيل 
من شيوخ الشافعي وأحمد وطبقتهماء وأما إبراهيم هذا فكان الشافعي يذمه ويقول فيه : 
إنه مخالف لابن علية في كل شيء. فال ابن حجر: كان جهميًا يقول بخلق القرآن» توفي 
سنة ۸١۲ھ.‏ 

انظر: المعتبر (ص‌۲۸۳)؛ ميزان الاعتدال (۲۱۱/۱)؛ لسان المیزان »)۳٤/۱(‏ مناقب 
الشافعي للبيهقي (۲۱۱/۱)؛ الأعلام .)۳١٠/١(‏ 

ووافقه الآمدي وأكثر المالكية وبعض الشافعية. 

انظر: المحصول (٠/١٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/٤۲٤)؛‏ إحكام القصول (ص1۲۹)؛ 
البحر المحيط (٥/١٤)؛‏ نهاية السول (۲/٦۸1)؛‏ الإبهاج (۹/ ۳٣۲۳)؛‏ السراج الوهاج 
(۹۱/0)؛ تیسیر الوصول /٥(‏ ٤۳۱)؛‏ شرح الکوکب المنیر .)۱۸۹/٤(‏ 

ووافقه الحنفية» وبعض الشافعية » كالشيرازي» وأبي الطيب الطبري . 

انظر: شرح اللمع (۲/ ۳١۸)؛‏ تيسير التحرير (٤/١٥)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(/۱۸۹)؛ البحر المحيط /٥(‏ ۳٤)؛‏ نهاية السول (۲/ ٦٦۸)ء‏ تيسر الوصول (١/١٠۳)؛‏ 
السراج الوهاج (7/۲١41)؛‏ الإبهاج .(TTIT/Y)‏ 
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3% السادس : الدوران: 


وهو أن یحدذدٹ الحكم بحذدوث وصف › وینعدم بعدذمه . 


والدليل على كون قياس الشبه حجة أن يقال: الوصف الذي يشبه كونه علة 
يفيد ظن عليتهء وإذا أفاد ظن العلية أفاد ظن الحكم» والعمل بالظن واجب. 

قال القاضي أبو بكر: الوصف الذي لا يكون مناسبًا للحكم فهو الطرد 
المردود بالاتفاقء فلا يكون حجة. 

والجواب أن يقال: لا نسلّم أن الوصف إذا لم يكن مناسبًا للحكم 
فهو الطرد المردود» بل الطرد المردود ما لا يكون الوصف مناسبًا للحكم بالذات 
ولا بالواسطة. 

أما إذا لم يكن مناسبًا بالذات وكان مناسبًا بالتبعية» أو علم تأثير جنسه 
القریب لا یکون طردًا» بل یکون شبهًا . 

# قوله: (السادس: الدوران...) إلى آخره. 

من الطرق الدالة على علية الوصف: «الدوران»". 


(1) في (ع): «إذا». 

(۲) سمّاه الآمدي: الطرد والعكس» وتبعه ابن الحاجب على ذلك. 
والدوران لغة: الطواف حول الشىء. قال الفيومى: دار حول البيت يدور دَوراً ودورانًا : 
طاف به. ودوران الفلك تواتر حرکاته بعضها REE‏ ولا استقرار» ومنه 
قولهم : دارت المسألة» أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره» فينتقل 
إليه ثم يتوقف على الأول وهكذا. 
أما في الإصطلاح» فله عدة تعاريف : 
منها : أنه عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف» وعدمه مع عدمه. 
ومنها: ترتب حكم على وصف وجودا وعدمًا . 
ومنها : ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية. 5 
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وهو يفید ظنًا . وقیل : قطعًا . وقیل : لا قطعًا ولا ظتًا . 


وهو عبارة عن: حدوث الحكم عند حدوث الرصف الذي له صلوح 


العلية» وانعدام الحكم عند انعدام الوصف مرة بعد مرة(0 


والدوران يفيد ظن العلية عندنا» ويفيد يقين العلية عند المعتزلةء ولا فيد 


ظن العلية ولا يقينها عند قوم . 


(۲( 


= انظر: القاموس المحيط (ص۴٠٠)؛‏ المصباح المنير (١/۲۰۲)؛‏ التعريفات 
(ص١١٤٠)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١۳٤)؛‏ شفاء الغليل (ص٠٠۲)؛‏ المحصول 
(ە/ ۰¥ °( العضد على ابن الحاجب (1/۲٤۲)؛‏ تي تيسير التحرير (٤/۹٤)؛‏ شرح تنقیح 


الفصول (ص٦۳۹)؛‏ تسیر الوصول (۴۲۰/۵)؛ شرح الکوکب المنیر (٤۱۹۲/۲)؛‏ 
روضة الناظر (ص۸٠‏ ۳۰( فواتح الرحموت (۲/ ۲٠۳)؛‏ إرشاد الفحول (ص۲۲۱)؛ نشر 
البنود .)٠٠٠/۲(‏ 


قال الإسنوي في «نهاية السول» (۲/ :)۸٦۸‏ «ثم إن الدوران قد يكون في محل واحد 
كالسكر مع عصير العنب» فإنه قبل أن يحدث فيه وصف الإسكار كان مباخاء وعند 
حدوثه حدثت الحرمةء وقد يكون في محلين» كالظعم مع تحريم الرباء فإنه لما 
الطعم في التفاح كان ربويًاء ولما لم يوجد في الحرير لم يكن ربويا». 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يفيد ظن العلية» وذهب إليه أكثر المالكية» والشافعية» والحتابلة. 

الثاني : أنه يفيد يقين العلية» وذهب إليه المعتزلة. 

الغالث: أنه لا يفيد ظن العلية ولا يقينهاء وذهب إليه الحنفية واختاره الغزالي» 
والآمدي» وابن الحاجب. 

انظر: المعتمد (۲/ ۳٤۸)؛‏ شفاء الغليل (ص۷٠۲)؛‏ المنخول (ص۸٤۳)؛‏ المحصول 
(/۷٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١١٠٤)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/١٤۲)؛‏ أصول 
السرخسي (۲/١۲۳)؛‏ نهاية السول (۹/۲٠۸)؛‏ تيسير الوصول (١/٤۳۲)؛‏ السراج 
الوهاج (4۱۸/۲)؛ نهاية الوصول (۸/ ۳۳۵۲)؛ شرح الکوکب المنیر (٤/۱۹۳)؛‏ 
مناهج العقول (۳/ ١٦)؛‏ فواتح الرحموت .)١٠۲/۲(‏ 
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فا أن الحاذث له علة غير المدار ليس بعلةة لأت إن وجد قل 
فليس بعلة للتخلف» وإلا فالأصل عدمه. 

E‏ ن الات ا اق فمن ا 
لا تجتمع مع عدم علية بعضها؛ لأن ماهية الدوران إما أن تدل على علية 
si GEE SE‏ أو لا تدل» فيلزم عدم علية تلك 
للتخلّف السالم عن المعارض» والأول ثابت؛ فانتفى الثاني . 


# والدليل على أنه يفيد ظن العلية أن يقال : الحكم الحادث لا بد له من 

علة لما عرفت أن الأحكام معلّلة» فعلّيته لا تخلو من أن يكون هذا الوصف 
هو المدار أو غيره. 

والثاني : محال» فثبت الأول» وهو المطلوب. 

وإنما قلنا عن الثاني محال؛ لأن غير المدار لا يخلو من أن يكون موجودًا 
قبل الحكم الحادث أم لا. 

فإن كان موجودا قبله لا يكون علة لتخلف الحكم عنهء وتخلف المعلول 
عن العلة محال . 

وإن لم يكن موجودًا قبله» فالأصل بقاؤه على العدم عملا بالاستصحاب. 

#٭ وأيضًاء بين علية بعض المدارات مع تخلف الدائر عنها في صورة من 
صور المدارات» وبين عدم علية بعض المدارات الأخرى امتناع الاجتماع؛ لأن 
ماهية الدوران من حيث هي لا تخلو من أن تكون علة أو لا تكون علة. 

فإن كانت علة تلزم عليّة جميع المدارات؛ (لاشتمالها على ماهية الدوران)٠.‏ 

وإن لم تكن علة يلزم عدم علية جميع المدارات. فيلزم عدم علية ذلك البعحض 
الذي فرضناه علة مع التخلف؛ لأن التخلف حينزٍ سالم عن معارضة علية الدوران. 


(۱) في (ش) : «حادث) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ز). 


¥۰ 


وعورض بمثله . 
وأجيب: بأن المدلول قد لا يثبت لمعارض . 


لكن الأول وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق فانتفى 
الثاني» وهو عدم علية بعضها. 

وإنما قلنا : ان الأول ثابت بالاتفاق؛ لأن الحكماء والأطباء وغيرهم اتفقوا 
على آن تناول السقمونياء علة لإسهال الصفراء مع جواز تناولها بدون 
الإسهال في بعض الأماكن» وبالنسبة إلى بعض الأشخاص» فثبت أن ماهية 
الدوران تقتضي علية المدار للدائر. 

# قوله: (وغځورض...) إلى آخره. 

وتقريره أن يقال: عدم علية بعض المدارات مم علية بعضها مما 
لا يجتمعان» والأول ثابت فانتفى الثاني . 

وإنما قلنا: إنهما لا يجتمعان؛ لأن ماهية الدوران من حيث هي إن اقتضت 
العلية يلزم علَية جميع المدارات» فإن لم تقتض (لم)" تلزم علَية جميع المدارات. 

وإنما قلنا: إن الأول ثابت؛ لأن المتضايفين كالأبوة والبنوة كل منهما دائر 
مع الآخر مع امتناع أن يكون أحدهما علة للآخرء ولأن العلم والمعلوم كل 
منهما دائر مع الآخر مع امتناع أن يكون أحدهما علة للآخرء وإذا ثبت الأول 


)1( السقّمونياء - بفتح السين والقاف والمد - معروفة» قيل: يونانية» وقيل: سريانية» وهي 
نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دقيقة وتجفف» وتدعى باسم نباتها أيضًاء مضادتها 
للمعدة والأحشاء أكثر من جميع المسهلات. 
انظر: القاموس المحيط (ص۷٤٤٠)؛‏ المصباح المنير .)۲۸١/١(‏ 

(۲) الصَمَرّ: داء في البطن يصفّر الوجه. 
انظر: القاموس المحيط (ص٥١٤٥).‏ 

(۳) سقط من (ز). 
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قيل : الطرد لا يؤثرء والعكس لم يعتبر . 
قلنا : يكون للمجموع ما ليس لأجزائه. 


انتفی الثاني › لامتناع الاجتماع. 1 

والجواب أن يقال: ماهية الدوران يقتضي العلية» ولكن قد يتخلّف 
المعلول عن العلة بسبب مانع ومعارض» والمراد من قولنا : إن الدوران يفيد ظن 
العلية أنه عند العلم بالدوران لو لم يعلم عدم المعارض والمانع ظن كون المدار 
علة للدائر» وحينثلٍ لا يلزم توجه المعارض'. 

٠‏ فإن قلت: الدوران عبارة عن طرد» وهو وجود الحكم عند وجود 
الوصف» وعن عكس» وهو عدم الحكم عند عدم الوصف""» كما ذكرت في 
حد الدوران» والطرد غير مؤثر في الشرع بالاتفاق» والعكس غير معتبر فيه 
لجواز ثبوت الحكم بنص أو إجماع عند عدم الوصف» فالدوران غير معتبر فيه 
لجواز ثبوت الحكم بنص آو إجماع عند عدم الوصف» فالدوران غير معتبر في 
الشرع أصلا. 

قلت : لا نسلّم أن الدوران إذا كان عبارة عن الطرد والعكس» وهما غير معتبرين 
على الانفرادء كان الدوران غير معتبر؛ لجواز أن لا يكون للشيء تأثير عند الانفرادء 
ويكون له تأثير عند الاجتماع» وقد يكون للمجموع المركب من أمرين اعتبارًا 
لا يكون لكل واحد من ذينك الأمرين عند الانفراد كما في السكنجبين" مثلا . 


(1) في (ش» ز): «المعارضة». 

(۲) انظر تعريف الطرد والعكس فى: التعريفات (ص۱۸۳ء» ۱۹۸)؛ الحدود للباجي 
(ص٤۷)ء‏ الكافية للجويني (ص٥٠)؛‏ شرح الكوكب المنیر .)٠۹١ /٤(‏ 

(۳) في الأصل : سكنجتين» والسکنجبين. دواء مكون من خل وعسل . وقد يكون المراد 
مثنی سکینج . 


انظر: القاموس المحیط (ص۸٤١).‏ 
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# السابع : التقسيم الحاصر: 

كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلٌلء أو تعلّل بالبكارة أو الصغر 
أو غيرهما . 

والكل باطل سوى الثاني . 

فالأول والرابع : للإجماع» والثالث: لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الثيب أحق بنفسها» 

ه والكبر غير الحاصر» مثل أن تقول: علَّة حرمة الربا إما الطعم 
أو الكيل أو القوت. 

فإن قيل : لا علة لهاء أو العلة غيرها. 

قلنا : قد نّا أن الخغالب على الأحكام تعليلهاء والأصل عدم غيرها . 


*# قوله: (السابع: التقسيم الحاصر...) إلى آخره. 
الطريق السابع من الطرق الدالة على أن الوصف علة للحكم : السبر. 
وهو: إما حاصرء أي: مردد بين النفي والإثبات» أو: غير حاصر. 


)١(‏ البر لغة: امتحان عمق الجرح وغيره» ومنه يقال للميل الذي يختبر به الجرح: 
المسبار. 
واصطلاحخًا: يعرف السبر والتقسيم معّاء فيقال: هو حصر الأوصاف في الأصل»› 
وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. 
أو: إيراد أوصاف الأصل - أي المقيس عليه - وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية. 
انظز تعريف السبر والتقسيم وكلام الأصوليين حوله في : القاموس المحيط (ص۱۷٥)؛‏ 
المصباح المنير /١(‏ ۳٠۲)؛‏ التعريفات (ص١١٠٠)؛‏ المستصفى (۲/ ١٠٠)؛‏ المحصول 
(٠/۲۱۷)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١۳۸)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/٣۲۳)؛‏ 
شرح تنقیح الفصول (ص۳۹۷)؛ نهاية السول (۲/ ١۸۷)؛‏ نهاية الوصول (۹/۸٣١۳)؛‏ 
تيسير التحرير (٤/1٤)؛‏ روضة الناظر (ص٦٠)؛‏ مناهج العقول (۳/ ٠۷)؛‏ 
السراج الوهاج (4۲۲/۲)؛ تيسير الوصول (/ ۳۳۰)؛ الإبهاج /١(‏ ١۲۳۸)؛‏ = 
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ه أما الحاصر: فكما تقول: ولاية الإجبار حكم ثابت في الشرع اتفاًاء 
فحينئلٍ لا تخلو من أن لا تكون معللة أو (تكون معللةء وإذا كانت معلَّلة 
فلا تخلو من أن تكون معاَلة بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهماء والكل باطل سوى 
البكارة. 

اما الأول: وهو أن لا تكون معلَّلة" بعلةء والرابع : وهو آن یکون معلَلّد 
بغير البكارة والصغر فمحال بالاتفاق» ولما ينا أن الأحكام معللة 

واا لالت :وو أن بكرن مغللا بالفتر: E‏ وإلّا لشبتت 
الولاية على الثيب الصغيرة» وهو غير ثابت لقول بلا : «الثيب أحق بنفسها من 
ولیها». 

فتعيّن أن یکون معللّا بالبكارة» وهذا دليل“ قوي في العقليّات 
والشرعيات. 

وآما السبر غير الحاصر: فكما تقول: علة حرمة الربا إما أن تكون 
الطعمء أو القوت» أو الكيل؛ والكل باطل سوی الطعمء فتعين أن یکون علة. 

- فإن قلت : لا نسلّم أن حرمة الربا معللة؛ لجواز آن لا تكون معلَلة بعلَة 

إذ لا ي يجب أن تكون جميع الأحكام معَلة بعلة» إلا لكانت الملية أيشًا معللة 
وزم التسلسل: ولئن سلمنا أنها ا ولكن لِمَ قلت: إن العلة منحصرة في 
هذه الثلاث؛ لجواز أن تكون معللة بغيرها؟ 


= فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۹)؛ إرشاد الفحول (ص‌۲۱۳)؛ شرح الکوکب المنیر .)٠٤١ /٤(‏ 
(۱) سقط من (ع). 
(۲) في (ز): «معللا». 
(۳) أخرجه مسلم )٤۱۲۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنها . 
)٤(‏ في (ز): «الدليل». 
() في (ع): «أو٤.‏ 
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*# الثامن : الطرد: 
وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه» فيثبت فيه إلحاقًا 
للمفرد بالأعم الأغلب» وقيل : تكفي مقارنته في صورة» وهو ضعيف . 


قلت: الجواب عن الأول ما تقدم في باب المناسبة أن الأحكام الشرعية 
معلّلة بالعلل» والعلية لم تكن حكمًا شرعيًا حتى يلزم تعليلها . 

والجواب عن الثاني بأن يقال: لو كان وصف غير هذه الثلاث لوجده 
الفقيه البحاث واطلع عليهء لكن لم يجده» وعدم الوجدان وإن لم يفد اليقين 
إلا أنه يفيد الظنء وهو كاف في وجوب العمل. 

وإنما قلنا: إن الكل باطل سوى العم إما بالتنصيص أو الإيماء 
آو غيرهما. 

والسبر الغير الحاصر" من أضعف الدلائل . 

# قوله: (الثامن: الطرد...) إلى آخره. 

الطريق الثامن من الطرق الدالة على أن الوصف (علة للحكم: الطروء 


(1) في (ز): «المناسبات». 

() هكذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب: غير. 

(۳) السبر غير الحاصر: هو الذي لا يكون دائرًا بين النفي والإثبات» ويسمى بالتقسيم 
المنتشر. 
انظر: تیسیر الوصول /٥(‏ ۳۳۳). 

)£( الطرد لغة: قال الجوهري: طردت الإبلء أي : ضممتهاء ومعناه هنا : أنه يضم أجزاء 
المحدود ويجمعها. 
واصطلاخا: له عدة تعاريف : 
منها : ما ذكره المصنف. 
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وهو الوصف)' الذي لا يكون مناسبًا للحكم بالذات لا بالتبعية لما عرفت" . 
لكن الحكم حاصل مع هذا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع . 
والدليل على أن هذا الوصف طريق أن يقال: استقراء الشرع يدل على أن 

النادر في كل باب ملحق بالغالب» فإذا رأينا مقارنة الحكم للوصف في جميع 

الصور غير محل النزاع ورأينا وجود الوصف في محل النزاع حكمنا بوجود 
الحكم فيه أيصًّاً إلحاقًا لهذا المفرد بالأعم الأغلب» وهذا الدليل أضعف من 

السبر الغير الحاصر. 
وقد بالغ بعض الفقهاء في الطرد فقال: إذا رأينا مقارنة الحكم للوصف في 

صورة غير محل النزاع ووجدنا الوصف فيه حَكمنا بثبوت الحكم فيه؛ لأن 

الحكم حينثزٍ محتاج إلى علة» والأصل عدم غير ذلك الوصف. 
وهذا ضعيف؛ لأن إسناد الحكم إلى الوصف إنما يمكن إذا كان مناسبًاء 

أو يكون الحكم مع الوصف في كثير من الصور حتى يكون داخلا تحت 

الاستقراء بإلحاق الفرد على الأغلب . 


= ومنها: ما يوجب الحكم لوجود العلةء وهو التلازم في الثبوت. 

ومنها : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع . 

انظر: الصحاح (۲/۲٠٠)؛‏ المصباح المنير (۲/ ١۴۷)؛‏ المعتبر (ص۳۲۷)ء الكافية 
للجويني (ص٥١٠)؛‏ الحدود للباجي (ص٤۷)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۲۹۸)؛ الراج 
الوهاج (۲/١٤۹۲)؛‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ١۹٠)؛‏ المحلي على جمع الجوامع 
(۲/ ۲۹۱)؛ إرشاد الفحول (ص‌۲۲۰)؛ نشر البنود (۲/ ۲٠۲)؛‏ مناهج العقول (۷۳/۳). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۲) مثاله: قول بعضهم في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: الخل مائع لا يبنى على جنسه 
القناطرء أو لا ينبت فيه القصب» أو لا تعوم فيه الجواميس› أو لا يزرع عليه الزيع 
ونحو ذلك» فلا تزال به النجاسة کالدهن. انظر: شرح الکوکب المنیر .)١١۹٩/6(‏ 

(۳) ذهب كثير من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وجمهور الفقهاء والمتكلمين ٠‏ 
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# التاسع : تنقيح المناط : بآن بين إلغاء الفارق . 
وقد يقال: العلة إما المشترك أو المميز. ولا يكفي أن يقال: محل 


الحكم إما المشترك أو مميز الأصل؛ لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت 
الحكم . 


# قوله: (التاسع: تنقيح المناط...) إلى آخره. 


الطريق التاسع من الطرق الدالة على علية الوصف: تنقيح المناط . 


= إلى عدم اعتبار الطرد طريقًا من طرق العلة لأنه لا يفيد علمًا ولا ظتا . 

قال ابن السمعاني : اعلم أن الطرد ليس بحجةء والتمسك به باطل»ء وهو الذي لا يناسب 
الحكم ولا يشعر به» وكذلك الاطراد لا يكون دليل صحة العلةء وبالغ القاضي أبو بكر 
محمد بن الطيب في التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به. 

وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي إلى آنه حجة» ومال إلى هذا القول 
الرازي» وجزم به البيضاوي . 

انظر: قواطع الأدلة /٤(‏ ١۱۹)؛‏ التبصرة (ص١٠٠٤)؛‏ المعتمد (۲/١۷۸)؛‏ شفاء الغليل 
(ص٦٠۲)؛‏ المنخول (ص١٤۳)ء‏ المستصفی (۲/١٠۳)؛‏ المحصول (١/۲۲۱)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۲۷۸/۳)؛ البحر المحيط (١/۲۸٤۲)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(/۱۹۸)؛ شرح اللمع (۲۸۸/۲)؛ مناهج العقول (۳/ ۷۳)؛ تيسير التحرير /٤(‏ ۲٥)؛‏ 
المسودة (ص۲۷٤)؛‏ تیسیر الوصول (۳۳۸/۰)؛ الإبهاج (۱/ ۲۳۹۱)؛ العضد على 
ابن الحاجب (۲/ ١٠٠)؛‏ إرشاد الفحول (ص٠۲۲)؛‏ المحلي على جمع الجوامع 
(۹۲/۲١)؛‏ نهاية السول (۲/ .)۷۸٤‏ 

تنقيح المناط هو آخر الطرق الدالة على العلية . 

والتنقيح لغة: التهذيب والتمييز. 

والمناط : اسم مكان من ناط الشيء ينوطه إذا علقه» والإناطة: التعليق والإلصاق. 
واصطلاخًا: عبارة عن تهذيب علة الحكم» ويعبارة أخرى: إلغاء الفارق» وله عدة 
تعاریف : 

منها : النظر والاجتهاد فى تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين بحذف 
ما لا دحل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف كل واحد بطريقة . = 
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واعلم أن إلحاق الفرع بالأصل إما أن يكون باستخراج العلة كما مر» وإما 
أن يكون بإلغاء الفارق بين الفرع والأصل . 

والئاني : هو تنقيح المناط عندنا. 

وتقریره أن يقال : الحكم الثابت في الأصل لا بد له من علة؛ لما عرفت 
أن الأحكام معلّلة. فعلَته لا تخلو من أن يكون هذا القدر المشترك بين الأصل 
والفرع» والقدر الذي يميز الأصل عن الفرع. والثاني باطل؛ بدليل من الأدلة 
مثل الإيماء أو النقض أو غيرهما فتعين الأول. والقدر المشترك موجود في الفرع 
فثبت الحكم فيه وهو المطلوب» وهذا هو المطلوب السبر الحاصر بطريق آخر . 
ولا يمكن الاستدلال على عليّة تنقيح المناط بآن يقال: حكم الأصل محتاج إلى 
محل؛ لأنه نسبة» ومحله لا يخلو من أن يكون القدر المميز والقدر المشترك. 

والأول يبطله بدليلء فيكون محل الحكم هو القدر المشترك الموجود في 
الفرع؛ لجواز أن يقول الخصمء نسلم إن محل الحكم هو القدر المشترك 
الموجود في الفرع . 

لكن لا نسلّم ثبوت الحكم في الفرع» إذ لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت 
اا وو 0 ی ی ا 
حک. 


= انظر تعريفه» وكلام العلماء حوله في: الصحاح (۱۳/۱٤)ء‏ (۳/ ١١٠١)؛‏ القاموس 
المحیط ( ص٤۰۳۱‏ ۸۹۲)؛ المحصول (۲۲۹/۰)؛ الإحكام للآمدي (۳/ ١۳۳)؛‏ روضة 
الناظر (ص١٤٠)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١۹۲)؛‏ شرح الکوکب المنیر (٤/۱۹۹)؛‏ شرح 
تنقیح الفصول (ص۳۸۸)؛ تییر الوصول (۰/ ۳۳۹)؛ نهاية السول (۲/ ١۸۷)؛‏ إرشاد 
الفحول (ص۲۲۱)؛ نشر البنود (۱۷۱/۲)؛ الإبهاج /٦(‏ ۲۳۹۰). 
)١(‏ اقتصر المصنف على تنقيح المناط دون تحقيق المناطء وتخريج المناط . 
أما تحقيق المناط فهو: أن يتفق على عليّة وصف بنص أو إجماع ويجتهد في وجودها = 
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تنبیه : قیل : لا دلیل على عدم عليته؛ فهو علة. 

قلنا : لا دليل على عليته؛ فليس بعلة. 

قيل : لو كان علة لتأنّى القياس المأمور به . 

قلنا: هو دور. 

٭ قوله: (تنبيه...) إلى آخره. 

هذا إشارة إلى طرق فاسدة من الطرق الدالة على علي الوصف. 


وهو على وجهین : 
أحدهما أن يقال: الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني» والدليل على أن 


هذا الوصف علة: عجز الخصم عن الدليل على عدم علية هذا الوصف» فيكون 


علة. 


والجواب : أنه معارَّض بمثله؛ لأن الخصم يقول: هذا الوصف غير علةء 


= في صورة النزاع. 

وقال الإسنوي: تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الغرعء أي: إقامة 
وجودها فيه . 

ومثاله : الاجتهاد في تعيين الإمام بعدما علم إيجاب منصب الإمام» وكتقدير التعزيرات» 
والكفاية من النفقة. 

أما تخريج المناط : فهو الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع 
عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء. 

مثل ربا الفضل. فإن الحديث الوارد ليس فيه ما يدل على علة تحريمه» ولكن المجتهد 
نظر واستنبط العلة بالطرق العقلية من المناسبة وغيرهاء فبعضهم جعلها الادخار» 
وبعضهم جعلها الطعم» وبعضهم جعلها الكيل» وبعضهم جعلها القوت . 

انظر: نهاية السول (۲/ ۸۷۷)؛ الإبهاج (۲۳۹۹/۱)؛ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ٠٠۲)؛‏ 
تیسیر الوصول .)۴٤۳ /٥(‏ 


(1) في (ع): «الطريق». 
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الطرف الثاني 
فيما يبطل العلية 
وهو ستة: 
# الأول: النقض : 
وهو: إبداء الوصف بدون الحكم. مثل أن تقول لمن لم يبيّت: 


والدليل على أنه ليس بعلة عجز المستدل عن الدليل على أنه علة. 

والثاني أن يقال: هذا الوصف يجب أن يكون علة» حتى يكون العبور 
من حكم الأصل إلى حكم الفرع» فيكون داخلا تحت القياس الذي أمر به الشرع 
في قوله تعالی : عبرا . 

والجواب: أن العبور من حكم الأصل لا يمكن إلا بعد ثبوت علَية الوصف» 
فلو أثبت علية الوصف بالقبول للزم الدور . 

# قوله: (الطرف الثاني...) إلى آخره. 

أي: الطرف الثاني : في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة 
للحکم. 

وهي تة : 

٠‏ الأول: النقضر'. 


(1) في (ش» ز): «ثبت». 
(۲) انظر: نهاية السول (۲/ ۸۷۷)؛ الإبهاج .)۲٤٠١١ /١(‏ 
(۳) في (ع): «آي الطريق الدالة». 
)٤(‏ النقض لغة: الكسرء والهدم» والخّل. 
واصطلاخًا: ما ذكره المصنف. 
وهناك تعاريف أخر منها : 
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وهو عبارة عن وجود الوصف الذي جعله' القائس علة في صورة بدون 
الحكم الذي هو معلول. 


مثاله: أن نقول: من لم ينو الصوم في الليل لكان أول صومه عاريًا عن 
النيةء وإذا عري آوله عن النية لم يكن صحيخًا؛ قياسًا على سائر العبادات» 
كالصلاة والوضوءء فإن كلا منهما إذا عري آوله عن النية لم يصح بالاتفاق. 


فيقول الناقض : هذا القياس" منقوض بصوم التطوع» فإنه يصح وإن عري 
أوله عن النيةء فأظهر الوصف الذي جعله القائس علة» وهو عراء أوله عن 
النية بدون الحكم وهو عدم الصحة. 

: والنقض» هل يقدح في علية ذلك الوصف أم لا؟ فيه حلاف(‎ ٠ 


قیل : يقلح فظامًاة آي سواء كانت العلة منصوصة أو غير منصوصة»› 


= بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه. 
انظر: شرح اللمع (۲/١۸۸)؛‏ إحكام الفصول (ص٤۱۷)؛‏ الإحكام للآمدي (٤/۹۲)؛‏ 
تیسیر التحریر (٤/۲۹)؛‏ کشف الأسرار (۳۲/۶)؛ شرح تنقیح الفصول (ص‌۴۳۹۹)؛ 
روضة الناظر (ص‌۱۸۳)؛ الإابهاج (٦/۲۴۰۸)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲۱۸/۲)؛ 
[رشاد القحول (ص٤۲۲)؛‏ نشر البنود (۲/ .)١٠١‏ 

(1) في (ع): «جعل». 

(۲) في (ش): «الدليل». 

(۴) في (ز) زيادة: «ولم يظهر الوصف الذي جعلة علة ولا وجه لها . 

)٤(‏ على آقوال: 
الأول: أنه يقدح مطلقًا . 
وذهب إليه كثير من الحنفية كالبزدوي» والسرخسي» ومشايخ ما وراء النهر من الحنفية؛ 
وبعض المالكية» وأكثر الشافعية» كالشيرازي» والرازي» وهو رواية عن أحمد» = 
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وقیل : لا مقا ؛ 


وسواء كان معها مانع آو لم يكن؛ لأن الوصف لو كان علةء والعلة تستلزم 
المعلول» لوجب وجود الحكم في جميع الصور» وإذا لم يوجد معه الحكم 
في صورة عُلم أنه ليس بعلَة. 

وقيل: لا يبقدح في علية الوصف مطلقًا؛ لأنه معرّف» وجاز تخلف 
المعرّف (عن المعرّف) . 


= وعليها بعض أصحابه» وهو قول المتكلمين» واختاره أو الحسين البصري. 
الثاني: لا يقدح مطلقًاء رهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وصاحبيه» وقال به 
الأحناف العراقيون» والدبوسي» وهو المشهور عند المالكية» وقول أحمد في الرواية 
المشهورة عنه وعليها نصه وعليها أكثر أصحابهء وهو قول بعض المتكلمين . 
الثالث: لا يقدح في العلة المنصوصة» ويقدح في المستنبطةء وهو قول معظم 
الأصوليين. 
الرابع : يقدح في المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. 
الخامس: لا يقدح حيث وجد مانع مطلقًاء سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة؛ 
واختاره البيضاوي» والصفي الهندي . 
وهناك أقوال أخرى. 
انظر: المعتمد (۲/ ١۸۲)؛‏ إحكام الفصول (ص١٤٠)؛‏ شرح اللمع (۲/ ١۸۸)؛‏ أصول 
البزدوي مع كشف الأسرار /٤(‏ ۳۲)؛ أصول السرخسي (۲/ ۲٠۸)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(/)؛ المحصول /٥(‏ ۲۳۷)؛ الإحكام للآمدي )١ ٠۸ /٤(‏ المسودة (ص٤/‏ ۲۸۳)؟ 
البحرالمحيط /١(‏ ١٠۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲۲۹۸/۲)؛ نهاية الوصول 
(/ ۳۳۹)؛ الإبهاج (1/ ۱۱٤۲)؛‏ نهاية السول (۲/ ١۸۸)؛‏ الآيات البينات /٤(‏ ١١١)؛‏ 
فواتح الرحموت (۲/ ۲۷۷)؛ نشر البنود (۲/ ۲۱۱)؛ إرشاد الفحول (ص٤۲۲).‏ 

(۱) في (ع): «الصورة). 

(۲) ليست في (ق» ز). 
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وقيل : حيث لا مانع» وهو المختار› قياسًا على التخصيص› 
والجامع : جمع الدليلين» ولأن الظن باق بخلاف ما إذا لم يكن مانع . 


وقيل: إن كانت العلة منصوصة بقدح في علية الوصف» وإلَا فلا؛ لأن 
تخصيص النص جائز بالاتفاق» فكذا ما ثيت به. 

وقيل: لو كان التخلف بسبب مانع لا يكون النقض قادحًا في عِلَية 
الوصف. وإلا يكون قادحا؛ وهو المختار عند المصنف. 

والدليل عليه أن اقتران الحكم بالوصف في غير صورة النقض» يدل على 
العلية› وتخلف الحكم عنه في صورة النقض يدل على عدم العلية فتعارضا . 

وحينثٍ» لو اعتقدنا أن الوصف علة في غير صورة التخلف؛ تكون علية 
الوصف معمولا بها. 

ولو اعتقدنا أن التخلف بسبب مانع؛ يكون المانع أيصًا به معمول بهء 
فیکون کل من الدلیلین معمولا به . 

وإن اعتقدنا عدم العلية بسبب التخلف؛ لم يكن كل منهما معمولًا به» 
بل المعمول به هو عدم عليته فقط . 

ولا شك أن العمل بالدليلين أولى من تركهما أو ترك أحدهماء قياسًا على 
اللفظ العام فإنه إذا خصّص لا بخرج عن كونه حجة ودليلاء والجامع بينهما 
العمل بالدليلين كما عرفت . 

أما إذا لم يكن التخلف بسبب مانع عُلم أن الوصف لم يكن علة في نقسه . 

وأيضًا: إذا وجد اقتران الحكم بالوصف طن علَةٌ للحكم» وإذا تخلف 


(۱) في (ع): «الصورة». 
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# قيل : العلة ما يستلزم الحكم؛ وقبل انتفاء المانع لم يستلزمه. 
قلنا : ما يغلب ظنه» وإن لم يخطر المانع وجودًا أو عدمّاء والوارد 
استثناء لا يقدح كمسألة العرايا؛ لأن الإجماع أدلً من النقض . 


الحكم عنه في صورة من الصور بسبب مانع؛ بقي ذلك الظن في كون الوصف 
علةء والتخلف لأجل هذا المانع. 

أما إذا لم يكن التخلف بسبب مانع؛ زال ذلك الظن»ء وعُلم أنه لم يكن 
علة. 

والحق أن هذا نزاع لفظي؛ لأن عدم المانع إن كان جزءًا للعلة فظهر في 
صورة النقض عدم العلية لعدم جزء منهاء ويكون علة في غيرها لوجود الجزء 

وإن لم يكن جزء علة» فظهر عدم العلية لوجودها في صورة النقض من غير 
الحكم. 

٠‏ فإن قلت: يجب أن يكون النقض قادحا في علية الوصف مطلمًا؛ لأن 
العلة ما يستلزم المعلول. وقيل: انتفاء المانع لا يستلزم المعلول» فلا يكون 
قبل انتفاء المانع علةء فإذا وجد المانع كان التخلف لأجل عدم العلةء والتخلف 
لعدم العلة لم يكن نقضًا. 

قلت: لا نسلّم أن العلة الشرعية ما يستلزم المعلولء بل العلة الشرعية 
ما يستلزم ظن المعلول» سواء خطر بالبال وجود المانع أو عدمهء أو لم يخطر 
بالبال أحدهماء وفيه نظر. 

أما النقض الوارد على سبيل الاستناء لا يقدح في عليّة الوصف» سواء 
كانت العلية معلومة أو مظنونة. 


(0( في (ع): الم». 
(۲) في (ش): «کان». 
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وجوابه : منع العلة لعدم قيد» وليس للمعترض الدليل على وجوده؛ 
لأنه نقلى. 


آما المعلومة: فكما نعلم أن من لم يُقَدِم على الجناية لم يتوجه عليه 
الضمان مع ورود الضمان بسبب ضرب الدية على العاقلة. 

وأما المظنونة : فكمسألة العرايا"ء فإن علة الربا إما طعم أو كيل أو قوت» 
وعلى التقادير كانت العلة في العرايا مع جواز الربا فيه؛ لأن الأئمة اتفقوا على 
جواز العرايا والإجماع أدل على ثبوت الحكم من علية الوصف . 

٭ قوله: (وجوابه...) إلى آخره. 

أي الجواب عن النقض ممكن» بثلائة أوجه: 

ه الأول: منع وجود العلة في صورة النقض"» بأن يقول المستدل بالقياس: 
لا نسلم أن العلة الجامعة موجودة في صورة النقض لوجود قيد في الوصف الذي 
هو علته» وذلك غير موجود في صورة النقض» مثل أن يقال: الوضوء طهارة عن 
الحدث فيحتاج إلى النية قياسًا على التيمّم ؛ فينتقض بإزالة النجاسة» فان قيد الحدث 
معتبر في العلة» وهو غير موجود في إزالة النجاسة» فإنها خبث . 

فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فلا يجوز للناقض أن 
يستدل على وجود العلة فيها؛ لأنه حيتئٍ نقل عن النقض إلى الاستدلالء ولأنه 


)١(‏ في (ع): «الضرب». 
(۲) في (ع): «الربا». 
والعرايا لغة: جمع عريّةء وذلك لأنها عريت عن لحكم باقي البستان. 
واصطلاعًا : بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا . 
انظر: المصباح المنير (۲/٦١٠)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص٠۱۸)؛‏ القاموس الفقهي 
(صض۰۹٣٥۲).‏ 
(۳) في (ز): «منع وجودء أي وجود الوصف للحكم في صورة النقض؛. 
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ولو قال: ما للت على وجوده هاهنا دل عليه ثعَة» فهو تقل إلى 
نقض للدليلء أو دعوى الحكم» مثل أن يقولوا: السَلّم عقد معاوضة 
فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض بالإجازة. 

قلنا: هناك الأجل لاستقرار المعقود عليه لا لصحّة العقده 
ولو تقديرًّاء كقولنا: رق الأ علَة رق الولدء ويثبت في ولد المغرور 
تقديرًا» إلا لم تجب قيمته أو إظهار المانع. 


غصب لمنصب المستدل إذ الاستدلال منصبه. ولو قال الناقض: الدليل الذي 
ذكرت على وجود العلة في الفرع بعينه دال على وجودها في (صورة) النقض؛ 
فهو غير مسموع" عنه؛ لأنه نقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة» فيكون 
هذا منعًا مستأنقًا . 

٠‏ والجواب الثاني: أن يقول المستدل بالقياس: لا نسلم عدم الحكم في 
صورة النقض» بل هو موجود فيها كما يقال: يجوز السلم بدون التأجيل؛ لأنه 
عقد معاوضة» فلا يكون التأجيل شرا لصحته قياسًا على البيع» والجامع كونه 
عقد معاوضة. 

6 فيقول الناقض: هذا القياس منقوض بالإجارةء فإن الوصف وهو عقد 
معاوضة موجود فيها مع عدم الحكمء وهو عدم التأجيل بالاتفاق . 

٠‏ فيقول المستدل: لا نسلّم عدم الحكم في الإجارة؛ لأن التأجيل ليس 
شرطا في صحة الإجارةء بل هو شرط لاستقرار المعقود عليه لا للعقد. 

٭ قوله: (ولو تقدیرًا...) إلى آخره. 

أي الجواب عن النقض بدعوى ثبوت الحكم» وهو تحقيقًا كما مر مثالهء 
أو تقديرًا كما يقال: رق الأم علة رق الولدء فيثبت حيث ثبت. 


(۱) سقط من (ع). 
(۲) في (ز): «ممنوع». 


1۸٦ 


ن 


دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مبهمة؛ ينتقضصس 


فيقول الناقض: هذا منقوض بولد من كان مغرورًا بحرية جارية؛ فإن رق 
الأم موجود بدون رف الولد. 

فيقول المسندل: لا نسلّم عدم رق الولد» بل رقه موجود تقديرًاء إذ لو 
لم يكن رقيقًا تقديرًا لما وجبت قيمته على المغرور. 

والجواب الثالث عن النقض: إظهار المانع» بأن يبين المستدل مانعًا يمنع 
ہبوت الحكم في صور النقض كما يقال: الإجارة عقد معاوضة فلا تنفسخ 
بالموت (قياسًا) على البيع» فينقض بالنكاح. 

فيقول المستدل: ههنا مانع يمنع الحكم وهو انتهاء عقد" النكاح 
بالموت» والفسخ متفرع على تقدير العقد. 

# قوله: (تذبيه:...) إلى آخره. 

اعلم أن الحكم الثابت بالقياس لا يخلو من أن يكون معيتًا أو مبهمًاء 
وعلى التقديرين لا يخلو من أن يكون مثبكًا أو منفيًاء فالمعيّن المثبت إنما 
ينتقض بنفي العام لذلك الحكم» وا لمعين ١‏ لمنفي إنما ينتقض بالإئبات العام 
والمبهم المثبت ينتقض بالنفي العام. 

والمبهم المنفي ينتقض بالإثبات العام وبالعكس» أي الحكم العام ينتقض 
بالإثبات في صورة معينة أو مبهمة. 


)1( سقط من (ع). 
(۲( في (ع) : «لعقد». 
)۳( في (ع» ش): «تقديرين!. 
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# الثاني : عدم التأثير : 

بان يبقى الحكم بعده. 

وعدم العكس : 

بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى . 

ه فالأول: كما لو قيل: مبيع لم يره» فلا يصح» كالطير في الهواء. 

ه والثاني : الصبح لا يقَصّر؛ فلا يقدم أذانه» كالمغرب» ومنع 
التقديم ثابت فيما قصر . 


٭ قوله: (الثاني: عدم التاثير...) إلى آخره. 

هذا هو الطريق الثاني من الطرق (الدالة) على عدم علية الوصف» وهو 

وفسر بأنه عبارة عن بقاء ذلك الحكم الذي ثبت بالوصف»› مع أن الوصف 
الذي جعل علة غير موجود. 

وعدم العكس أيصًا مما يبطل علية الوصف. 

وهو عبارة عن ثبوت مثل ذلك الحكم بسبب علة هي غير الوصف الذي 
جعل علة . : 

© مثال الأولء ما يقال : لا يجوز بيع الغائب؛ لأنه مبيع غير مرئي› 
فلا يصح قياسًا على بيع الطير في الهواء. 

فيقول المعترض: لا نسلّم تأثير الوصف» وهو عدم الرؤية في الحكم» 
وهو عدم الصحة؛ لأن عدم الصحة ثابت في بيع المغصوب والملاهي» مع أن 
عدم الرؤية غير ثابت. 
(۱) سقط من (ش). 
(۲) انظر: المحصول (١/۱١۲)؛‏ الحاصل (۹/۳٤۸)؛‏ شرح تنقیح الفصول (ص۱١٤)؛؟‏ 

نهاية السول (۲/ ١۸۹)؛‏ نهاية الوصول (۸/ ۱٤٤۳)؛‏ تيسير الوصول .)١۷ /٥(‏ 
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والأول: يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين. 
- والثاني : حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين» وذلك جائز في 
المنصوصة كالإيلاءء واللعانء والقتلء والردةء لا في المستنبطة؛ لأن 


٠‏ ومثال الثاني» كما يقال: لا يجوز تقديم أذان الصبح عليه قياسًا على 
المغرب» والجامع كونهما لا يُقَّصّران'ء (فإن مثل هذا الحكم» وهو منع 
التقديم في الظهر والعصر ثابت بدون تلك العلة. 

- والأول" _ وهو عدم التأثير - يقدح في علية الوصف الذي جُعل علة 
عا هن قرول ل بجر أن بكرف الام الوا خد بال خض نللا بعلن" 
مختلفتین › وإلا لزم الاستغناء عنهما مع وجود الاقتصار عليهما. ولا يقدح 
عند من یقول بجوازه» والحق آنه لا یقدے؛ لأن العلة في الشرع هي المعرّف» 
وجاز أن يكون الشيء الواحد معرَّفا بمعرّفات مختلفة . 


(0) في (ش» ز» ق): «لا تقصرا. 

(۲) في (ع): «أو الأولى». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

)٤(‏ في (ش): «الافتقار». 

)٥(‏ اختلف العلماء في أن عدم التأثير هل هو قادح في العلية آم لا؟ على أقوال» وخلافهم 
مبني على أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين؟ . 
القول الأول: الجوازء وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين . 
القول الثاني : عدم الجواز» وهو قول الباقلاني» ونسب إلى الجويني. 
القول الثالث : جروازه فى المنصوصة دون المستنبطة» وهو قول الغزالي» والرازي. قال 
الجويني: وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في «كتاب التقريب»» وهو اختيار الأستاذ 


ابن فورك. 
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والثاني Sl‏ - يقدح في علة الوصف عند من يقول: 


لا يجوز أن یکون النوع الواحد معلا بعلتين مختلفتين . ولا يقدح عند من يقول: 
يجوز› ووقع تعليل الواحد بالنوع بعلتين في الشرع إذا كانت العلة منصوصة»› 
ولم يقع إذا كانت مستنبطة. 


أما الأول: فكالاإيلاء” واللعان"ء فإن كلا منهما علّة لحرمة الوط 


وكالقتل والردة» فإن كلا منهما علة لإباحة إراقة الدم. 


= القول الرابع : عكس الثالث»ء أي جوازه في المستنبطة دون المنصوصة. 


القول الخامس : جوازه عقا ومنعه شرعًا» وهو قول الجويني . 

انظر: البرهان (۲/ ۷١۳٥)؛‏ شرح اللمع (۲1۹/۲)؛ إحكام الفصول (ص٤١)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ ١٠۳)؛‏ المحصول /٥(‏ ١٠۲)؛‏ شفاء الغليل (ص٤٠١)؛‏ التلخيص 
)140/۳( نهاية الوصول (۸/ ۳٤٤۳)؛‏ البحر المحيط (١/٤۲۸)؛‏ السراج الوهاج 
70 ؛ شرح الكوكب المنير (٤/١۷)؛‏ التمهيد للإسنوي (ص۷٦٤)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص٤١٠)؛‏ نهاية السول (۲/ ١۸۹)؛‏ المستصفى (۲/ ٤٤۳)؛‏ تيسير الوصول 
(VY /0)‏ مختصر ابن اللحام (ص۹۸١۱)؛‏ ت H‏ تيسير التحرير )/ (Y1‏ مناهج العقول 
(A1 /)‏ الإبهاج / 5۷( مجموع ا ابن تيمية ( 1/1( فواتح الرحموت 
(۲۸۲/۲)؛ إرشاد الفحول (ص۸١۲)؛‏ المحلي على جمع الجوامع (۲/ ١٤٠)؛‏ الآيات 
البينات .)٤١ /٤(‏ 

الإيلاء - بالمد -: هو الحلف. 

اصطلاحًا : حلف الزوج القادر على الوطء بالل تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في فلا ملة زائدة عن أربعة أشهر . 

انظر: تحریر آلفاظ التنبيه (ص۲۹۸)؛ القامورس الفقهي (ص۲۳). 

اللعن لغة: الطرد والإبعاد. 

وشرعًا: شهادات أربع مؤكدات بالأيمانء مقرونة شهادة الزوج باللعن وشهادة 
المرأة بالعّضّب قائمة مقام حد القذف في حقه» وشهادتها مقام حد الزنى في حقها . 

انظر: القاموس المحيط (ص۸۹٥۱)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص۲۷۲)؛ القاموس الفقهي 
(ص٣۳۳۰).‏ 
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# الثالث: الكسر: 

وهو عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الا خر» كقولهم : صلاة الخوف 
صلاةٌ يجب قضاؤها» فيجب أداؤها . 

قيل : خحصوصية الصلاة مُلغى ؛ لأن الحح كذلك» فبقي كونه عبادة» 
وهو منقوض بصلاة الحائض . 


وأما الثاني : فلأن الظن إذا حصل بعلية وصف الحكم لا يمكن الظن بعلية 
وصف آخر له» ولا يمكن الظن بعلية مجموع الوصفين له» وفيه نظر؛ فإن 
المعلول إذا كان واحدًا بالنوع» يجوز تعليله بعلتين مختلفتين شرعًا وعقلاء بأن 
يكون بعض أفراد ذلك النوع معلّلة بعلّة» والبعض الآخر بأخرى. 

٭ قوله: (الثالث: الكسر...) إلى آخره. 

الطريق الثالث من الطرق الدالة على عدم العلية: الكسر. 


)١(‏ وقد قسم الأصوليون عدم التأثير إلى عدة أقسام: 
١‏ - عدم التأثير في الأصلء وهو عدم التأثير هنا . 
- عدم التأثير في الوصف» وهو عدم العكس. 
٣‏ - عدم التأثير في الحكم . 
٤‏ - عدم التأثير في محل النزاع . 
ه - عدم التأثير في الأصل والفرع جميعًا . 
انظر: الإبهاج ۲/٦۸٤۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ١٠٠)؛‏ تيسير الوصول 
14/0 (. 

() قال ابن السبكي في الإبهاج :)۲١۹/١(‏ «اتفق أهل العلم كما ذكره أبو إسحق في 
«الملخص» وغيره على صحة الكسر وإفساد العلة به» وهذا ما اختاره الإمام والمصنف 
والآمدي . 
وهو نقض من طريق المعنى وإلزام من سبيل الفقه» وعبّر عنه الآمدي وابن الحاجب 
بالنقض المكسور» وجعلا الكسر قسمًا آخر غيره» وهو تعبير حسن». اه. 
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# الرابع : القلب : 
وهو أن يريط حلاف قول المسغدل على اعلته إلحاقًا بأضله: 


وهو بالحقيقة مركب من النقض وعدم التأثير» فإنه عبارة عن بيان إلغاء جزء 
من العلة» وبيان تقض الجزء الآخر منهماء كما يقال: صلاة الخوف صلاة يجب 
قضاؤها بالاتفاق» فيجب أداؤها أيضًا قياسًا على صلاة الأمن»› والجامع كونهما 
ة تجب القضاء . 
فيقول المعترض: هذا القياس مكسور؛ لأن الوصف الذي جعله المستدل 
علة هو كونه صلاة مع وجوب قضائهاء والجزء الأول منه وهو كونه صلاة غير 
مؤثر في الحكم؛ لأن الحج يجب قضاؤه ويجب أداؤه» فبقي الجزء الأخير» 
وهو كونه عبادة يجب قضاؤهاء (وهذا الجزء منقوض بصوم الحائض» فإنه عبادة 
یجب قضاۋها) ولا يجب أداۋها بالاتفاق . 
والدليل على أن الكسر يدل على عدم العلية: ما ذكرنا في النقض وعدم 
التأثير لأنه" مركب منهما . 
# قوله: (الرابع: القلب...) إلى آخره. 
أي الطريق الرابع من الطرق التي تدل على عدم العلية : القلب١).‏ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۲) في (ع): «أنه» . 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ ۲۸۳)؛ الإحكام (۳/ ١۲١)؛‏ المنهاج للباجي (ص٤٠)؛‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (۱۱۸/6)؛ السراج الوهاج (۳/۲٤۹)؛‏ تیسیر الوصول (۰/ ۴۷۹)؛ 
العضد على ابن الحاجب (۲۱۹/۲)؛ الإبهاج (1/٤۹٤۲)؛‏ تيسير التحرير (۲۲/۲)؛ 
فواتح الرحموت (۲۸۲/۲). 

. القلب لغة: التحويل‎ )٤( 
. ١٠١/۲ انظر: القاموس المحيط (ص۲١٠١)؛ المصباح المنیر‎ 
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الوضوء؛ فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه. 
أو ضمتاء كقولهم : بيع الغاثب عقد معاوضة فيصح كالنكاح . 
فيقول: فلا يثبت فيه خيار الرؤية . 


وهو أن يثہت المعترض خلاف الحكم الذي أثبت القائس» بناء على العلة 
التي جعلها القائس علَة» وإلحاقًا على الأصل الذي جعله القائس أصلَد. 

والقلب لا يخلو من: أن يكون لأجل نفي مذهب القائس» أو: لأجل 
إثبات مذهب المعترض. وهو القالب. 

© والأول: لا يخلو من أن يکون لنفي مذهبه صریځا› أو ضمتا. آي : يلزم 
منه نفي لازم من لوازم مذهبه» والشيء ينتفي بانتفاء اللازم. 

مشال الأول: قول الحنفي في مسح الرأس: المسح ركن من أركان 
الوضوء» فينبغي أن لا يكفي" فيه أقل ما ينطلق عليه اسم المسح قياسًا على 
غسل الوجه؛ فإنه ركن من الأركانء ولا يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم الغسل . 

فيقول المعترض: المسح ركن من أركانه» فينبغي أن لا يقدّر بالربع قياسًا 
على الوجهء والجامع أنهما من أركان الوضوء. فظهر أن الأصل فيهما هو الوجهء 
والعلة فيهما كونهما من أركان الوضوء. وظهر أن الحكمين متنافيان في الفرع› 
لا بالذات بل بسبب إجماع الإمامين» غير متنافيين في الأصل لثبوتهما فيه . 


(۱) وله تعاریف أخری: 
انظر: المحصول /٥(‏ ۳٦۲)؛‏ شرح اللمع (۲/١4۱)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص1۲)؛ 
المنهاج للباجي (ص٤۱۷)؛‏ شرح الکوکب المنیر (٤۳۳۱/۲)؛‏ الإبهاج (٩/۹۸٤۲)؛‏ 
تيسير الوصول /٦(‏ ٥)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٠١٤)؛‏ السراج الوهاج (۲/ .)4٤٥‏ 
() في (ق): «لا یکون؛. 
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ومنه: قلب المساواة. کقولهم : المكره مالك مكلف› فيقع طلاقه 
کالمختار . 


فيقول: فنسوي بين إقراره وإيقاعه . 


ومثال الثاني : وهو المستلزم لنفي مذهبه ضمتاء كقول الحنفي في بيع 
الغائب: بيع الغائب عقد معاوضة»ء فيصح (مع الجهل بالعوض)' قياسًا على 
النكاح» والجامع كونهما معاوضة. 

فيقول المعترض : لا يصح بيع الغائب» إذ لو صح لما ثبت فيه خيار الرؤية 
قياسًا على خيار النكاح» والجامع كونهما عقد معاوضة»ء لكن الخيار ثابت في 
بيع الغائب؛ لأن من قال بصحته قال بخيار الرؤية فيه» وإذا فسد لازم صحة بيع 
الغائب - وهو خيار الرؤية - فسد صحتهء والحكمان لا يتنافيان في الأصل 
وهو النكاح» ومتنافيان في الفرع› وهو بيع الغائب. 

وقد بن بى اغر في الي بى قل الاوا؛ : كقول الحنفي في طلاق 
المكره: المكره مالك مكلّف» فيقع طلاقه كالمختار» والجامع کون كل منهما 
مالگا مكلمًا . 

فيقول المعترض: المكره مالك مكلف. فيستوي إيقاع الطلاق منه وإقراره 
به قیاسًا على المختار بالجامع المذكورء ولأجل تساوي الإيقاع» والإقرار في 
الأصل في الثبوت وتساويهما في الفرع في العدم عند القالب يسمّى : : قلب 
المساواة. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ز). 

(۲) اختلف العلماء في هذا النوع من القلب هل يعتبر ناقضًا للعلة أم لا؟ على قولين : 
الأول: آنه ناقض» وذهب إليه أكثر الأصوليين كالباجي» والشيرازي» والجويني» وأبي 
اسحاق الإسفراييني» وابي الخطاب» والرازي» وغيرهم. 
الثاني: أنه ليس بناقض» وذهب إليه أبو القاسم الدينوري والباقلانيء ¬ 
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ه أو إثبات مذهب المعترض . کقولهم : الاعتكاف لبث مخصروص › 
فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة» فلا يشترط في الصوم فيه 
كالوقوف بعرفة. 

قلنا : التنافي حصل في الفرع لما هو بفرض الإجماع. 


* والثاني من التقسيم: وهو الذي يدل على إثبات مذهب المعترض(؛ 
بأن يقول الحنفي في الاعتكاف: لَبث مخصوص؛ فلا يكون بمجرده قربة 
قياسًا على الوقوف بعرفة» فإنه أيضًا لبث مخصوص . 

فيقول المعترض: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا 
على الوقوف بعرفة بالجامع المذكور» فإنه أثبت عدم شرطية الصوم في 
الاعتكاف» وهو مذهب المعترض» وهو الشافعي . 


= واختاره ابن الهمام» انظر: إحكام الفصول (ص٤٦٦)؛‏ شرح اللمع (۹۲۲/۲)؛ 
البرهان (۲/ ۲۹۷۸)؛ التمهيد لأبي الخطاب (٤/۲۰۸)؛‏ المحصول /٥(‏ ۳١۳)؛‏ البحر 
المحیط (۰/ ١۲۲۹)؛‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ١۳۳)؛‏ المحلي على جمع الجوامع 
.(TA/)‏ 
(1) في (ع): «المعترض'. 
وقد اختلف العلماء فيه على قولين: 
الأول: أنه سؤال صحيح مفسد للعلة» وذهب إليه الجمهور منهم: الباقلاني» 
وأبو الطيب الطبري» والرازي . 
الثاني : أنه غير جائز ولا يفسد العلةء وذهب إليه بعض الشافعية . 
انظر: إحكام الفصرل (ص۴٠1)؛‏ شرح اللمع (۲/ ۹1۷)؛ التمهيد لأبي الخطاب 
(٤/٤٠)؛‏ المحصول /٩(‏ ۲۹۷)؛ البحر المحيط /٥(‏ ۲۹۷)؛ تيسير الوصول .)٠١ /١(‏ 
) في (ع): «مجرده». 
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وهذا يشبه القول بالموجب» فإنه يسلّم أن اللبث المخصوص ليس بمجرده 
قربة . 

ولكن لا نسلَّم احتياجه إلى الصوم الذي هو محل النزاع؛ والحُكمان 
المذكوران في القياس والقلب لا يتنافيان في الأصل» وهو الوقوف بعرفة› 
ويتنافيان في الفرع؛ وهو الاعتكاف بسبب إجماع الإمامين. 

فإن قلت: الحكم الذي ذكره القائس'ء ب الذي ذكره المعترض 
إن لم یکونا متخالفین لم یکن قلبًا بل تكرار للفظ» وإن انا متخالفين 
ولم يكونا متنافيين لم يكن نقَضصًا لعلية الوصف» لجواز أن يكون الوصف 
الواحدعلة لحكمين متخالفين اللذين يمكن حصولهما معًا وإن كانا 
متنافیین . 

وقد عرفت اتحاد الأصل في القياس والقلب لزم أن يكون المتنافيين 
حاصلين في صورة واحدة وهي الأصل . 

قلت: لا نسلَّم تنافي الحكمين في الأصل لما عرفت في الأمثلةء بل 
الحاصل في الأصل أحدهماء والتنافي حاصل في الفرع إن فُرض اجتماعها . 


(1( في (ع): «القياس». 

(۲) انظر تفصيل المسألة في : قواطع الأدلة: (/۳۹۸)؛ شرح اللمع (۲/ ١۹۱)؛‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (٤/۲٠۲)؛‏ التبصرة (ص١١٤)؛‏ البرهان (11۹/۲)؛ المحصول 
)ە/ (YT‏ السراج الوهاج (۲/ 4)44 شرح تنقیح الفصول (١١٤)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (١/١۳۳)؛‏ العضد على ابن الحاجب /٤(‏ ١٠٠)؛‏ المسودة (ص٣٤۲۲)؛‏ كشف 
الأسرار (٤/١١)؛‏ تيسير التحرير /٤(‏ ١١٠)؛‏ التقرير والتحبير (۳/ ۲۷۷)؛ المغني 
للخبازي (ص۳۲۲)؛ البحر المحيط (۰/ ۲۸۹)؛ تيسير الوصول (٥/٦)؛‏ نهاية السول 
(۲/ ۸۷)؛ الإبهاج (7/ ۹۸٤۲)؛‏ المعتمد (۲/ ١٠)؛‏ مناهج العقول (۳/ ۹۲)؛ فواتح 
الرحموت .)۴١۱/۲(‏ 
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# تنبيه: القلب معارضةء إلا أن علّة المعارضة وأصلها يكون 
مغايرًا لعلّة المستدل وأصله. 


# الخامس : القول بالموجّب : 
وهو : تسلیم مقتضی قول المستدل مع بقاء الخلاف . 


# قوله: ( تذبیه...) إلى آخره. 

اعلم أن القلب يفارق المعارضة. 

وهي : أن يقول المعترض: الدليل المذكور وإن دل على ثبوت المدّعى» 
لکن معنا دلیل يدل على نفيه في شيئين : 

أحدهما: أن أصل المعارضة جاز أن يكون غير أصل القياس» ولا يجوز 
هذا في القلب . 

والشاني : أن تكون علة المعارضة غير علّة القياس» ولا يجوز هذا في 
القلل' . 


# قوله: (الخامس: القول بالموجب...) إلى آخره. 
الطريق الخامس من الطرق المبطلة لعلية الوصف: القول بالموجًب . 


(1) قال الصفي الهندي في «نهاية الوصول) (۸/ :)۳٤٥١۲‏ 
ثم امتياز القلب عن مطلق المعارضة إنما هو بأمرين لا غير: 
أحدهما: أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلةء وفي سائر المعارضات يمكن . 
وٹانیهما: آنه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل؛ لأن أصل القالب وفرعه 
هما أصل المستدل وفرعه» ويمكن ذلك في ساثئر المعارضات . 
وانظر: البحر المحیط (۰/ ۲۹۵). 
(۲) الموجب _ بفتح الجيم -: ما أوجبه دليل المستدل واقتضاه. 
وبالكسر: نفس الدليل؛ لأنه الموجب للحكم. 
انظر : البحر المحیط (۰/ ۳۹۷)؛ شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۳۳۹)؛ تيسير الوصول (/ )١۴‏ . 


14%۷ 


ه مثاله في النفي : آن يقول : التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص . 
فیقول : مُسَلّم» ولکن لا یمنعه عن غیره. 

ثم لو بيا أن الموجب قائم ولا مانع غيره» لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل . 
ه وفي الثبوت : قولهم : الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالبل . 
فنقول: مُسلَّم في زكاة التجارة. 


وهو عبارة عن تسليم ما يلزم من دليل المستدل مع بقاء النزاع معهء ذلك 
إما في نفي الحكم أو ثبوته. 

ه ما النفي: فكما يقول الشافعي في وجوب القصاص بالمثقًل: التفاوت 
في وسيلة القتل لا يمنع وجوب القصاص» قياسًا على التفاوت في المتوسل 
إليه» فإنه لا يمنع بالاتفاق. 

فيقول الخصم: نحن نسلّم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب 
القصاص» ولكن لا نسلّم ثبوت وجوب القصاص بالمثقل؛ لجواز أن يكون ثمة 
أمر آخر غير التفاوت في الوسيلة يمنع وجوب القصاص . 

ثم لو بين المستدل أن إزهاق الروح بغير حق يوجب القصاص ولا مانع 
في المثقل غير التفاوت في الوسيلة» وهو غير مانع لما بينّاء فيجب القصاص به» 


(v) 


)١(‏ قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنيره :)۳٤١ /٤(‏ «وشاهد ذلك من القرآن 
قوله تعالى: ويله رة وإرسولدء وَللَمُمبك) [سورة المنافقون: ۸]. جوابًا لقول 
عبد الله بن أي ابن سلول آو غيره: لين كنا إل دة رج الأ ا الأذل 4 
[سورة المنافقون: ۸]ء فإنه لما ذكر صغة وهي العزة» أثبت بها حكمًا وهو الإخراج من 
المدينةء رد عليه بأن تلك الصفة ثابتةء لكن لمن أراد ثبوتهاء فإنها ثابتة لغيره» 
باقية على اقتضائها للحكم وهو الإخراج» فالعزة موجودة لا له» بل لله ولرسوله 
وللمۇمنين). اه. 

(۲) في (ش): «يمانع؛. 


۹۸ 


# السادس : الفرق : 
وهو جعل تين الأصل علةء أو الفرع مانعًا . 


والأول: يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين. 
والثاني: عند من جعل النقض مع المانع قادحًا. 


ان ال اق ا لأنه حينئذ لم يكن ما ذكر تمام الدليل على 
المطلوب أولاء بل ما ذكره جزء الدليل. 

ه وأما الثبوت: فكما يقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: الخيل حيوان 
يسابق عليه فتجب الزكاة فيه قياسًا على الإبلء فإنه حيوان يسابق عليه . 

فيقول الخصم: نسلّم وجوب الزكاة فيه إذا كان مالا للتجارةء آما ثبوت 
الزكاة في عينه فممنوع› والقياس إنما يقتضي وجوب الزكاة مطلقً(. 

# قوله: (السادس...) إلى آخره. 

الطريق السادس من الطرق: الفرق . 

وهو عبارة عن منع ثبوت الحكم في الفرع بناء على وجود فارق بين الأصل 


؛)٠١١/٤( انظر: المعتمد (۲/١۸۲)؛ المحصول (١/۲1۹)؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
الحاصل (۳١٤٠۸)؛ الكافية للجويني (ص1١١)؛ المنهاج للباجي (ص۱۷۳)؛ الجدل‎ 
لابن عقيل (ص*°٦)؛ روضة الناظر (ص٠٠۳)؛ مختصر البعلي (ص۹١۱)؛ البحر‎ 
۲۹۷)؛ السراج الوهاج (۹/۲٤۸)؛ نهاية الوصول (۹/۸١٤)؛ شرح‎ /٥( المحیط‎ 
الکوکب المنیر (٤/۳۳۹)؛ المغني للخبازي (ص١٠٠۳)؛ شرح تنقيح الفصول‎ 
كشف الأسرار (٤/١١٠)؛ العضد على ابن الحاجب (۲۷۹/۲)؛ مناهج‎ ؛)٤٠۲ص(‎ 
العقول (4۷/۳)؛ منتهى السول والآمل (ص۲۰۰)؛ الإبهاج (۹/۲٠°٠۲)؛ تيسير‎ 
الوصول (١/۱۳)؛ نهاية السول (۰1/۲٠۹)؛ فواتح الرحموت (۲/٦٠١٠)؛ إرشاد‎ 
.)۲۲۵١ /۲( الفحول (ص۲۲۸)؛ المحلي على جمع الجوامع (۳۱۱/۲)؛ نشر البنود‎ 

)۲( الفرق لغة: الفصل . 
انظر: القاموس المحيط (ص۱۱۸۳)؛ المصباح المنير .)٤۱۸/۲(‏ 
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والفرع في اقتضاء الحكم» وهو بأن تكون العلة في القياس تعيين الأصلء 
وتعيينه غير موجود في الفرعء أو يكون تعيين الفرع مانعًا من ثبوت الحكم فيه . 

مثال الأول كما يقال: تجب النية في الوضوء قياسًا على التيمم» والجامع 
كونهما طهارة عن الحدث. 

فيقول الخصم : الفرق ثابت؛ فإن العلة في وجوب النية في التيمم تعيين 
النية في التيمم» إذ هو لضعفه يحتاج إلى النية . 

ومثال الثاني كما يقال: لا يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء قياسًا 
على ارکان الصلاةء والجامع كونهما عبادة. 

فيقول الخصم: الفرق حاصل» فإن تعيين الفرع مانع عن هذا الحكم» إذ 
لعدم الموالاة بين أعضاء الوضوء جاز تفريق النية . 

والأول ومو جل جين الال غل بقن ي ها الوع دجن 
لم يجوز ڌ تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلّتينء ولم يقدح عند من يجوز -: لأنه 
يجوز أن يكون تعيين الأصل علة لحكمه» وغيره علة لحكم الفرع» وقد عرفت 
أن تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين جاثرًا ! إن كانت العلة منصوصةء وغير جائز 
إن كانت مستنبطة . 

واعلم أنه إذا قلنا: لم يقدح في العلية» لم يثبت الحكم في الفرع بهذا 
القياس؛ لعدم اشتماله على الجامع . 

والثاني - وهو جعل تعيين الفرع مانعًا يقدح في العلية -: إن قلنا: إل 
النقض مع المانع قادح» وقد عرفت آنه غیر قادے() 


(1) في (ز): «الحكم». 
(۲) انظر: البرهان (۲/ 1۸4)؛ المنهاج للباجي (ص٠١۲)؛‏ الكافية للجويني س 
المنخول (ص۷١٤)؛‏ المحصول (١/۷٠۲)؛‏ المسودة (ص١٤٤)؛‏ السراج الوهاج > 


Vo 


الطرف الثالث 
ت ا ۴ 
علة الحكم: إما محله» أو جزؤه› أو خارج عله عقلي» أو 


حقيقي › أو إضافي» أو سلبي» أو شرعي» أو لغوي . (إلى آخره). 


# قوله: (الطرف الثالث...) إلى آخره. 

أي : الطرف الثالث: في أقسام العلة. 

اعلم أن الحكم إذا ثبت في محلّه فيحتاج إلى علة لما عرفت غير مرة. 

فعلَته» لا تخلو من أن يكون هو محل ذلك الحکم» أو یکون ج٤ا‏ داخلا 
في ذلك المحل» أو يكون أمرًا خارجًا عن ذلك المحل. 

والخارج» لا يخلو من أن يكون أمرًا عقليًاء أو شرعيًاء أو عرفيًاء 
أو لغويًا . 

والعقلي» لا يخلو من أن يكون حقيقيًا» أو إضافيًاء أو سلبيًاء أو مركبًا 
من الحقيقى والإضافي» أو من الحقيقي والسلبي» أو من الإضافي والسلبيء 
أو من الحقيقي والإضافي والسلبي. 

# مثال التعليل بالمحل : قولنا: هذا ماءء فيجب أن يكون طهور؛ لأن 


= (۲/ ۹۵۱)+ شرح تنقیح الفصول (ص۳٠٠)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/١۲۷)؛‏ 
شرح الكوكب المنير /٤(‏ ٠۳۲)؛‏ المحلي على جمع الجوامع (۹/۲٠۳)؛‏ الإحكام 
للآمدي /٤(‏ ۱۳۸)؛ الإبهاج (۲۵۱۱/۰)؛ أصول السرخسي (۲/ ٤۲۳)؛‏ كشف الأسرار 
(/41)؛ نهاية الوصول (1۹/۸٤۳)؛‏ نهاية السول (۰۲/۲٠۹)؛‏ إرشاد الفحول 
(ص‌۲۲۹)؛ نشر البنود (۲۲۹/۲). 

(1) في (ش): «فيحتاج إلى محل آخر علة؛. 

(۲) انظر: المحصول (١/٠۲۸)؛‏ الإبهاج (۳۰/۹٥٠)؛‏ تيسير الوصول /١(‏ ۲۷)؛ شرح 
الكوكب المنير .)٤١ /٤(‏ 


(علة) طهورية الماء كونه ماء عند الشافعي» أو هذا خمر فيكون حرامًا عند 
الحتفي؛ لأن علة الحرمة عنده كونه خمرًا. 

# ومثال التعليل بجزء المحل: قولنا: يجب إثبات خيار الرؤية في محل 
الغائب؛ لأنه عقد معاوضة؛ فإن ثبوت الخيار معلل بالمعاوضة» وهي جزء من 
عقد معاوضة. 

وو ن و ل ال العقلي الحقيقي: قولنا : 
هذا مطعوم» فيكون ربويًاء فان الربوية معلّلة بالّعم» وهو وصف عقلي 

حقيقي خارج عن محل الحكم» وهو البر مثا 

ه ومثال التعليل بالوصف العقلي الإضافي: قولنا: هذا أب فتثبت له 
ولاية الإجبارء فإن ولاية الإجبار معلَّلة بالأبوة التي هي صفة عقلية إضافية . 

٠‏ ومثال التعليل بالوصف العقلي السلبي: قولنا: طلاق المكره غير واقع؛ 
لأن الطلاق لم يرض به» فإن عدم وقوع الطلاق معلل بعدم الرضا وهو وصف 

: ومثال التعليل بالوصف المركب من العقلي الحقيقي والعقلي الإضافي‎ ٠ 
قولنا: هذا البيع صحيح ؛ لاخ تر من الاعل قي الل فإن صحة البيع‎ 
معلل بصدوره من الأهلء وهو عقلي حقيقي مضافا إلى محل أهلية البائع لهء‎ 
. وهو عقلي إضافي‎ 

ه ومثال التعليل بالوصف المركب من الحقيقي والسلبي: قولنا في القتل 
بالمثقل: قتل بغير حق» فوجب القصاص» فإن وجوب القصاص معلل بالقتل 
الذي هو وصف حقيقي» وبغير الحق الذي هو سلبي. 


(۱) سقط من (ز). 
)۲( في (ع): «فيبقی). 


ه ومثال التعليل بالوصف المركب من الوصف الإضافي والسلبي: قولنا : 
الأخ من الأب والأم وحده لا يقدم على الأخ منهما في النكاح؛ فإن عدم 
التقديم معلّل بالأخوة» وهو آمر إضافي من غير الأبوية» وهو مر سلبي. 

٠‏ ومثال التعليل بالوصف المركب من الأمر الحقيقي والإضافي والسلبي 
(جميعًا)": قولنا: يجب القصاص بالمثقل؛ لأنه قتل عمد عدوان؛ فإن وجوب 
القصاص معلّل بالأمور الثلاثة : القتل» وهو أمر حقيقي» والعمد» وهو أمر 
إضافي» والعدوان وهو أمر سلبي. 

# ومثال التعليل بالخارج الشرعي : قولنا: لا يجوز بيع الكلب قیاسّا على 
العذرةء والعلة النجاسةء فإن كونه نجسًا أمر شرعي)" 

ه ومثال التعليل بالخارج العرني : قولنا: لا تقبل شهادة العبد؛ لأنها 
منصب شريف» فعدم قُبول الشهادة معلل بكونه منصبًا شريمًاء وهو أمر 
فرعي . 

# ومشال التعليل بالخارج اللغوي: قولنا: النبيذ حرام؛ لأنه يخامر 
العقل كعصير العنب» فيكون النبيذ أيضًا مسكّى بالخمر» وهو حرام. 

فعلة الحرمة كونه مسكّى بالخمر» وهو آمر لغوي؛ لأن كل ما يخامر العقل 
يسمّى خمرًا قياسًا على عصير العنب. 


)1( في (ع ز): «في'. 


)۳( ما بين القوسين ساقط من (ز). 
)٤(‏ في (ش): «إلا آنه». 


V۳ 


ا أو قاصر. 
وعلى التقديرات» إما بسيطة أو مركبة. 


٭ قوله: (متعدٌ وقاصر...) إلى آخره. 
اعلم أن الوصف - الذي جعل علة للحكم - ينقسم إلى: متعد: وهو الذي 


يتعدّى من محل الحكم المنصوص. 


وإلى قاصر: وهو الذي قصر عن غير ذلك المحل . 
والأول يمتنع أن يكون محل الحكم أو جزؤه' الخاص به . 
وعلى جميع التقادير المذكورة في أقسام العلة؛ لا يخلو من أن يكون 


الوصف الذي جعل علة للحكم وصقًا بسيظاء كقولنا: هذا مطعوم فیکون ربویًا . 
أو مر کبًا › كقولنا: هذا قتل عمد عدوان فيجب القصاص . 


في (ز) : من؟. 

في (ش) : #الحكم). 

في (ز): «وجزؤه» . 

اختلف العلماء في جواز التعليل بِمَحَلٌ الحكم على أقوال: 

الأول: التفصيلء فأجازوا التعليل بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة»ء ومنعوا التعليل بها إن 
كانت مضطربة خفية. وهو قول الرازي»› والآمدي» وابن الحاجب. والصفي الهندي . 
الثاني: المنع مطلمًا. وهو قول الأكثر . 

الشالث: الجواز مطلقًا. وهو قول التبريزي» والغزالي» وتاج الدين الأرموي» 
والبيضاوي . 

انظر: البرهان (۲/٤1۹)ء‏ شقاء الغليل (ص٤٠)؛‏ المستصفى (۲/ ١٠٠)؛‏ المحصول 
(/ ۲۸۵)؛ الحاصل (۳/ ۸1۸)؛ الإحکام (۳/ ۲۲۲)؛ شرح الکوکب المنیر (٤/۱١)؛‏ 
منتهى السول والأمل (ص۱1۹)ء العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲۱۷)؛ الأبهاج 
/۳۱٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٥٠٤)؛‏ نهاية الوصول (۸/ ۹۲٤۳)؛‏ السراج 
الوهاج (۲/٤٥4)؛‏ الآيات البينات (٤/٤٤)؛‏ فواتح الرحموت (۲/٦۲۷)؛‏ إرشاد 
الفحول (ص۸٠۲)؛‏ تيير الوصول (١/١)؛‏ نهاية السول .)۹٠۷/۲(‏ 


V& 


قل لا بعلل الل :لاذ اقابل ك هل 

قلنا : لا نسلّم. ومع هذاء فالعلّةٌ: المعرّف. 

قيل: لا يعلل بالجكم الغير المضبوطة» كالمصالح والمفاسد؛ 
لأنه لا يعْلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع . 


ه فإن قلت: لا يجوز أن تكون علة الحكم محله؛ لأن محل الحكم قابل 
لذلك الحكم» فلو كان علة للحكم كان فاعلا له أيضًا . 

فيلزم أن يكون الشيء الواحد وهو محل الحكم قابا وفاعلًا معّا» وهو محال؛ 
لأن نسبة الفاعل إلى الفعل بالوجوب» ونسبة المقابل إلى المقبول با لإمكان. 

فلو كان قابلا أو فاعلا معّا؛ لزم أن تكون النسبة الواحدة إلى الشيء 
الواحد واجبًا وممكتاء وهو محال. 

قلت : لا نسلَّم أن الشيء الواحد لا يكون قابآد وفاعلًا ؛ لأن الجسم المتحرك 
هو القابل للحركة» وهو فاعلها. 

قوله : نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان. 

قلنا: لا نسلّم مطلقًاء بل قد تون نسبته إليه بالوجوب' إذا كان أمرًا 
لا فرضًا للمقبول. 

ولغن سلمنا امتناع كون الشيء قابا وفاعلاء لكن لا نسلم أن المحل هو 
الفاعل للحكم» بل هو معرف له؛ لما عرفت أن العلة الشرعية: هي المعرّف 
e‏ ز أن تک ر ُلة بالجكم الغير المضبوطة" 

٠‏ فإن قلت: لا يجوز أن تكون الأحكام معللة بالجكم الي 


(۱) في (ع): «بالوجود». 

(۲) في (ز): «هو٤.‏ 

(۴) الوصف الحقيقى : إذا كان ظاهرًا لا خفيّاء منضبطا - أي: متميرًا على غيره -؛ جاز 
التعليل به باتفاق. 


وإذا كان غير منضبط› فقد اختلف فيه العلماء على أقوال: ت 


Vo 


قلنا : لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها . فإذا حصل الظنَّ 
بآن الحكم لمصلحة وجدت في الفرع» يحصل ظن الحكم فيه . 


كالمشقة المشتركة بين الحيض والسفر؛ لأن جواز ترك الصلاة للحائض لو كان معلَاا 
بالمشقة لكان معلَّا بمشقة مخصوصة» وإلّا لزم جواز الترك في أي مشقة كانت . 

وإذا كانت معلَلً بمشقة مخصوصة ؛ فما لم يعلم وجود تلك المشقة المخصوصة 
في السفرلم يجز الحكم بترك بعض الصلاة» ولكن وجودالقدر المخصوص من 
المشقة لا يمكن أن يعلم؛ لأنه غير مضبوط بمقدار معين . 

قلت: لو لم يجز تعليل الحكم بالجكم الغير المضبوطةء لم يجز أيضًا 
بالأوصاف المناسبة» لكن يجوز تعليل الجكم بالوصف المناسب لما عرفت» فيجوز 
بالجكم الغير المضبوطة. 

أما بيان الملازمةء فإن الوصف المناسب لا يخلو من أن تكون عليته لأجل 
اشتماله على مطلق المصلحةء أو لأجل اشتماله على مصلحة مخصوصة. 


= الأول: يجوز التعليل بمجرد الحكمة سواء كانت ظاهرة أو خفيّة» منضبطة أو غير 
منضبطة . وهو قول الرازي . 

الثاني : لا يجوز التعليل به. وهو قول الأكثر. 

الثالث: إذا كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل به وإلا فلا. وهو قول 
الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي. 

انظر: شفاء الغليل (ص٤۱٦)؛‏ المحصول /١(‏ ۲۸۷)؛ المسودة (ص۲۴٤)؛‏ السراج 
الوهاج (۲/٦٥۹)؛‏ شرح الکوكب المنیر (٤/۷٤)؛‏ الإحکام (۳/ ۲۹۰)؛ شرح تنقيج 
الفصول (ص٦١٤)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ۲۷۲)؛ الآیات البینات (٤/۴۸)؛‏ إرشاد 
الفحول (ص۲۷۰)؛ مناهج العقول (۳/ ۲١٠)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۳۲/۲٠۲)؛‏ 
نهاية الوصول (۹/۸٤۳)؛‏ تيسير الوصول (١/۲")؛‏ نهاية السول (۲/ ۹٠4)؛‏ الإبهاج 
0 ۴۲)؛ تیسیر التحریر /٤(‏ ۲). 


(۱) في (ز): «الأحكام». 


ل۷۹ 


قیل : العدم لا يعلّل به؛ لأن الأعدام لا تتميّر. وأيضًا: ليس على 
المجتهد سبرّها. 
قلنا : لا نسلّم ؛ فان عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم» وإنما سقط 


والأول باطل وإلّا لزم أن يكون كل وصف علة لاشتماله على مطلق 
مصلحة ودفع مفسدة» فتعين الثاني» وحينئذ نقول: لا يخلو من أن يكون 
وجود العلم بتلك المصلحة المخصوصة لا يمكن» فإن لم يمكن الحكم بأن هذا 
الوصف مشتمل على تلك المصلحة ليكون علة؛ لأن الحكم باشتمال الوصف 
على المصلحة يتوقف على العلم بالمصلحة» وإن أمكن معرفة تلك المصلحة 
فظهر أن التعليل بالوصف يستلزم التعليل بالمصلحة» فلو لم يمكن تعليل الحكم 
بالمصلحة لم يمكن أيصًا بالوصف» وهو المطلوب من بيان الملازمة. 

ومثال الوصف المناسب المشتمل على المشقة: الحيض والسفر وغيرهما. 

وأيضًا إذا حصل لنا الظن بأن الحكم في الأصل معلل بالحكمة الفلانية 
وإن لم يکن منضبظًاء وحصل لنا الظن بوجود تلك المصلحة في الفرع» حصل 
لنا الظن بثبوت الحكم في الفرع من هذين الظنيين» والعمل بالظن واجب 
لما عرفت . 

٠‏ فإن قلت: لا يجوز تعليل الحكم بالأمر العدمي 0 أي السلبي؛ لأن 


)1( في (ز): (صحة) . 

(۲) اختلف العلماء في التعليل بالأمر العدمي على قولين: 
الأول : منع التعليل به. وهو قول الحنفية وبعض الشافعية؛ واختاره التبريزي والآمدي 
وابن ا 
الثاني : جواز التعليإ به. وهو قول أكثر العلماء منهم المالكية؛ والحنابلةء وأكثر 

الشافعية› کالشیرازي› والرازي› وتاج الدين الأرموي. 


VV 


تعليل الحكم بالعدم يتوقف على العلم بالعدم» ولا يمكن العلم بالعدم؛ لأن 
المعلوم متميز» والأعدام لا يتميز بعضها عن بعض . 

اقا لا يجب على المجتهد سبر جميع الأعدام بالاتفاق» ولا نعلم عليه 
العدم إل بالسبر؛ لأن الأعدام من حيث م أعدام شيء واحد لا يترجح 
بعضها على بعض» فلو جعل عدم علة لحكم دون آخر لزم الترجيح من غير 
مرجوح لتساوي الأعدام. 

قلت : لا نسلّم أن الأعدام لا يتميز بعضها عن بعض؛ لأن عدم اللازم 
يتميز عن عدم الملزوم» وإلّا لم يمكن الحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم 
الملزومء» وعدم الملزوم لا يستلزم عدم اللازم» لجواز أن يكون اللازم أعم» 
وإنما لا يجب سبر الأعدام على المجتهد لعدم إمكان السبر؛ لأنها غير متناهية 
فلا یمکن سبرها. 

قوله : «يلزم الترجیح من غير مرجح۲ 

قلنا: لا نسلّم» بل يعرف بالمناسبة وغيرها من الطرق الدالة على الوصف 
غير السبر ن هذا العدم علة لذلك الحكم. 


= انظر: شرح اللمع (۲/ ١٤۸)؛‏ المحصول (۰/ ۲۹۵)؛ الإحکام (۳/ ١۲۹)؛‏ الحاصل 
(۳/ ۸7۷)؛ إحكام الفصول (ص٤٤1)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۸/6٤)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (۸/6٤)؛‏ تيسير الوصول (١/۳۹)؛‏ الإبهاج (١/٠۳٠۲)؛‏ نهاية الوصول 
(۰۲/۸٥)؛‏ نهاية الل (4/۲)؛ روضة الناظر (ص۳۲")؛ فواتح الرحموت 
(۲/ ۷ إرشاد الفحول (ص‌۲۰۷)؛ تیسیر التحریر (٤/۲)؛‏ فتح الغفار (۲۳/۳)؟ 
المسودة (ص۱۸٤)؛‏ نشر البنود (۲/ ١١۳٠)؛‏ الآيات البينات /٤(‏ ١٤)؛‏ السراج الوهاج 
(۲/ 40¥(. 


(۱) في (ش): «هو؛. 
)١(‏ في (ع): «المرجع؛. 


۷۰٩۸ 


٠‏ قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارنء وهو أحد التقادير 
الثلائة › فیکون مرجوخًا . 


قلنا : ويجوز بالمتأخر» لأنه معرّف . 


# قوله: (إنما بجوز...) إلى آخره. 

أي لا يجوز أن يكون الأمر الشرعي علة لحكم شرعي؛ لأن الأمر 
الشرعي يحتمل أن يكون مقدمًا على ذلك الحكم» وحينئذ لا يكون علة له 
للتخلف› ويحتمل أن يكون مؤخرًا عنه» فحينئذ لا يكون المتأخر علة للمتقدمء 
ویحتمل أن يكون عة ویحتمل أن لا يکون علة» بل غيره»› وإذا كان الأمر 
الشرعي على تقدير علة وعلى تقادير ثلاثة ليس بعلة» فتكون عليته مرجوحة. 

والجواب عنه: أنه لا نسلّم أن المتأخر لا يكون علة للمتقدم؛ لأن المراد 
من العلة المعرّف» ويجوز أن يكون تأخر عن المعرف. 


: اختلف العلماء في تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر على أقوال‎ )١( 
الأول: الجوازء وهو قول أكثر العلماء» منهم الرازي» والبيضاوي.‎ 
الثاني : عدم الجواز» وهو محكي عن بعض المتكلمين› وعن ابن عقيل» وابن المتّي.‎ 
الثالث: يجوز أن يكون علة بمعنى الأمارة في غير أصل القياس» وهو قول الآمدي‎ 
وابن الحاجب.‎ 
؛)۴١٠/١( انظر: المعتمد (۲/ ٠٠۸)؛ التمهيد لأبي الخطاب (٤/٤٤)؛ المحصول‎ 
الإحكام للآمدي (۳۰۱/۳)؛ المستصفی (۲/ ٣۲۳)؛ شرح اللمع (۲/ ۲۷۷)؛ الإبهاج‎ 
نهاية الوصول (۹/۸٠٠۴)؛ تيسير الوصول (1/١٤)؛ فتح الغقار‎ ؛)۲٠۳۸/١(‎ 
نهاية السول (۲/١4۱)؛ تيسير التحرير (٤/١٤۳)؛ فواتح الرحموت‎ ؛)٠١/۳(‎ 
۲۹۰)؛ کشف الأسرار (۳/ ۷٤۳)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۸١٠)؛ العضد على‎ /۲( 
ابن الحاجب (۲/ ١۲۳)؛ المسودة (ص١١٤)؛ روضة الناظر (ص‌۹٠۳)؛ إرشاد الفحول‎ 
مختصر البعلي (ص١٤٠)؛ السراج الوهاج (۲/ ۹۹)؛ کشف الأسرار‎ ؛)۲٠۹ص(‎ 
,(£¥ /۳( 


۷۰۹4 


ه قالت الحنفيّة : لا يعلّل بالقاصرة» لعدم الفائدة. 
قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فأئدة. 


ه قالت الحنفية: لا يجوز أن يعلل الحكم الشرعي بالعلّة القاصرة؛ 
لأن العلة لا بد وأن يكون لها فائدة» وحينئذ تلك الفائدة إما لثبوت حكم الأصل 
أو لثبوت حكم الفرع . 

والأول محال؛ لأن حكم الأصل ثابت بالنص أو الإجماع. 

والثاني محال أيضًا؛ لأنه لا يتعدى إلى الفرع ليمكن إثبات الحكم فيهء 
فلا تكون القاصرة علة لعدم الفائدة. 


(1) العلة القاصرة إن كانت ثابتة بنص إو إجماع فيجوز التعليل بها باتفاق» وإن كانت ثابتة 
بالاجتهاد والاستنباط فاختلفوا على قولین : 
الأول: الجواز. وذهب إليه مالك» والشافعي» وأكثر آصحابهماء وأحمد في إحدى 
الروايتين عنهء واختاره أبو الخطاب» والمجد ابن تيميةء وأبو منصور الماتريدي وحنفية 
سمرقند وآبو عبد الله البصري وأكثر المعتزلة. 
الثاني : المنع . وهو قول الحنفية وأحمد في الرواية الأخرى عنه» وعليها أكثر أصحابهء 
وبعض الشافعية وبعض المعتزلة. 
انظر: المعتمد (۲/ ٠٠۸)؛‏ إحكام الفصول (ص1۳۳)؛ شرح اللمع (۲/ ١٤۸)؛‏ التبصرة 
(ص۲٥٤)؛‏ المستصفی (۲/ ١٠٠)؛‏ شفاء الغليل (ص۳۷٥)؛‏ المحصول /١(‏ ۲٠۳)؛‏ 
الإحكام للآمدي (۳/١١۳)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ ١٦)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۹٤)؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/١٠)؛‏ الحاصل لتاج الدين الأرموي (۹۳۸/۲)؛ 
التحصيل لسراج الدين الأرموي (۲/١۲۳)؛‏ نهاية الوصول (۸/ ۹٠١۳)؛‏ كشف الأسرار 
(۳/ ١٠۴)؛‏ المسودة (ص١١٠)؛‏ تيسير التحرير /٤(‏ ١)؛‏ مفتاح الوصول (ص۸1٦)؛‏ 
نهاية السول (۲/٤4)؛‏ تخريج الفروع على الأصول (ص۷٤)؛‏ الإشارات للباجي 
(ص٠٠١)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲۱۷/۲)؛ مناهج العقول (۴/ ١٠٠)؛‏ السراج 
الوهاج (۲/ ۰٦۹)؛‏ نشر البنود (۱۳۸/۲)؛ الإبهاج .)٠٠٤١ /٦(‏ 

(۲( في (ش) : (صحيح) . 


1° 


. ولنا : أن التعدية توقفت على العلية» فلو توقفت هي عليها لزم الدّور‎ ٠ 

ه قيل: لو علّل بالمرگب» فإذا انتفى جزء تنتفي العلَية . ثم إذا انتفى 
جزء آخر يلزم التخلف» أو تحصيل الحاصل . 

قلنا : العلَة عدميّة » فلا يلزم ذلك. 


والجواب: أنه لا نسلّم حصر الفائدة في إثبات حكم الأصلء أو إثبات 
الفرعء إذ للعلة فائدة أخرى وهي معرفة كون الحكم معلا بالمصلحة الفلانيةء 
فإنه فائدة غير الفائدة المذكورة. 

٠‏ والدليل على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة أن تعدية العلة من حكم 
الأصل إلى حكم الفرع متوقفة على ثبوت العلية» إذ لو لم تثبت العلية أولا 
لا يمكن التعدية» فلو توقفت العليّة على التعدية لزم الدور وهو محال . 


٠‏ فإن قلت: لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالوصف المركب"› 


(1) في (ز): «للعلة القاصرة». 

(۲) في (ش) «صحیح؟. 

(۳) اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
الأول: الجوازء وهو قول أكثر العلماء. 
الثاني : عدم الجواز» وهو قول بعض المعتزلة. 
انظر : المعتمد (۲/ ۷۸۹)؛ المستصفی (۲/١۳۳)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/٠٠۳)؛‏ أصول 
السرخسي (۲/ ١۷٠)؛‏ تيسير الوصول (/ ۲٥)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۹٠٠٤)؛‏ كشف 
الأسرار (۳/ ۸٤۳)؛‏ تيسير التحرير /٤(‏ ١٠)؛‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ١۹)؛‏ العضد 
على ابن الحاجب (۲/١۲۳)؛‏ روضة الناضر (ص۹١۱٠۳)؛‏ نهاية السول (۲/١۹۱)؛‏ 
السراج الوهاج (41۲/۲)؛ الإبهاج (/ ١١٠٠۲)؛‏ المنخول (ص١٠٠۳)؛‏ نهاية الوصول 
(۱۳/۸١۳)؛‏ الآیات البینات (۳۸/۲)؛ فواتح الرحموت (۲۹۱/۲)؛ نشر البنود 
)۳/7( 


۷1١ 


وإلّا لزم تخلّف المعلول عن العلة» أو تحصيل الحاصل» وكل منهما 
محال . 
وإنما قلنا: إنه يلزم أحدهما؛ لأن انتفاء كل جزء من أجزاء المركب علة 
لعدم علية المركب. 
وإذا كان كذلك فنقول: إذا انتفى جزء من المركب انتفى عليته» فإذا انتفى 
جزء آخر من المركب"ء لا يخلو من أن يلزم انتفاء علية المركب أو لا يلزم. 
والأول: يوجب تحصيل الحاصل؛ لأن انتفاء علية المركب قد حصل 
بسبب انتفاء الجزء الأول . 
والثاني: يوجب تخلف المعلول عن العلة؛ لأن انتفاء كل جزء علة لانتفاء 
العلية. 
وههنا قد انتفى جزء ولم يلزم .انتفاء العلية؛ لأنه قد انتفى العلية بالجزءء 
فعُلم أن التعليل بالوصف المركب يستلزم أحدهماء وكل واحد منهما محال . 
قلت: لا نسلّم لزوم أحد الأمرين المذكورين؛ فإن انتفاء الجزء آمر 
عدمي» إذ هو عبارة عن عدم الجزءء والأمر العدمي لا يجوز أن يكون علة. 
وأيضا : لا نسلّم أن انتفاء كل جزء علة لعدم عليّة المركب؛ لأن عدم علية 
المركب آمر عدمي» والأمر العدمي لا يحتاج إلى علةء إذ يكفي في علية الأمر 
العدمي عدم علیته . 
(۱) في (ش): (صحيح) . 
(۲) في (ش): «علة تامة لانتفاء المركب». 
(۳) في (ش): «فإذا انتفى الجزء الأخير». 
)٤(‏ في (ش): «صحيح!. 


¥1۲ 


وهنا مسائل : 
# الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم» لا بعليّها؛ لأنها نسبة 


# قوله: (وهنا مسائل...) إلى آخره. 

اعلم أنه يجوز الاستدلال بذات العلة“ (على ثبوت الحكم» ولا يجوز 
الاستدلال بعلية العلة على ثبوت الحكم) . 

المثال الأول: كما يقال في المثقّل: فتل عمد عدوانء فيكون موجبًا 
للقصاص» وههنا قد استدل بوجود العلةء وهو القتل العمد العدوان على ثبوت 
الحكم وهو موجب القصاص . 

المثال الثاني : كما يقال: العمد العدوان سبب لوجوب القصاص» 
وهو موجود في المثقّل» فوجوب القصاص موجود فيه . 

وإنما قلنا: إنه لا يجوز الاستدلال بعلية العلة على الحكم؛ لأن العلية 
نسبة بين ذات العلة وذات المعلول الذي هو الحكم› والنسبة بين الشيئين متوقفة 
على ثبوت ذينك الشيئين . 

فعلى هذا يكون العلم بعلية الشيء متوققًا على العلم بذات ذلك الشيء»› 
وعلى العلم بذات المعلولء فلو آثبتنا المعلول بالعلية للزم الدور وهو محال 

وإذا عرفت هذا عرفت أن لفظ الكتاب موضع نظر . 


(۱) في (ز): «لا یجوز»» وهو خطأً. 

(۲) في (ش): «العلية». 

(۳) ما بین القوسين ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ش): اصحيح؟. 

() في هامش (ش): أقول: لعل وجهة النظر قوله في المتنء لأنها يعني العلية نسبة تتوقف 
عليه - يعني على الحكم ‏ والحال أنها متوقفة عليه وعلى ذات العلة كما کو 
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# الثانية : التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضي ؛ لأنه إذا أثر معه 
فبدونه أولى. 

قيل : لا يستدل للعدم المستمر. 

قلنا : الحادث يعرف الأزلي كالعالّم للصانع . 


# المسالة الثانية : تعليل الحكم العدمي بوجود المانع لا يتوقف على ثبوت 
المقتضي لوجود ذلك الحكم؛ لأن المانع إذا كان علة لانتفاء الحكم مع وجود 
العلة المقتضية لثبوت ذلك الحكم كما عرفت في النقض» فبأن يكون علة لانتفاء 
الحكم بدون وجود ثبوت المقتضي أولى وأحق . 

فإن قلت: الحكم العدمي المعلل بوجود المانع لا يخلو أن يكون عدمًا 
مستمرًا أو عدمًا متجددًاء والأول: يمتنع تعليله بوجود المانع؛ لأن العدم 
المستمر" هو الحاصل قبل وجود هذا المانع بل قبل وجود الشرع» والعدم 
الذي يكون قبل الشيء ء لا یکون معلَلا بالمانع الذي بعده لامتناع تأخر العلة عن 
المعلولء والثاني : مستلزم للمطلوب» فإنه إذا كان العدم المعلل بوجود المانع 
عدمًا متجددًا فمعناه أنه قبل التجدد لم يكن معدومًاء بل موجودًاء وإذا کان له 
مقتض» فعلمنا أنه يحتاج إلى وجود المقتضي» وهو المدعي . 

قلت : نختار القسم الأولء وهو أنه عدم مستمر. 

قوله: العدم المستمر" لا يعلّل بالمانع الحاصل بعده. 

قلنا : ممنوع؛ لأن العلة في الشرع هي المعرّف» فجاز أن يكون الأمر الحادث 
معرَفًا للأمر القديم » كالعالّم الحادث المعرّف للصانع القديم» كما بنا قبل . 

= الشارح» فحينئذ كانت العبارة قاصرة» ويمكن الجواب عنها أنها تتوقف عليه في 

الجملةء فثبت حينئذ كلام الكتاب فتدبر. اه. 


)١(‏ في (ق): «عدم المستمر). 
(۲) في (ع): «عدم المستمر؟» وفي (ش): «العدم المستمر. 
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# الثالثة : لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصلء بل يكفي 
انتهاض الدليل عليه . ۰ 

# الرابعة : الشيء يدفع الحكم كالعدة» أو يرفعه كالطلاق» أو يدفع 
ويرفع كالرضاع. 

# الخامسة : العلة قد يعلٌل بها ضدان» ولکن بشرطين متضادين . 


# المسألة الثالثة: لا يجب أن تكون علة الحكم في أصل القياس مجمعًا 
عليه» بل يجب أن يعلم وجودها إما بالإجماع أو بالدلائل المذكورة غير 
الإجماع كالنص والسّبر والتقسيم وغيرها. 

*# المسألة الرابعة: العلة الشرعية إما أن تكون دافعًا للحكم الشرعي كالعدة 
الدافعة لصحة النكاح» وإما أن تكون رافعًا للحكم الشرعي كالطلاق الرافع لحل 
الوطءء وإما أن تكون دافعًا للحكم الشرعي ورافعًا له أيضًا كالرضاع الدافع 
لصحة النكاح الرافع لحل الوطء. 

# المسالة الخامسة: العلة قد تكون علة لحكم واحد» كالسكر المقتضي 

للحرمة» وقد تكون علة لأحكام متعددة متماثلة في حال مختلفة كالقتل الصادر 
عن جماعة» فإنه يوجب القصاص على واحد منهمء وقد تكون علة لأحكام 
متعددة غير متمائلة ولا متضادة كالحيض الموجب لحرمة الإحرام» ومس 
المصحف. والصلاة والطواف. 

وقد تكون علة لأحكام متضادة ولكن بشرطين متضادين» كالزنا الموجب 
للرجم والجلد» ولكن بشرطين متضادين» وهي الإحصان وعدمه. 

وإنما قلنا: بشرطين (متضادين)" إذ لو لم تكن العلة مقتضية لحكمين 


)١(‏ سقط من : (ش» عا 
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متضادين بسبب شرط أصلا لم تحقق العلة إذ يمتنع اتحادهما وإلّا لزم اجتماع 
الضدينء واتحاد أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجُح . 

وإنما قلنا : بشرطين متضادين» إذ لو كانت العلية مقتضية لحكمين متضادين 
بشرطين غير متضادين» فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان يلزم 
إجماع الضدين» وإن لم يحصل شيء منهما لم تكن العلة علة» وإن حصل 
أحدهما دون الآخر يلزم الترجيح من غير مرجع . 
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(۱) انظر تفصيل هذه المسائل في: الحاصل (۳/ ۸۸۰ - ۸۸۲)؛ الإبهاج (۰۹/ ٠٣٣۵‏ - 
١‏ نهاية الوصول ۳٣۳۹۱/۸(‏ - ۳۸١۳)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲۲۳/۲)؛ 
تیسیر الوصول ٥٦ /٦(‏ - ۱۷)؛ فواتح الرحموت (۹/۲٠۲)؛‏ الآيات البينات (٤/١1)؛‏ 
السراج الوهاج (۲/ ٩1٤‏ - ۹1۷)؛ شرح الكوكب المنير -٠٠٠/(‏ ١١٠)؛‏ شرح 


تنقيح الفصول (ص١١٤)؛‏ البحر المحیط /١(‏ ۱۷۳ _ ٤۱۷)؛‏ نهاية السول (۹1۱۹/۲ - 
۲ 


۷۱٦ 


الفصل الثاني 
في الأصل والفرع 
أما الأصل: 


فشرطه : 

- ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس . 

لأنهما إن اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول أولى. 
وإن اختلفا لم ينعقد الثاني . 


# قوله: (الفصل الثاني...) إلى آخره. 

هذي هي الشرائط المذكورة للأصل والفرع ليصحٌ الاستدلال بالقياس بعد 
الفراغ عن الشرائط المعتبرة في الجامع. 

ه أما أصل القياس : 


فيجب أن يكون الحكم الثابت فيه بدليل غير القباس من الأدلة الشرعية. 


(1) انظر تفصيل هذه المسألة في : المستصفی (۲/ ١۳۲)؛‏ شفاء الغليل (ص٠۳٠)؛‏ شرح اللمع 
(۲/ ۸۲)؛ المحصول /٥(‏ ۷٠۳)؛‏ الإحکام للآمدي (۴/ ۲۷۷)؛ الإبهاج /٦(‏ ۷۵٥۲)؛‏ 
نهاية الوصول (۷/ ۸۳٠۳)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲۰۹/۲)؛ تيسير الوصول 
(/ ١۷)؛‏ نهاية السول (۲/ 4۲۳)؛ السراج الوهاج .)۹۸١/۲(‏ 


¥1۷ 


إذلو كان حكم أصل القياس ثابتًا بالقياس أيصًا؛ فالعلة الجامعة بين 
الأصل القريب (والأصل البعيد)“ لا تخلو من أن تكون عين العلة الجامعة بين 
الفرع والأصل القريب أو غيرها. 

فإن كانت عينهاء فَرَدٌ الفرع إلى الأصل البعيد أولى من رده إلى الأصل 
القريب» كما يقال: السَمَرْجل" ربوي؛ لأنه مطعوم قياسًا على التغاح فإنه 
ربوي قياسًا على البر. 

وإن كانت غيرهاء فيكون حكم الأصل القريب بسبب علة هي غير العلَة 
الموجودة في الفرع» بسبب العلة المشتركة بين الأصل القريب والبعيدء فلا يجوز 
إلحاق الفرع بالأصل القريب» فلا ينعقد القياس الثاني كما يقال: الجذاء( 
عيب ينفسخ به البيع» فينفسخ به النكاح قياسًا على القَرَنء فإنه ينفسخ به 
النكاح قياسًا على الجّب”" لفوات الاستمتاع . 


)۱( ما بين القوسين ساقط من (ع). 
(۲) في (ع): «بين؟. 
(۳) السَقَرْجّل: ثمر قابض مقو مُيرٌ مُسَخّن للعطش . 
انظر: القاموس المحيط (ص١٠۳١)ء‏ مختار الصحاح (ص٠١۴).‏ 
() في (ش): «الأرز». 
)٥(‏ الجذام: داء معروف» يأكل اللحم ويجعله يتناثر . 
انظر: القاموس المحيط (ص٤١٠٠)؛‏ المصباح المنير (١/٤۹)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه 


(ص٤٣۲).‏ 
0) القرَن - بفتح الراء وإسكانها -: الحَمَلةَ» وهي لحمة تكون في فم فرج المرأة» وقيل: 
عظم - والمشهور: لحمة. 


انظر : القاموس المحیط (ص۷۹١٠)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص١٥٠١).‏ 
(۷) الجب: هو استصال المذاكيرء» ومنه المجبوب» وهو مقطوع الذكر والأنشين. 
انظر : القاموس المحيط (ص۸۲)؛ تحرير ألفاظ التنبيه (ص۹٠۲)؛‏ المصباح المنير ٠)۸۹ /١(‏ 
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- وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلّا لضاع القياس. 
وأن يكون حكم الأصل معلَلَّا بوصف معيّن» وغير متأخر عن 
حكم الفرع إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواء. 


والشرط الآخر لأصل القياس: أن يكون الدليل الدال على ثبوت الحكم 
في الأصل غير متناول لحكم الفرع» إذ لو كان متناوٍلًا له لم يكن جعل أحدهما 
أصلا والآّخر فرعًا أولى من عكسه»ء فلا يجوز القياس. 

وأيضصًا: فائدة القياس إثبات حكم الفرع به» وإذا ثبت بغيره كان القياس 
ضائعًا . 

والشرط الآخر للأصل : أن لا يكون حكم الأصل متأخرًا عن حُكم 
الفرع؛ كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. 

والحال أن التيمم شرع بعد الهجرة» والوضوء قبلها. 

لأن حكم الأصل ولو كان متأخرًا عن حكم الفرع» لكان الحكم ثابتًا في 
الفرع قبل ثبوته في الأصل› ولم يكن معلومًاء إذ هو إنما يصير معلومًا بالقياس 
على أصلهء فيكون حكم الفرع موجودًا قبل القباس» ولم يكن معلومًا للمكلف 
- وهو التکلیف بما لا یطاق -» وهو غير جائز لما عرفت . 

بل لو كان لحكم الفرع دليل غير القياس لجاز أن يكون حكم الأصل 
متأخرًا عن حكم الفرع ولم يلزم التكليف بما لا يطاق. 

فإن قلت: إذا كان لحكم الفرع دليل غير القياس» فيعلم منه» ولم يحتج 
إلى القياس لإثباته الامتناع تحصيل الحاصل . 

قلت: يجوز آن یکون بحکم الواحد دلائل متعددة توفيقًا وتوكيدًا . 
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٠‏ وشَرّط الكرخي عدم مخالفة الأصل أو أحد أمور ثلاثة: 
- التنصيص على العلة. 


والإجماع على التعليل مطلمًا . 


والحق آنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره. 


# قوله: (وشرط الكرخي...) إلى آخره. 

هذا ما جعل من الشرائط المعتبرة في الأصل وهو غير معتبر عندنا. 

ه قال الكرخي: يجب أن يكون حكم الأصل موافقًا للأصول الشرعية من 
الكتاب والسنة وغيرهماء إذ لو لم يكن موافقًا لهما كالعرايا في الرطب» وجواز 
قياس العنب عليه» وكشهادة خزيمة . 

فلا يجوز أن يجعل أصلا في القياس إلا بعد ثبوت آمر من الأمور الثلاثة : 
إما آن ينص الشارع على أن العلة في هذا الأصل هو الأمر الفلانيء فإن 

النص كالصريح في جواز القياس عليه" . 


)1( خزيمة بن ثابت رضي اله عنه. 
وقد أخرج قصته أبو داود )٠٠١(‏ والنسائي (۱٥1٤)ء‏ والحاكم (۲/ 1۷)ء والبيهقي 
)۱٤١ /۱۰(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
والقصة: «أن رسول الله ي اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه ثمنهاء ثم جحد الأعرابي 
استيفاء»» وجعل يقول: هلم شاهدًا . 
فقال عليه الصلاة والسلام: من يشهد لي؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد يا رسول اله 
أنك أوفيت الأعرابي عن الناقة. 
فقال هة : كيف تشهد لي ولم تحضرني؟ فقال: يا رسول الله أنا أصدقك فيما تأتيني به من 
خبر السماءء أفلا أصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة؟ 
فقال ية : من شهد له خزيمة فهو حسبه) . 

(۲) ويعبر عنه بأن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس» أي عن طريقة = 
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- وإما بإجماع الأمة على أن الحكم معلل بالعلة الفلانية. 
- وإما موافقة قياس الشرع على هذا الأصل كسائر القياسات على أصول أخر من 
أصول الشرع. 

إا الأصل: ما لم يكن موافمًا لأصول الشرع» ولم يكن مؤيدًا بأحد هذه 
الأمور لم يجز القياس عليه لما مر في آول القياس. 

والجواب: أن الأصل إذا لم يكن موافقًا لسائر أصول الشرع وكان حكمه 
ثابتا بالنص أو الإجماع» وكان حكم سائر الأصول أيصًا كذلك» فعلى المجتهد 
طلب الترجيح في جواز القياس على هذه الأصول. 

وكذا إذا لم تكن علية حكم الأصل منصوصة أو مجمعًا عليهاء فإنه حينئذ 
يكون هذا الفرع مردَدًا بين أصول مختلفة» فيجب على المجتهد طلب الترجيح 
في جواز القياس على أصل من الأصول. 


= المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ. 

وقال بهذا الشرط أكثر الحنفية وبعض الشافعية . 

وجرّز بعض الحنفية وأكثر الشافعية والحنابلة القياس على ما خالف قياس الأصل 
مطلمًاء إذا عقل معناه. 

انظر: المحصول (١/۳٠۳)؛‏ المستصغر (۲/٠۳۲)؛‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۲۸۲)؛ 
شفاء الغليل (ص٠٠٠)؛‏ شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۲۰)؛ تیسیر التحریر (۲۲۷۸/۳)؛ 
التلويح على التوضیح (۳۹/۲٥)؛‏ فواتح الرحموت (۲/١٠٠)؛‏ العضد على 
ابن الحاجب (۲۱۱/۲)؛ نشر البنود (۱۱۸/۲)؛ كشف الأسرار (۲/۳١۴)؛‏ 
الآيات البينات (٤/١٠)؛‏ مناهج العقول (۳/١١۱)؛‏ إرشاد الفحول 
(ص٠١۲)؛‏ الإبهاج ١/١۸١۲)؛‏ المدخل لابن بوران (ص١٠٠۴)؛‏ المسودة 
(ص۳۹۹)؛ نهاية الوصول (۷/٤۹٠۳)؛‏ نهاية السول (۲/ ۹۲۷)؛ تيسير الوصول 
»/¥1(. 
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وزعم عثمان الي : قيام ما يدل على جواز القياس عليه . 
وبشر المَريسي : الإجماع عليه» أو التنصيص على العلة. 
وضعفهما ظاهر . 


وقال ا Sa‏ 
أو الإجماع ظاهرًا أو مجملا. 


٠‏ وقال: بشر المَريسي: يجب أن يكون الأصل في القياس مجمعًا عليه 
بانه معلل بکذا أو منصوصًا بان علة حکمه کا . 


وهو قوله تعالی: اعرا یدل على حجیته مطلقًا . 


(۱) هو: عثمان بن ملم آبو عمر البتّي البصري الفقيه» من فقهاء البصرة أصحاب الرأيء 
روی عن آنس والشعبي وغيرهماء توفي سنة ١٤١ه.‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۹۱)؛ طبقات ابن سعد (۷/ ۷٠۲)؛‏ سير أعلام 
النبلاء /١(‏ ۸٤۱)؛‏ خلاصة تهذیب الکمال .)۲۲١/۲(‏ 

(۲) هو: بشر بن غيّاث بن أبي كريمة المريسي» أبو عبد عبد الرحمن. والمَريسي - بفتح 
الميم وتشديد الراء المكسورة - نسبة إلى درب المريس ببخداد» تفقه على أبي يوسف؛ 
وکان آبو يوسف يكره فيه عقيدته وسوء مقالاته» تنسب إليه طائفة من المرجثة تسى 
المريسية› توفي سنة ۲۱۸ه» وفیل ۲۱۹ھ. 
انظر: المعتبر (ص۲۸۲)؛ تاريخ بغداد (۷/١٥)؛‏ وفيات الأعيان /١(‏ ۳۳١)؛‏ شذرات 
الذهب (۲/ ٤٤)؛‏ الفتح المبين .)١۸/١(‏ 

(۳) انظر قولهما ومناقشته في: المحصول /١(‏ ۷١۳)؛‏ الحاصل (۴/ ١١۹)؛‏ السراج الوهاج 
(4۷۳/۲)؛ نفائس الأصول (۸/١٠٠٠۳)؛‏ نهاية السول (4۲۸/۲)؛ الإبهاج 
۷ ۸۷٥۲)؛‏ نهاية الوصول (۷/ ۲٠۳۲)؛‏ تيسير الوصول .)۸١ /٦(‏ 
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أما الفرع: 
فشرطه : 
وجود العلة فيه بلا تفاوت . 
ويشترط : العلم به» والدليل على حكمه إجمالا. 
وردّ: بأن الظن يحصل بدونهما. 


وأيضًا: إذا ظننا أن الحكم في الأصل لعلة كذاء وظننا ثبوتها في الفرع› 
ظننا ثبوت الحكم فيه» والعمل بالظن واجب . 

وأما الشرط المعتبر في الفرع : 

أن تكون العلة الموجودة فى الأصل بعينها موجودة فيه بلا زيادة 
ولا نقصان» لاك الا لما عرفت في تعریفه. 

وقيل: يجب أن يكون وجود العلة معلومًا في الفرع إجماعا حتى يمكن 
إثبات" الحكم بها فيه. 

وقيل : يجب أن يكون دليل غير القياس دالا على ثبوت الحكم في الفرع 
إجمالًا حتى يمكن تفصيله بالقياس» مثلا: لو لم يكن النص دالا على ميراث 
الجد في الجملةء لم يمكن إثبات تفاصيل الحكم فيه بالقياس . 

وهذان القولان باطلان للدليل الدال على عدم حجية القياس» فإنه يدل 
بدون هذين الشرطير . 

ولأن الظن بثبوت الحكم في الفرع يحصل بدون الشرطين المذكورين› 
() في (ز): «بالزيادة والنقصان». 


() في (ش): «آن ثبت . 


)۳( في (ع) : «الشرطين) . 
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تنبيه : يستعمل القياس على وجه التلازم: ففي الثبوت يجعل حكم 
الأصل ملزومًا . وفي النفي نقيضه لازمًاء مثل : لما وجبت الزكاة في المال 
البالغ للمشترل بينه وبين مال الصبي» وجبت في ماله ولو وجبت في 
الحلي لوجبت في اللآلئ قياسًا عليه ء واللازم منت فالملزوم مثله . 


والعمل بالظن واجب. 

# قوله: (تنبيه...) إلى آخره. 

اعلم أن القياس قد يستعمله أهل زمانناء هذا على طريق التلازم. 

وتقريره أن يقال: لو كان المطلوب إثبات حكم من الأحكام» لوجب أن 
يجعل حكم الأصل ملزومًا. وحكم الفرع لازمًاء ويستثنى عين الملزوم لينتج 
عين اللازم الذي هو المطلوب . 

ولو كان المطلوب نفي حكم من الأحكام؛ لوجب أن يجعل نقيض حكم 
الأصل لازمًاء ونقيض حكم الفرع ملزومًا. 

وقال الأول: قولنا: لمّا وجبت الزكاة في مال البالغ بسبب أمر مشترك“ 
بينه وبين مال الصبي» وجب في مال الصبي؛ لوجود العلة فيه» لكن الملزوم 
وهو الوجود في مال البالغ ثابت فيه فثبت اللازم» وهو الوجوب في مال الصبي. 

وقال الثاني : قولنا : لو وجبت الزكاة في الحليٌ لوجبت في اللآلئ والجواهر. 

لكن اللازم» وهو الوجوب في الجواهر منتف» فينتفي الوجوب في الحلي 
وهو الملزوم . 

% *# *F 
في (ش): «ملزما».‎ )1( 
في الهامش (ش): هو سد خلة الفقراء.‎ )۲( 
الإبهاج (4۷1/۲)؛ نهاية الوصول (۸/ ١۷٠)؛ السراج‎ ؛)۳۷١‎ /١( انظر: المحصول‎ )۳( 
.)۸۷ /٦( الوهاج (۲/ ۹۷1)؛ تیسیر الوصول‎ 


Af 


الكتاب الخامس 


فى الأدلة المختلف فيها 
وفیه بابان : 

# الباب الأول: في المقبولة منها . 

# الباب الثاني : في المردودة. 


وفیه بابان : 


# قوله: (الكتاب الخامس...) إلى آخره. 

هذا هو الكتاب الخامس في دلائل مختلف فيها بين الأئمة» شرع فيه بعد 
الفراغ عن الدلائل المتفق عليها . 

والمختلف فيها ينقسم إلى: ما هو مقبول عند الشافعي» وغير مقبول عند 
(N)‏ 
یره . 
فبيّن في بابين : 


(1) هكذا في الأصل» وسيبين المؤلف في الباب الأول: «الأدلة المقبولة عند الشافعي٠›‏ 
وفي الباب الثاني : «الأدلة غير المقبولة عنده». 
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الباب الأول 


في المقبولة منها 


وهي ستة : 


الباب الأول 


في المقبولة منها 


وهي ستة : 

# الأول: الأصل في المنافع الإباحة؛» لقوله تعالى : على دكم 
ا فی الأَرضِ جییعا) فل من حرم رة اہ آل اخ يادو لبت ين 
أرذٍ4› ِل کک اليت). وفي المضار التحريم؛ لقوله عليه 
السلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

- قيل: على الأول: الام تجيء لغير النفع؛ كقوله تعالى: ون 
اسا مما وکقوله تعالی : وله ما فى ألسوتِ) . 

قلنا : مجاز؛ لاتفاق أئمة اللغة على آنها للملك. ومعناه الاختصاص 
النافع » بدليل قولهم : «الجُل للفرس». 

قيل : المراد الاستدلال. 


قلنا: هو حاصل من نفسه» فیحمل على غیره. 


الأول: في الدلائل المقبولة عند الشافعي : 

وهي ستة : 

# الأول: أن الأصل في المنافع الحكم بإباحتهاء وفي المضارٌ بخُرمتها 
شرعًا؛ لما عرفت بطلان كون الحكم عقليًا . 
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والشرع يدل على أن الأصل في المنافع الإباحة› وفي المضار الحرمة. 

آماا لأول: فلقوله تعالى : على کُم ًا فى ألأرّضِ جييًا) [سررةالبقرة: .]۳١‏ 

ووجه الاستدلال به أن يقال : 

اللام تقتضي الاختصاص لجهة الانتفاع ؛ لقوله تعالى: لها ما كَسبت َا 
ما أكسسبت € [سورة البقرة: »]۲۸١‏ وقوله ية : «غُنمه لمن غرمه» . 

فيكون ما في الأرض جميعًا مخصوصًا بالعباد لجهة الانتفاع . 

ولقوله: فل من حرم ية اَم أل أَح ليبادو) [سورة الأعراف: ۳۲]؛ فإنه 
يدل عل الذم بسبب تحريم زينة الله المخُرّجة لعبادة. 

وإذا ورد الذم على التحريم لم يكن حرامًاء فیکون مباځا . 

ولقوله : وا تک ليت اة الافة: 6]. 

وليس المراد من الطيبات الحلالء وإلا لزم التكرار؛ فيكون المراد 
ما يستطاب طبعًاء وهو النافع» فيكون مباخا . 

فإن قلت: على الآية الأولى لا نسلَّم أن اللام تقتضي الاختصاص لجهة 
الانتفاع ؛ لقوله تعالى: ون أَسَأع َلَها) [سورة الإسراء: ۷]» وقوله تعالى: 
ول ما فى الوت رمَا نى ألأَرّض€ [سورة البقرة: ٤۲۸]ء‏ مع آنه يمتنع أن يقال: 
اللام تقتضي الاختصاص لجهة الانتفاع ؛ لتنرهه تعالى . 


(1) أخرجه الشافعي (۲/ 1٤‏ - ترتيب المسنده والدارقطني (۳/ ۳۲) والبيهقي )۲٤٠١ /٦(‏ من 
حدیث ابي هريرة» ولفظه: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه 
غرمه»» قال الدارقطني : هذا إسناد حسن متصل . 
وانظر: بيان الوهم والإيهام (ه/ 4۰). إرواء الغلیل (۲۳۹/۰). 

(۲) قال الجاربردي: ومن البين أن الإساءة لا تكون نفعًا . 
انظر: السراج الوهاج (۲/ .)۹۸٩‏ 
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قلت: لما بينا أن اللام تقتضي الاختصاص لجهة الانتفاع"' يجب حمل 
ما ورد في غيره على المجازء وإلّا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل. 
والمجاز وإن كان كذلك إلا أنه خير من الاشتراك“" . 


ه والدليل على أن اللَام في اللغة تقتضي الاختصاص: إجماع النحويين 
على أن اللّام للتمليك» وليس المراد مقتضى التمليك؛ لإطلاقهم الجل للفرس 
مع امتناع الملكية» فالمراد الاختصاص لجهة الانتفاع› وهو المطلوب. 


فإن قلت: لا نسلَّم أن اللَام تقتضي اختصاص جميع الانتفاعات» بل لو 
اقتضى اختصاص بعض المنافع» وذلك البعض محمول على انتفاع الاستدلال 
بهذه المخلوقات على الخالق الصانع» فلا يلزم كونها مباخًا مطلقًا . 

قلت: لما سلّمت أن اللّام تقتضي الانتفاع الخصوص» يجب أن يكون 
ذلك الانتفاع محمولا على غير الاستدلال لامتناع تحصيل الحاصلء 
إذ الاستدلال على الصانع حاصلٌ لكل مكلف من نفقسه» فإنه يمكن أن يستدل 
بوجوده على خالقه» وإذا کان محمولًا على غير الاستدلال یکون مباخا لغيره 
وهو المطلوب”". 


(۱) في (ع): «النفع». 

(۲) انظر: مغني اللبیب (۲۲۸/۱). 

(۳) انظر تفصيل المسألة في : 
الحاصل (۳/ ١44)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ١۹۸)؛‏ الإبهاج (١/١٠٠٠)؛‏ نهاية الوصول 
(۳۹۳/۸)؛ تيسير الوصول: (١/٤۹)؛‏ نهاية السول (۲/ ١۹۳)؛‏ شرح الأصفهاني 
.(Vo /۲(‏ 
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# والثاني: الاستصحاب حجة» خلاقًا للحنفية والمتكلمين. 

لنا: أن ما ثبت ولم یظهر زواله ظْنّ بقاژه. 

ورلا ذلك لما تقررت المعة لتر ها غل اسمر ار الها 

ولم تثبت الأحكام الثابتة في عهده عليه الصلاة والسلام» لجواز 
النسخ. 

ولکان الشكّ في الطلاق كالشك في النكاح . 

ولأن الباقي يستغني عن سبب أو شرط جدید» بل یکفیه دوامه دون 
الحادث . 

ونقل عدمه لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له» فيكون راجځًا . 


*# قوله: (الثاني ‏ من الدلائل -: استصحاب الحال...) إلى آخره. 

وهو عبارة عن إثبات ما غلم وجوده ولم يعلم عدمه. 

وهو حجة عند الشافعي» ليس بحجة عند الحنفي والمتكلمين. 

لنا : أنه إذا علم وجود شيء ولم يُعلم عدمه حصل الظن بثبوته» والعمل بالظن 
واجب لما عرفت» فالعمل بثبوته واجب وهو المراد باستصحاب" الحال. 


() الاستصحاب لغة: من الصحبة وهي الملازمة. 
اما في الاصطلاح: فله عدة تعاريف : 
منها : أنه عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير. 
ومنها: أنه عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان 
الأول. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۳٠٥٠)؛‏ القاموس المحيط (ص٤۳١)؛‏ التعريفات 
(ص٤۳)؛‏ شرح المنهاج للأصفهاني (۲/١١۷)؛‏ المستصفى (١/۷٠۲)؛‏ العدة 
)؛ التبصرة (ص٦۲٥)؛‏ شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۴٠٠)؛‏ إرشاد الفحول 
(ص۲۳۷)؛ المحلي على جمع الجوامع (۲/ .)۴٠١‏ 
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ولو لم يكن الاستصحاب حجة لم يتقرر أصل الدين؛ لأن أصل الدين إنما 
يتقرر بالنبوة» والنبوة بالمعجزة والمعجزة فعل خارق للعادة . 

فلولا تقرر العادة على ما كان عليها لم تكن المعجزة خارقة لهاء لكن 
بحكم العادة تقررت كما هي»› حتى تكون المعجزة خارقة لهاء وهي عين 
الاستصحاب". 

وأيضًا: لو لم يكن الاستصحاب حجة لم تكن الأحكام الشرعية الثابتة في 
زمان النبي ية ثابتة أصلا لجواز تطرق النسخ عليهاء ولم تبق ثابتة» لكن 
الأحكام الثابتة" باقية في زماننا بالاتفاق» ولم يكن عليها دليل غير 
الاستصحاب. 

وأيصًا : اتفق العلماء أو الفقهاء على أن الحاصل يقينًا لا يرفع إل بمثلهء 
فلو لم يكن الاستصحاب حجة لم يكن الإجماع صحيخًا . 

مثا : إذا يفنا حصول النكاح شككنا في الطلاق» وإذا حصل الشك في 
الطلاق حصل الشك في النكاح . 

فعلی هذاء» یجب آن یکون الشك في الطلاق كالشك في النكاح» ولكن 
ليس كذلك» بل شك الطلاق مطروح» وحكم النكاح باتي مقبول بالاتفاق. 

وأيضًا نقول: الحكم بآن الحكم بثبوت الباقي أولى من ثبوت أمر حادث 
غيره؛ لأن الباقي يستغني عن سبب وشرط جديد. إذ لو احتاج إلى سبب» فذلك 


(1) المعجزة: أمر خارق للعادة داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى النبوة قصد به 
إظهار صدق من ادٌعی آنه رسول الله . 
انظر: التعريفات (ص۲۸۲). 

(۲) في (ع): «وهي استصحاب؟. 

(۳) في (ع): «الثانية). 
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السبب إما أن لا يوجد مسا - وهو محال -» ولا لم يكن السب سيا . 

وإن وجد مسببًا : 

فإما أن يوجد هذا المسبب الباقي» أو غيره. 

والأول محال» وإِلًا لزم تحصيل الحاصل. 

والثاني: محال» وإلا لكان المسبّب أمرًّا حادنًا لا باقيّا» وهو خلاف 
المقدر. 

والحادث يحتاج إلى سبب؛ لاتفاق العلماء على أن الحادث يحتاج في 
حدوثه إلى سبب. 

ولا شك أن المستغني عن السبب أولى بالوجود من المحتاج إليه. 

وأيضًا : الحكم بإبقاء الباقي يوجب تعليل العدم» فهو راجح على ما يوجب 
تکثیره . 

وإنما قلنا: إن الحكم بإبقاء الباقي يوجب تعليل العدم وبإثبات الحادث 
تكثيره؛ لأن الباقي إنما ينعدم بوجود المانع فقط . 

والحادث قد ينعدم بوجود المانع» وانعدام الجزء من العلة› أو الجزء 
الآخحرء أو هذا الشرط أو ذاك الشرط» إلى غير نهاية ؛ فيكون العمل بالباقي 
راجحا على العمل بالحادثء وهو المراد بكون الاستصحاب حجة . 


(1) في (ش): «العدم الحادث». 

(۲) انظر تفصيل المسألة في: المستصفى (١/۲۱۸)؛‏ إحكام الفصول (ص۰۸٠٠)؛‏ مفتاح 
الوصول (ص۸٤1)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ٤۲۲۸)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(6/٤۰٠)؛‏ أصول السرخسي (۲/ ۲۲۵)؛ كشف الأسرار (۳/ ۴۷۷)؛ الإحكام لابن حزم 
(۲/ ٠۹)؛‏ الإبهاج (١/۸١۲)؛‏ التبصرة (ص۲1٥)؛‏ السراج الوهاج (۹۸1/۲)؛ 
المعتمد (۲/ ٤۸۸)؛‏ شرح اللمع (۲/ ۹۸۷)؛ تيسير الوصول (١/٠١٠)؛‏ المحلي على 
جمع الجوامع (۲/ ۷٤۳)؛‏ نهاية السول (۲/ ۹۳۷)؛ شرح المنهاج للأصفهاني (۲/ .)۷٠١‏ 
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# الثالث: الاستقراء. مثاله: الوتر يؤدّى على الراحلةء فلا يكون 
واجبًا» لاستقراء الواجبات. 

وهو يفيد الظن»› والعمل به لازم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«نحن نحكم بالظاهر». 


# قوله: (الثالث: الاستقراء...) إلى آخره. 

العالث من الدلائل المقبولة: الاستقراء. وهو: ثبوت الحكم لجميع 
الأفراد بواسطة ثبوته في بعضها. 

مثاله: ما إذا قال: الوتر سَّة؛ لأنه جاز آداؤها على الراحلة بالاتفاقء 
وإذا كان كذلك لم يكن واجبًا؛ لأا استقرأنا أفراد الواجب من الأداء والقضاءء 
فما وجدنا واجبًا يؤدى على الراحلة. 

والاستقراء لا يفيد إلا الظن؛ لاحتمال أن يكون الوتر واجبًا حكمه يخالف 
حکم سائر الواجبات. 

وإذا أفاد الظن وجب العمل به؛ لما عرفت من وجوب العمل بالظن. 

ولقوله عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر»؟ . 


(1) انظر تعريفه وكلام العلماء في : 
التعريفات (ص۳۷)؛ الإبهاج (١/١۲٠۲)؛‏ الحاصل (۳/٤١١٠)؛‏ التحصيل 
(۳۳/۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۸4٤٤)؛‏ نهاية السول (۲/ ١٤۹)؛‏ تيسير الوصول 
1۱1/0( المحلي على جمم الحوامع )۲/ Té0(؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/١١٤٥)؛‏ 
شرح المنهاج للأصفهاني (۹/۲١۷)؛‏ السراج الوهاج (۹41/۲)؛ مناهج العقول 
(۹/۳١٠)؛‏ أثر الأدلة المختلف فيها (ص۸٤1)؛‏ مختصر البعلي (ص١١١).‏ 

(۲) الحديث لا أصل له بهذا اللفظ . 
قال العراقي : وسئل عنه المزي فأنكره. وقال الزركشي: وهذا الحديث اشتهر في كتب 
الفقه وأصوله» وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم اليرّي والذهبي وقالوا: لا أصل 
له. اآه. 
وله شواهد» منها قوله َة «إنما آنا بشر› وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون = 
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*# الرابع: أخذ الشافعي رضي الله عنه بأقل ما قيل إذا لم يجد 
دليلاء كما قيل: دية الكتابي الثلث» وقيل : النصف» وقيل: الكل. بناء 
على اللإجماع والبراءة الأصلية. 

قيل : يجب الأكثر ليتيقن الخلاص . 

قلنا : حيث يتيقن الشغل والزائد لم يتيقن . 


# قوله: (الرابع...) إلى آخره. 

والرابع من الدلائل المقبولة: الأخذ بأقل ما قيل: وهو حجة عند الشافعي 
فقط . 

مثلا: قيل في دية اليهودي: إنها كدية المسلم» وقيل: إنها كنصف دية 
المسلمء وقيل : إنها كثلث دية المسلب . 

وما وجدنا دلي من الأدلة الشرعية يدل على إثبات ديته» فتحكم بأن ديته 
ثلث دية المسلمء والدليل عليه الإجماع» والبراءة الأصلية. 

أما الإجماع ؛ فلأن الكل اتفقوا على الثلث ولم يتفقوا على غيره» فيكون الثلث 
مجمعًا عليه ؛ لأن القائل بالكل والقائل بالنصف» والقائل بالثلث كلهم قائلون بالثلث . 

أما البراءة الأصليةء فلان الأصل اقتضى عدم الدية مطلقًاء خالفنا في 
الثلث لضرورة الإجماع» فبقي في الباقي على أصله. 


= أبلغ من بعض» فأحسب آنه صدق» فأقضي له بذلك» فمن قضیت له بحق مسلم»؛ 
فإنما هي قطعة من النار» فليا خذها أو فلیترکها» . آخرجه البخاري ۰۲۲٥۸(‏ ۲۹۸۰) 
ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
انظر: تخریج أحاديث وآثار المنهاج للعراقي (ص۷١٠٠)ء‏ المقاصد الحسنة (صا١)؛‏ 
المعتير (ص4۹). 

(1) انظر: المغنى (۹/ ۲۷٥)؛‏ بداية المجتهد (۲/ ١۳۷)ء‏ الهداية (۸/ ۷١۳)؛‏ المبسوط 
(AE /»)‏ الأم 1/١‏ المجموع (144/۲). 
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# الخامس : المناسب المرسل . 

إن كانت المصلحة ضرورية قطعيّة كلية - كتترس الكفار الصائلين 
بأسارى المسلمين - اعتبر» وألا فلا. 

وأما مالك فقد اعتبره مطلقًا ؛ لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن 
اعتباره» ولأن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح . 


فإن قلت : يجب أن تكون دية اليهودي أكثر ما قيل» وهو دية المسلم؛ 
لأنه إذا اختلف فيه يحتمل الأكثر والأقل»ء فلو كان الأكثر» وحمل على الأقل»› 
لم يحصل اليقين بإثبات الحكم» وإن كان أقل» فيحصل اليقين بإئبات الكل . 

قلت: الأكثر لم يتيقن وجوب الاشتغال به وإذا لم يتيقن وجوب الاشتغال 
لم یجب الإتیان به . 


# قوله: (الخامس...) إلى آخره. 
والخامس من الدليل المقبول: المصالح" المرسلة. 
وهي التي لم يعلم في الشرع اعتبارها وإلغاؤها. 


)۱( في (ع) : «كدية) . 

(۲) انظر تفصيل المسألة في: شرح اللمع (44۳/۲)؛ أحكام الفصول (ص1۹۹)؛ 
المستصفى (١/١٠۲)؛‏ الإحكام لابن حزم (ه/ ١٠)؛‏ الحاصل (۲۹/۳١٠)؛‏ المسودة 
(ص۹۰٤)؛‏ السراج الوهاج (۲/ 44۳)؛ الإبهاج /١(‏ ١۲٠۲)؛‏ البحر المحيط /١(‏ ۲۷)؛ 
الإحكام للآمدي (١/١١)؛‏ تيسير الوصول /١(‏ ۹١١)؛‏ تنقيح للأصفهاني (۲/ ١٦۷)؛‏ 
أثر الأدلة المختلف فيها (ص٤۳)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷٤۹)؛‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
(۲/ ١٠۷)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٥٤).‏ 

(۳) المصالح: جمع مصلحة» وهي لغة: كالمنفعة وزنًا ومعنىء وهي مفعلة من الصلاح؛ 
وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له. = 
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وعند الشافعي إنما تكون دليلا إذا كانت ضرورية قطعية كتترس الكفار 
بأاساری المسلمين . 

فقوله: ضرورية» أي تكون (تلك)' المصلحة في محل الضرورة احترارًا 
عن محل الحاجة والتحسين . 

قطعية : أي قَصَغنا بأن لو لم نقتل الأسارى لاط الكفار علينا . 

كلية: أي يكون تسليط الكفار على جميع المسلمين احتراز عمّا إذا قاتلوا 
قلعة فقط . 

وعند مالك يجوز الاستدلال بالمصالح المرسلة مطلقًا» سواء كان معها 
هذه القيود أو لم تكن؛ لأن الش: إذا احتمل مصلحة خالصة أو راجحة يجب 
آن يكون معتبرًا في الشرع» وإن لم يعتبر بعينه ؛ لأن اعتبار الشرع جنس المصلحة 
يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة المندرجة تحته» والعمل بالظن واجب . 

ولأن الصحابة والتابعين قنعوا في الاستدلال بمجرد المصلحة» فلو لم يكن 
لیا لما قنعوا. 


= اصطلاحًا: لها عدة تعاريف : 
منها: هي جلب المنفعة أو دفع المضرة. 
ومنها: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم ونقوسهم 
وعقولهم» ونسلهم؛ وأموالهم» طبق ترتيب معين فيما بينها . 
انظر: لسان العرب (۲/ ۱۷٥)؛‏ مختار الصحاح (۲/ ۷١۳)؛‏ ضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية (ص۲۴)؛ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الطوفي (صض۲۱۰)؛ 
قواعد الأحکام .)١١/١(‏ 

(۱) سقط من (ش). 

() في (ع): «قطمًا) . 

)¥( في (ع): «المثنى». 
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# السادس : فقد الدليل بعد الفحص البليغ يغْلّب ظّ عدمه. وعدمه 
يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل . 


وأنت تعلم أن أكثر القياسات المتداولة بين علماء زماننا مشتمل على مطلق 
المصلحة( . 


چ قوله: (السادس...) إلى آخره. 

والسادس من الدلائل المقبولة: عدم الدليل بعد البحث والطلب البليغ . 

وتقريره أن يقال: لا بد للأحكام الشرعية من الدلائل الدالة عليهاء وإِلا لزم 
تكليف الغافل وهو محال»ء وبعد الطلب البليغ» والنظر العميق وما ظفرنا بدليل» 
فغلب على الظن عدم الدليل» وعدم الدليل يستلزم عدم الحكم". 
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(1) انظر تفصيل المسألة في : 
المستصفى (۱/٤۲۹)؛‏ الحاصل (۳/ ١١٠٠)؛‏ السراج الوهاج (447/۲)؛ الإبهاج 
/١(‏ ٠۲۳)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲٤۲)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٤٤)؛‏ 
الاعتصام (۲/١۱)؛‏ إرشاد الفحول (ص١٤۲)؛‏ تيسير الوصول (١/۱۲۲)؛‏ شرح 
الكوكب المنير (٤/١۳٤)؛‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ١٠٠)؛‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
(۲/ ۳٦۷)؛‏ نهاية السول (۲/ ١٤4)؛‏ أثر الأدلة المختلف فيها (ص۲۸). 

(۲) انظر: الإبهاج (١/١١٠۲)؛‏ تيسير الوصول /١(‏ ١١٠)؛‏ الحاصل (۸/۳١١٠٠)؛‏ المحلي 
على جمع الجوامع (۲/٤٤۳)؛‏ مناهج العقول (۳/ ۱۳۷)؛ شرح المنهاج للأصفهاني 
(۷1/۲)؛ نهاية السول (1/۲٤4)؛‏ السراج الوهاج (۲/٠٠٠٠)؛‏ شرح اللمع 
(۲/٤۰۰٠)؛‏ الإحکام للآمدي (۱۲۹/6). 
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الأدلة المردودة 


وفيه أمران : 
*# الأول: الاستحسان. 
# الثاني : قول الصحابة. 
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الباب الثاني 


في المردودة 


الأول: الاستحسان 


# قال به أبو حنيفة› وسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر 
عنه عبارته . 


# ورد : بأنه لا بد من ظهور لیتمیز صحیحه من فاسده. 


# قوله: (الباب الثاني...) إلى آخره. 

هذا هو المشروع في بيان الدلائل المردودة عند الشافعي : 

الاستحسان. 

وهو حجة عند الحنفي . 

وذکر في تفسیره وجوه: 

# الأول: أن الاستحسان دليل حاصل في ذهن المجتهدء ولكن يعسر عليه 
التعبير عن ذلك الدليل . 


. الاستحسان لغة: عد الشيء واعتقاده حسًا» ضد الاستقباح‎ )١( 
. واصطلاحًا: ما ذكره الشارح‎ 
انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۳٤۲)؛ الصحاح (٥/۲۰۹۹)؛ القاموس المحيط‎ 
العضد على الحاجب‎ ؛)٠٦۳‎ /٤( التعريفات (ص۳۲)؛ الإحكام للآمدي‎ ؛)٠٠١٠١ص(‎ 
نظرية الاستحسان‎ ؛)٤۲۸‎ /٤( (۲۸۸/۲)؛ الإبهاج (۲۱۰۹/۱)؛ شرح الكوكب المنير‎ 
.)٦*ص( في التشريع الإسلامي‎ 
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# وفسّره الكرخي بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى» 
كتخصيص أبي حنيفة قول القائل : مالي صدقة» بالزكوي؛ لقوله تعالى : 
حُذ من اميم صَدَهً . وعلى هذا فالاستحسان تخصيص . 
# وأبو الحسين: بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد وغير شامل 
شمول الألفاظ الأقوى يكون كالطارئ» فخرج التخصيص» ويكون 
حاصله تخصيص العلة . 


والاستحسان بهذا التفسير مردود؛ لأنه إذا كان دليلا من الأدلة الشرعية 

# والوجه الثاني : ذکره الكرخي في تفسيره. 

وهو : أن الاستحسان عبارة عن قطع مسألة من المسائل عن آمثالها بدليل 
هو أقوى من إلحاقها بأمثالها . كما يقال : «مالي صدقة». يجب أن تقطع عن آمثالها . 
وهي ساثر الصدقات النافلة» وتخصص بالزكاة؛ بسبب دليل آقوى من إلحاقه بساثر 
الصدقات» وهو قوله تعالى : خُذٌ مِنَ وليم صَدَهً€ [سورة التوبة: .]٠٠١‏ 

وهذا التفسير أيضًا غير مقبول؛ لأنه يلزم أن يكون تخصيص العام 
استحسانًاء فإنه يصدق على الخاص أنه قطع مسألة عن نظائرهاء وهي إفراد 

*# والوجه الثالث: ذکره بو الحسين في تفسيره. 

وهو: أن الاستحسان عبارة عن نزول وجه من وجوه الاجتهاد غير 


)1( ذكر الشارح تعريف أبي الحسين بالمعنى» والتعريف الذي في المعتمد هو: «ترك وجه 
من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه» وهو في حكم الطارئ 
على الأول». 
أنظر: المعتمد (۲/ .)۲۸٤١‏ 
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شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه» ويكون ذلك الوجه كالطارئ على 
الاجتهاد. 

فعلى هذاء خرج التخصيص بقوله: غير شامل شمول الألفاظ . 

وليس القياس القوي علَّة بالنسبة إلى الضعيف استحسانًا؛ لأن القياس 
القوي ليس كالطارئ على الضعيف. 

وحاصل هذا التفسير يرجع إلى (تخصيص)' العلة؛ لأن القياس علَّة 
قائمة في سائر الصورء فرك العمل به في القياس» فبقي معمولًا في غير 
القياس . 

وهذا القول أيضًا مردود؛ لأنه يوجب أن تکون جمیع الأدلة الشرعية 
"استحساتًا؛ لأن مقثضى العقل هو البراءة الأصليةء فترك بدليل أقوى 
وهو كالطارئ عليه» مثل الكتاب والسنة والإجماع والقاش . 


(۱) سقط من (ع). 

(۲) انظر تفصيل المسألة في : 
المعتمد (۸۳۹/۲)؛ إحكام الفصول (ص1۸۷)؛ شرح اللمع (۲۲/ ۹14)؛ أصول 
السرخسي (۲/ ١٠۲)؛‏ المستصفى (١/٤۲۷)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (٤/۲٩)؛‏ 
الإحكام للآمدي (٤/١١٠٠)؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/١١٤)؛‏ المسودة (ص١١٤)؛‏ 
شرح تنقیح الفصول (ص۱٥٤)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۲۸۸/۲)؛ كشف الأسرار 
/٤(‏ ۳)؛ التبصرة (ص٤۹٤)؛‏ مناهج العقول (۳/٦٦۱)؛‏ الاعتصام (۲/ 4)۱١‏ السراج 
الوهاج (۲/١٠٠٠)؛‏ تيسير الوصول /١(‏ ١١٠)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷٤۹)؛‏ الإبهاج 
(۹/۱٠۲)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ١۲)؛‏ إرشاد الفحول (ص٠٤۲)؛‏ المدخل إلى 
مذهب أحمد (ص١٠٠)؛‏ أثر الأدلة المختلف فيها (ص۲١٠)ء‏ نظرية الاستحسان 
(ص*۰٦).‏ 
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الثاني: قول الصحابي 
قيل: قول الصحابي حجة 
وقيل : إن خالف القياس . 
وقال الشافعي في القديم : إن انتشر ولم يخالف. 
لنا: قوله تعالى : مروا يمنع التقليد. 
وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضصًا . 
وقياس الفروع على الأصول. 
ه قيل: «أصحابي کالنجوم» بأيهم اقتدیتم اهتدیتم» . 
قلنا : المراد عوام الصحابة. 
ه قيل : إذا خالف القياس فقد اتبع الخبر. 
قلنا : ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن . 


# (الدليل الثاني من الأدلة المردودة: قول الصحابة). 

فإنه حجة عند أبي حنيفة مطلقًاء غير حجة عند غيره. 

وقيل : قول الصحابي إذا كان مخالمًا للقياس يكون حجة وإلا فلا. 

وقال الشافعي في القديم: قول الصحابي إذا صار مشتهرًا بين الناس 
ولم يظهر مخالف كان حجة ولا فلا؛ لأن قوله تعالى: ابوا أي الاسر 4 
[سورة الحشر: ۲] يدل على وجوب الاعتبار» وعلى منع تقليد الغير» سواء كان 

وأيصًا: اتفق الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعصًاء فلو كان قول كل 
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واحد منهم حجة لما جاز المخالفة؛ لامتناع مخالفة الأدلة الشرعية. 

وأيصًا : لا يجوز تقليد الغير في أصول الشرائع بالاتفاقء فكذا لا يجوز 
تقليد الغير في فروعها بالقياس عليه . 

والجامع بينهما إمكان الاجتهاد بنفسه. 

٠‏ فإن قلت: قوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم» يدل على وجود 
الاهتداء عند الاقتداء بأي واحد من الصحابةء فيكون قول كل واحد منهم حجة. 
قلت : هذا خطاب مشافهة» والمراد منه عوام الصحابة لما عرفت قبل . 

ه فإن قلت: إذا كان قول الصحابي مخالمًا للقياس يكون حجة؛ لأن 
مخالفة القياس يدل على أنه تابع لخبر رسول الله ييل لا أن يقول برأيهء 
وإلَّا لم يكن مخالمًا للقياس. 

قلت: لم لا يجوز إن يكون مخالفًا للقياس ولم يكن تابعًا للخبر؛ لاحتمال 
أن یکون ظنه حاصلا بآنه قیاس او دلیل ولم یکن في نفسه . 


(۱) في (ع): «تعليل. 

(۲) انظر تفصيل المسالة في : 
الرسالة (ص۹۸٥)؛‏ المحصول (١/٤۱۷)؛‏ الحاصل (۳/١۱١١٠)؛‏ شرح اللمع 
(۲/ ۲٤۷)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ١۳۳)؛‏ شرح تنقيح الفقصول (ص٥٤٤)؛‏ كشف 
الأسرار (۳/ ١٠۲)؛‏ المستصفى /١(‏ ١٠)؛‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ١٠٠)؛‏ العضد على 
ابن الحاجب (۲/ ۲۸۷)؛ السراج الوهاج (۸/۲٠٠٠)؛‏ الإبهاج )۲٦۷۲ /١(‏ المعتمد 
(۳۹/۲٥)؛‏ التبصرة (ص١٠أ٠۳)؛‏ العدة /٤(‏ ١۸١۱)؛‏ المسودة (ص٣۲۷)؛‏ شرح 
الكوكب المنير /٤(‏ ١١٤)؛‏ أصول السرخسي (۲/ ٠۰٠)؛‏ تيسیر التحریر (۱۳۲/۳)؛ 
فواتح الرحموت (۲/١۱۸)؛‏ نهاية السول (۲/١١4)؛‏ تيسير الوصو .)٠٤١/١(‏ 


Vé 


مسألة: 

منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي ية والعالِم؛ لأن 
الحكم يتبع المصلحةء وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله إليه مصلحة. 

قلنا : الأصل ممنوع. وإن سَلّم» فلم لا يجوز أن يكون اختياره 
أمارة المصلحة؟ 

٠‏ وجزم بوقوعه موسى بن عمران؛ لقوله عليه السلام بعدما نشدت 
ابنة النضر بن الحارث: «لو سمعت ما قتلت». 

ه وسؤال الأقرع في الحج: «أكلٌ عام يا رسول الله؟)» فقال : 
«لو قلت ذلك لوجب». ونحوه. 

قلنا : لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستفناء . 


وتوقف الشافعى رضى الله عنه. 


¥ (مسالة): 
في جواز تفويض الأحكام الشرعية إلى رأي النبي عليه السلام؛ أو إلى 
رأي العلماء المجتهدي . 


() سقط من (ع). 

(۲) قال ابن السبكي في «الإبهاج؛ (1/ :)۲٦۸۳‏ أول ما نقدمه تحرير محل الخلاف في 
المسألةء فنقول : 
الحكم المستفاد من العباد على أمور: 
أحدها: ما جاء على طريق التبليغ عن الله تعالىء وهذا مختص بالرسل عليهم السلام» 
وهم فيه مبلُخون فقط . 
والشاني : المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألةء» وهذا من وظائف 
المجتهدين من علماء الأمةء وفي جوازه للنبي يل خلاف يأتي إن شاء اله تعالى في 
#كتاب الاجتهاد». 


Vto 


يمتنع التفويض عند المعتزلة. 

وقد وقع التفويض عند موسى بن عمران(° 

وتوقف الشافعي في جواز التفويض وعدمه» وهو المختار. 

وإنما ثبت التوقف بعد إبطال قول المعتزلة وموسى . 

قالت المعتزلة: لا يجوز؛ لأن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح العباد 


لما عرفت» فالذي لا يكون مصلحة في نفسه› لأ يصير مصلحة بسبب التفويض 
إلى رأيه. 


والجواب: آنه لا نسلّم کون الأحكام تابعة للمصالح» بل أحكامه تعالى 


شر سلا وا ولكن سلَّمنا أنها تابعة للمصالح» ولکن لا يجوز أن يکون 
اختيار النبي عليه السلام أو العالم ذلك الحكم دليل كونه مصلحة في نفسهء 
فيكون اختياره موافقًا لمصلحة. 


والثالث: ما يستفاد بطريق تفويض اث إلى نبي أو عالم» بمعنى أن يجعل له أن يحكم 
بما شاء في مثله» ويکون ما يجيء به هو حكم اله الأزلي في نفس الأمر» لا بمعنى أن 
يجعل له أن ينشئ الحكم» فهذا ليس صورة المسألة» وليس هو لأحد إلا لرب 
العالمين. . . 

إذا عرفت هذاء فقد اختلف العلماء في أنه: هل يجوز أن يفوض الث تعالى حكم حادثة 
إلى رأي نبي من الأنبياءء أو عالم من العلماء فيقول له: احكم بما شئت» فما صدر 
عنك فيها من الحكم فهو حكمي على عبادي» ويكون إذ ذاك من جملة المدارك 
الشرعية؟ اه. 

الظاهر أنه مُرَبْس بن عمران» قال الزركشي : (موَيْس بن عمران من المعتزلة مذكور في 
المنهاج ا تفويض الحكم إلى النبي ية من أصحاب النظام) . 

كان مُرَبْس واسع العلم في الكلام والفتياء وكان مرجئًا . 

انظر : المعتبر (ص۲۸۷)؛ طبقات المعتزلة (ص١۷).‏ 

وانظر قوله في : المعتمد (۲/ ۸۹۰). 
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وقال مُرَيْس بن عمران: تفويض الحكم إلى رأي النبي عليه السلام واقع»› 
فالدلیل على وقوعه: قوله عليه السلام حين أنشدت د(٩‏ النضر بن الحارتٹ °“ 
بعد قتل آبيها : 
ماكان ضركلومَلَلْتَوربما مي الفتى وهو المغيظ المحيِق 

الو سمعتٌ شعرها لما قتلته" . 

فإنه لو كان القتل بأمر الله تعالى لقتله» سواء سمع شعرها»› أو لم يسمع . 

وأيضًا: لما قال النبي عليه السلام: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج» 
فقال الأقرع: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: «لو قلت هكذا لوجب عليكم في 
کل عام۲). 


(۱) هي: مُتيلة بنت النضر بن الحارث» وقيل: بثت الحارث. قال ابن حجر: «لم أر 
التصريح بإسلامهاء لكن عاشت إلى الفتح» فهي من جملة الصحابيات» وهي ذوج 
عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر؛ اه. 
انظر : الإصابة .)۴۷۸/٤(‏ 

(۲) هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف»› أحد طواغيت قريش الذين 
كانوا يؤذون النبي هة كثيرًاء أسر في بدرء وأمر به النبي بلا فقتل بالصفراء قريب 
المدينة. 
انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)۳٤١‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۳٤۷‏ ) الإصابة (6/ ۳۸۹)ء الاستيعاب .)٠١ /٤(‏ 
قال ابن عبد الب قال الزبير: «وسمعت بعض آهل العلم يخمز أبياتهاء ويذكر أنها 
موضوعة). اهھ. 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث وآثار المتهاج» (ص۹٠٠):‏ «روينا في مشيخة 
ابن كليب متصلا من رواية هشام بن محمد الكلبي عن آبيه عن بي صالح عن ابن عباس 
القصة والشعرء وفى آخره: لو کنت سمعت هذا الشعر قبل آن أقتله لم أقتله». اھ. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وليس في هذه الرواية 
التصريح باسم السائل. 
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فانه یدل على آنه یحکم برأیه. 

وأيضًا: قوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء 
وعن لحوم الأضاحي ألا فانتفعوا بها( . 

فإنه یدل على أنه یحکم برأیه . 

والجواب عن الكل: أنه لا نسلّم أن الرسول حكم في هذه الأمور برأيه 
- ولم لا يجوز أن تكون -؛ بسبب نصوص محتملة للاستثناء وعدمها؛ وإنما 
حكم بها لأجل تلك النصوص» وإذا بطل قول الفريقين ثبت قول الشافعي 
وهو التوقف فيه . 

*% *% ¥* 


= ووقع في رواية أبي داود (١1۷۲)ء‏ والترمذي (٤٠۸)ء‏ والنسائي (١1۲)ء‏ التصريح 
باسم الأقرع بن حابس رضي الله عنه» والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث بريدة رضي الله عنه. 
(۲) انظر تفصيل هذه المسالة في : 
المعتمد (۸۸۹/۲)؛ التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ ۳۷۳)؛ تيسير التحرير (٤/١۲۳)؛‏ 
السراج الوهاج (۲/ ١٠٠)؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/١۲٥)؛‏ غاية الوصول (ص٠١٠٠)؛‏ 
الإحکام للآمدي (٤/۲۸۲)؛‏ مناهج العقول (۳/٦۱۷)؛‏ فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۷)؛ 
إرشاد الفحول (ص٢٠۲)؛‏ اللمع (ص۷1)؛ الإبهاج /١(‏ 1۸۳)؛ المسودة (ص١٠١)؛‏ 
العضد على ابن الحاجب (۲/٠١۳)؛‏ البحر المحيط (١/۸٤۲)؛‏ قواطع الأدلة 
(ه/ ۹۲)؛ تيسير الوصول /١(‏ ۹١٠)؛‏ نهاية السول .)۹٠١٦/۲(‏ 


V۸ 


الكتاب السادس 


في التعادل والترجيح 
وفيه ثلاثة أبواب: 
# الباب الأول: في تعادلالأمارتين في نفس الأمر . 
# الباب الثاني : في الأحكام الكلية للتراجيح . 
# الباب الثالث: في ترجيح الأخبار. 


الكتاب السادس 


فی 


التعادل والترجيح 


وفیه أبواب: 


# قوله: (الكتاب السادس...) إلى آخره. 

اعلم أن الأدلة الشرعية قد يعارض بعضها بعصًاء فيحتاج في العمل إلى 
الترجيح. 

فهذا الكتاب يشمل تعادل الدليلين والترجيح لأحدهما. 


وفيه أبواب: 


الباب الأول 


فی تعادل الأمارتين 


الباب الأول 


في تعادل الأمارتين في نفس الأمر 


منعه الکرخي» وجوزه قوم . 

وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي علي وابنه . 

والتساقط عند بعض الفقهاء. 

فلو حكم القاضي بأحدهما مرة لم يحكم بالأخرى أخرى؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي بكر - رضي الله عنه -: «لا تقض في شيء 
واحد بحکمین مختلفین) . 


الأول: 
اختلفوا في أنه: هل يجوز تعارض الأمارتين في نفس الأمر»ء أم لا؟ بعد 
اتفاق الكل على جواز تعارضهما في نفس المجتهد . 


: انظر تفصيل المسألة في‎ )١( 
المعتمد (۳/۲٠۸)؛ المحصول (١/٠٠٠)؛ الإحكام للآمدي (٤/۲۰۳)؛ شرح تنقيح‎ 
الفصول (ص۱۷٤)؛ العضد على ابن الحاجب (۲۹۸/۲)؛ شرح الكوكب المنير‎ 
السراج الوهاج (۲/ 11( الإبهاج (۷/ 7۹¥( فواتح الرحموت‎ + (T°A/) 
إرشاد الفحول‎ )١۳١/۳( ۱۸۹)؛ التلویح على التوضیح (۳۸/۲)؛ تيسير التحرير‎ /۲( 
۷۷)؛ فتح العْقًار (۳/ ۲٠)؛ المدخل (ص۱۹۷)؛ تيسير‎ /٤( (ص‌۱۷۳)+ کشف الأسرار‎ 
.)4٦۳/۲( الوصول (١/١۷١)؛ نهاية السول‎ 


Vo 


قال الكرخي: لا يجوز أصلا؛ لأنه لا يمكن العمل بهما ولا باحدهما وإلا 
لزم الترجيح من غير مرجح» ولا ترك العمل بهماء فلو كان للزم العبث على 
الشرع وهو محال . 

والجواب: أنه يعمل بأحدهما؛ بسبب ترجيح أحدهما على الآخر. 

وقال غير الكرخي : يجوز» وحينئذ اختلف في حكمه. 

وقال القاضي : حكمه تخيير المكلف بين الأمارتين . 

وقال غيره: حكمه تساقط الأمارتين والرجوع إلى حكم العقل» والحق أن 
تعادل الأمارتين لحُكمين متنافيين والفعل واحد جائز عقلا غير واقع شرعًا؛ 
لإمكان الإخبار عن عدلين لا يكون أحدهما أرجح» وامتناع أن يكون في 
الشرع» وإلًا لزم العبث لامتناع العمل بهما وتركهماء والعمل بأحدهما وترك 
الآخر وتعادل الأمارتين في فعليين متنافيين› والحکم بأحدھما جائز شرعًا 
وعقلا لمن ملك مائة إبل فله أن يأخذ أربع خمسينات» وأخرج الحقائق؛ وأن 
يأآخذ خمس أربعينات» وأخرج بنات اللبون. 

وحينثئذ التعارض إن وقع للمفتي فله التخيبر» وإن وقع للمستفتي فله آن 
يخير بينهماء وإن وقع للحاكم وحگم بأحدهما تارة» فلا يجوز له آن یحکم 
بالآخر أخرى شرعًا؛ لقوله عليه السلام لأبي بكر: «لا تقضي في صورة واحدة 
بحکمین مختلفین»" . 


(۱) في (ش): «واحد». 

(۲) في (ش): «مائتي». 

(۳) الصواب قال ية لأبي بكر : دلا بقضين أحد في فضاء بقضاءين مختلفين» ولا يقضي 
أحد في خصمين وهو غضبان؟. 
أخرجه: النسائى (۲۳٠٠)؛‏ والدارقطني .)٠٠١ /٤(‏ 
قال الهيشمي في امجمع الزوائده :)۱۹١/٤(‏ ورجاله ثقات» وقال الألباني في «إرواء = 


Vor 


مسألة: 
إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على توقفه ويحتمل 
أن يكونا احتمالين أو مذهبين . وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر منهما 
فهو مذهبه» وإلا حكي القولان. وأقوال الشافعي رضي الله عنه 
كذلك» وهو دليل على علو شأنه في العلم . 


٭ (مسالة): 

إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد» فإن قال في كتاب بتحريم 
شيء» وفي ذلك الكتاب بإباحته كان دليا على توقف المجتهد في ذلك الشيء 
وعدم رجحان أحدهما على الآخر إن لم يكن مع أحدهما قرينة الرجحان 
فلا يجوز آن يقال: حکمه التخییرء وإِلا کان له قول واحد. 

ويحتمل أن يكون القولان لا لأجل التوقف في ذلك بل لاحتمالين في 
ذلك الشيءء أي يمكن ترجيح الإباحة والحرمة دون ما عداها؛ ولأجل وجود 
مذهبين في ذلك الشيء مثا قال: بإباحة أحدهما وحرمة الآخر» وإن نقل عنه 
القولان في موضعين كأن قال في كتاب قديم له بإباحة الشيء وفي كتابه الجديد 
بحرمته» فلا يخلو من آن يكون معلوم التاريخ» أو لا؟ فإن عُلِم كان المتأخر 
ناسحا للمتقدم» فيكون رجوعًا عن القول الأول وأخذًا بالقول الثاني» وهو مذهبه 


‌ 


= الخغليل؛ (۸/ :)٠١۳‏ وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح غير مبشر بن 
عبد الله وهو ثقة. 

أما ما ذكره المؤلف من رواة آبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فقد نقل الزركشي عن 
الذهيي وغیره قوله: هذا لا يعرف. 


vot 


فإن" لم يعلم فيحكي القولان عن ذلك المجتهدء والأقوال المنقولة عن 
الشافعي رضي الله عنه من القسم الثاني الذي قال في القديم بإباحة الشيء» وفي 
الجديد بحرمته» فما عُلم تأخره يكون مذهبه» وإلّا حكي عنه قولان. 

وهذا يدل على علو شأن الشافعي في العلم والدينء أما في العلم فلأن من 
كان أتم وأغوصَ فكرًا وأصوب نظرًا وأكثر إحاطة بالأصول والفروع» كانت 
اللإشكالات عنده أكثر والاحتمالات لديه أظهرء ومن کان في جمیع عمره مرا 
على مدلول واحد ظني» کان أجمد طبعًا» وآخمد فكرًا. 

وأما في الدين: فلأنه يدل على أن غرضه إرشاد الخلق إلى الحق وعدم 
الاستنكاف عن إظهار الجهل بالشيء» ولم يكن غرضه ترویے() قوله وتقوية 
رايه» وذلك لا یصدر إلا من الدين المتين" . 
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(1) في (ش» ع): «وإن». 

(۲) في (ع): «تزویج؟. 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ ٠۸)؛‏ شرح اللمع (۷/۲١٠)؛‏ المحصول (١/۲۲٥١)؛‏ السراج 
الوهاج (۲۳/۲١٠)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷٦4)؛‏ الإبهاج (۷/٠٠۲۷)؛‏ العضد على 
ابن الحاجب (۲۹۹/۲)؛ تيسير الوصول /٩(‏ ١۱۸)؛‏ مناهج العقول (۲/ ١١٠)؛‏ المحلي 
على جمع الجوامع (۹/۲٠۴)؛‏ الحاصل (۳/ ١٠۹)؛‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 
(VAT /۲)‏ . 
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في الأحكام الكلية للتراجيح 


وفیه مسائل : 


لناب الخاني 


في الأحكام الكلية للتراجيح 


الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى» ليعمل بهاء 
کما ر جحت الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على 
فوله اد : «إنما الماء من الماء). 


قوله: (الباب الثاني...) إلى آخره. 

هذا هو الشروع في الأحكام الكلية الحاصلة لتراجيح الأدلة. 

اعلم أن الترجيح هو تقوية إحدى الأمارتين ليعلم الأقوى منهماء فيعمل 
به» وإنما قال: تقوية ليعلم وجوب كون كل منهما دلا مستقلاء إلا أنه في 
العمل © يحتاج إلى تقوية» وإنما قال: أمارتين ولم يقل دليلين لأآنه لا ترجيح 
إلا بعد التعارض» ولا تعارض في القطعيات فلا ترجيح فيها . 

فاختص الترجيح بالأمارة» ويجوز العمل بالترجيح خلافًا لبعض»ء 
الغسل آنزل أو لم ينزل»"ء على قول غيرها وهو قوله عليه السلام: 


(۱( في (ع): «العلم؟. 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم (1/١۳)ء‏ وأحمد في المسند (1/7١۱)ء‏ والترمذي (۹٠٠)؛‏ 
وابن ماجه .)۱١١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحافظ في الفتح (۱/ :)۳۹۰١‏ 
«رجاله ثقات) . 


وانظر: التلخيص الحبير .)۲٠١٠/١(‏ 
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مسألة: 
لا ترجيح في القطعيًات إذ لا تعارض بينهاء وإلًا ارتفع النقيضان 


«الماء من الماء». والعمل به . 


# (مسالة): 
لا يمكن الترجيح في الأدلة القطعيّةء إذ الترجيح بعد التعارض 


ولا تعارض فيها؟ء إذ لو حصل التعارض بين الدليلين القطعيين لارتقع 
النقيضان أو اجتمعا؛ لأن القطعي ما غلم ضرورة ابتداء أو بواسطة» وحينئلٍ 
لم يكن أحدهما قايا للتقويةء فلزم إما وجودهماء وهو الجمع بين النقيضين 
أو عدمهما وهو الرفع عن( النقيضين» وهو محال . 


(1) 
(1) 


آخرجه مسلم (۲۱۹/۱) من حديث آبي سعيد رضي الله عله. 

انظر: المعتمد (۲/ +)۸٤٤‏ أصول السرخسي (۲۹/۲٤۲)؛‏ المحصول /٥(‏ ۲۹٥)؛‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (٤/۲۲۹)؛‏ ميزان الأصول (ص٠۷۳)؛‏ الإحكام للآمدي 
/٤(‏ ١٤۲)؛‏ العضد على ابن الحاجب (۹/۲٠۳)؛‏ الحاصل (۳/ ١۹۱)؛‏ كشف الأسرار 
(۲/٤۳۹)؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/٦1۱)؛‏ السراج الوهاج (۲۹/۲١۱)؛‏ المحلي 
على جمع الجوامع (۳۹۱/۲)؛ فتح الغْفًار (۳/ )+ تيسير التحرير (۳/۳١٠)؛‏ 
المنخول (ص١؟٤)؛‏ إرشاد الفحول (ص۲۷۳)؛ نهاية السول (۲/١۹۷)؛‏ تشنيف 
المسامع (۳/ ١۸٤)؛‏ فواتح الرحموت .)۲٠٤/۲(‏ 

انظر: الإبهاج (۷/ ۲۷۲۷)؛ السراج الوهاج (۲/١١١٠)؛‏ شرح الأصفهاني (۲/ ۷۸۸)؛ 
نهاية السول (۲/ 4۷۲)؛ تيسير الوصول (۱۹۳/۹). 

في (ش): «فيهما) . 

في (ش): «من؟. 

قال الإسنوي في (نهاية السول) (۲/ ۹۷): يعني : أن الترجيح يختص بالدلائل الظنيةء 
ولا يقع في القطعيات سواء كانت عقليةء أو نقلية؛ لأن الترجيح توقف على وقوع = 
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مسألة: 
إذا تعارض نصّان» فالعمل بهما من وجه أولى. بأن يتبعّض الحكم 
فيثبت البعض» أو يتعدّد فيثبت بعضهاء أو يعم فيورّع» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بخير الشهود؟»ء فقيل : نعم» فقال: «أن 
يشهد الرجل قبل أن يستشهد)ء وقوله: ثم يفشو الكذب حتى يشهد 
الرجل قبل أن يستشهد؟. 
فيحمل الأول: على حق الله تعالى» والثاني: على حقنا. 


* (مسالة)(: 

إذا حصل التعارض بين الدليلين وأمكن العمل بهماء فالعمل بكل منهما 
أولى ولو من وجه من ترك العمل بهما أو بأحدهما؛ لأنه لو عمل بهما بوجه 
لم يلزم إلا ترك العمل بجزء مفهومهماء ولو عمل بأحدهما للزم ترك أحدهما 
رأسّا» وفي الأول يوجب ترك الدلالة التبعيةء وفي الثاني يوجب ترك الدلالة 
الأصلية ولا شك آن الأول أولى . 

وإنما قلنا: إن الدلالة على جزء المفهوم دلالة التبعية؛ لأن دلالة التضمن 
تابع لدلالة الكلء وهو المطابقة. 

والعمل بكل واحد منهما يحصل بأحد ثلاثة أنواع : 


= التعارض منهاء ووقوعه فيها محال؛ لأنه لو وقع لكان يلزم منه اجتماع النقيضين؛ 
أو ارتفاعهما. آھ. 

(1) قال اللإسنوي في نهاية السول :)4۷٤/۲(‏ وجه مناسبة هذه المسأالة للكلام على 
الترجيح» من حيث كونها معقودة لبيان شرط الترجيح كما ستعرفهء أو لاتا إذا أعملنا 
الدليلين من وجه فقد رجحنا كلا منهما على الآخر من ذلك الوجه الذي أعمل فيه. اه 


AS 


e‏ أن يتبعض الحكم» فيثيت بعض الحكم من كل من الدليلين 
وترك البعض الآخرء كقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصتّبها 
إذا ذكرها»"ء مع نهيه عليه السلام عن الصلاة في الأوقات المكرومة. 

فإن الأول: يدل على جواز الصلاة في كل الأوقات» والثاني: يدل على 
نهيها عن بعض الأوقات . 

وطريقه في العمل بهما تبعيض الحكمء بأن يقال: الجواز في الأوقات إنما 
كان في قضاء الصلاةء والنهي عن بعض الأوقات في الأداء الذي ليس له سيب. 

- والثاني : بأن يكون كل واحد منهما كحكمين وزيادة» فیحمل کل واحد 
منهما على بعض الأحكام المقتضيةء وما ظفرت بمثال في الشرع بعد. 

- والثالث: بأن يكون كل واحد من الدليلين عامًا فيعمل بكل واحد منهما 
في بعض الصورء آي: يجعل كلا منهما خاصًا. 

مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم. . .» الحديث . 


مع قوله: «ثم يفشو الكذب. . .» الحديث . 


(۱) آخرجه البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )1۸٤(‏ من حديث آنس رضي الله عنه. 

(۲) ورد فى ذلك عدة أحاديث: 
منها : ما أخرجه البخاري )٥۸۸(‏ ومسلم )۸٥۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى 
رسول الله بَا عن صلاتين : بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس . 

)۳( أخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١/۱۸)ء‏ والترمذي (۲0۸)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(٤/١٠٠)ء‏ والحاکم )۱۱٤/۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنهما» وصځحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وأصله في صحيح البخاري )۲٠١۱(‏ من حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه. 
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مسألة: 
إذا تعارض نصّان وتساويا في القوة والعموم» وعَلِمَ المتأخر؛ 
فهو ناسخ . 
وإن جهل ؛ فالتساقط أو الترجيح . 
وإن كان أحدهما قطعيًا أو أخص مطلمًا؛ عمل به. 
وإن تخصَص بوجه؛ طلب الترجيح . 


فنقول: الأول: مخصوص بحقوق الله تعالى» والثاني: مخصوص بحق 
الإنسان. 
٭ (مسالة): 
إذا حصل التعارض بين النصين: فلا يخلو من أن يكون كل واحد منهما 
فإن كانا معلومين أو مظنونين: فلا يخلو أن يكونا متساويين في العموم 
والخصوص أو لاء فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون المتأخر معلومًا 
أو لا يكونء فإن كان معلومًا جعل المتأخر ناسخًا للمتقدم» وإن لم يكن معلومًا 
أصلاء آو معلوم الاقتران» فقال القاضي: حكمهما التساقط والرجوع إلى حكم 
العقل . 
وقال غیره: يجب طلب ترجيح أحدهما على الآخر ليمكن العمل به» وان 
كان أحد النصّين معلومًا والآخر مظنوتًاء فيتعين العمل بالمعلوم لقوته . 
(۱) انظر تفصیل المسالة في: السراج الوهاج (۱۰۳۱/۲)؛ الإبهاج (۹/۷٤۲۷۳)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص١١٤)؛‏ نهاية السول (۲/ ٤۹۷)؛‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 


(۲/ ۷۹۰)؛+ تیسیر الوصول /١(‏ ۱۹۳). 
(۲) في (ع): «بالمظنون». 
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مسألة: 
قد يرجح بكثرة الأدلة ؛ لأن الظنين أقوى . 
قيل : يقَذّم الخبر على الأقيسة. 
قلنا : إن اتحد أصلها فمتّحدةء وال فممنوع. 


وإن كان أحدهما خاصًا مطلمًا والآخر عامًا مطلمًا فيتعين العمل بالخاص 
المطلق لما عرفت من ترجيح الخاص إذا عارضه عام . 

وإن كان أحد النصين عامًا بوجه» خاصًا بوجه» فيجب طلب ترجيح 
أحدهما على الآخر في العمل بالتراجيح التي يأتي ذكرها(. 

* (مسالة): 

قد يحصل الترجيح في الأدلة بكثرتها عند الشافعي»› وقیل: لا يحصل. 

ومن صور المسالة: ترجيح أحدهما على الآخر عند كثرة الرواة؛ لأن أحد 
الزواة مثلا إذا روی حبرا“ والآخر روی ذلك الخبر بعينه » والخبر الآخر لم يرو 
إلا واحدًّاء حصل الظنان في الخبر الأول وظن في الخبر الثاني» ولا شك أن 
العمل بالظنين أقوى من العمل بأحدهماء وهو المطلوب. 

فإن قلت: لا يجوز تحصيل الترجيح بكثرة الأدلة وإلا لحصل بين الخبر 
والقياس إذ هما من الأدلة حينئذ. 

مثلا: لو عارض ألف قياس خبر واحدء لم يجز الأخذ بالقياس بسبب 
الكثرةء بل تعيّن العمل بخبر الواحد اتفاقا . 


() انظر: تيسير الوصول (١/۱۹۸)؛‏ شرح الأصفهاني على المنهاج (۲/ ١١۷)؛‏ نهاية 
السول (۲/٦4۷)؛‏ السراج الوهاج (۲/ ۳۵+ الإیهاج (۷/٣۲۷۳۹)۔‏ 
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قلت: لا نسلّم إمكان حصول التعارض بين خبر الواحد والقياسات 
الكثيرة؛ لأن تلك القياسات إن تحدث في الأصل والعلة» فلا يكون القياس 

متعدد» بل متحدًا . 

وإن لم یتحد: لم تكن القياسات صحيحة أصلاء > فلا یکون دلیلاء 
فلم يحصل التعارض› إذ هو لا يكون إلا فيما هو دليل لما عرفت في تعريف 
الترجيح 7 
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)١(‏ في (ع): امتعددة). 

(۲) انظر تفصيل المسألة في: الإبهاج (۷/ ١٠۲۷)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١١٤)؛‏ تخريج 
الفروع على الأصول (ص٦۳۷)؛‏ شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ٤۳٠)؛‏ كشف الأسرار /٤(‏ 
۸ تيسير التحرير (۳١٤١٠٠)؛‏ التوضيح على التلويح (۲۳۲۰۲)؛ فواتح الرحموت 
(۰/۲ ۰( السراج الوهاج (۲/١۳١۱)ء.‏ 
المحصول /١(‏ ٤١٥)؛‏ الحاصل (۳/ ٤٠4)؛‏ نهاية السول (۲/ ١۹۸)؛‏ تيسير الوصول 
/۰0(. 
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الباب الثالث 


ترجيح الأخبار 


وفیه وجوه : 
# الأول: بحال الراوي. 
# الثاني : بوقت الرواية. 
# الثالث: بكيفية الرواية. 
# الرابع : بوقت وروده. 
# الخامس: باللفظ . 
# السادس: بالحكم. 
# السابع: بعمل أكثر السلف. 
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الباب الثالث 
في ترجيح الأخبار 


وهو على وجوه : 
الأول: بحال الراوي 
فير ججح ب: كثرة الرُواةء وقلّة الوسائط» وفقه الرّاوي» وعلمه 
بالعربية» وأفضليته» وحسن اعتقاده» وكونه صاحب الواقعة» وجليس 
المحدّثين» ومختبرًاء ثم معدلاء بالعمل على روايته» وبكثرة المزگين› 
وبحثهم » وعلمهم» وحفظه» وزيادة ضبطه»ء ولو لألفاظه عليه السلام 
ودوام عقله» وشهرته» وشهرة نسبه» وعدم التباس اسمه» وتأخر إسلامه. 


# قوله: (الباب الثالث...) إلى آخره. 

اعلم أن الترجيح قد يحصل في الأخبار. 

إما بكثرة الرواة والناقلين. 

وإما بأحوالهم في المروي . 

أو كيفية الرواية ووقت التحمل . 

فاشتمل الباب على مباحث : 

# (الأول): 

الترجيح في الأخبار بسبب أحوال الرواة. 

١‏ الخبر الذي يكون رواته أكشر كان أرجح من الذي لا يكون كذلك»› 
لما عرفت أن الظتين أقوى من ظن واحد. 
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۲ - وأيضًا: الخبر الذي يكون أعلى إسنادًاء بأن تكون الواسطة بين 
المخبر والرسول أقل يكون أرجح من غيره» لأنه كلما (كان) أقل واسطة كان 
أقل احتمالًا للکذب» وکلما کان أقل احتمالًا له (كان) أوجب بالقّبول. 

۴ والخبر الذي يكون راويه فقيهًا أرجح من الذي لا يكون كذلك؛ لأن 
الفقيه يميز بين ما يمكن إجراؤه على ظاهره» وبين أن لا يكون كذلك» 
بخلاف غيره فيكون احتمال الكذب والشبه في خبر الفقيه أقل. 

٤‏ - والخبر الذي يكون راويه عالمًا بالعربية أرجح من الذي لا يكون 
كذلك» إذ القادر على لسان يمكن ضبطه ما لا يقدر غيره عليه . 

٥‏ _ والذي يكون راويه فقيهًا والآخر راويه أفقه» فالثاني أرجح» وكذا 
ما کان راویه أعلم وأفضل بالعربية» فإنه أرجح"» بالدليل المذكور في الفقيه 
والعالم بالعربية. 

- والخبر الذي راويه عدلٌ حَسّن الاعتقاد» أرجح على الخبر الذي راويه 
لا يكون كذلك؛ لأن حسب الاعتقاد يقلل احتمال الكذب. 

۷ _ والخبر الذي يكون راويه صاحب الواقعة التي ورد الخبر فيها أرجح 
من الخبر الذي لا يكون راويه كذلك. 

۸ے والکر الق یکون راویه جلیسًا للمحدّثین (ارجح)“ من الذي 
لا يكون كذلك . 


(۱) سقط من (ع). 

(۲) في (ع): «وما یکون كذلك». 
(۳) في (ع): «راجح؟. 

)٤(‏ في (ش): «الذي». 
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٩‏ - والخبر المروي عن المختَبّر أرجح من غيره. 

٠١‏ _ والخبر المروي عن العدل الذي اختبر عدالتهء أرجح من خبر 
العدل الذي لم تعلم عدالته بالأخبار. 

١‏ والخبر الذي يكون راويه معلوم العدالة بالتزكية» بأن عمل المزكي 
بروايته » أرجح من الخبر المروي عن عدلر يعرف بمجرد التزكية بدون العمل . 

١‏ - (والخبر) المعلوم عدالته بكثرة المزكين» أرجح من الذي لا يكون 
كذلك» وهو ظاهر. 

۳ -والخبر المروي عن عدل قد عدّله المزكون وبحثهم عن أسباب 
عدالته» أرجح من الذي لم يبحث عن سبب عدالته . 

٤‏ - والخبر المروي عن عدل عرف عدالته بتزكية العام بحاله المطلع 
على الأفعالء أرجح من الذي لا يكون كذلك. 

١‏ _ والخبر المروي عن الذي يحفظ الأشياء ويقل نسيانه» أرجح من 
الذي یکون راویه أکثر نسيانًا . 

٠١‏ - والخبر المروي من العدل الذي ضبطه أكثرء أرجح من غيره. 

۷ - والخبر المروي عن العدل الذي زاد ضبطه لألفاظ الرسولء أرجح 
من الخبر المروي عن من لا يكون كذلك. 

۸ _ والخبر المروي عمّْن عقله سليم» أرجح من الذي لا يكون كذلك 
لزيادة الضبط في الأول . 


)١(‏ في (ع): «المروية». 
(۲( سقط من (ع). 


VA 


الثاني: بوقت الرواية 
فيرجًح: الراوي في البلوغ على الراوي في الصّبا وفي البلوغ»› 
والمتحمّْل وقت البلوغ على المتحمْل في الصبا أو فيه أيضًا . 


۹-والخبر المروي عن العدل الأشهر» أرجح من خبر مخمول 
الذكر. 

٠١‏ _ والخبر المروي عمن نسبه أشهر» أرجح من غيره. 

١‏ والخبر المروي عمّن لا التباس في اسمهء أرجح من المروي عمُن 

١‏ _ والخبر المروي عن تأخر إسلامه» أرجح من الخبر المروي عن 
غيره؛ لأنه متأخر ظاهرًا. 

وفیه تفصیل . 

٭# قوله: (الثاني...) إلى آخره. 

أي: الوجه الثاني من وجوه الترجيح : بحسب وقت الرواية : 

الخبر المروي إن تحمّله الراوي في حالة البلوغ أرجح من الخبر 
الذي تحكّله الراوي في حالة الصّباء أو في حالة الصّبا وحالة البلوغ معًا. 

وكذا المروي في حالة البلوغء أرجح من المروي في حالة الصّبا وحالة 
البلوغ معا من غير النظر إلى وقت التحمل . 
)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» وقد يكون الراجح: روايه. 
)۲( في (ع): «تحمل؛. 


Ab 


الثالث: بكيفية الرواية 


فيرجُح: المنَمَّق على رفعه» والمَحكي بسبب نزوله» وبلفظه» 
ما لم ينكره راوي الأصل. 
الرابع: بوقت وروده 
فشرجح: المدنيّات» والمُشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» والمتضمْن للتخفيف» والمطلق على متقدّم التاريخ»› والمؤرّخ 
بتاريخ مضيّق» والمتحمّل في الإسلام. 


*٭ والوجه (الثالث): 

الترجيح بحسب (كيفية الرواية): 

للخبر المتفق عليه» أنه مسند يرفع إلى النبي عليه السلام أرجح 
مما لا يكون كذلك. 

والخبر المروي مع سبب وروده» أرجح من الذي لا ڪون معه سبب 
وروده. 

- والخبر المروي بلفظه عليه الصلاة والسلام» أرجح من المروي بالمعنى 
دون أفظه . 

- والخبر الذي لم ينكر راوي الأصل روايتهء أرجح من الذي أنكر الأصل 
روایته . 

* والوجه (الرابع): 

الترجيح بحسب وقت ورود الخبر: 

الخبر الوارد في المدينة أرجح من الوارد في مكة. 


VV 


الخامس: باللفظ 
فیرجًح : الفصيح لا الأفصح» والخاص» وغير المخصص» 
والحقيقة» والأشبه بهاء فالشرعية» ثم العُرفيّة» والمستغني عن 
الإضمار» والدال على المراد من وجهين» وبغير وسط» والمُومي إلى 
علة الحكم» والمذكور معارضه معه» والمقرون بالتهديد. 


- والخبر الوارد المشعر بعلو شأنه" أرجح من غيره؛ لأن علو شأنه كان 
في آخر عهده» فالمشعر به متأخر ظاهرًا. 

- والخبر المتضمن للتخفيف أرجح من غيره؛ لأن التخفيف يكون بعد 
التغليظ غالبًا . 

والخبر المطلق أرجح من المقيد؛ لما عرفت في المطلق والمقيد. 

- والخبر المؤرخ بتاريخ أرجح من غير المؤرخ» إذ الغالب أن يكون بعد 
ذلك المؤرخ . 

- والخبر المتحمّل في حالة الإسلام أرجح من المتحمّل قبله؛ لأنه متأآخر 
غالبًا» وفيه تفصیل . 

# (الوجه الخامس): 

الترجيح بحسب: لفظ الخبر المروي بالعبارة الفصيحة» أرجح من المروي 
بالعبارة الركيكة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب. 

فركاكة اللفظ توهم احتمال الكذب أكثر من فصاححته. 

لکن لا یجب أن یکون کلامه أفصح . 

والخبر الخاص أرجح من الخبر العام؛ لما عرفت في العموم والخصوص . 


)1( آي الي يلة. 
(۲) في (ش): «التلفظ». 
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والخبر العام الذي لم يكن مخصوصًا أرجح من الذي صار مخصوصًا؛ 
لأن غير المخصوص حقيقة» والمخصوص مجارًا . 

- والحقيقة أرجح من غيره» والحقيقة أرجح إذ هي أصل الكلام. 

- والمجاز الأشبه إلى الحقيقة أرجح من غيره. 

- والخبر الدال على المراد بالشرع حقيقة أرجح من الدال على المراد بغير 
الشرع . 

ثم الخبر الدال على المراد بالعرف حقيقة أرجح من الدال بغير العرف. 

وكذا في المجازات. 

- والخبر المستغني عن الإضمار أرجح من المحتاج إليه. 

- والخبر الدال على المراد بوجهين أرجح من الدال عليه بوجه واحد؛ لأن 
الظنين آقوى . 

- والدال على المراد بلا واسطة شيء أرجح من الدال بالواسطة. 

- والخبر الذي فيه الإيماء إلى علَّة الحكم أرجح من (الخبر)" الذي 
لا يكون فيه علة تذكر . 

- والخبر الذي ذكر معارضه معه أرجح من الذي لم يذكر معه؛ لأنه متأخر 
غالا . 

والخبر المقرون بالتهديد أرجح من غيره؛ لاشتماله على الزيادة. 


۱( في (ع): «العالم». 
)۳( في (ع): «لانتقاء» . 


VV 


السادس: بالحكم 

فير جح المبقي لحكم الأصل؛ لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد. 
و لقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»ء وللاحتياط» ويعادل الموجب. 
ومثبت الطلاق والعتاق؛ لأن الأصل عدم القيد. ونافي الحد؛ لأنه 
ضرر؛ لقوله عليه السلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات؟. 


٭# (والوجه السادس): 

الترجيح الحاصل باعتبار الحكم: 

فالخبر الذي يدل على بقاء حكم العقل أرجح من الذي يدل على نفيه؛ 
لأن الدال على البقاء لو لم يتأخر من الناقل لم يكن مفيدًا للحكمء إذ ذاك 
الحكم معلوم بالعقل. 

والخبر الدال على حرمة الشيء أرجح من الدال على الإباحة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال»ء 
وللاحتياط ؛ لأنه لو كان حرامًا وأباحه لحقه الإثم» وإن کان مباحًا وترکه لم يلحقه . 

- والخبر الدال على إثبات الطلاق أو إثبات العتق أرجح من الخبر الدال على 
نافيهما؛ لأن الأصل عدم قيد النكاح والرقبةء وموافق الأصل متقدم لما عرفت . 


(1) لا أصل له كما قال العراقيء وقال الزركشي: لا يعرف مرفوعًا . 
وقد روي موقوقًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
أخرجه عبد الرزاق (۲/ )١۲۷۷١‏ والبيهقي (۷/ .)٠١۹‏ قال البيهقي: رواه جابر الجعفي 
عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف؛ والشعبي عن ابن مسعود منقطع . 
انظر: تخريج أحاديث وآثار البيضاوي للعراقي (ص١١٠١)؛‏ المعتبر (ص٠٠۲)ء‏ 
المقاصد الحسنة (ص۲٠۳)؛‏ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص۸۸). 


AA 


السابع: بعمل أكثر الشلف 


- والخبر الدال على نفي الحد أرجح من الدال على إثباته؛ لأن إيجاب 


الحد مدراً؛ لقوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 


# (والوجه السابع): 
الترجيح بحسب العمل به: 
الخبر الذي عمل به أكثر الصحابة والشّلف أرجح من غيره" . 
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(1) أخرجه الترمذي )٠٤١٤(‏ والدارقطني (۴/ )۸٤‏ والحاكم )۳۸١/٤(‏ والبيهقي 


(۲) 


. وضعف الترمذي رفعه وصححه الحاكم‎ «(YTA/A) 

انظر: المعتبر (ص١۳١)؛‏ تخريج أحاديث وآثار البيضاوي (ص۲٠١)؛‏ التلخيص الحبير 
(٤/1٥)؛‏ المقاصد الحسنة (ص*٠).‏ 

انظر تفصيل مسائل الباب في : 

إحكام الفصول (ص٣۷۳)؛‏ شرح اللمع (۲/ ۷٥٠)؛‏ كشف الأسرار (۳/ ١١٠)؛‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (۳/ ۲٠۲)؛‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ۱١١۲)؛‏ المستصفی (۲/ ۳۹۷)؛ فواتح 
الرحموت (۲/١٠۲)؛‏ السراج الوهاج (۲/١١٤٠٠)؛‏ المسودة (ص١٠أ٠)؛‏ شرح 
الكواكب المنير (٤/1۲۸)؛‏ المنخول للآمدي (ص٠۳]٤)؛‏ إرشاد الفحول (ص٠۲۷)؛‏ 
الروضة (ص۳۸۷) التوضيح على التنقيح (۹/۳٥)؛‏ المحلي على جمع الجوامع 
(۲/١١۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص٠۳٤)؛‏ تخريج الفروع على الأصول (ص٦۷")؛‏ 
تيسير التحریر (۳/ ١١٠)؛‏ أصول السرخسي (۲/ ١١٠)؛‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
(ص۱۹۸)+ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۲۲۲)؛ شرح الأصفهاني على المنهاج 
(۲/ ۷۹۵)؛ نهاية السول (۲/ ۹۸۳)؛ تیسیر الوصول /٦(‏ ۲۰۹)؛ الإبهاج (۷/ .)۲۷١١‏ 


VVE 


الباب الرابع 
ترجيح الأقيسة 


وفيه وجوه: 


#الأول: تتا 


# الثاني : بحسب دليل العلَة. 

# الثالث: بحسب دليل الحكم. 

# الرابع: : بحسب كيفية الحكم . ٍ 

# الخامس: موافقة الأصول في العلة والحكم» 
والاطراد في الفروع . 


VVo 


الباب الرابع 
في ترجيح الأقيسة 


وهي بوجوه: 
الأول: بحسب العلة 


فترجًح: المظنة»ثم الحكمة»ثم الوصف العدمي »ثم الحكم 
الشرعي والبسيط» ثم الوجودي للوجودي› م العدمي للعدمي . 


# قوله: (الباب الرابع...) إلى آخره. 

هذا هو التراجيح الحاصل بين الأقيسة» فهو من وجوه: 

# الوجه الأول: الترجيح الحاصل باعتبار علَّة الحكم بالقياسء الذي 
تكون علَته وصقًا حقيقيًا راجحًا على سائر الأقيسة؛ لأن عليّة الوصف الحقيقي 
مجمع عليه والباقي مختلف فيه . 

- والقياس المشتمل على الحكمة أرجح من القياس المشتمل على الوصف 
العدمي أو بالوصف الشرعي» أو بالوصف التقديري؛ لأن التعليل بالوصف 
لا يمكن إلا بعد العلم باشتمال ذلك الوصف على الحكمة؛ فإن الحكمة 
تصلح للعلية بالذات» والوصف العدمي يصلح بالتبعية. 

ولا شك أن الصالح للعلية بالذات أرجح من غيره. 


(۱) في (ع): «القياس». 
(۲) في (ش): «الحكم». 


V٦ 


الثاني: بحسب دليل العلية 


فير جح : الثابت بالنص القاطعء ثم الظاهر: «اللام»» ثم «أن»» 
و«الباء»» ثم بالمناسبة: الضرورية الدينية» ثم الدنيوية »ثم التي في حيّز 
الحاجة الأقرب اعتبارًاء فالأقرب» ثم الدوران في محل» > ثم في 
محلين» ثم الّبر» ثم القّبه» ثم الإيماء» ثم الطرد. 


- والقياس المشتمل على الوصف العدمي أرجح من القياس المشتمل على 
الوصف الشرعي؛ لأن الوصف العدمي يشبه الأمور الحقيقيةء بخلاف الوصف 
الشرعي» إذ هو يجعل القياس المشتمل على الحكم الشرعي أرجح من غيره 
للمناسبة. 

- والقياس الذي كان عليه أمرًا بسيطًا أرجح من الذي كان عليه أمرًا 
مركبًا ؛ لأن الاحتياج في البسيط أقلء فهو أرجح 

- والقياس الذي كان العلة فيه أمرّا وجوديًا لحكم وجودي» أرجح من القياس 
الذي كان العلة فيه أمرًا وجوديًا لحكم عدمي للمناسبة في العلةء» والحكم . 

والقياس الذي كان العلة فيه مرا وجوديّاء وكان الحكم عدميًا أرجح من 
القياس الذي كان العلة والحكم كلاهما عدميًا ؛ لأن الوجود أرجح . 

# الوجه الثاني : الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة في القياس : 

- فالقياس الذي ثبت العلة فيه بالنص القاطع أرجح مما لا يكون كذلك 
رجحان القطعي على غيره. 

والقياس الذي ثبت فيه العلة بالنص الظاهر المذكور باللام» أرجح من 
غیره؛ لأن اللام للعلة لما عرفت دون غيره غالبا . 

ثم القياس الذي ثبت العلة فيه بالنص المذكور ب «أنّه رجح من غيره؛ 
لأنه يدل على العلة غالبًا . 


)1( في (ع): «يجعله والقياس؟. 
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الثالث: بحسب دليل الحكم 
فيرججح النص» ثم الإجماع؛ لأنه فرعه. 


- ثم القياس الذي ثبت العلة بالنص الظاهر المذكور بالباء أرجح من غيره؛ 
لأن الباء تدل على السبب. 

- ثم القياس الذي ثبت العلة فيه بالمناسبة أرجح مما ثبت العلة فيه 
بالدوران أو غيرهء لاتفاق الجمهور على إثبات العلة بالمناسبة. 

- ثم المناسبة الضرورية الدنيوية أرجح من المناسبة التي ليست بضرورية. 

ثم القياس الذي ثبت العلة فيه بالمناسبة التي في حيز الحاجة أرجح من 
الذي ثبت العلة فيه لغير المناسبة. 

وفي المناسبة نفسها يقع ترجيحات كثيرةء إذ كلما كانت المناسبة أقرب إلى 
الحاجة فهي أرجح في الاعتبار عن الأبعدء ومراتب القرب والبعد كثيرة. 

- ثم القياس الذي ثبت العلة فيه بالدوران في محل واحد أرجح من الذي 
ثبت العلة فيه بالدوران في محلّين؛ لأن الدوران في محلَّين يحتاج إلى زيادةء 
فیکون مرجوځًا . ٍ 

- ثم القياس الذي ثبت العلة فيه بالدوران في محلين أرجح من الذي ثبت 
العلة فيه بالسبر؛ لأن ظن العلة في الدوران أقوى من الظن في السبر. 

ثم القياس الثابت علته بالسبر" أرجح من الثابت علته بالشبه. 

والثابت علته بالشبه أرجح من الثابت بالإيماء. 

والثابت بالإيماء أرجح من الثابت بالطرد؛ وهو ظاهر. 

# الوجه الثالث: الترجيح بحسب الدليل الدال على ثبوت حكم الأصل : 

فالقياس الثابت حكمه بالنص أرجح من الثابت حكمه بالإجماع؛ لأن 
الإجماع فرع النص» والأصل مقدم على فرعه. 


(1) في (ع): «بالسیر». 
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الرابيع: بحسب كيفية الحكم 
وقد سبق . 
الخامس: موافقة الأصول في العلة والحكم 


والاطراد في الفروع 


# الوجه الرابع : الترجيح بحسب الحكم الثابت بالقياس : 

- وسبق الترجيح بحسب الحكم في تراجيح الأخبارء فقس عليه هذا من 
غير فرق. 

*# الوجه الخامس : الترجيح بحسب موافقة الأصول : 

- فالقياس الذي كان العلة فيه موافقًا لأصول كثيرة أرجح من الذي لا يكون 
كذلك . 

- والقياس الذي كانت علَته مثبتة للأحكام في جميع الفروع أرجح من 
الذي كانت علته مثبتة لبعض دون بعض' . 
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: انظر تفصيل مسائل الباب في‎ )١( 
البرهان (۲/ ۷۸۲)؛ التلخیص (۳/ ۳۲۹)؛ المحصول (١/٤٤٤)؛ الإحكام للآمدي‎ 
السراج الوهاج (۲/٠١٠٠)؛ الإبهاج (۲۸۳۳/۷)؛ العضد على‎ ١ 10 
ابن الحاجب (۳۱۷/۲)؛ شرح تنقيح الفصول (ص١۳٤)؛ شرح الأصفهاني على‎ 
المنهاج (۲/ ۸۱۱)؛ معراج المنهاج (۲/ ۲۷۳)ء التحصيل (۲/١۲۷)؛ تيسير الوصول‎ 
مناهج العقول (۳/ ١۱۸)؛ المحلي على جمع الجوامع (۳/١۴۷)؛ حاشية‎ ؛)۲٥۷‎ /( 
.)٠١١١/۲( سلم الوصول على نهاية السول (۲/ ١١١)؛ نهاية السول‎ 


\A4Î 


الكتاب السابع 


الإاجتهاد والإفتاء 
وفیه بابان : 
# الباب الأول: في الاجتهاد. 


الكتاب السابع 


الإجتهاد والإفتاء 


وفیه بابان: 
# قوله: (الكتاب السابع...) إلى آخره. 


هذا هو الكتاب السابع: في بيان الاجتهاد والإفتاء. 
¥ *#¥ # 


VAY 


الباب الأول 


الاجتهاد 

وفيه فصلان : 
# الفصل الأول: في المجتهدين . 
*# الفصل الثاني : في حكم الاجتهاد . 


VAY 


الباب الأول 


الاجتهاد 
وهو : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
في المجتهدين 
وفیه مسائل : 


# الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد؛ لعموم: 
فاعتروا» ووجوب العمل بالراجح› ولأنه أشق وأدل على الفطانة؛ 
فلا یترکه . 


والاجتهاد عبارة عن : 

بذل القدرة في إدراك الأحكام الشرعية التي لم تُعلم بالنص'. 

*# ويجوز أن يكون في أحكام الرسول ما أثبته بالاجتهاد. وهو قول 
الشافعي وبعض الحنفية ؛ لعموم قوله تعالى : كاعتيروا بأؤلي الاسر . 


(۱) وله تعاریف أخری. 
انظر: الحدود للباجي (ص٤٠)؛‏ شرح اللمع (۳/۲٤۱۰)؛‏ المستصفی (۲/ ١٠)؛‏ 
شرح الکو کب المنیر (۸/6٥٤)؛‏ تیسیر الوصول (۲۷۹/۲). 


VAS 


ومنعه أبو علي وابنه» لقوله تعالی : رما يی عَنِ أَلْر) . 


قلا : مأمور به فلیس بهوّی؛ لأنه ينتظر الوحي . 
قلنا : ليحصل على التّص» أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه . 


ولا شك أنه عليه السلام أعلم بشرائط القياس من غيره» ولأنه عليه السلام 
إذا غلب على ظنه أن الحكم في الصورة الفلانية معلّل بكذاء وحصل له الظن 
بوجود تلك العلة في صورة أخرى يحصل له ظن الحكم فيهاء والعمل بالراجح 
واجب مقرر في بديهة العقل. 

ولأن إثبات الحكم بالاجتهاد أشق» وكلما كان أشق كان الثواب فيه أكثر ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل العبادات أحمرهاءء أي: أشقهاء وإذا 
كان أكثر ثوابًا لا يجوز أن يترك الرسول مع أن أمته لا تترك» وإلّا لزم أن تكون 
آمته أفضل منه في بعض الأوقات»› وهو محال . 

ولأن الاجتهاد دال على الفطانة وجّودة القريحة» وهو فضيلة لا يجوز 
خلوّ الرسول عنها مع عدم خلو أمّته عنها؛ لما عرفت . 

وقال الجْبّائي وابنه: لا يجوز وقوع الأحكام عن الرسول بالاجتهاد لقوله 
تعالى : وَمًا يَيِق عن الوح [سورة النجم : »]٤‏ فإنه يدل على آنه لا يحکم بشيء 
برأيهء بل إنما يحكم بالوحي. 

والجواب: أنه إذا كان مأمورًا بالاجتهاد بسبب عموم قوله تعالى : 
ایوا لم یکن حکمه من هواء نفسه» بل یکون بالوحي أيصًا . 


(۱) لا أصل له. 
انظر: كشف الخفا (۱/ ١۲۱۷)ء‏ أسنى المطالب .)٤١(‏ 


VAo 


فرع : لا يخطئ اجتهاده» وال وجب اتباعه. 

# الثانية : يجوز للغائبين عن الرسول وفاقًاء وللحاضرين أيصًا إذ 
لا يمتنع أمرهم به . 

قیل : عرضة للخطاً . 

قلغا : لا نسلّم بعد الإذن ولم يثبت وقوعه. 


فإن قلت: لو جاز له الاجتهاد لما انتظر نزول الوحي في إثبات الحكمء 
بل يجتهد ويحكم بنفسه» لكن انتظر نزول الوحي في الأحكام بالاتفاق . 

قلت: إنما انتظر الوحي ليحصل له اليأس عند وجود النص القاطع 
كما يجب على أمته طلبه ثم الاجتهاد» أو لأنه لم يجد أصلا مناسبًا يحك(© 
بإلحاق الفرع عليه. 

تقریع : 

- على جواز إثبات الأحكام بالاجتهاد للرسول عليه السلام لا يجوز أن 
يكون اجتهاده خطأء وإلّا لوجب على الأمة اتباعه في ذلك الخطأ لما عرفت 
م وجوب متابعته» لكن لا تجوز المتابعة في الخطأً بالاتفاق. 

# الشانية: يجوز الإجتهاد بعد الرسول بالاتفاقء وفي عهده يجوز أيضًا 
لمن كان بعيدًا عن حضرته عليه الصلاة والسلام بالاتفاق. 

ويجوز لمن كان حاضرًا في حضرته عقَلا؛ لأنه لا يمتنع أن يقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: قد أوحي إلي أآنكم مأمورون بالاجتهاد والعمل على وفق 
ظنکم. 


(۱) في (ع): «لحکم؟. 
(۲) في (ش): «في٤.‏ 


YA 


* الثالة : لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلّق بالأحكا 
والإجماع»› وشرائط القياس› وكيفية النظر» وعلم العربية› والناسخ 
والمنسوخ» وحال الرواة. ولا حاجة إلى الكلام والفقه؛ لأنه نتيجته . 


فإن قلت: لا يجوز الاجتهاد لمن حضر حضرته عليه السلام عقلا؛ لأن 
الاجتهاد عرضة للخطاء والنص طريقه آمنء ولا يجوز سلوك الطريق المخوف 
عند الطريقق الآمن. 

قلت : لا نسلّم أن الاجتهاد بعدما أذن الشرع عرضة للخطأً؛ لأنه بعد 
الإذن فيه كان الآتي به آت بمقتضى النص ووقوع الاجتهاد عن الحاضرين في 
حضرته ثبت نقلا ونه جاز عقلا. 

# الثالثة : في المجتهد لا بد له أن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام» 
وهي خمسمائة أية . 

ولا بد له أن يعرف من السئّة أيضًا ما يتعلق بها» وهي مع الكثرة مضبوطة 
مجموعة في الكتب» ولا يجب عليه حفظها . 

ولا بد له أن يعرف الإجماع حتى لا يخالفه في شيء من الأحكام. 

ولا بد له أن يعرف شرائط صحة القياس حتى يقدر بإلحاق فرع على 
أصل . 

ولا بد له أن يعرف كيفية الحد والبرهان؛ وهو: علم النظر المسمّى 
بالمنطق . 

ولا بد أن يعرف العربية؛ لأن الشرع وارد بهاء فما لم يعرفها لم يقدر على 
استنباط الأحكام منها . 

ولا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ› والعام والخاص» وحال الرواة في 
الجرح والتعديل. 


YAY 


والحاصل: أن المجتهد لا بد له أن يعرف أصول الفقه كلها» ولا يحتاج 
إلى معرفة الكلام؛ لجواز أن يكون جازمًا في الاعتقادء وبالإسلام تقليدًا. 

ويستدل على إثبات الأحكام الشرعية» ولا يحتاج إلى معرفة (الفقه)؛ 
لأن تفاريع الفقه نتيجة الاجتهادء فلو توقف عليه لزم الدور . 


*% XF ¥ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(۲) انظر تفصيل مسائل الفصل في : 
المعتمد (۲/١٠۷)؛‏ أصول السرخحسي (4۱/۲)؛ السراج الوهاج (۲/ ٠1۸)؛‏ كشف 
الأسرار (۳/١١۲)؛‏ تيسير التحرير (٤/۱۸۳)؛‏ المسودة (ص٦٠٠)؛‏ شرح الكوكب 
المنير /٤(‏ ١١٤)؛‏ الحاصل (۲/۳٠4)؛‏ الإحكام للآمدي /٤(‏ ١۲۲)؛‏ إرشاد الفحول 
(ص٠٠۴)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص۴۸]٤)؛‏ فتح الغفار (۳/ ۳۷)؛ الموافقات 
(1۸/4)؛ إعلام الموقعين /٤(‏ ١٠۲۷)؛‏ المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۴۸۷)؛ شرح 
الأصفهاني على المنهاج (۲۸۳/۷)؛ نهاية السول (۲/٠٠٠٠)؛‏ تيسير الوصول 
0 ۷۷)؛ الهاج (۷/ ۲۸۹۳). 


YAR 


الفصل الثاني 
في حكم الاجتهاد 

اختلف في تصويب المجتهدين بناء على الخلاف في أن لكل صورة 
حکمًا معیًا› وعليه دليل قطعي آو ظني . 

والمختار: ما صح عن الشافعي رضي الله عنه: أن في الحادثة 
حکمًا معیتا عليه أمارة من وجدها أصاب» ومن فقدها أخطاً ولم يأثم؛ 
لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة؛ لآنه طلبهاء والدلالة متأخرة عن الحكم» 
فلو تحقق الاجتهادان لا يجتمع النقيضان» ولأنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أصاب فله أجران› ومن أخطا فله آجر). 


# قوله: (الفصل الثاني...) إلى آخره. 

اختلف الأئمة في أن كل مجتهد مصيب» أم المصيب واحد؟ 

ومعناه : أن كل من حكم بحكم في واقعة» فهل هو حكم بما أمر الله تعالى 
آم لا؟. 

والخلاف مبني على أن لكل واقعة» حكمًا معينًا في نفس الأمر آم لا؟ 
بل يتعين باجتهاد المكلف واختياره» فإن لم يكن المصيب”' إلا واحدًا لم يكن 

وعلی أن لکل حکم دلیاا قطعیًا أو ظیّاء فإن کان علته دلأا ظیّا فلا يكون 
المفيت انشا إل وواعدا 


)1( في (ع): «المصتفا) . 


YA۸۹4 


قیل : لو تعيّن الحكم فالمُخالف له لم يحكم بما آنزله الله فيفسق 
أو یکفر» لقوله تعالی : ومن َر يکُر قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه 
المخالف» وقد نصب أبو بكر زيدًا رضي الله عنهما . 

قلنا: لم يجز تولية | لمبطل› وا لمخطئ لیس بمبطل . 


وإن كان قطعيًا كان الكل مصيبًا» لامتناع الخطأً في القطعي' . 

والمختار عند الشافعي : أن لكل واقعة حكمًا معيتا في نفسه وعليه دليل ظني 
فيلزم أن لا يكون الكل مصيبًا» بل المصيب واحد وله أجران أجر الاجتهاد وأجر 
الإصابة» والمخطى له أجر الاجتهاد فقط› ولا يصير إِثمّا بحسب الخطأً فيه . 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أصاب فله أجرانء ومن أخطاأً فله أجر 
واحدا)ء والإثم لا يستحق الأجر. 

وإنما قلنا: ليس كل مجتهد مصيبًا ؛ لأن الاجتهاد في الشيء إنما يكون 
بعد الدليل» إذا الاجتهاد عبارة عن طلب ظنْ صادر عن أمارة دليلء والدليل 
متأخر عن الحكم» إذ الدلالة على الشيء إنما يكون بعد تحقق المذكور. 

٠‏ فإن قلت: إذا كان الحكم متعيتا في نفسهء فالمجتهد الذي يحكم بغير 
ذلك الحکم المتعین کان حاكمًا بغیر ما آنزل الله تعالى» وکل حاكم بغير ما أنزل 
الله تعالی کان کافرًا وفاسقًا؛ لقوله تعالی : کوس لر کم پیا اَل أنه اوک هُمُ 
ألكفرود# [سورة المائدة: »]٤٤‏ أوكهك هم اون4 [سورة المائدة: .]٤١‏ 


(1) في (ش): «في الكل للقطع». 
(۲( آخرجه البخاري «(YToY)‏ ومسلم 7 من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 


فرعان : 
الأول: لو رای الزوج لفظه كنايةء ورآته الزوجة صریخا فله 
الطلب» ولها الامتناع» فيراجعان غيرهما. 


الثاني : إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخُلع فسخ» ثم ظن أنه 
طلاق› فلا ينقض الأول بعد اقتران الحكم وينقض قبله. 


قلت: لا نسلّم أن المخالف حاكم بغير ما أنزل الله بل حاكم بما أنزل اشء 
إذ من جملة ما أنزله أنه يجب العمل بالظن مطلمًا موافمًا في نفسه أو غير موافق . 

فإن قلت: لو لم يكن المجتهدون كلهم مصيبًاء لم يجز لأحد آن ينصّب 
من يخالفه في الاجتهاد» لكن جاز لما روي أن زيدًا خالف الصدّيق في 
الاجتهادء وقد نكّبه الصديق' . 

قلت: لا نسلّم الشرطية» فإنه يجوز نصب المخالف؛ لما عرفت آنه حكم 
بما آنزل الهء وإنما لا يجوز نصب المبطلء والمخطئ» ليس بمبطل وإلا 
لم يستحق الأجر. 

٠‏ وإذا وجب العمل على كل مجتهد بما أذّى إليه اجتهاده» فلو ذكر الزوج 
لفظا في إزالة النكاح وظن كونه كناية فيهاء وظنت المرأة المجتهدة كونه صريخًا 
فيهاء فللزوج مطالبتها بالوطء وللزوجة الامتناع عنه» وحينثاٍ يراجعا مجتهدًا آخر 
للحكم عليهما. 

(۱) له في (ع): زيدًا. 
(۲) قال الزركشي في المعتبر (ص٦١۲):‏ المعروف أن الذي استخلفه عمر وعثمان» 

أما الصديق فنصبه لجمع القرآن. 


۷4۹1 


ولو تغير الاجتهاد نظر أنه إن عمل بالاجتهاد الأول قبل التغيرء أو لم يعمل 
بعد تقض . فإن عمل به لم ينقض الاجتهاد الأول؛ لأنه قد فات» وإن لم يعمل 
نقض وإلا لزم العمل بما هو باطل في ظنه . 

مثاله: ما إذا ظن أن الخلع فسخ حتى لا يحتاج إلى التحليل بالثالث» 
ثم ظن بعد ذلك آنه طلاق حتی یحتاج . 


# ¥ #* 


: انظر تفصيل المسألة في‎ )١( 

الرسالة (ص۸۸٤)؛‏ المعتمد (۲/۲٤۲)؛‏ إحكام الفصول (۷٠۲۷)؛‏ شرح الجمع 
(5/١٠)؛‏ المستصفى (۲/ ۷١۴)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ ١٠۴)؛‏ ميزان الأصول 
(ص۳٠۷)؛‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۸۹)؛‏ المسودة (ص۹۷٤)؛‏ السراج الوهاج 
(/ ۷۷٠۱)؛‏ شرح الكوكب المنير (٤/۸۹٤)؛‏ كشف الأسرارء (٤/١۱)؛‏ نزهة الخاطر 
العاطر (۲/٤٠)؛‏ المنخول (ص۳٥٠)؛‏ مناهج العقول (۳/ ١٠٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۸٤)؛‏ التبصرة (ص٦۹٤)‏ الإبهاج (۹/۷٠۲۹)؛‏ تيسير الوصول /١(‏ ۷٠۳)؛‏ نهاية 
السول (۲/ .)٠١١۹‏ 


74۲ 


الباب الثاني 


في الإفتاء 


وفیه مسائل : 


¥4۳ 


الباب الثاني 


في الإفتاء 


وفیه مسائل : 
الأولى: 
يجوز الإفتاء للمجتهد» ومقلّد الحي. 
واختّلف فى تقليد الميت؛ لأنه قول له؛ لانعقاد الإجماع على 
خلافه. والمختار جوازه؛ للإجماع عليه في زماننا. 
الثانية: 
يجوز الاستفتاء للعامي› لعدم تكليفه في شيء من الأعصار بالاجتهادء 
وتفویت معایشهم واستقرارهم بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد» لأنه مأمور 
بالاعتبار. 


قوله: (الباب الثاني...) إلى آخره. 

۵ ولا يجوز الإفتاء إا للمجتهد»ء وقد سبق وصفهء ولغير المجتهد الذي 

قیل : لا يجوزء إذ لا قول للميت» بدليل عدم انعقاد الإجماع مع خلافه 
في حياته› وانعقاده بعد موته. 


۷44٤ 


1 قيل : معارَض بعموم مسرا و ايعو أله وأييعوا السو ولي لأ 
ين4 . 
وقول عبد الرحمن لعثمان: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله يا 
وسيرة الشيخين . 
فلا الأول مخف وض ر إلا رجت سد الاجهاد 
والثاني : في الأقضية» والمراد من السيرة لزوم العدل. 


وقيل: يجوز؛ لانعقاد الإجماع في زماننا هذا على جوازه» ولهذا تعتبر 
الكتب الفقهية مع فناء أربابها. 

٠‏ ويجوز لغير المجتهد - وهو المراد بالعامي - الاستفتاء عمن يجوز له 
الإفتاء؛ لأن الصحابة لم يأمر واحد منهم في أعصارهم بشيء من طلب العلومء 
ولأنهم يشتغلون باكتساب أقواتهم ونظم حالهم» فلو وجب عليهم الاشتغال 
بأسباب الاجتهاد مع المجتهدين» لأدّى إلى استضرارهم به» وهو غير جائز» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلا»(° 

ولا يجوز للمجتهد أن يستفتي من غیره ویقلده؛ لقوله تعالی: قاروا 
بتأؤلي الأسدر)» وهذا وإن كان عامًا إلا أنه قد خص" عنه العامي لخلوّه عن 
أسباب الاعتبار فبقي معمولا بهء وإذا أمره مع الاعتبار لم يجز الترك. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (1۹ - مجمع البحرين) من حديث جابر بن عبد الله 
رضی الله عنهما. قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (ص٠۲۲):‏ (وهذا إسناد 
ار وهو غریب)»› وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱١/0‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة» ولكنه مدلس). 
وانظر : إرواء الغليل .)٤١١/۳(‏ 

(۲( في (ش): «خصص». 
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الثالغة: 
إنما يجوز في الفروع . 
وقد اختلف في الأصول» ولنا فيه نظر . 


فإن قلت: يجوز لمجتهد أن يقلد غيره لقوله تعالى : فكو هَل الك إن 
كر لا نن [سورة النحل: ١٤]ء‏ وقبل الاجتهاد لم يكن المجتهد عالمّاء 
فيجوز السؤالء ولقوله تعالى: أطي آله وأيليعوا ارس أي الأ ن [سورة 
النساء: ۹4]ء والعلماء من أولي الأمر. 

وما روي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان بحضرة جمع عظيم من 
الصحابة : آبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين"ء وكان عبد الرحمن 
مجتهدا» ولم ينكر أحد» فقد حصل الإجماع على جواز تقليد المجتهد. 

قلت: الآية الأولى : مخصوصة بغير المجتهدء وإلّا لزم السؤال على 
المجتهد بعد اجتهاده أيصًا؛ لان“ بعد الاجتهاد ظان لا عالم» ولا يجوز له بعد 
الاجتهاد بالاتفاق . 

والآية الثانية : مخصوصة بالأقضية والأحكام؛ لعدم وجوب الطاعة في كل 
شيء با لإجماع . 

والمراد من قول عبد الرحمن بالسنة والسيرة طريقتهما في ملازمة العدل 
والإنصاف . 

ه وهذا الذي قررناه في جواز الاستفتاء للعامي وعدم جوازه لغیره 
مخصوص بفروع الدين . 

وقد اختلف العلماء في جواز التقليد في أصوله للعامي وغيره. 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۷٠١(‏ 
(۲) في (ش): «فإنه». 


۷۹٦ 


وليكن هذا آخر كلامناء و الله الموفق والهادي للرشاد. 
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قیل: لا يجوز لها أصلاء لأنه تعالى مر الرسول بتحصيل العلم فيهما 
بقوله : قار َنم لا إله إلا له [سورة محمد: ۱۹]. 
وإذا وجب على الرسول وجب على الأمة لقوله تعالى: «كاتيثرة). 
قال الفقهاء: يجوز مطلقًا ؛ لما ذاع آنه عليه السلام - والصحابة - لم يقل( 
لأحد تلفظ بكلمتي الشهادة: هل علمت حدوث الأجسام والأجرام» وكونه 
تعالی مختارًا آم موجً' . 
وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هذا الكتاب» 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الحمد الله حق حمده» 
والصلاة على النبي محمد وآله وعنرته أجمعين . 


¥ %# ¥ 


(1) في (ع): «يقفل). 

(۲) انظر: المعتمد (۹۲۹/۲)؛ المستصفی (۳۸۹/۲)؛ شرح اللمع (۲/٠٠١٠)؛‏ إحكام 
الفصول (ص۲۷۲۷)؛ التمهيد لأبي الخطاب (٤/۳۹۹)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(4/ ۷٥٠)؛‏ السراج الوهأاج (۲/ ۱۰۸٥‏ ۳۹/4)؛ فواتح الرحموت (۲/١١٤)؛‏ صقة 
الفتوى (ص٤١٠١١)؛‏ الإحكام لابن حزم (۲/ ١1۹)؛‏ العضد على ابن الحاجب 
(۲/ ٠٠۳)؛‏ الفروق (۷/۲٠٠)؛‏ إعلام الموقعین (٤/۲۲۸)؛‏ فتح الغغار (۳/ ۳۷)؛ 
إرشاد الفحول (ص۴٠١)؛‏ الإبهاج (۳/۷٤۲۹)؛‏ الحاصل (۲/٠٠٠٠)؛‏ التحصيل 
(۲/١٠١٠۳)؛‏ نهاية السول (۲/ ۷٤٠٠)؛‏ تيسير الوصول (۳۲۹/۱)؛ الرد على من أخلد 
إلى الأرض (ص١١٠)؛‏ المسودة (ص۳٠١).‏ 

)۳( في (ع): اولکن». 
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الفهارس 


# فهرس المصادر والمراجع . 
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فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج؛» لعبد الله بن محمد بن صديق الغماري» علق 
عليه سمیر طه المجذوب»› بیروت› عالم الكتب» الطبعة الأولى 0اش 

2 لربهاج شرح المنهاج»› لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت٣٥۷ه)»‏ وتاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي(ت١۷۷ه).‏ تحقيق أحمد زمزمي وعبد الجبار 
صغيري . طبع التراث بالإمارات المتحدة. 
الكتب العلميةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

؛ - «إحكام الفصول في أحكام الأصول»ء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت٤‏ ۷٤ه)‏ . تحقِق عبد الله محمد الجبوري»› بیروت » مۇسىسة الرسالة» الطبعة 
الأولى ۹ ھ. ٠‏ 

ه ‏ «أحكام القرآن»؛» لمحمد بن عبد الله المعروف بابن عربي. تحقيق علي محمد 
البجاوي»› دار المعرفة› بیروت . 
الظاهري. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
الكتب العلمية» بيروت»› ١٠٠٤٠اه.‏ 

۸ - «آداب البحث والمناظرة»» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۹۳١۳١ه).‏ مكتبة 
ابن تيميهۀ » القاهرة. 

٩‏ - «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»ء لمحمد الشوكاني. طبعة 
مصطفى الحلبي› القاهرة»› Î‏ ۷مم مصورة دار المعرفة - بيروت . 
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١‏ اإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»» لمحمد ناصر الدين الألباني. 
بإشراف محمد زهیر الشاویش» الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ه/ ۹۷۹١ه»ء‏ دمشق _ 
بيروت» المكتب الإسلامي . 

١‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» ليوسف بن عبد الله بن عبد البر. دار الكتب 
العلميةء» بيروت. الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 

١‏ - «الأشباه والنظائر»» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت١۷۷ه).‏ تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي عوض» بيروت دار الكتب العلمية. 

۳ - «الأشباه والنظائر؛» لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ القاهرة» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاته. 

٤‏ _ «الأشباه والنظائر؟» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد نجيم (ت١٠۹۷ه).‏ بيروت» 
دار الكتب العلميةء ١١٠٠٠ه/‏ ۰م 

٠١‏ - «الإصابة في تمييز الصحابة»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه).‏ مطبعة السعادة بالقاهرة» ۲۸١١ه.‏ 

١‏ - «أصول السرخسي٠ء‏ لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت٠۹٤ه).‏ تحقيق 
أبو الوفاء الأفغاني» طبعة بيروت» دار المعرفةء ۳۹۳٠ه/‏ 1۹۷۳م . 

۷ - «أصول الفقه»» لابن مفلح . تحقيق د. فهد السدحان. مكتبة العبيكانء الرياض . 

۸ - «الأعلام»» لخير الدين الزركلي (١۳۹١ه).‏ بيروت دار العلم للملايين. 

۹ أوضح المسالك»» لابن هشام الأنصاري (١١۷ه).‏ الطبعة الثالثة» مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي بمصر ۳١٤٠ه/‏ ۳م . 

١‏ - «إيضاح المبهم من معاني السلّم» للشيخ أحمد الدمنهوري. مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر»ء طبعة عام ۷١۳٠ه.‏ 

١‏ ا«البحر المحيط»ء لمحمد بن عبد الله الزركشي(٤۷۹ه).‏ تحقيق لجنة من علماء 
الأزهرء دار الكتبي» الطبعة الأولى ٤4‏ ھھ/ 1۹44م. 

_ «بدائع الفوائد؛» لشمس الدين محمد بن أبي بكرء المعروف بابن.قيم الجوزية 
(۲١۷ه).‏ المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 
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۳ «بداية المحتهد ونهاية المقتصد»ء لمحمد بن أحمد القرطبي . دار المعرفةء 
الطبعة الخامسة» ١١٤٠ه/‏ ۱ م. 


4 - «البداية والنهاية»» لأبي القداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. تحقيق أحمد 
بو ملحم ونجیب عطوي وآخرون» دار اليان للتراث» الطبعة الأولى °۸ 
۸م 

٥‏ _ «البرهان في أصول الفقه»ء لعبد الملك بن عبد الله الجويني (۷۸٤ه).‏ تحقيق 
عبد العظيم الديب» القاهرة» دار الأنصار الطبعة الثانية ١٠٤٠ھ‏ (جزآن). 

١‏ - «البهجة المرضية شرح الألفية»» للسيوطي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
.ATE‏ 

۷ _ بيان المختصر› شرح مختصر ابن الحاجب»» لشمس الدين ابي الثناء محمود 
الأصفهاني (۹٤۷ه).‏ تحقيق محمد مظهر بقاء جدةء دار المدني› الطبعة 
الأولى ھهھ/ 1۹۸1م . 

۸ - «تاج التراجم» لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السوداني. تحقيق 
محمد خير رمضان يوسف» دار القلمء دمشق» الطبعة الأولى ۳١٤١ه/‏ 
۲م 


۹ - اتاج العروس من جواهر القاموس)ء لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد 
مرتضی الحسينى الواسطى الزبيدي (١٠٠۲٠ه).‏ الطبعة الأولى هھه» مصر؛ 
المطبعة الخيرية بالجمالية. 

٠١‏ - «التاج والإكليل بهامش الجليل»» للحطاب» شرح خليل لأبي عبد الله محمد 
العبدري (۸۹۷ه). بیروت» دار الفكرء الطبعة الثانية ۳۹۸١ه»‏ اج . 
مكتبة النهضة المصرية› الطبعة السابعة ۱۹٦٤‏ م. 

۲ «التاريخ الإسلامي؛٠‏ لمحمود شاكر» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه»‏ المكتب 
الإسلامي»› بیروت . 


Ss,‏ «تاريخ الخلفاء»» لجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه). تحقیقق محمد محيي الدين 
عبد الحميد القاهرة› مطبعة المدنيء الطبعة /A\TAY‏ 4م 

-«التبصرة في أصول الفقه»» لأبي إسحاق ق ابرا هيم الفيروزآبادي 
الشيرازي(٩۷٤ه).‏ تحقيق محمد حسن هيتو» دمشق» دار الکن الطبعة الأولى 
۰ | ۰مم 

٠٥‏ - «تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للقزويني؟› لقطب الدين 
محمود بن محمد الرازي. الطبعة الثانية» القاهرة» مطبعة مصطقى البابي 
الحلبي . 

١‏ _ (تحقة الأحوذي شرح سنن الترمذي»› لا العلاء محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري» دار الفكر . 

۷ -_ «تحفة المحتاج لشرح المنهاج»؛ لأحمد بن حجر الهيثمي (٤۹۷ه)ء‏ ومعها 
حاشية الشرواني بيروت - دار الفكر. 

۸-«التحقيق المأمول لمنهاج الأصول»ء للدكتور عبد الفتاح أحمد قطب 
الدخميسي . الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

۹- «تخريج الفروع على الأصول»ء لشهاب الدين محمود الزنجاني (١١٠ه).‏ 
تحقيق محمد أديب الصالح» بيروت - مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة ۳۹۹٠ه/‏ 
۹ م. 

- «تسهيل المنطق»ء لعبد الكريم مراد الأثري . الطبعة الثانية بدون تاريخ . 

٤١‏ اتشليف السامع بج بجمع الجوامع؛ء لتاج الدين السبكي . تأليف بدر الدين 
الزركشي (٤۷۹ه).‏ تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع» الطبعة الأولى» 
القاهرة» مؤسسة قرطبة ۹ا 4۸ م› ٤ج.‏ 

.ت «التعريفات)»› لعلي بن محمد الجرجاني )۸۱۹ھ( . تحقيق إبراهيم الأبياري› 
بیروت - دار الکتاب العربي» الطبعة الأولی ۱۲۰۵ه/ ۹۸۵٠١ه.‏ 

۳ - «تفسير القرآن العظيم»» لإسماعيل بن كثير القرشي (٤۷۷ه).‏ دار إحياء الكتاب 
العربي. 


٤‏ - «تقريب التهذيب»» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۲۵ه). تحقیق محمد 
عوامةء دار الرشيد ‏ حلب» الطبعة الثالغة ١١١٤٠ه.‏ 

. اتكملة فتح القدير شرح الهدايةا› لقاضي زاده. دار إحياء التراث العربى‎ ٥ 

. «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني‎ _ ١ 
.ه١١۸۴ تحقيق عبد الله هاشم اليماني» شركة الطباعة الفنية المتحدة - القاهرة‎ 

۷ - «التلخيص في أصول الفقه»ء لأبي المعالي الجويني. تحقيق عبد الله النيبالي 
وشبير أحمد العمري . دار البشائر - بيروت. الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه.‏ 

۸ - «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»»› لمحمد بن الطيّب الباقلاني . تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه.‏ 

۹ - «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي. دار المدنيء 
جدة. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - «تنبيه الرجل العاقل إلى تمويه الجدل الباطل؛» لابن تيمية. دار عالم الفوائدء 
الطبعة الأولى عام ١١١١ه.‏ 

١‏ اتهذیب الأسماء واللّغات»» للنووي . دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲ - اتهذيب التهذيب»ء لابن حجر العسقلاني. طبعة حيدر آباد والدكن بالهند سنة 
ھ. 

۳ «توضیح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك»ء للمرداوي. دار السلام 
للتوزيع . 

٤ه‏ اتيسير التحريرا› لمحمد أمين الخراساني› طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر 
۱ ھ. 

١‏ - تيسير الوصول شرح منهاج الأصول»» لابن إمام الكاملية. تحقيق عبد القتاح 
الدخميسى › دار القاروق الحديثة للنشرء مصر ۲۲٤۱اھ.‏ 

٩‏ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» لابن جرير الطبري. دار الفكرء بيروت 
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۷ - «الجامع لأحكام القرآن»» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . دار إحياء 
التراث العربي› بیروت› الطبعة الثالثة . 

٩۸‏ - «الجدل على طريقة الفقهاء» لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي. المعهد 
الفرنسي بدمشق سنة ۷١۱۹م.‏ تحقيق جورج مقدسي . 

- «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؟› لعبد الرحمن بن قاسم النجدي› 
الطبعة الأولی ۹۲١٠ه.‏ 

٠‏ - «حاشيتي العطار والبناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»ء لابن 
السبكي . الطبعة الثانية ١٠١١٠ه.‏ مصطفى البابي الحلبيء مصر . 

١‏ (الحاصل من المحصول»» لتاڄ الدين الأرموي. تحقيق عبد السلام محمود 
أبو ناجي» الطبعة الأولی ٤۱۹۹م‏ . 

- «الحدود في الأصول»ء لسليمان الباجي الأندلسي. تحقيق نزيه حمادة» الطبعة 


الأولی ۳۹۲٠ه.‏ 

۳ - «حقيقة التوحيد بين آهل الستّة والمتكلمين؛» عبد الرحيم السلميء دار المعلمة 
۲ ھهھ. 

4 - «الخصائص الكبرى»٠»‏ لجلال الدين السيوطي . الطبعة الأولى»ء دار الكتاب 
العربي 0 ھش. 

٠‏ _ «خلاصة المنطق)» لعبد الهادي الفضلي . دار الصفوة» بيروت» الطبعة الثالثة 
0 ھھ. 


٦‏ - «الدارس في تاریخ المدارس» لعبد القادر ہن محمد النعيمي . دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى . 


۷ - «درء تعارض العقل والنقل؛ء ابن تيمية الحراني. تحقیق محمد رشاد سالم» 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ۱هھهھ. 

۸ _ «دستور العلماء في اصطلاحات الفنون؟» تهذيب محمد بن غياث الدين 
الحيدرآبادي . دائرة المعارف النظاميةء الهند. 


A°*ل‎ 


0 - «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»» لأبي إسحاق ابن فرحون 
المالكي. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. طبع دار المعارف بالقاهرة. الطبعة 
الرابعة ٤۹۸٠م‏ . 

١‏ اديوان الأعشى). المكتبة الثقافية » بيروت. 

١‏ «الرسالة الشمسية». 

۴ «الرسالة»» للامام الشافعي . تحقيق أحمد محمد شاكر. 

۴ - «رفع الأعلام عن سلم الأخضري وتوشيح عبد السلام؟؛ لمحمد محفوظ بن 
فحف» الطبعة الأولى ۲١٤٠١ه.‏ 

٤‏ (الروض المربع شرح زاد المستقنع؟» للبهوتي› بيروت. دار الفكرء الطبعة 
السادسة. 

٠١‏ - «روضة الطالبين؟» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلى معوض» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ «روضة الناظر وجنة المناظر؟» لابن قدامة المقدسي . الطبعة الرابعة» المطبعة 
السلفية . 

۷-_ «زاد المسير في علم التفسير؟؛ لاي الفرج ابن الجوزي. المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠٤٠ه.‏ 

۸ -«السراج الوهاج في شرح المنهاج»» لفخر الدين أحمد بن حسن بن يوسف 
الجاربردي. تحقيق أكرم بن محمد أوزيقانء دار المعراج الدولّة للنشرء الطبعة 
الثانية ۸١٤١ه.‏ 

4 «السلوك لمعرفة دول الملوك)ء للمقريزي. نشر محمد مصطفى زيادةء لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

٠۰‏ _ «سنن ابن ماجه». دار السلامء الرياض. 

۱ - «سنن أبي داود». دار السلامء الرياض. 

۲ _ «سنن البيهقي. دار إحياء التراث. 

۳ _ «سنن الترمذي». دار السلام» الرياض. 


A‘V 


٤‏ _ «سنن الدارقطني». تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المحاسن 
للطباعةء القاهرة ١۸١۳١ه.‏ 


٥‏ سنن الدارقطني›. تحقيق عبد الله هاشم اليماني» نشر حديث أكاديمي نشاط 
آباد» باکستان ٤٤١٤‏ ۱ھ. 

. سنن النسائي». دار السلامء الرياض‎ - ١ 

۷ - «سير أعلام النبلاء»» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق 
جماعةء بإشراف شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۸ - «سيرة ابن هشام». دار المعرفةء بيروت. 


- «شذا العّرف في فن الصرف»»ء لأحمد الحملاوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


۹ هھھ. 
٠‏ - «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان». دار قهرمان للنشر 
والتوزيع» تركيا. 


. «شرح الأصفهاني لمنهاج البيضاوي»» لمحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني‎ - ١ 
.ه٠٤٠١ تحقيق عبد الكريم النملةء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی‎ 

١‏ - شرح الآمدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة» لمحمد المرعشي)› 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١۳۸٠ه.‏ 

۳ - «شرح البهتي على الولدية»» لملا عمر زادة. مطبعة البابي الحلبي ١۸١٠ه.‏ 
ومطبعة محمد علي صبيح› القاهرة. 

. «شرح الحوهر المكنون»» للأخضري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر‎ - ٥ 

- «شرح السلّة» للبغوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط› الطبعة الأولى ۹ هھ 
المكتب الإسلامي. 

۷ - «شرح الشافية)» لرضي الدين محمد الإستراباذي النحوي. تحقيق محمد نور 
الحسن»› محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية ١١٤٠١ه.‏ 


A*۸A 


الأزهرية ۹۱١۳٠ه.‏ 


۹ - «شرح العقيدة الطحاوية»ء لأبن أبي العز الحنفي . تحقيق جماعة. من العلماء» 
الطبعة الرابعة ۱ھ المكتب الإسلامي. 

_-٠‏ شرح العمدة)» لأبي الحسين البصري. مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة. 

۱۰1 - شرح القصائد السبعء للزوزني . دار ییروت للطياعة والنشر. 

۲ -_ «شرح الكافية الشافية)» لابن مالك. تحقيق عبد المنعم هريدي طبع جامعة 

۳ -- شرح الكوكب المنير في أصول الفقه»ء لابن النجار الحنبلي. تحقيق محمد 
الزحيلى ونزیه حماد» دار القكر»ء دمشقی ۹ هش 

°4 اشرح اللمع؛» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي . تحقيق على العميريني ؛ دار 
البخاري› القصيم .A\f°Y¥‏ 

٠‏ _ «شرح اللمع»» لأبي إسحاق الشيرازي» مكتبة الخانجي بمصر. 

٠-«شرح‏ المحلي على جمع الجوامع› لابن السبكي». طبعة مصطفى محمد» 
مصر . 

۷ -_- شرح المختار ابن بونه على ألفيّة ابن مالك المسمّاة بالطرة». مطبعة مصطفى 
محمد . 

۱۰۸ - «شرح تنقيح الفصول›؛ لأحمد بن إدريس القرافي . تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد الطبعة الأولى ۴همهم. شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

۰۹4 شرح جوهرة التوحيد»› لإبراهيم الباجوري . تخريج محمد الكيلاني 
وعبد الكريم تتان» طبعة سنة ۳۹۲٠ه.‏ 

_-٠١‏ شرح مختصر الروضة)؛ لليمان بن عبد القوي الطوفي. تحقيق د. عبد اله 


التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


۸۰۹ 


١-_«شرح‏ معاني الآثار'» لأبي جعفر الطحاوي. تحقيق محمد زهري البخاري» 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية. 

۲ -_ شرح منتهى الإرادات»)» للبهوتي . دار الفكر. 

۳ _ «الشعر والشعراء»» لابن قتيبة. تحقيق د. مفيد قميحة» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية ١٠١٤٠ه.‏ 

4٤-_-«شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قَيّم 
الجوزية. طبع دار الفكرء بيروت. 

٠‏ _ «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»› للغزالي . تحقیق 
أحمد الكبيسي» الطبعة الأولى ١۳۹٠هء‏ دار الأوقاف العراقية . 

١‏ -_ «صحيح ابن خزيمة». تحقيق مصطفى الأعظمي» شركة الطباعة العربية 
المحدودةء الرياض ١١٤٠١ه.‏ 

۷ -- «صحيح البخاري)٤.‏ دار السلام ١١٤٠ه.‏ 

۸ -_ «صحیح مسلم). دار السلام ١٠٤٠ه.‏ 

4 _ «ضوابط المعرفة»» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. دار القلمء الطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

٠--_«طبقات‏ الشافعية الكبرى»» لعبد الوهاب السبكي . تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلوء طبع دار هجر للنشر والتوزيع . 

١‏ -_«طبقات الشافعية!» لابن قاضي شهبة. تحقيق د. عبد العليم خانء عالم 
الكتب. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۲١‏ _ «طبقات الشافعية)» لجمال الدين عبد الرحيم اللإسنوي. تحقيق عبد اله 
الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر ١١٤١ه.‏ 

۴ _ «العدة في أصول الفقه»» لأبي يعلى الحنبلي. تحقيق أحمد بن علي مبارك» 
مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 


4 _ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» للعظيم آبادي . الطبعة الثانية ۸۸١١ه.‏ 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


۸1۰ 


- «الغاية القصوى في دراية الفتوى»ء للقاضي البيضاوي. تحقيق على 
القره داغي» دار النصر للطباعة الإسلاميةء مصر. 

۹ -_- «فتح الباري شرح صحیح البخاري»»› لابن حجر العسقلانى . تحفیق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الريان سنة ١٠٤٠ھ.‏ 

۷ ~~ (فتح القدير)» لمحمد بن علي الشوكاني. الطبعة الثانية ۳ه طبعة 

۸ -- «الفتح المبين في طبقات الأصولبين»؛» لعبد الله مصطفى المراغي» الطبعة 
الثانية ٤۹١۳٠ه.‏ 

e Bk |‏ «فتح الودود شرح مراقي السعودا» أمحمد یحی المختار بن الطالب الولاتي . 
الطبعة الأولىء بالمطبعة التجاريةء الرياض . 

١‏ _ «الفرق بين الفرق۲» لعبد القاهر البغدادي. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة› ببروتا. 

١‏ -_ «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»» لأبي الحسنات اللكنوي» الهنديء عَلَّق 
عليه محمد بدر الدين أبو فراس النعماني. دار الكتاب الإسلامي. 

~ı ۲‏ «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)»› لعبد العلي محمد نظام الدين . الطبعة 
الأولى ۲١۲١١ه‏ المطبعة الأميرية . 

۳ _«القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه»» للدكتور جلال الدين عبد الرحمن . 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه»ء‏ طبعة السعادة بالقاهرة. 

i:‏ «القاموس المحيطا»› للفیروزآبادي . تحقیق مکتب التحقيق» مؤسسة الرسالة› 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

٠‏ _ «الكامل في التاريخ»؛» لابن الأثير الجزري. دار الفكر بيروت. 

_ «کشاف القناع من متن الإقناع؛٠‏ لمنصور البهوتي . تحقیق هلال مصطفی » 
مكتبة الرياض الحديثة . 

۷ _ے « کک الأسرار عن أصول البزدوي)» لعلاء الدين البخاري. دار الكتاب 
العربى ۹4 ھ. 


۸۱۱ 


۸ _ «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» 
لإسماعيل بن محمد العجلونى . الطبعة الثالثة هھ دار إحياء التراث 
العربي. 

. كشف الظنون)» لحا جي خليفة. دار العلوم الحديثة » بيروت‎ ١ _ ٩۹ 

. «كشف النقاب عن مُخدّرات ملحة الإعراب»» لعبد الله بن محمد الفاكهي‎ _- ٠١ 
.ه٠۳۷۳ مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 

١‏ _ «الكليات»ء لأب البقاء الكفوي . الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة. 

۲ _- «لسان العرب٤»‏ لابن منظور. دار الفكر» بيروت. 

۳ _ «لسان الميزان»» لابن حجر العسقلاني. دار الكتاب الإسلامي حيدر آباد 
الدكن» الهندء الطبعة الأولى . 

٤‏ -_ المع في أصول الفقه»» للشيرازي. الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ دار الكتب 
الغلبة. 

14o‏ امجمع الزوائد ومنبع الفوائد»ء للحافظ على بن بی بكر الهيثمى . الطبعة 
الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربى› بیروت. 

. امجمع الفتاوى»» لشيخ الإسلام أبن تيمية»› جمع عبد الرحمن بن قاسم‎ - ۱٤٦ 
. مكتبة المعارف. الرياض‎ 

۷ _- المحصول»)» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . تحقيق طه العلوانى» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» الطبعة الأولی ۳۹۹١ه.‏ 


۸ “-_- «مدارج السالكين ومنازل السائرين؟» لابن القيم. تحقيق محمد حامد الفقي› 
مكتبة النهضة الحديثة . 

4 _ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
(ابن بدران). دار القلم» بیروت. 

. «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»» لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي‎ _ ٠١ 
طبع دار الأصفهاني» جدة.‎ 


AIY 


١‏ - «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؛» للدكتور محمد العروسي 
عبد القادر. دار حافظ للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 

۲ - «المساعد على تسهیل الفوائد»» لابن عقیل. تحقیق محمد کامل برکات. دار 
الفكر» دمشق ١١٠٤١هھ.‏ 

۴ - «المستصفى)ء للغزالي» الطبعة الأولى ۳۲۲٠ه»‏ المطبعة الأميرية بمصر. 

- «سلّم الوصول لشرح نهاية السول»» لمحمد بخيت المطيعي» عالم الكتب» 
بیروت . 

٥‏ _ «المسودة لآل تيمية). تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. دار الكتاب 
العربي» بیروت . 

١‏ - «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»» لأحمد بن محمد الفيّومي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . 

۷ _ «معالم أصول الفقه عند أهل السئة والجماعة٠»‏ لمحمد بن حسن الجيزاني» 
دار ابن الجوزي» سنه ١١٤٠ه.‏ 

۸ _ «معاني القرآن»» لأبي زكريا يحيي بن زياد الفراء. طبع عالم الكتب» بيروت› 
الطبعة الثانية . 

4-_«المعتمد في أصول الفقه»» لأبي الحسين محمد البصري. تحقيق محمد 
حميد الله » المعهد العلمي الفرنسي› الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ 

.ه٠۳۹۷ امعجم البلدان»» لیاقوت الحموي. دار صادر» بیروت‎ _- ١ 

۱ امعجم المصطلحات النحوية والصرفية). 

١‏ _ «المعجم المفصل في علم الصرف)ء راجي الأسمر. دار الكتب العلميّة. 

۳ -_ «معجم مقاییس اللت» لأبي الحسين أحمد بن زكريا بن فارس. تحقيق 
عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية. 

٤‏ -_ «معراج المنهاج»› لمحمد بن يوسف الجزري . تحقيق شعبان محمد إسماعيل»› 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ القاهرة» دار الكتبي . 

٠‏ _ «المعرّب من الكلام الأعجمي٠ء‏ للجواليقي . دار الكتب العلمية. 
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_-١‏ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام الأنصاري. تحقيق سعيد 
الأفغاني وآخرون» دار الفكرء الطبعة الثانية . 

۷ -- «مغني المحتاج۲. للشيخ الشربيني الخطيب . مصطفى البابي الحلبي ۳۷۷١ه.‏ 

۸ -- «المغني في أصول الفقه»» لعمر بن محمد الخبازي الخجندي . تحقيق محمد 
مظهر بقاء جامعة آم القرى بمكة» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

4 -_ «مفتاح السعادة»» لابن القيم . مكتبة الباز» مكة المكرمة. 

١‏ -- «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للشريف أبي عبد الله محمد 
التلمساني . مؤسسة الريان ١١٤٠ه»‏ الطبعة الأولى . 

١‏ «المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة»» للسخاوي. تحقيق 
عبد الله محمد الصديق الغماري» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی ۹۹١۳٠ه.‏ 

.ه٠٠٠٠١ «مقالات الإسلاميين؟» لأبي الحسن الأشعري. الطبعة الثالثة‎ _ ١ 

۴ _ «مقدمة ابن الصلاح». دار الكتب العلمية» بیروت ۳۹۸١ه.‏ 

. «المقدمة)ء لابن خلدون. مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ -_- ٤4 

٥‏ «الملل والنحل)» للشهرستاني . دار الفكرء بيروت. 

. الملل والنحل۲ء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني . مصطفى البابي الحلبي‎ -- ٠١ 

۷ -- امناهج العقول»ء لمحمد البدخشي . دار الكتب العلمية ١٠١٠٠ه.‏ 

۸ «الموافقات»» لأبي إسحاق الشاطبي. تعليق عبد الله درازء دار المعرفةء 
بیروت . 


4 - «المنثور في القواعد؛ء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي . تحقيق تيسير فائق 
وأحمد محمود» الطبعة الثانية ١٠٠٠٤٠ه»‏ وزارة الأوقاف بالكويت . 

٠١‏ -_ «منهاج السئّة النبوية؛» لابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالمء جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية. 

١‏ -_ «المواقف١»‏ لعضد الدين الإيجي. دار الكتاب العربي. 

۲ _ «الموطا»» لامام مالك رواية يحيى بن يحي . دار الكتب العلمية ١٠٤٠ه.‏ 


A\f 


۳ -- «موقف ابن تيمية من الأشاعرة٠ء‏ لعبد الرحمن المحمود. دار طيبة» الرياض . 

٤4‏ - ميزان الأصول في نتائج العقول»ء لعلاء الدين محمد السمرقندي. تحقيق د. 
محمد زكي عبد البرء مطابع الدوحة الحديثة» قطر ٤١٤٠اه.‏ 

٥‏ - ميزان الاعتدال»ء للذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي» بيروت» دار 
المعرفة. 

١‏ _- «نثر الورود على مراقي السعود»» لمحمد الأمين الشنقيطي . دار المنارة بجدة. 

۷ - «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)» ليوسف بن تغري بردي» دار الكتب 


العلمية. 
۸ ہے انشر البنود على مراقي السعود»» لسيدي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي › نشر 
إحياء التراث الإسلامي بالمغرب. 


۹4 _ «نصب الراية لأحاديث الهداية»ء للزيلعي. دار الريان» بيروت. 

١‏ - انهاية السول شرح منهاج الأصول»ء لجمال الدين الإسنوي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١‏ --_ «هدية العارفين؟» لإسماعيل باشا البغدادي. طبع وكالة المعارف»ء اسطنبول 
۱م 

١‏ - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؟» للسيوطي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر› بیروت . 

۳ _ «الوافي بالوفيات»» لصلاح الدين الصفدي. تحقيق جماعة من المستشرقين؛ 
نشر بفرنسا ۱۳۸۱ھ. 

4 _ «الوصول إلى الأصول»ء لشرف الإسلام أحمد بن علي بن برهان. تحقيق 
عبد الحميد أبو زبير» مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

٥‏ _ «وفيات الأعيان»» لابن خلكان. دار الفكر. 


000 


A\1o 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
# المقدمة (مقدمة المحقق) 
سبب اختيار الموضوع 
خظة الرسالة 
القسم الدراسي 
مدخل: في التعريف بأحوال القرن السابع الهجري 
أولا : الحالة السياسية (الدولة العباسية في عهدها الرابع) 
المد المغولي 
نهاية المد مع المماليك 
ثانيًا : انتشار علم الكلام والجدل 
الا : من أعيان العصر 
١‏ - القرافي 
۲ - سيف الدين الآمدي ES‏ 


٥‏ این الحاجب 


الفصل الأول: التعريف بالبيضاوي . e‏ 
اوا : اسمه ونسبه ولقبه وکنیته E‏ 


ثانيًا : ولادته ونشأته ...... 


A۱٦ 


رابعًا : مکانته العلمية وتلامذته 


من تلاهذته : الجاربردي› والأصفهاني 


خاما: مذهبه واعتقاده .. 


سادسًا : مۇلفاته (في علوم مختلفة) ..... 


سابعًا : وفاته 4 


الفصل الثاني : التعريف با لإيكي e‏ 


ولا : اسمه ونسبه ولقبه وکنيته EE‏ 


من تلامذته: علاء الدين القونوي 
سادسًا : مذهبه واعتقاده 
سابعًا : مۇلفاتە 
امتا : وفاته 
الفصل الثالث: التعريف بالكتاب 
اولا: التعريف ب«المنهاج» 


اتا : التعريف ب«المعراج» 
اسمه ونسبة الكتاب لمؤلفه 


A\Y 


خطا في نسبته 


منهج الكتاب وممیزانه وسبب تألیفه a ET ae‏ 


EA A SSR AR مۆاخذات على الكتاب‎ 


الفصل الرابع : منهج التحقيق ووصف النسخ المعتمدة o‏ 
أولا: منهج التحقيق E EE SSSR E SR,‏ 
ثانا : وصف النسخ الخطية المعتمدة O O‏ 


المقدمة 


# الباب الأول: في الحكم N OS‏ 


الفصل الأول: في تعريف الحكم e‏ 
إشكالات على الحد مع الجواب oo‏ 


الفصل الثاني : في تقسيمات الحكم O‏ 
- تقسيم الحكم باعتبار: الفعل والترك من حيث الواجب والفرض 


والمندوب والحرام والمكروه والمباح 


A1۸ 


۲ - تقسيم الحكم باعتبار متعلقه (من حيث اللي وعدمه) 
الوصف بالقبح والحسن .. .. 
مسألة التحسين والتقبيح العقلي . 

۳ - تقسيم آخر للحكم : السبب والشرط 

... تقسيم آخر للحكم: الصحة والقساد‎ - ٤ 

ه - تقسيم آخر: الأداء والقضاء 
فرع 

- تقسيم آخر للحكم: باعتبار المحکوم به 

الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي .... 

١‏ - الواجب إن تعيّن بوقت» فهو معين أو مبهم 
تعلق الحكم بالترتيب 

۲ - الواجب إن تعَيّن بوقت؛ فهو مضيّق أو موسّع 
تأخير الواجب الموسع 


۳ - فرض العين وفرض الكفاية ............... e‏ 


٤‏ - ما لا يتم الواجب إلا به 
تبيه : في مقدمة الواجب 0 
فروع للمسألة 

۵ وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه 


- إذا نسخ الوجوب بقي الجواز Et‏ 


۷ الواجب لا يجوز ترکه 
# الباب الثاني: فيما لا بد للحكم مذه 
الفصل الأول: في الحاكم 
التحسين والتقبيح والحاكم بهما 
فرعان على التنزل e‏ 
١‏ - شكر المنعم ليس واجبًا عقلا 
۲ _ حكم الأشياء قبل الشرع Rr E‏ 


تنبيه: في آن عدم الحرمة لا يوجب الإباحة....... 


الفصل الثاني : المحكوم عليه 

المسألة الأولى: يجوز الحكم على المعدوم 
المسألة الثانية : في تكليف الغافل ee‏ 
المسألة الثالثة : في الإكراه 

المسألة الرابعة : التكليف يتوجه عند المباشرة 
الفصل الثالث: المحكوم به 

المسألة الأولى: التكليف بالمحال 

المسألة الثانية : الكافر مكلف بالفروع 
المسألة الثالثة : امتثال الأمر يوجب الإجزاء 


الكتاب الأول : 
في الكتاب العزيز 


ARR RN تقديم‎ 

# الباب الأول: في اللات O‏ 
الفصل الأول: في الوضع 

الغرض من وضع اللغات 

الخلاف في الواضع e‏ 

الفصل الثاني : في تقسيم الألفاظ 

آنواع الدلالات .... 

أنواعها من حيث الدلالة على معنى أو معاني 
ال رات 
الفصل الثالث: في الاشتقاق 

تعریفه 

أنواعه 

أحكامه 


A۲۹ 


شرط المشتو 
متى يمتنع صدق المشتق 
اشتقاق اسم الفاعل 
الفصل الرابع : في الترادف ....... e‏ 
تعریفه 
أحكامه 
- في سببه 
- في أنه خلاف الأصل 
في أن اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته 
في التوكيد 
الفصل الخامس: في الاشتراك 
تعریفه 
مسائل في الاشتراك 
الأولى: في إثباته 
الغانية : أنه خلاف الأصل ... 
الثاللة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا أو يتواصلا 
الرابعة : إعماله في جميع مفهوماته 
الخامسة: المشترك إما أن يكون مجردًا عن القرينة أو لا؟ 
الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز 


مسائل 
المسألة الأولى : الحقيقة اللغوية موجودة 
الاختلاف في الحقيقة الشرعية 

١‏ - النقل خلاف الأصل 


A1 


۳ صيغ العقود e‏ 
المسألة الثانية : وقوع المجاز في المفرد والمركب 
المسألة الثالة: شرط المجاز 
المسألة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف 
المسألة الخامسة : المجاز خلاف الأصل 
المسألة السادسة: سبب العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
المسألة السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجارًا 
المسألة الثامنة : علامة الحقيقة» وعلامة المجاز 
الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم .... 
تمهید AE‏ 
الأحوال العارضة للفظ» المخلّة للفهم 
أوجه التعارض بين الأحوال العارضة للفظ 
تنبيه : في أن الاشتراك خير من النسخ 
الفصل الثامن : في تفسير حروف يحتاج إليها 
الواو 


AYY 


1 التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص PAA ea‏ 
۷ - الاستقلال بإفادة الحكم وعدمها ee asas‏ 
# الباب الثاني: الأوامر والنواهي EAS EE‏ 
الفصل الأول: في لفظ الأمر as a O‏ 
١‏ - الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل E ae a RS‏ 

تعريف الأمر ٤‏ 

العلو والاستعلاء ۳۰0 
۲ - الطلب بديهي التصور ۳۰۷ 

الإرادة مع الامر ۳¥ 
الفصل الثاني : في صيغة الأمر n‏ 
١‏ صيغة: «افعل» واستعمالاتها PQ aa‏ 
- حقيقة في الوجوب ومجاز في الباقي | 
۳ - الأمر بعد التحريم للوجوب أم لاوباحة؟ Teale SS N‏ 
٤‏ - الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه ا 
ه ‏ الأمر المعلق بشرط أو صفة 4 
٦‏ - الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا التراخي E aer ag EA Aa‏ 
فائدة زائدة على شرح الكتاب حول الأمر بالماهية من حيث هي ماهيّة . PFE‏ 
الفصل الثالث: النواهي OE‏ 
١‏ - النهي يقتضي التحريم To‏ 
۲ - دلالته على الفساد rv‏ 
۳ - مقتضى النهي فعل الضد ۳4 
٤‏ - النهي عن الأشياء إما عن الجمع أو عن الجميع 4 


AYY 


٭ الباب الثالث: في العموم والخصوص ........... 


صيغ العموم A AEA AS‏ 
۲ العموم إما له بنقسه» أو بقرينة› أو عرقاء أو عقل 
معيار العموم 
۳ - الجمع المنكر لا يقتضي العموم 
٤‏ - الأعم لا يستلزم الأخص ani‏ 
الفصل الثاني : في الخصوص 
المسألة الأولى: في تعريف التخصيص : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ 
الفرق بين التخصيص والنسخ o‏ 
المسألة الثانية : القابل للتخصيص EY‏ 
المسألة الثالثة : إلى أي حد يجوز التخصيص 
المسألة الرابعة : العام المخصص مجاز وإلًا لزم الاشتراك 
المسألة الخامسة: المخصّص بمعين حجة 
المسألة السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر المخصّص 
الفصل الثالث: المخصص 
المخصّص نوعان 
اول : المخصص المتصل › أربعة 
الأول: الاستشناء 
من أحكام الاستثناء (مسائل) ....... 
الثاني : الشرط .. 
الثالث: الصفة 


AT 


TVA 


الرابع : الغاية 
انا : الخصص المنفصل » ثلاثة .... 
الأول: العقل 
الثاني : الحس 
الثالث: الدليل الشرعي (السمعي)ء وفيه مسائل 
١‏ - الخاص إذا عارض العام يخصّصهء عَم تأخره آم لا 
۲ - تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع 


۳ - تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد . e‏ 
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس Ee E RE‏ 


٤‏ - تخصيص المنطوق بالمفهوم 


ه _ التخصيص بالعادة التي قرّرها رسول الله ك O‏ 


٦‏ - خصوص السبب لا يخصص 

۷ - إفراد فرد لا يخصّص 

۸ - عطف العام على الخاص لا يخصّص 

RES عود ضمیر خاص لا يخصص‎ - ٩ 


الفصل الرابع : في المطلق والمقيّد 


الفصل الأول: المجمل e‏ 
أنواعه في مسألة 
ما ظن أنه مجمل في مسألتين ...... O‏ 


ecer نعریمه‎ 


الفصل الثالث: في المبيّن له 


AYo 


الفصل الثاني : في المبيّن Nea‏ 


« الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ .. CN e‏ 


الفصل الأول: في النسخ e‏ 


دعحریهه 


a ee نسخ الوجوب قبل العمل‎ E 
ا إل ما ال ت و و‎ 


الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ et‏ 
۱ جواز نسخ الكتاب بالسنة . E‏ 


۲ - لا نسخ المتواتر بالآحاد 


زيادة صلاة ليست بنسخ 
خاتمة: بماذا يعرف النسخ؟ 


الكتاب الثاتي: 


هي الستة الشريفة 
تعريف السنة ree gama‏ 
# الباب الأول: في افعاله کد ES‏ 
المسألة الأولى: أن الأنبياء معصومون e E‏ 


المسألة الثانية : فعله هة المجرد يدل على الإباحة أو الندب أو الوجوب 
المسألة الثالثة : جهة فعله َة تعلم بوجوده مشتركة وبوجوه مخصصة 
المسألة الرابعة: الفعلان لاأ يتعارضان ERE E‏ 


المسألة الخامسة: هل تعْبّد قبل النبوة بشرع من قبله؟ E eee‏ 
# الباب الثاني: في الأخبار ٤۷۱‏ 
تمهید VY‏ 
الفصل الأول: فيما علم صدقه OOOO u‏ 
الفصل الثاني : فیما علم کذیه AN AE‏ 
الفصل الثالكث: فيما ظن صدقه ..... 4€ 
النظر في طرفين 6 
الأول: وجوب العمل به 44 
الثاني : شرائط العمل به CO E‏ 

E شرائط في المخبر به‎ - ١ 
E E صفات تغلب على الظن‎ 
OO SBE AA التكليف‎ 
Vedas كونه من أهل القبلة.‎ - 

OND ll EIS RS العدالة‎ 

OVA ASN DET الضبط‎ 

فقه الراوي إن خالف القياس ON e eg‏ 

۲ - شرائط في المخبر عنه OV TL SSS Sen‏ 
لا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل .... o‏ 
مسائل o٦‏ 

۳ _ شرائط فى الخبر o۲٦‏ 
ت فة تال ooo RASS‏ 
شرائط في ألفاظ الصحابي o1.‏ 

_ شرائط في غير الصحابي ا 

- لا تقبل المراسيل 0 

- يجوز نقل الخبر بالمعنى OFA nese‏ 

تقبل الزيادة إذا زاد عدد الرواة Oeste‏ 


AYY 


الكتاب الكالت : 
في الإ جماع 


المسألة الأولى: إمكانية الإجماع وعدم تعذره والرد على من قال محال ... 


المسألة الثانية : حجية الإجماع e‏ 

المسألة الثالغة : إجماع آهل المدينة E‏ 

المسألة الرابعة: إجماع العترة الطاهرة e‏ 

المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة ......... 
المسألة السادسة: الاستدلال بالإجماع 

« الباب الثاني: في أنواع الإجماع ........ e‏ 
المسألة الأولى: إذا اختلفوا على قولين 

المسألة الثانية : إذا لم يفصلوا بين مسالتين e‏ 


المسألة الثالثة : الاتفاق بعد الاختلاف e e‏ 


المسألة الرابعة : الاتفاق على أحد قولي الأولين a ٠‏ 
المسألة الخامسة: موت إحدى الطائفتين aE e‏ 
المسألة السادسة: سكوت البعض e‏ 


# الباب الثالث: في شرائط الإجماع o‏ 


المسألة الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن e‏ 
المسألة الثانية: لا بد له من سند 


المسألة الثالغة : اشتراط انقراض المجمعين O‏ 


المسالة الرابعة: اشتراط التواتر في نقله 


المسألة الخامسة: إذا عارضه نص E O O‏ 


الكتاب الرابع؛ 


في القياس 
تعريف القياس 
# الباب الأول: في بيان أنه حجة . 


المسألة الأولى: في الدليل عليه 


المسالة الثانية : التتصيص على العلة آمر بالقياس .... 


المسألة الثالثة : القياس إما قطعي وإما ظني 
المسألة الرابعة: القياس يجري في الشرعيات 
# الباب الثاني: في أركان القياس ... 


تمهید 


الفصل الأول: في العلة 
الطرف الأول: في الطرق الدالة على العلية 


E E النص القاطع‎ - ١ 


النص الظاهر 


N تنقيح المناط‎ - ٩ 


الطرف الثالث: في أقسام العلة 
مسائل في ذلك 

الفصل الثاني : في الأصل والفرع 

أولا: الأصل 


# الباب الأول: في المقبول من الدلائل و 
الأول: الأصل في المنافع الإباحة 

الثاني : الاستصحاب 

الثالث: الاستقراء 

الرابع: آقل ما قيل إذا لم يوجد دليل 

الخامس: المناسب المرسل 

السادس: فقد الدليل بعد الفحص البليغ يغلّب ظّ عد 

SS E E الباب الثاني:‎ # 


TP ASRS SE الأول: الاستحسان‎ 
ea ENES SA EES E AS SN الثاني : قول الصحابي‎ 


مسألة في تفويض الحكم إلى رأي الني ية والعالم E Se eS‏ 
الكتاب السادس : 


في التعادل والترجيح 
تمهيد Vê oy‏ 
# الباب الأول: في تعادل امارتين في نفس الأمر VON eae a‏ 
اختلاف العلماء في ذلك Vor‏ 
مسألة في نقل قولين عن المجتهد ... Vo‏ 
# الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح VO E‏ 
تعريف الترجيح VR O‏ 
مسألة في ترجيح القطعيات a E‏ 
مسالة في تعارض نصٌين O e a a‏ 
مسألة في تعارض نصّين تساويا في القوة والعموم ۷1۲ 
مسالة في الترجيح لكثرة الأدلة V1‏ 
« الباب الثالث: في ترجيح الأخبار Ye‏ 
الوجه الأول: حال الراوي a‏ 
الوجه الثاني : وقت الرواية . VIATOR‏ 
الوجه الثالث: كيفية الرواية VVE SESSA Ea‏ 
الوجه الرابع: وقت وروده VV eA es‏ 
الوجه الخامس: اللَفظ VT Olea e‏ 
الوجه السادس: الحكم WT oo‏ 
الوجه السابع: عمل أكثر السلف WE A‏ 
# الباب الرابع: تراجيح الأقيسة WV O‏ 
الوجه الأول: حسب العلة WU A e‏ 
الوجه الثانى: حسب دليل العلية VV SDS SEA‏ 
الوجه الثالث: حسب دليل الحكم WR OO‏ 


الوجه الرابع : حسب كيفية الحكم O E O ale‏ 
الوجه الخامس: موافقة الأصول في العلة والحكم والاطراد في الفروع 


الكتاب السايع: 
في الاجتهاد والافتاء 


« الباب الآول: في الاجتهاد Es‏ 

الفصل الأول: في المجتهدين 

المسألة الأولى : يجوز للنبي بي الاجتهاد .... ...... 

المسألة الثانية : يجوز للغائبين عن الرسول ي وفاقًا» وللحاضرين 


المسألة الثالثة : لا بد للمجتهد أن يعرف ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة 


الفصل الثاني : في حكم الاجتهاد 


# الباب الثاني: في 


المسألة الثانية: جواز الاستفتاء للعامي 


المسألة الثالثة : جوازه 


# فهرس المصادر والمراجع 


الإفتاء O‏ 
المسألة الأولى : جواز الإفتاء للمجتهد ومقلد الحي» واختلف في الميت 
في الفروع» واختلف في الأصول 
الفهارس 
O00‏ 


ArY 


7⁄۹ 


VAY 


VAS 
VA 
YA٦ 
VAY 


۷۸۹ 


Al 
44 
AN 
Aj 


۸۰۱ 
۸1٦ 


